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(۳) - بَابُ جوَازٍ اقْيِرَاضٍ الْحَيّوَانِء وَاسْيَحْبَابٍ تَوِْيَِهِ خَيْراً مما عَلَيْ 


يزازه 


يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الثاني 470/4/4١ه‏ أول الجزء الثامن 
والعشرين من شرح «صحيح الإمام مسلم المسمى «البحر المحيط 
التجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


قال الفيّومي كُدَنْهُ: القَرْض: ما تعطيه غيرك من المال؛ لتُقضاهء والجمع: 
فَرّوض» مثل: قلس وفلوس» وهو اسم من أقرضته المالّ إقراضاًء واستقرض: 
طلب القرض» واقترض: أخذه» وتقارضا الثناء: أثنى كلّ واحد على صاحبهء 
وقارضه من المال قِراضاًء من باب قاتل» وهو المضاربة. انتهى؟. 

وقال ابن قدامة #5: القرض نوع من السّلفء وهو جائز بالسّنَّةَ والإجماع» 
أما السّنّة: فحديث أبي رافع َيه : «أن النبئّ يكل استسلف من رجل بكرا فقَيِمت 
على النبي هة إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرّهء فرجع إليه أبو 
رافع» فقال: يا رسول الله» لم أجد فيها إلا خياراً رَبَاعياًء فقال: أعطهء فإن خير 
الناس أحسنهم قضاء»» رواه مسلم. وعن ابن مسعود َيِه أن النبئ بيه قال: «ما 
من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين» إلا كان كصدقة مرة»» وعن أنس َيه قال : 
قال رسول الله يَلِ: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر 
أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ 
قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)» رواهما 


.598/7 «المصباح المئير؛‎ (1١) 
حديث صحيح » رواه ابن ماجه فى (سننه» (؟/417).‎ )۲( 
= وفي سئده خالد بن يزيد‎ «(A1۲ /۲) حديث ضعيف؛» رواه ابن ماجه في (سننه»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 
 )11٠١( ]۰۱[‏ (حَدَنَنَا أَبُو الطاهِرٍ َحْمَدُ بُ عَمْرِو بن سَرْحء أَحْبَرَنَا 


o‏ ااه 


ابن وَمْبِء عَنْ مالك بن أئس. عَنْ رَيْدِ ِن أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِْ عَنْ أبي 
رَافِع» أن رَسُولَ الله يك اسْتَسْلَفٌ مِنْ رَجُل بكرأ فَقَوِمَتْ عَلَيْهِ إبل» مِنْ إِبلٍ 
الصَّدَقَةَ َأَمْرَ أبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرّجُلَ کر فَرَجَمَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِع» فَقَالَ: لم 
أَجِدْ فِيها إل خيّاراً رَبَاعِياً: فَقَالَ : «أَعْطِدِ ياه إِنَّ خِيَارَ الاس أَحْسَنْهُمُ قَضَاءً») . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

)٠٠١( ]1١[ (أبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصري» ثقة‎ ١ 
/ .٠١ / (م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (ابْنُ وَهْبٍِ) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقةٌ 
حافظ فقيدٌ عابدٌ [9] (1917) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

۳ ۔ (مَالِك بن أنْس) إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين› 
أبو عبد الله المدني [۷] (ت1784) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص۳۷۸. 

)15( ]۳[ (رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَ) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه يرسل‎ - ٤ 
.56١/9”5 (ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَار) الهلاليّ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقة عابد 
فاضل» من صغار [۲] (45) (ع) تقدم في «الإيمان» .5١7*/7557‏ 

5 (أبُو رَافِع) القبطي» مولى رسول الله ب قيل: اسمه إبراهيم» 
وقيل: أسلم» وقيل؟ ثابت» وقيل: هُرْمُزَءِ صحابيَّ مشهورء مات هه في أول 
خلافة علي ذه على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲/ 1481. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سداسيات المصتف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» كما أسلفته 


سم يم 


انما . 


= أبو هاشم الدمشقيّ ضعيفٌ» مع كونه فقيهاً» وقد اتّهمه ابن معين. 


()- پاب جَوَازِ اقْيرَاضٍ الْحَبوَانِ» وَاسْتِحْبَابٍ وفيت حيرا ما عَلَيْه حدیث رقم (۰۱ 41°( 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه. وشيخ شيخه» 


٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعت» عن تابعى: زيد» عن عطاءء والله 
تعالى أعلم . 


(حَنْ 7 رافع) القبطئ نه (أنَّ رَسُولَّ الله يكل اسْتَسْلَّفَ)؛ أي: طلب 
السَّلّف وهو القرض (مِنْ 8 قال صاحب «التنبيه»: هو أبو الشحم. 
انتهى'"'. (بكراٍ - بفتح الباء الموخدة -: الفتِيَ من الإبل» وهو فيها كالغلام 
في فن الرجالة الفلا فيها كالجارية في النساءء قاله القرطبي كلذب" . 

وقال الفيّومي كله: البَكْرٌ بالفتح: الْمَيِىَ من الإبل» وبه گني» ومنه أبو 
بكر الصدّيق نه والجمع أبكار» والبكرة: الأنثى» دالج بكار مثل گلبة 
وكلاب» وقد يقال: بكار مثل حجارة. انتهى”" . 

وقال النوويّ كُدَنهُ: أما البكر من الإبل» فبفتح الباء» وهو الصغيرء 
كالغلام من الآدميين» 0 كر وللوضن: وهي الصغيرة» كالجارية» فإذا 
استكمّل ست سنين» ودخل في السابعة» وألقى رَباعيته» بتخفيف الياء» فهو 
رَبَاعٌء والأنثى رَباعية» بتخفيف الياء» وأعطاه رَبَاعياً بتخفيفها. انتهى . 

(فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلّ) وفي رواية ابن حُزيمة: «استسلف من رجل بكرا 
فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك» فلما جاءت إبل الصدقة» أمر أبا رافع 
أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها إلا خياراً 
رَباعياً» فقال: أعطه إياه». 

(مِنْ إبل الصَّدَقَةَء فَأَمَرَ أبَا رَافِعِ) طفن أن يقي الرَجُلَ بَكَرَهُ)؛ أي: من 
إبل الصدقة» وفي رواية النسائ ئ «فقال لرجل: انطلق» > فابتع له بكراً. . cl.‏ 
وهذا يخالف ما في مسلم من أنه أمره أن يقضيه من إبل الصدقة» ويُمكن أن 


.005/4 «تنبيه المعلم» ص۲۹۸. (۲) «المفهم»‎ )١( 
7A شرح النووي»‎ (4) .٥۹/۱ «المصباح المنیر»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لب 2731# 
يُجمع بينهما بأنه كل أمره أوَّلاً أن يشتري له بكره» ثم أتاه إبل الصدقة قبل أن 
يشتري لهء فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن اسبَحَقٌ منها 
شيئاًء ويؤيّده رواية ابن خزيمة المذكورة: «إذا جاءت الصدقة قضيناك»» قاله 
في «الفتح)”"' . 
وقال النوويّ كُُأَنهُ: قوله: «فقدمت عليه إبل الصدقة. . .2 إلى آخره: هذا 
مما يُسْتَشْكَلء فيقال: فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه 
الغريم» مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ 
والجواب: أنه ية اقترض لنفسهء فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها 
بعيراً رَبَاعياً» ممن استحقه» فمَلّكه النبي يل بثمنه» وأوفاه متبرعاً بالزيادة من 
ماله ويدُلَ على ما ذكرناه رواية أبي هريرة نه التي قدّمناها أن النبي 36 
قال: «اشْئَرُوا له سئاًة» فهذا هو الجواب المعتمد. 
وقد قيل فيه أجوبة غيره» منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض 
لنفسه» SS‏ وأفره بالقضات انه 3 
رجہ جع إِلَْهِ) 45 (أبُو رَافِع) ضيف (قفَقَالَ: لم أَجِدْ فِيهًا)؛ أي: في إبل 
الصدقة 3 خِيّاراً) خيار الشيء ا وأفضله» قاله في «المفهم»› وقال في 
«الفتح»: والخيار: الجيّدء يطلق على الواحد والجمع. انتهى. (رَبَا عِيا) بفتح 
الراء: هو الذي دخل في السنة السابعة؛ لأنه يلقي فيها رَباعيته» وهي التي تلي 
الثناياء وهي أربع رباعيات ‏ مخمّف الياء ‏ والذكر رَبَاعَ» والأنثى رباعية 
(فَقَالَ) اة («أَعْطِهِ إِيَاهُ)؛ أي: أعط الرجل الرباعي» فالهاء عائد على الرجل» 
وهو المفعول الأولء و«(إيّاه» هو المفعول الثاني» وفي رواية النسائيّ: «فقال: 
أعطه»» بحذف المفعول الثاني؛ اختصاراًء كما في قوله تعالى: 9وَلسَوْفَ 
بيلك ربك الآية [الضحى: 5]» ويَحْتّمل أن يكون الهاء للرباعي» والمحذوف 
رال الأول» كما في قوله تعالى: حى يُعطوأ أَلْجرَية الآية [التوبة: ۲۹]. 
وقوله يكَلِ: (إنَّ خِيَارَ الاس أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً») جملة تعليلية لأمره بإعطائه 


الرباعي مع كونه أكبر من بكره؛ يعني أن خير الناس في المعاملة. أو «من) 


)غ0( «الفتح» “رم (١ .١‏ شرح النووي» ۱-^" 


()- باب جوا قاض الْحَيوَانِء وَاسْتِحْبَابٍ توفي خَيْرأَِما علي حديث رقم )41١1(‏ 


مقدّرة» كما تدل عليه الروايات الأخرى» ففي حديث أبي هريرة َيه الآتي : 
«فإن من خيركم»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع َيه هذا من أفراد المصتّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [57/ 4)11٠١( ]11١7و 5٠١١‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (7757)» و(الترمذي) في «البيوع» (2»)118 و(النسائي) في «البيوع» 
0 و«الكبرى» (5// .)5٠‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (86؟2)5 
و(أخحهد) في «مسئله) /٦(‏ ۳۹۰)» و(الدارمي) في (اسننه» (2)905060 
و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) (۲۳۳۲). و(البيهقي) فى «الکبری» (5/ ٠١١‏ وه/ 
(ror‏ و«المعرفة» (۳/ 556). والله تعالى ا : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان جواز استسلاف الحيوان» واستقراضه» وهو قول أكثر 
أهل العلم» ومنع من ذلك الثوري» والحنفية» قال القرطبيّ يه : هذا الحديث 
دليل على جواز قرض الحيوان» وهو مذهب الجمهور»ء ومنع ذلك الكوفيون» 
وهذا الحديث الصحيح حجُة عليهم» واستثنى من الحيوان أكثر العلماء: 
الجواري» فمنعوا قرضهنّ؛ لأنه يؤدّي إلى عارية الفروج» وأجاز ذلك بعض 
أصحابنا بشرط أن يرد غيرهاء وأجاز ذلك مطلقاً الطبريّ» والمزنيّ» وداود 
الأصبهانيَ. وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ما له مِْل من المعيّن» 
والمكيل» والموزون» وهذا الحديث ححّة عليهم. انتهى”"2. وسيأتي البحث 
في هذه المسألة قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز الاقتراض» والاستدانة» وإنما اقترض النبى إل 
للحاجة» وكان بي يستعيذ بالله من المَغْرّمء وهو الدّينء قاله النووي كله" . 
وقال القرطبيّ كُذنهُ: الحديث يدل على جواز الأخذ بالدّين» ولا يَحْتَلف 


."ا//١١ «المفهم» 605/:4. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


3ك ورج و 


العلماء فى جواز سؤاله عند الحاجة إليه» ولا نقص على طالبهء ولا تثريب» 
ولا ميد تلح فيه ولو كان فيه شي من ذلك لَمَا استسلف النبي كل فإنه كان 
أنزه الناس» وأبعدهم عن تلك الأمور. 

۳ - (ومنها): أن فيه جوارٌ وفاء ما هو أفضل من اليثل المقترّض» إذا لم 
تقع شرطية ذلك في العقدء فيحرم حينئذ اتفاقاًء وبه قال الجمهورء وعن 
لمالكية تفصيل فى الزيادة» إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف 
جازت . ١‏ 

5 (ومنها): جواز المطالبة بالدَّينء إذا حَلّ أجله. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ الاقتراض في البرّء والطاعة» وكذا في الأمور 
المباحةء وأنه لا يعاب ذلك. 

١‏ (ومنها): أن للإمام أن يقترض على بيت المال؛ لحاجة بعض 
المحتاجين؛ ليوفي ذلك من مال الصدقات. 

۷ (ومنها): أن هذه الأحاديث تدلّ على جواز المّلَمْ في الحيوان» 
وحكمه حكم القرضء قاله النوويّ كلذ" . 

 /‏ (ومنها): أنه يستحبٌ لمن عليه دّينء من قرضء وغيرهء أن يرد 
أجود من الذي عليه» وهذا من السّنّة ومكارم الأخلاق» وليس هو من قرض 
جر منفعة» فإنه منهى عنه؛ لأن المنهئ عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض» 
قال النووي كه : ينا أنه E‏ الزيادة في الأداء عما عليه» ويجوز 
للمقرض أخذهاء سواءٌ زاد في الصفةء أو في العددء بأن أقرضه عشرةء 
فأعطاه أحد عشرء ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهيّ عنها. وحجة 
أصحابنا عموم قوله ب : «خيركم أحسنكم قضاءً». انتهى”" . 

1 (ومنها): أنه استدل به الشافع كم على جواز تعجيل الزكاة» هكذا 
كاه ابن عبد الب قال الحائط: ولم يظهر لي توجيهه: إا آن يكوك المراة 
ما قيل في سبب اقتراضه يلاء وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل 


)5غ( «المفهم» 00/٤‏ _ *0. )۲( ااشرح النووي» 11 ګ. 
(۳) «شرح النوويّ» /۱١‏ ۳۷. 


(45) - باب جْوَازِاِْرَاضٍ الْحَبَوَانِ وَاسْتِحْبَابٍ تَوفبَِهِ خَيْرأ ِا عََيِْ حديث رقم )41١1(‏ 


الصدقة» فلما جاءت الصدقة» أوفى صاحبه منهاء ولا يعكر عليه» أنه أوفاه 
أزيد من حقه من مال الصدقة؛ لاحتمال أن يكون المقترّض منه» كان أيضاً من 
أهل الصدقةء إما من جهة الفقرء أو التألّف. أو غير ذلك» بجهتين: جهة 
الوفاء في الأصل» وجهة الاستحقاق في الزائد. 

وقيل: کان اقتراضه في ذمته» فلما حل الأجل» ولم يجد الوفاء صار 
غارماً» فجاز له الوفاء من الصدقة» وقيل: كان اقتراضه لنفسهء فلما حل 
الأجل» اشترى من إبل الصدقة بعيراً» ممن استحقه»ء أو اقترضه من آخر» أو 
من مال الصدقة؛ ليوفيه بعد ذلك» قال الحافظ: والاحتمال الأول أقوى»› 
ويؤيده. سياق حديث أبي رافع . ذكره ف في «الفتح»'. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضاء النبن يكل 
ابر من مال الصدقة: 

قال القرطبيّ ككنْهُ: اختّلّف أرباب التأويل في استسلاف النبى بل هذا 
البكر» وقضائه عنه من مال الصدقة» هل كان ذلك السّلف لنفسه» أو لغيره؟ 
فمنهم من قال: كان لنفسه. وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة» وهذا فاسد؛ 
فإنه بيه لم تزل الصدقة مُحَرّمة عليه منذ قدوم المدينة» وكان ذلك من 
خصائصه» ومن جملة علاماته المذكورة فى الكتب المتقدّمة؛ بدليل قصة سلمان 
الفارسي به فإنه عند قدوم النبيّ 6 المذية جاه يان ره له 
وقال: كُلء فقال: «ما هذا؟» قال: صدقة» فقال لأصحابه: «كلوا»» ولم 
يأكل» وأتاه يوماً آخر بتمرء فقال: هدية» فأكل» فقال سلمان: هذه واحدة» 
ثم رأى خاتم النبوّة فأسلم» وهذا واضح. 

وقيل: استسلفه لغيره ممن يستحقّ أخذ الصدقة» فلما جاءت إبل الصدقة 
دفع منهاء وقد استَبْعد هذا من حيث: إنه قضى أزيد من القرض من مال 
الصدقة» وقال: «إن خيركم أحسنكم قضاء»» فكيف يعطي زيادة من مال ليس 
له؟ ويجعل ذلك من باب حسن القضاء؟! . 

وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض منه من أهل 


(۱) «الفتح» ا ۲۰۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

لك وج لتتتتتتتامطتستسصاساصخادتخ :صتخت 
الصدقةء فدفع الرّباعية بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق. 

وقيل وجه ثالث» وهو أحسنها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو: أن يكون 
استقرض البَكْر على ذمته» فدفعه لمستحقّ» فكان غارماًء فلما جاءت إبل 
الصدقة أخذ منها بما هو غارم جملاً رَبَاعياًء فدفعه فيما كان عليه» فكان أداء 
عمًّا في ذمته وخسن قضاء بما يملكه. وهذا كما روي: أنه كه أمر ابن عمرو 
أن يجهز جيشاً» فتّفِدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» فظاهره: 
أنه أخذ على ذمّته» فبقي أن يقال: فكيف يجوز له أن يۇي دینه» ويبرىء ذمته 
مِمّا لا يجوز له أخذه؟ 

ويجاب عنه: بأنه لَمّا لم يأخذه لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمته إلى 
وقت مجيء الصدقةء فلو لم يجئ من إبل الصدقة شيء لضمنه لمقرضه من 
ماله» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الجواب الذي قبل هذا الثالث» وهو 
ما تقدّم في قوله: «استسلفه لغيره... إلخ» أظهر من هذاء وأقرب» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فيما قيل في حكمة شغل النبئ ب ذمّته بالدين: 

قال القرطبئ ك#: [فإن قيل]: كيف شغل النبى ية ذمّته بدين» وقد 
قال: «إياكم والدين: فإنه شَيْنّء الدّين هَمّ بالليل» ومذلة بالنهار»”©؟ وقد كان 
كثيراً ما يتعرّذ منه» حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرّم. فقال: «إن 
الرّجل إذا غرم حدَّث فكذب» ووعد فأخلف». متفقّ عليه. 

لا يقال: إنما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن في 
ضرورة إلى ذلك فإن الله تعالى خيّره بين أن يجعل له بطحاء مكة ذهباء كما 
رواه الترمذي من حديث أبي أمامة» وحسّنه؛ ومن كانت هذه حاله لم يكن في 
ضرورة» ولا حاجة» ولذلك قال الله تعالى له: طوَوَيَدَكَ عابلا َف > 
[الضحى: ۸]. 

قال القرطبيّ: قلت: أما الأخذ بالدين عند الحاجة» وقصد الأداء عند 


.۲۹۰/۰ حديثٌ ضعيف جدّاًء راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبان كك‎ )١( 


)41١1( باب جْوَازِ راض الْحَيَوَانِوَاسْتِحْبَابٍ تَوفيَِهِ خَيْرأ ما ملي حديث رقم‎ - )٤۳( 


الوجدان» فلا يختلف في جوازه» وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات 
المععيلة واما الي عن احددن زن.ضة”" انما ذلك لمن لم فع إل 
حاجةء لِمَا يطرأ من تحمّله من الأمور التي ذكرناهاء من الإذلال» والمطالبةء 
وما يخاف من الكذب في الحديث» والإخلاف في الوعد» وقد عصم الله 
تعالى نبينا هة من ذلك كلّهء فلم يحوجه إلى شيء من ذلك» ولا أجراه عليه. 

وأما قولهم: إنه لم يكن في ضرورة؛ لأن الله خيّره» فجوابه: إن الله 
تعالى لما خيّرهء فاختار أن يجوع ثلاثاًء ويشبع يوماًء أجرى الله تعالى عليه ما 
اختاره لنفسه» وما أشار إليه به صفيه» ونصيحه جبريل :. فسلك الله تعالى 
به أعلى السبيل» ليصبر على المشقات والشدائد» كما صبر أولو العزم من 
الرسل» ولينال أعلى المقامات الفاخرة» ألا تسمع قوله لعمر وَبْه: «أما ترضى 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»» ثم لما أخلص الله جوهره» وطبّب خيرة 
وحَبَرَهُ؛ أغناه بعد العيلة» وكثره بعد القِلّة» وأعرّه به بعد الذلة» ومن تمام 
الحكمة في أخذه بي بالدّيون ليقتدي به في ذلك المحتاجون. انتهى كلام 
القرطبي #5 وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): في حكم القرض: 

قال العلامة ابن قُدامة ك#: والقرض مندوب إليه في حقّ المقرض» 
مباح للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث؛ ولما رَوَى أبو هريرة ذه: أن 
النبي بء قال: «من نفس عن مؤمن كزبة من كرب الدنياء نفس الله عنه كُرْبة 
من كَرّب يوم القيامة» ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مسلماًء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد» ما كان 
العبد في عون أخيه» الحديث» أخرجه مسلم» وعن أبي الدرداء َيه أنه قال: 
لأن أفُرض دينارين» ثم يُرَدَانَء فم اترضهها أحب إلي من أن أتصدق بهما. 
ولأن فيه تفريجاً عن أخيه المسلم» وقضاءً لحاجته» وعوناً له» فكان مندوباً 
إليه» كالصدقة عليه» وليس بواجب. 


10( تقدّم أنه لا يصح › فتنبه . )۲( «المفهم» 001/٤‏ -_604. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض» فلم يُقرضء وذلك لأنه من 
المعروف» فأشبه صدقة التطوع» وليس بمكروه في حق المقرض» قال أحمد: 
ليس القرض من المسألة ‏ يعني ليس بمكروه ‏ وذلك لأن النبي كله كان 
يستقرض بدليل حديث أبي رافع وَيفه» ولو كان مكروهاً كان أبعد الناس منه» 
ولأنه يأخذه بعِرّضهء فأشبه الشراء بين في ذمته. 

قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته» ما ليس عنده ‏ يعني ما 
لا يقدر على وفائه ‏ ومن أراد أن يستقرض» فَلْيْعْلِم من يسأله القرض اه 
ولا يَعْرّه من نفسه» إلا أن يكون الشىء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله» قال 
اجه 'إذا افترفى لوا رك عله هال لى بجشي قال ما اعت أن 
يقترض بجاهه لإخوانه» قال القاضي: يعني إن كان من يقترض له غير معروف 
بالوفاء؛ لكونه تغريراً بمال المقرض» وإضراراً د انا ذا كان تروف لوقا 
لم يُكره؛ لكونه إعانة له» وتفريجاً لكربته. انتهى كلام ابن قدامة كث » وهو 
بحث مفيد جدَاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: لا يصح القرض إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقدٌ على المال» 
فلم يصلح إلا مِنْ جائز التصرف كالبيع» وحكمه في الإيجاب والقبول حكم 
البيع على ما مضى» ويصح بلفظ السلف والقرض؛ لورود الشرع بهماء وبكل 
لفظ يؤدي معناهماء مثل أن يقول: ملّكتك هذا على أن ترد علي بَدَلهء أو 
توجد قرينة دالة على إرادة القرض» فإن قال: ملكتك» ولم يذكر البدل» ولا 
وُجد ما يدل عليه» فهو هبة» فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن الظاهر 
معه؛ لأن التمليك من غير عوض هبةء قاله ابن قُدامة كال 
نفيس أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان: 

قال النوويّ كُأَنْهُ: فيه ثلاثة مذاهب: 

[الأول]: مذهب الشافعيّ» ومالك» وجماهير العلماء» من السلف 


3 ا« امم 


( 
»> وهو تحقيق 


.47٠ 579/5 «المغنى» لابن قُدامة كله‎ )١( 
.٤۳١ 57٠/5 «المغني»‎ )۲( 


)41١1( باب جَوَازِ اقْتِرَاض الْحَيَوَانِ وَاسِْحْبَابٍ نَْفِييهِ حَبْراَ ما عَلَيِْ  حديث رقم‎ -)٤۳( 


والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوانات» إلا الجارية لمن يملك وطأهاء فإنه 
لا يجوز» ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأهاء كمحارمهاء والمرأة» 
والخنثى . 

[والمذهب الثاني] : مذهب المزنيّ» وابن جرير» وداود: أنه يجوز قرض 
الجارية» وسائر الحيوانات لكل واحد. 

[والمذهب الثالث]: مذهب أبى حنيفة» والكوفيين أنه لا يجوز قرض 
شيء من الحيوانات» وهذه الأحاميف دة عليهم› ولا تقبل دعواهم النسخ بغير 
دليل. انتهى كلام النووي 30 , 

وقال في «الفتح» ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ‏ يعني 
استقراض الإبل ونحوه ‏ وذهب الثوري» والحنفية إلى منعه» واحتجوا بحديث 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث» قد روي عن ابن 
عباس ا“ مرفوعاً» أخرجه ابن حبان» والدارقطني» وغيرهماء ورجال إسناده 
ثقات» إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله» وأخرجه المصتف في الباب التالي» 
والترمذيّ» من حديث الحسن» عن سمرة فيه وفي سماع الحسن من سمرة 
اختلاف» قال الحافظ كُلَنهُ: وفي الجملة هو حديث صالح للحجية. 

واذَّعَى الطحاويّ أنه ناسخ لحديث الباب. 

وتُعْفّبِ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن» فقد 
جمع بينهما الشافعيّ» وجماعة» بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من 
الجانبين» ويتعيّن المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء 
أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز 
استقراض الحيوان» والسّلم فيه 

. واعثّلٌ من منع أيضاً بأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً» حتى لا يوقف 

وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف» بما يدفع التغاير» وقد 

جوز الحنفية التزويج» والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. انتهى . 


. 9/5 إفة الْمَنْخْ»‎ .۳۷ /۱١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وقال ابن المنذر #5: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم» على أن 
استقراض ما له مثل من المكيل والموزون» والأطعمة جائزء ويجوز قرض كل 
ما يثبت في الذمة سَلَّماً سوى بني آدم» وبهذا قال الشافعيّ» وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له أشبه الجواهر. 
واحتج الأولون بأن النبيّ َء استَسْلّف بكرا وليس بمكيل ولا موزون؛ 
ولأن ما يثبت سَلَّماً يُملك بالبيع» ويُضبط بالوصف» فجاز قرضه» كالمكيل 
والموزون» وقولهم: لا ثل له» خلاف أصلهم» فإن عند أبي حنيفة: لو أتلف 
على رجل ثوباً» ثبت في ذمته وثله» ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته. 
قال ابن قُدامة ك#: فأما ما لا يثبت في الذمة سَلَماُء كالجواهرء 
وشِبّههاء فقال القاضى: يجوز قرضهاء ويرد المستقرض القيمة؛ لأن ما لا مثل 
له يُضمن بالقيمة؛ والجواهر كغيرها في القيم» وقال أبو الخطاب: لا يجوز 
قرضها؛ لأن القرض يقتضي رَد المثل» وهذه لا ثل لهاء ولأنه لم يُنقّل 
قرضهاء ولا هي في معنى ما تقل القرض فيه؛ لكونها ليست من المرافق» ولا 
يثبت في الذمة سَلماء فوجب إبقاؤها على المنع» ويمكن بناء هذا الخلاف 
على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون» فإذا قلنا: الواجب 
رو الكل لم بجر ترفن اجره ونا لآ يعبت فن الدفة لها لتعدر رة 
مثلهاء وإن قلنا: الواجب رد القيمة» جاز قرضه؛ لإمكان رد القيمة» 
ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين. 
قال: فأما بنو آدم» فقال أحمد: أكره قرضهم» فيَحْتَمِل كراهية تنزيه» 
ويصح قرضهم› وهو قول ابن جريج» والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة 
سَلّماً» فصح قرضهء كسائر الحيوان» ويَحْتَمِل أنه أراد كراهة التحريم» فلا 
يصح قرضهم» واختاره القاضي؛ لأنه لم يُنْقَل قرضهم»ء ولا هو من المرافق» 
ويَحتّل صحة قرض العبيد دون الإماء» وهو قول مالك» والشافعيء إلا أن 
يقرضهنّ من ذوي محارمهنّ؛ لأن المُلك بالقرض ضعيف» فإنه لا يمنعه من 
ردّها على المقرض» فلا يستباح به الوطء» كالملك في مدة الخيارء وإذا لم 
يبح الوطء فلم يصح القرض؛ لعدم القائل بالفرق» ولأن الأبضاع مما يحتاط 
لهاء ولو أبحنا قرضهن» أفضى إلى أن الرجل يستقرض أمة» فيطؤها ثم يردّها 


(57)- باب جَوَازِ راض الْحَيْوَانِء وَاسْتِحْبَابٍ تَوْفِييِِ خَيْرأ مُا عَلَيِْ حديث رقم )41١7(‏ 


من يومه» ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم رذهاء كما يستعير 
المتاع» فينتفع به ثم يرده. 

قال الموفق: ولنا أنه عقدٌ ناقل للمُلك» فاستوى فيه العبيد والإماءء 
كسائر العقود» ولا تُسِلَّمم ضَعف المُلكء فإنه مطلق لسائر التصرفات» بخلاف 
الملك في مدة الخيارء وقولهم: متى شاء المقترض ردّها ممنوعء فإننا إذا 
قلنا: الواجب رد القيمة لم يملك المقترض رد الأمة» وإنما يرد قيمتهاء وإن 
سلمنا ذلك» لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله» ولا يصح 
اقتراضهء كما لو اشترى أمة ليطأهاء ثم يردها بالمقايلة» أو بعيب فيهاء وإن 
وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة» كما لو وقع ذلك في البيع» وكما لو 
أسلم جارية في أخرى» موصوفة بصفاتهاء ثم ردّها بعينها عند حلول الأجلء 
ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يُمنع منه في الجواري» كالبيع 
في مدة الخيار» وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عرف في مواضعه»› 
وعدم نقله ليس بحجةء فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضهاء وهو جائز. انتهى 
كلام ابن قدامة كش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد كاذه من 
جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نص يمنع من ذلك» ولا 
إجماع» فصار كسائر الحيوانات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَكَنَا اپو کربب حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ عَنْ محمد بن 
جَعْمَره سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ أَسْلَّمَء أَحْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ عَنْ أبي رَافِع» مَوْلَى 
و ھا و نر و رو س را ۶ as o< ٤‏ << 
رَسُولٍ الله يكل قال : اسْتَسْلَفٌ رَسُولُ الله كله بكرا بِمِئْلِهِ غَيْرَ أنه قال : «قَإِنَ 
خَيْرَ عِبَادٍ الله أَحْسَنْهُمْ قَضَاء»). | 


.575 _ ٤۳۳/٦ «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
1-١‏ ُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقةٌ حافظٌ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 07/5 . 
ل مَخْلَدِ) الْقَطوَانيَ» أبو الْهَيْئمِ البجليّ مولاهم الكوفيَّ» صدوقٌ 
يتشيّع» وله أفراد» من كبار[ ٠‏ (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» ٥‏ / 7۷ . 
 '‏ (مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبر ۷1 (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 
والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن زيد بن أسلم هذه ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى» (6/ 767) فقال: 
 )٠١775(‏ أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيىء أنا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة الطرائفيّ» ثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» آنا سعيد بن أبي مريم» أنا محمد بن جعفرء اجون زيدء وهو ابن 
أسلمء عن عطاء» عن أبي رافع» سول الله ب استَسْلّف من رجل بكرا 
فقّدِمت على النبي ية إبل» قال أبو رافع: فأمرني رسول الله يك أن أعطي 
الرجل بَكْرَهء وابتغيت في الإبل» فلم أجد فيها إلا جملاً رَبَاعياً» فذكرت ذلك 
للنبي ككل فقال: «أعطه إياه» فإن خيارَ عباد الله أحسئْهُم قضاءً». انتهى. 
والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تم البحث فيه مستوفى في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 34 والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 8 أوّل الكتاب قال: 
 )1١١1(][‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بن عُئْمَانَ الْمَبْدِيّ حَدَكَنا 
الغلة ‏ جدتر ,يونا تق عل مسلط بن كقدره عَنْ أبي سمه > عَنْ أبي 
هِرَيْرَةَ قَالَ: کان لِرَجُْلٍ عَلَى ر سول الله کل حَنَ» لط لَه َم به أَضْحَابُ 
لني کل ٠‏ فَقَالَ الت له : «إِنَّ لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ E‏ «اشتَرُوا لَه 
سنا فَأَعْطُوهُ ابا فَقَالُوا : إا لا جد إلا سنا هو + خير مِنْ سنه قَالَّ: «قاشتروة 
َعْطُوه إِيّاهُء قن مِنْ خَيْركُمْ - أو خَيْرَكُمْ - أَحْسَنكُمْ قَضَاء»). 


)41١( باب جَوَازِ افْيِرَاض الْحَيَوَانِ وَاسْتِحْبَابٍ وفيت خَيْراَ ما لبه حديث رقم‎  )4( 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بن شار بْنِ مُفْمَاَ الْعَبْدِيّ) أبو بكر البصريّ المعروف 
ببندارء ثقةٌ ]٠١[‏ (ت7507) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ جَعْمَر) المعروف بغندرء أبو عبد الله البصريّ» ثقة 
0 الكتاب [4] 5 * أو144) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

- (شنبة) بن ا بن الورد الْعتَكيّ مولاهم. أن بسطام الواسطيّ» 

ثم ا ثقةٌ ة حافظ متقنٌّ» أمير المؤمنين في الحديث [۷] (ت١٠١١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

ار بن كَهَبْلِ) الْحَضْرميَء أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] 
(ت۱۲۲) أو بعدها ١ع(‏ تقدم في «الحيض» 5/50 .7١‏ 


ه ‏ (أبو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» نقد مكف فقيةٌ 

[۳] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» ج۲ ص”477. 

.٤/۲ (أَبُو هُرَيْرَة» طب المتوفّى سنة (01) تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصنف لل وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» 
وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وأن فيه رواية تابعيّ 
عن تابعيٰ» 00 سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. وفيه أبو 
هريرة وليه رأ س المكثرين من الرواية» وقد تقدّم هذا كله غير مرة» وإنما أعدته 
تذكرةً» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ ا 57 ذه . 

[تنبيه]: قال فى «الفتح»: هذا الحديث من غرائب الصحيح › قال البزار: 
لا يُروَى عن أبي هريرة بء إلا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كهيل» 


EB‏ البحر لمحيط الأجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

أبي هريرة ديه فذكره» وذلك لما حجٌ. انتهى والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: كان رجْلِ) ذكر صاحب «التنبيه» أنه أبو الشحم المتقدّم ذكره''"', 
ولم يذكر مستنده» یات ما قاله الحافظ» والقرطبيّ. 

(عَلَى رَسُولٍ للم يك حا وفي الرواية التالية: «استقرض النبي ية سا2 
وفي رواية: «جاء رجل ينتاشى رسول الله يه بعيراً»» وفي رواية النسائي: 
«كَانَ لِرَجَلٍ عَلَى النَبِىَ ب سِنٌّ مِنَّ الال فَجَاءَ يَتَقَاضَاُ»؛ أي: يطلب منه 
قضاء الذيرة وفي زواية أحمد عن عبد الرزّاق»؛ عن سفيان: «جاء أعرابيّ» 
يتقاضى النبي كله بعيراً»» وله عن يزيد بن هارون» عن سفيان: «استقرض 
النبي و من رجل بعيرً»» وللترمذي من طريق علي بن صالح» عن سلمة: 
«استقرض النبي بل سنا». 

(تَأَغْلَظَ لَهُ) قال في «الفتح»: يَحْتَّمِل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في 
المطالبة من غير قدر زائد. 

ويَحْتَمِل أن يكون بغير ذلك» ويكون صاحب الدَّين كافراًء فقد قيل: إنه 
كان يهودياً. والأول أظهر؛ لِمَا تقدّم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابياًء 
وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة. 

قال الحافظ: ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني» عن 
العرباض بن سارية وليه ما يُفهم أنه هو. لكن روى النسائيئ» والحاكم الحديث 
المذكورء وفيه ما يقتضي أنه غيره» وأن القصّة وقعت لأعرابيّ» ووقع للعرباض 
نحوها. انتهى”" . 

وقال القرطبي ككُلَنهُ:ْ هذا الرجل كان من اليهودء فإنهم كانوا أكثر من 
يُعامل بالدّين. وحكي أن القول الذي قالهء إنما هو: إنكم يا بني عبد المظلب 
مُظلُ» وكَذَبَ اليهوديّ» لم يكن هذا معروفاً من أجداد النبئ بء ولا أعمامه. 
بل المعروف منهم الكرم» والوفاء» والسخاءء وبعيدٌ أن يكون هذا القائل 
ملا إذ مقابلة النبيّ يل بذلك أذى للنبي بء وأذاه كفر. انتهى . 


)١(‏ «الفتح» .3٠١/5‏ (۲) راجع: «تنبيه المعلم» ص1”58. 
۳( «الفتح» .۱۹۸/٦‏ (:) «المفهم» 1/5 


)41١( بَابُ جوز افر اض الْحَيَوَانِ وَاسْتِحْبَاب توفي خَيْرأهِمًا علي حديث رقم‎ - )٤۳( 


(قَهَم ب به أَصْحَاتُ الَبِيّ ييإه)؛ أي: أرادوا أن يؤذوه بالقول» أو الفعل؛ 
لكن لم رن أدباً مع النبيّ انه (فَقَالَ التي ككل : «إِنَّ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالأَ») ؛ ٠‏ 
أي: صولةً الطلب» وقوَةً الحجة» لكن على من يَمْظل» ا يُسىء المعاملة. 
وأما من أنصف من نفسه»ء فبذل ما عنده» واعتذر عما ليس عند فقيل عذره» 
ولا تجوز الاستطالة علیه» ولا گهره» قاله في «الفت»» و«المفهم)”" . 

وفي الحديث جواز المطالبة بالدّين إذا حل أجله» وفيه حسن خلق 
النبيّ كلل وعم جلمه» وتواضعه» وإنصافه» وأن من عليه دين لا ينبغي له 
مجافاة صاحب الحقّ» وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما 
يقتضيه الحال» إلا أن يعفو صاحب الحق . 

وقال النوويّ ك: فيه أنه يُُحْتَمّل من صاحب الدَّين الكلامٌ المعتادٌ في 
المطالبة» وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدّد في المطالبة» ونحو ذلك» 
و أو غيره مما يقتضي الكفرء ويَحْتَمِل أن القائل الذي له 
الدّين كان كافراً من اليهودء أو غيرهمء والله أعلم. E‏ 

(فَقَالَ) كله (لَهُم) ؛ أي: لأصحابه و : («اشتَرُوا لَه سِاً» فَأَعْطُوهُ إا( 
وفي الرواية الآتية: «أعطوه فوق سنه»» وفي رواية للبخاري: «واشتروا له 
عبرا فاعطوة إباه ٠‏ وتي رواية شد الاق 3 9 اموا اله مل سق رة 

وقال القرطبيّ #: وقوله: «اشتروا له سنا فأعطوه إياه» دليل على أن 
هذا الحديث قضيّة أخرى غير قضيّة حديث أبي رافع» فإن ذلك الحديث يقتضي 
أنه أعطاه من إبل الصدقة» وهذا اشتري له» وفيه دليل: على صحة الوكالة في 
القضاء ٠‏ انتهى 7 . 

(فَقَانُوا: إا لا جد إلا سِنَاً هُوَ خَيْرَ مِنْ سِنهِ)؛ أي: أكبر منه» فإنه كان 
يَكْرآء فوجدوا له رَيَاعياً كما تقدّم» وقال في «العمدة»: «السنّ»: هي 
المعروفة» ثم سُمّي بها صاحبها. انتهى" . 


)1( «الفتح» 8/7 . )۲( «المفهم» ٤‏ / 0° -١٠ه.‏ 
(۳) «الفتح» 199/5. )٤(‏ «شرح النووي» ."8/١١‏ 


.۲٤٠١ /٠١ «عمدة القاري»‎ )5( .501١/5 «المفهم»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
(قَالَ) كلله: ««قَاشْئَرُوةُ)؛ أي: السنّ الذي هو أكبر من سنه (فَأَعْطُوهُ لياه 
قَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْ) للشكٌ من الراوي (خَيْرَكُمْ ‏ أَحْسَنْكُمْ قَضَاء) واسم «إن 
على الرواية الأولى قوله: «أحستكم» بالنصب» وخبرها الجارٌ a‏ قبله» 
وعلى الرواية الثانية قوله: «خيركم»» و«أحسئكم» مرفوع على الخبريّة لها 
وفي الرواية الآتية: «خياركم محاسنكم قضاء»» قال في «الفتح»: 
الخيار: الجيّدء يطلق على الواحدء والجمع, فيَحْتَمِل أن يريد المفرد بمعنى 
المختارء أو الجمع» والمراد أنه خيرهم في المعاملة» أو تكون «من» مقدّرةً 
ويدل عليها الرواية الأخرى» فقد وقع في رواية عند البخاريّ: «من خياركم». 
وقوله: (أَحْسَنْكُمْ قَضَاء) لمَا أضيف أفعل» والمقصود به الزيادة جاز فيه 


الإفراد. انتهى . 


وقال القرطبيّ كلهُ: قوله: «خيركم أحسنكم قضاء»: هذا هو اللفظ 
الفصيح الحسن»ء وقد رُوي: «أحاسنكم» وهو جمع حسن» ذهبوا به مذهب 
الأسماءء كأحمد» وأحامد» قال: وقد وقع في «الأم» ‏ يعني «صحيح مسلم» - 
في بعض طرقه: «محاسنكم» بالميم» وكأنه جمع محسن» كمطلع» ومطالع» 
وفيه بُعدّ» وأحسنها الأول. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة له هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 5٠١”/:“”[‏ و5١٠5‏ و6١٠501(]5١)‏ 
و(البخاري) في «الوكالة» ۲۳۰٠(‏ و7705 و۲۲۹۲ و۲۳۹۳ وا١٣٤۲‏ و505١‏ 
و۹٠٠۲)»‏ و(الترمذي) في «البيوع» ٠۳١١(‏ و173107)» و(النسائي) في «البيوع» 
(۲۱/۷ و۳۱۸) و«الكبرى» (5/ 1١٠‏ و١5).,‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام' 
(۲۳) و(أحمد) في امسنده» (۲/ ۳۷۷ و۳۹۳ وا۳٤‏ و٦٥٤‏ و٦۷٤‏ و٩۹٩۰٥)»‏ 


)0( «الفتح» 1 - ۱۹۹. (۲) «المفهم» ٤‏ /01°. 


)41١ 4( باب جوز افْيِرَاض الْحَبَوَانِ وَاسْتِحْبَابٍ نَوْفِيتهِ خَيْأَِمًا عَلَيِْ  حديث رقم‎  )4( 


و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ 5٠94‏ و١٠5).»‏ و(البیهقی) في «الکبری» (0/ 761١‏ 
و5/ 7١‏ و07) و«الصغرى» (٥/٠١۲)ء‏ و«المعرفة» (408/5)» وفوائده تقدّمت 
في شرح الحديث الماضي» والله تعالى وليّ التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كان اول ال الكتاب قال : 

el‏ ..) - (حَدَنَنَا ٿا أَبُو كُرَيْبِء حَدٌ حَدَنَنَا وک ع ن علي ن صَالِح» 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ هيل عَنْ أبي کا تی ای م ا اسْفْرَضَ رَسُولُ اله ڳا 
سنا ره قَوْقَهُ وَقَالَ : ١خِيَاركُمْ‏ مَحَاِنُكُمْ قَضَاءً)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وكِيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَلِيُ بن ن صَالِح) بن صالح بن حيّ الْهَمْدانَىَء أبو محمد» ويقال: 
أبو الحسن الكوفي» أخو الحسن بن صالح» وهما توأمان» ثقة عابد [۷]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي إسحاق السبيعيّ» وسلمة بن كهيل» وسماك بن 
حرب» والأعمش» ومنصورء وعاصم بن بَهدلة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أخوهء وابن عيينة» ووكيع» وأبو أحمد الزبيري» وابن نمير» 
وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين» والنسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال العجليّ: كوفي ثقةٌء وقال عثمان الدارميّ» عن اننا خن : تق مأمونء 
وقال ابن سعد: كان صاحب قرآن» وكان ثقةً إن شاء الله» قليل الحديث» 
وقال الساجيّ: سمعت ا يقول: ما سمعت يحيىء ولا ابن مهدي حدثانا 
عن عليّ بن صالح بشيء قظّء ونْقَلَ الساجي أن ابن معين ضعَفه. 

وقال على بن المنذر» عن عبيد الله بن موسى: سمعت الحسن بن صالح 
يقول: لَمَا حُضِر أخي رَفَعَ بصره» ثم قال: «مع لري نمم آله عليهِم ين بيسن 
وَألصِدِيِتِينَ. .  .‏ إلى آخر الآية [الساء: 59]» ثم خرجت نفسه. 

قال عمرو بن علىّ: مات سنة إحدى وخمسين ومائة» وقال أبو نعيم: 
مات سنة .)٤(‏ 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


E3‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (اسْتَفْرَضَ رَسُولُ الله يك)؛ أي: طلب القرض» والقرض: ما 
تُعطيه غيرك من المال؛ ليقضاه» والجمع قُرُوضٌء مثل فلس وفُلُوس» وهو اسم 
مِنْ أقرضته المالَ إقراضاًء قاله الفيومى كله . 

وقوله: (ماً)؛ أي: ذا سن معيّن من الإبل. 

وقوله: (خَِارُكُمْ مَحَاسِنْكُمْ قَضَاءً) «الخيار»: المختار من الإبل» يقال 
للذكر والأنثى» و«المحاسن»؛ أي: ذوو المحاسن» سمّاهم بالصفة» قال 
القاضي عياض: المعروف أن أحاسنكم: جمع أحسن» كما في الحديث 
الآخر: «أحسنكم قضاءً»» وقيل: يكون محاسنكم: جمع مَحسن بفتح الميم. 
انتهى ". 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تم البحث فيه مستوفى فيما قبله» والله تعالى 


أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوَّل الكتاب قال: 


 )...(]5٠١6[‏ (حذئنا محمد بن عبد الله بن ا حَدَنَنَا أبِي : حَدَتََا 


- 


سُفْيَانُ عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ کهيْلء› عَنْ بي سَلَمَةَ عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَّ: جَاءَ رَجُلُ 
يَتَقَاضَى رَسُولٌ الله يكل بَعِيراًء كَقَالَ: «أعْطُوهُ سنا قوق سنه - وَكَالَ -: حَيْرْكُمْ 
َحْسَنَكُمْ قَضَاء»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حدیث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أي إلا اصح ما استطعث وما تنيت إلا لله عل كرك ول أيث» . 


)1( «المصباح المنير» .٤۹۸/۲‏ (۲( «إكمال المعلم» 0| ". 


o‏ سس وس 


[ )١ح‏ ١حَدَثَنَا‏ يَحْبَّى بْنُ يَحْيَى ال مم وَابْنُ رج قالا: 
حبرا اللَّْثُ (ح) وَحَدَة نبو ا بن سَهِيدء تتا بت عَنْ أبى الرُبَبْرءِ عَنْ 


ص 


جابرء قَالَ : جَاء عبد فبا بع اني 6ة َلّى الْهِجرَة ولَمْ يَشْعرْ أله عَبْدَء قَجَاء 


ص يُرِيِدُة فَقَالَ لَه النْبيْ كله كلِه: ١بعْنيواء‏ قاش شترا بِعَبِدَيْنِ أَسْوَدَيْنِء تم آ ايع 
أحداً بَعْدُ حى يَسْألَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْتَى التَّمِِوِيُ) تقدّم قريباً. 
١‏ (ابْنُ دن هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر التّجِيبِيَ؛ تقدّم أيضاً 
قريبا . 
٣‏ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم قبل بابين. 
٤‏ - (قتيبَةٌ بْنُ سَعِيادِ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقيان تقدّما قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيات المصتف ب وهو )۲۷٤(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
؟ ‏ (ومنها): أن رواية أبى الزبير هنا من رواية الليث بن سعدء وهو لا 
يروق عه إلا ا عه من ار ون كنا ان عة تروف عن أبن اناق 
السبيعئ» وقتادة› والأعمش إلا ما صرحوا بسماعه» وكذلك ا سعيد 
القظان لا يروي عن شيوخه إلا ما صرّحوا بسماعه» وإلى هذا أشرت في 
«الفوائد السمية» حيث قلت : 
شغبَةٌ لا يَرْرِي عَن الْمُدَلْسِ Ts‏ 
ِذَا إِدًا رَرَى عن الأغمش 03 قََادَةٍ أو السَّبِيعِيْ ما رووا 
معلا لا تخ تذليسا فق كَمَاكَهُ مَذَا الإمَامُ الْمُعْمَمَدْ 


ag 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
كَدَلِك الْقَطَانُ لا يَرْوِي لِمَنْ ل 
ي ا ری لا تَدلِيسَ ۽ شی با طن 

۳ (ومنها): أن فيه جابرٌ بنَ عبد الله وا الصحابي ابن الصحابيّ» وهو 
من المكثرين السبعة» روى )١540(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابر) ڪب أنه (قَالَ: جَاء عَبْدُ) قال 00 «التنبيه»: لا أعرف هذا 
العبدء ولا سيّده. ولا العبدين الأسودين. انتهى. (قَبَايَعَ النَبِيَ يكل عَلَى 
الْهِجْرَة) ؛ أي: على أن يهاجر من بلده إلى المدينة ادلم يَشْعْرُْ) بالبناء للفاعل» 
يقال: شَعَرْتٌ بالشيء شُعُوراًء من باب قَعَدَه وشِعْرأء وشِعْرَةٌ بكسرهما: 
لله قله لفون 0 

وقال المجد كله : انق ين اقبط وبر كد هرا ا 
- بالفتح ۔» وشُّعْرةٌ - مثلَد: عَلِمَ به» وقَْطنَ لهء 0 انتهى باختصار 0 

[تنبيه]: فاعل «يشعر» ضمير النبى يكيو كما بيّنته رواية النسائي» ولفظها: 
«ولا يشعر النبئ ية أنه عبد (آنَّهُ)؛ أي : أن ذلك العبد المبايّع (عَبْدُ إذ لو 
عَلِمْ لم يبايعه إلا بإذن سيّده (قَجَاءَ سيد يريذه) ؛ أي : يريد أخذ ذلك العبده 
ويطلب أن يذهب به إلى بلده (ثَمَالَ ‏ لَهُ التب ككل : ١بِعَنِيه)) re‏ 
له؛ كراهة أن يرد العبد خائباً عما قصده من الهجرة» وملازمة الصحبة» فاشتر 
ليتمٌ له ما أراد (فَاشئَرَ راه بِعَبْدَيْنٍ أَسْوَدَيْنِ) قال أبو العبّاس القرطبي كُأَنْه: هذا 
إنما فعله النبيّ كله على مقتضى مكارم أخلاقه» ورغبة في تحصيل ثواب 
العتق» وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة» فحصل له العتق» وثبت له الولاءء 
فهذا المُعبّنُ مولى للنبئ ية غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى . 


." 6/١ "تنبيه المعلم» ص6 7. )۲( «المصباح المنير»‎ )١( 
00 ٦۸۹ص راجع : «القاموس المحيط»‎ (۳) 


.0/٤ «المفهم»‎ (2 


(45)- بَابُ جوَازِ ببْع الْحَيَوَانٍ بالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِه مُتفَاضِلاً - حديث رقم )41١5(‏ 


وقال النوويّ كأنه: هذا محمول على أن سيّده كان مسلماًء ولهذا باعه 

بعبدين أسودين» والظاهر أنهما كانا مسلمين؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافرء 
أنه كان كافراً» أو أنهما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي 

بايع على الهجرة» إما ببيّنة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة . انتهى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ ك#: لم يرد في شيء من طرقه أنه ئة طالب 
سيّده بإقامة بيّنةء فيحَفْمَل أن يكون النبي ل علم صحة صحّة ملكه له حين عرّف 
سيّده» ويَحْتَمِل أن يكون اكتَقَى بدعواه» وتصديق العبد له» فإن العبد بالغ 
عاقلء يُقبّل إقراره على نفسه» ولم يكن للسيّد من يُنازعه» ولا يُستَحلّف 
السيّد. كما إذا اذعى اللقطة» وعرّف عفاصهاء ووكاءهاء أخذهاء ولم 
يُستَحلّف؛ لعدم المنازع فيها. انتهى”" . | 

(نُمَ لَمْ يُبَايعْ) النبي كَل (أحَداً بَعْدُ)؛ أي: بعد مبايعته هذا العبد الذي 
طله له :فاه ل ال عبد هو ؟)؛ يعني : أنه لما وقعت له هذه 
الواقعة أخذ بالحزم» والحذرء فكان يسأل من يرتاب فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر كله هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف هنا ]5٠١5/55[‏ (۲١٦۱)ء‏ 5 داود) في «البيوع» 
(۸). و(الترمذي) في «البيوع» .)١779(‏ و«السير) (25)». و(النسائيٰ) 
في «البيعة» (۷/ ١‏ ) و«البيوع» )١195(‏ و«الكبرى» (5/ 5١‏ و٩۲٤‏ وه9/5١5).,‏ 
و(ابن ماجه) في «الجهاد» (5859)., و(الشافعيّ) في «(مسنده» )٠٤١/١(‏ 
و(أحمد) ذ في «مسنده» »)۳٠۰ »۳٤۹/۳(‏ و(ابن حبّان) في «(صحیحه» ٤٥٥۰(‏ 
و0۷( 14 عوانة) في ا(مسنده») (؟/ ۰) ول(البيهقي) في «الكبرى» /٥(‏ 
1 ۲۸۷) و«المعرفة» ٤0۹ /٤(‏ و۷/ »)١١‏ والله تعالى أعلم. 


.01١/4 «شرح النووي» ۳۹/۱۱. (۲) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
للود## 97 2-2-2-7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بیان جواز ب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً» كعبد 
بعبدين» سواء كانت القيمة متّفقةٌ» أو مختلفةًء وهذا مجمع عليه إذا بيع نقداًء 
فإن باع عبداً بعبدين» أو بعيراً ببعيرين إلى أجل» فمذهب الجمهور جوازه» 
وقال أبو حنيفة» والكوفيّون: لا يجوزء وفيه مذاهب لغيرهم» سيأتي تحقيقهاء 
مع أدلتها في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١؟ ‏ (ومنها): بیان حكم بيعة المماليك» وهو لا يجوز إلا أن يأذن له 
سيّده . 

۳ (ومنها): ما كان عليه النبي ب من مكارم الأخلاق» والإحسان 
العام فإنه رة أن يرد العبد خائباً عما قصده» من الهجرة» ومصاحبته اف 
فاشتراه ليتمٌ له غرضه. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي #5: فيه دليل على أن الأصل في الناس 
الحرّيّة» ولذلك لم يسأله النبي ككل إذ حمله على ذلك الأصل» حيث لم يُظهر 
له ما يُخرجه عن ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن يسأله» وهذا أصل 
مالك في الباب» فكل من ادّعى مُلك أحد من بني آدم كان مدفوعاً إلى بيان 
ذلك» لكن إذا ناكره المدّعى رقّهء واذَعَى الحرّيّة» وسواء كان ذلك المدّعى 
رقه ممن كثّر ملك نوعه» أو لم يكن» فإن كان في حوز المدّعِي لرقّه كان 
القول قولّهء إذا كان حَوْرٌَ رقّ» فإن لم يكن» فالقول قول المدَعَى عليه مع 

ا 

كه (ومنها): أنه ية لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى؛ 
حيث إنه بايع هذا 0 ولم يعلم بحاله. 

5 (ومنها): الأخذ بالأحوط؛ لأنه يل كان بعد ذلك لا يبايع أحداً 
حتى يسأل أهو عبدٌ؟» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان 
متفاضلا» وكذا نسيئة : 


)0غ( «المفهم» 0/5 . 


(45)- بَابُ جوا بيع الْحَيوَانٍ ِالْحَيوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً حديث رقم )41١5(‏ 


قال الخظّابيّ كُدَنْه: اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
فره ذلك عطاء بن أبي رَبَاحء ومنع منه سفيان الثوريّ» وهو مذهب أصحاب 
الرأي» ومنع منه أحمدء واحتجٌ بحديث سمرة» وقال مالك: إذا اختلفت 
أجناسها جاز بيعها نسيئة» وإن تشابهت لم يَجُز» وجوّز الشافعيّ بيعها نسيئةء 
كانت جنساً واحداًء أو أجناساً مختلفةًء إذا كان أحد الحيوانين نقداً. انتهى 
كلام الخظابن كل . 

وقال الإمام البخاري كل في (صحيحه» : 

باب بيع العبيد» والحيوان بالحيوان نسيئة»» واشترَّى ابن عمر راحلة 
بأربعة أبعرة» مضمونة عليه» يُوفيها صَاحِبَّهًا بالرّبَدّة» وقال ابن عباس: قد 
يكون البعير خيراً من البعيرين» واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين» فأعطاه 
أحدهماء وقال: آتيك بالآخر غداًء رَهُواًء إن شاء الله» وقال ابن المسيّب: لا 
ربا في الحيوان» البعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين إلى أجل» وقال ابن سيرين: 
لا بأس بعير ببعيرين نسيئة . 

ثم أخرج بسنده عن أنس َيْهء قال: «كان في السبي صفية» فصارت 
إلى دحية الكلبيَء ثم صارت إلى النبي كَلة؛. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب بيع العبدء والحيوان بالحيوان نسيئة»: 
التقدير: بيع العبد بالعبد نسيئة» والحيوان بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام 
على الخاص» وكأنه أراد بالعبد جنس من يستعبد» فيدخل فيه الذكر والأنثى» 
ولذلك ذكر قصة صفيةء أو أشار إلى إلحاق حكم الذّكر بحكم الأنثى في 
ذلك؛ لعدم الفرق. 

قال ابن بطال ككْدَنْهُ: اختلفوا فى ذلك» فذهب الجمهور إلى الجوازء لكن 
شَرَّط مالك أن يختلف الجنس» زك الكوفيون» وأحمد مطلقاً؛ لحديث سمرة 
المخرّج في «السنن»» ورجاله ثقات» إلا أنه اختّلِف في سماع الحسن من 
سمرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة ذَبْه المذكور ضعيف» وقد 


(۱) «معالم السنن» ۲۹/۰. 


٠‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


حققت ذلك بأدلته في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد . 


قال: وفي الباب: عن ابن عباس ويا عند البزار» والطحاويٌ» ورجاله 
ثقات أيضاًء إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله» فرججح البخاري» وغير واحد 
إرساله» وعن جابر وب عند الترمذي وغيره» وإسناده ليّن» وعن جابر بن 
سمرة ويه عند عبد الله بن أحمد فى زيادات «المسند»» وعن ابن عمر عند 
الطحاوي» والطبرانيٌ. ْ 

واحتّجٌ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي كَل أمره أن 
يُجَهَرز جيشاً» وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين» بأمر رسول الله كك أخرجه 
الدارقطنيّ وغيره» وإسناده قويً» واحتّجٌ البخاري هنا بقصة صفية» واستشهد 
بآثار الصحابة وين . 

وقوله: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» الحديث وصله مالك» 
والشافعيّ عنه» عن نافع» عن ابن عمر بهذاء ورواه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي بشر» عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة» بأربعة أبعرة بالرَبَدَة» فقال 
لصاحب الناقة: اذهب» فانظرء فإن رضيت فقد وجب البيع . 

وقوله: «راحلة»؛ أي: ما أمكن ركوبه من الإبل» ذكراً أو أنثى» وقوله: 
«مضمونة» صفة «راحلة»؛ أي: تكون في ضمان البائع حتى يوفيها؛ أي: 
يسلمها للمشتري» والربذة ‏ بفتح الراء» والموحدة» والمعجمة : مكان 
معروف بين مكة والمدينة. 

وقوله: وقال ابن عباس: «قد يكون البعير خيراً من البعيرين»: وصله 
الشافعيّ» من طريق طاوس: أن ابن عباس سثل عن بعير ببعيرين؟ فقاله. 

قوله: «واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: 
آتيك بالآخر غداً» رَهُواَء إن شاء الله4: وصله عبد الرزاق» من طريق مُطَرّف بن 
عبد الله عنه. 

وقوله: «رَهُواً؛ بفتح الراء» وسكون الهاء - أي: سهلاً -» والرهو السير 
السهل» والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاً» من غير مَظل . 


(۱) راجع : «ذخيرة العقبی» .١١١ ١٠١۱۱/۳۰١‏ 


(44)- بَابُ جَوَازٍِ بَبْع الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِه مُتفَاضِلاً حديث رقم )41١1(‏ 


وقوله: «وقال ابن المسيّب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين» والشاة 
بالشاتين» إلى أجل» : أما قول سعيد: فوصله مالك. عن ابن شهاب عنه. لا 
ربا في الحيوان» ووصله ابن أبي شيبة» من طريق أخرى» عن الزهري عنه: لا 
بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة . 


وقوله: «وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة»: 


بدرهم نسيئة» فإن كان أحد البعيرين نسيئة» فهو مكروه؛» وروى سعيد بن 
منصور» من طريق يونس عنه» أنه كان لا یری بأساً بالحيوان بالحيوان يدا بيد 
أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقداًء والحيوان نسيئة. انتهى . 
وقال الإمام ابن القيّم كله في «تهذيب السنن» :)۲۹/٥(‏ اختَلّف أهل 
العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال» وهي أربع روايات عن أحمد: 
[إحداها]: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان» والنبات» ونحوه 
يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ومتساوياً. وحالاً. ونّساء. وأنه لا يجري فيه 
الربا بحال» وهذا مذهب الشافعئ» وأحمد فى إحدى رواياته» واختارها 
القاضي» وأصحابه» وصاحب «المغني». ٠‏ 
[والرواية الثانية عن أحمد]: أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد» ولا يجوز 
بت وهي مذهب أبي حنيفة» كما دل عليه حديثا جابر» وابن عمر و . 
[والرواية الثالغة عنه]: أنه يجوز فيه النّساء إذا كان متماثلاً» ويحرم مع 
التفاضل» وعلى هاتين الروايتين» فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل» بل إن 
وجد أحدهما حرم الآخرء وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وهو قول مالك» 
فيجوز عبد بعبدين حالاً» وعبد بعبد نّساءً» إلا أن لمالك فيه تفصيلاًء والذي عقد 
عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنّساء معاً في جنس من الأجناس» 
والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع» فيجوز بيع البعير البختيّ بالبعيرين 
من الحمولة» ومن حاشية إبله إلى أجل؛ لاختلاف المنافع» وإن أشبه بعضها 
بعضاًء اختلفت أجناسهاء أو لم تختلف» فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل . 


.)۲۲۲۸( كتاب «البيوع» رقم‎ ۰۷۰۹ - 7١8/5 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

a يك‎ 

فش مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والتساء في الجنس الود عنده» 
والجنس ما اتفقت منافعه» واه نف ا وان اختلفت حقيقته» فهذا 
تحقيق مذاهب eT‏ المسألة المعضلةء ومآخذهم. 

وحديث عبد الله بن عمرو وا صريح في جواز المفاضلة والنّساءء» وهو 
حديث حسن» قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي 
روى عنه محمد بن إسحاق - يعني هذا الحديث ‏ ما حاله؟ قال: مشهور ثقة 
قلت: عن مسلم بن كثير» عن عمرو بن حريش الزبيدي؟ قال: هو حديث 
مشهورء ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض» فإن الذي كان 
يأخذه إنما هو للجهاد» والذي جعله عِوَضِه هو من إبل الصدقة» قد يكون من 
بني المخاض» ومن حواشي الإبل» ونحوها. 

وأما الإمام أحمد كَل فإنه كان يُعلّل أحاديث المنع كلّهاء قال: ليس 
فيها حديث يعتمد عليه» ويعجبني أن يتوقاه» وذكر له حديث ابن عباس» وابن 
عمر و فقال: هما مرسلان» وحديث سمرة عن الحسن» قال الأثرم: قال 
أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة. 

وأما حديث جابر ذَئهء من رواية حجاج بن أرطاة» عن أبي الزبيرء 
عنه» فقال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: «نّساء»» والليث بن سعد سمعه 
من أبي الزبير» لا يذكر فيه: «تساء» 

هذه ليست بعلّة في الحقيقة» فإن قوله: «ولا بأس به يداً بيده يدل على 
أن قوله: «لا يصلح»؛ يعني: نّساءء فذكرٌ هذه اللفظة زيادة إيضاح» لو سكت 
عنها لكانت مفهومة من الحديث» ولكنه معلل بِالحَجَاجء فقد أكثر الناس 
الكلام فيه وبالغ الدارقطني في «السئن» في تضعيفه» وتوهينه. 

وقد قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبئ كَل نظرنا إلى ما 
عَوِل به أصحابه من بعده. ٠‏ 

وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلاً ونسيئة. 

وهذا كله مع اتحاد الجنس» وأما إذا اختلف الجنس» كالعبيد بالثياب» 
والشاء بالإبل» فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنّساءء إلا ما حكي 
رواية عن أحمد: أنه لا يجوز بيعه متفاضلاً يدا بید» ولا يجوز نساءً» وحَككى 


)٤٥(‏ - باب جوا الرَهْنِ في الْحَضَرٍ وَالسَمَر 
هذا أصحابنا عن أحمد رواية رابعةٌ في المسألة» واحتجوا لها بظاهر حديث 
جابر وه : «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئةً» ولا بأس به يدا بيده» ولم 
يخص به الجنس المتّحدء وكما يجوز التفاضل فى المكيل المختلف الجنس» 
دون النّساءء فكذلك الحيوان وغيره» إذا قيل: إل ريوع وهذه الرواية في غاية 
الضعف؛ لمخالفتها النصوص» وقياس الحيوان على المكيل فاسد؛ إذ في محل 
الحكم في الأصل أوصاف معتبرة» غير موجودة في الفرع» وهي مَؤْثْرَةٌ في 
التحريم . 

وحديث جابر ذه لو صعٌّ» فإنما المراد به مع اتحاد الجنس» دون 
اختلافه» كما هو مذكورٌ في حديث ابن عمر وا . 

قله كك ف هذه المشآلة التفغبلة. لا تكاد توج مجهوعة ف كاب 
ويالله تعالى التوفيق . انتهى كلام ابن القيّم كاش . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول 
الذي قال به الشافعيّ» وأحمد في رواية» وهو جواز بيع الحيوان بعضه ببعض» 
متفاضلاً» ونَساءً؛ لصحة الأحاديث بذلك» كما أوضحت ذلك في «شرح 
النسائي»» ولصحة الآثار عن الصحابة وء كما أشار إليه البخاري #5 في 
كلامه المتقدّمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أرید إل لحل ما اسع وما يق إلا يمد علد كرك وإ أيبْ» . 


 )48(‏ (بَابُ جوَازِ الرَهُن في الْحَضَرٍ وَالسَّمَر) 


«الرهن» ‏ بفتح أوله وسكون الهاء ‏ في اللغة: الاحتباس» من قولهم: 
رَهَنَ الشيءٌ من باب قعد: إذا داي وثبت. ومنه: کک تين يما کت وين ©)4 
الآية [المدثر: ۳۸]. 

وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دّين» ويُظلق أيضا على العين 
المرهونة؛ تسميةً للمفعول باسم المصدرء وأما الرّمُن بضمتين» فجمع رَهن» 


.”١ "٠/8 «تهذيب السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
كفن وفلوس: ويُجْمّع أيضاً على رهان بكسر الراء» ككتب وكتاب» وقرئ 
بهماء أفاده في «الفتح)”"' . 

وقال ابن قُدامة كا في «المغني»: «الرهن» في اللغة: الثبوت والدوام» 
يقال: ماءٌ راهن؛ أي: راكد» ونعمة راهنة؛ 0 ثابتة دائمة» وقيل: هو من 
الحيين + قال الله 2 ول أتري يا ا كسب هين €6 [الطور: ١؟]»‏ وقال: 
وی نين با بت َا ©4 [المدثر: ۳۸]» وقال اكا انال 

وَفَارَقَتُكَ 5 لا فِكَاكَ لَه يَوْمَ الوَدَاع كَأَضْحَى الرَّمْنُ قَدْ عَلِقًا 

شَبّهِ لزوم قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وججده بهاء بالرهن الذي يلزمه 
المرتهن» فيبقيه عنده» ولا يفارقه» وعَلَقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؛ لعجز 
الراهن عن فكاكه. 

والرهن في الشرع+ المال الذي يكل وثيقة بالدين؟ لمستوقى من كمنة: 
إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه» وهو جائز بالکتاب» الس 0 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ون کر عل سر وک دوا کا فرعن 

ب الآية [انبقرة ۲ وتُقرأ رن والّمَان جمع رَْنء والرُهُن جمع 
0 قاله الفراءء وقال الزجاج : يحمل أن يكون جمع جمع رهن > مثل سَقّف وسّقّف . 

وأما السّئّة: فروت عائشة وَنَا: «أن رسول الله كله اشترى من يهودي 
طعاماً» ورهنه درعه» متفق عليه» ورَوَى أبو هريرة َيه قال: قال رسول الله يكل : 
«الظهر يُركب بنفقته» إذا كان مرهوناً» ولبن الدرّ يُشْرَبِ بنفقته» إذا كان 
00 وعلى الذي يركب» ويشرب: النفقة»» رواه البخاري» وعن أبي 
هريرة ديه : أن رسول الله ية قال: «لا يَعْلَقُ الرهنُ)”"'. 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انت 


كلام ابن قدامة آئه27 . 


(۱) «الفتح» 0" 

(۲) رواه ابن ماجه فى «سئنه) ۸۱١/۲‏ وهو حديث ضعيف؛ لأن فى سنده محمد بن 
BEN RE E‏ 1 

.555 - ٤٤۳/٦ «المغني)‎ )۳( 


)41١7( بَابُ جَازِ الرَهْنِ في الْحَضَّرِ وَالسَمَرٍ - حديث رقم‎  )45( 


[/11] (15)ي (حدتنا یی بن بشن وَأَبوَ بكر بن أبن شنب 
لبر ir‏ مو 2 ت ص بي م هس 52 سر وس رةه 1000 2000 
وَمَحَمَّدُ بْنْ العَلاءِ ‏ وَاللفظ لِيَحَيَىء قال يَحْيَى: أخبَرَئاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنا 


بو مَعَاويَةً ك عن الأعمَّش»› عن إِبْرَاهيم ' عن السود عن عَايْشَة قَالَت: اشتَرّی 


- 


رَسُولُ الله ي مِنْ يَهُودِيٌ طَعَاماً نسي فَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَه رَهُنا. 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل بابين. 

۲ 8 مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» Er‏ أحفظ الناس 
لحديث الامش وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار 141 
(ت190١)‏ وله (۸۲) سند (ع) تقدم في «الإيمان» 117//4. 

١‏ (الأعمَشُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل بابين. 

: - (إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد النخعيّ» تقدّم قريباً. 

دلاو ی ر ن ی انشع ابو و أو ابن عند الج 


الكوفيٌ» مخضرم» 0 فقيه مكثر [۲] (ت٤‏ أو ٥‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 
۲/ 5 


١‏ - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وِتاء تقدّمت قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضيين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» من شيخه محمد بن العلاء 
إلى آخره. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» من شيخه المذكور. 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» روى بعضهم عن 


بعض : الأعمش› عن إبراهيم» عن الأسودء وأن الأسود خال لإبراهيم» فإن 
أمه هي مُليكة بنت يزيد أخت الأسود المذكورء والله تعالى أعلم. 
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0 ا لك 
عن عائشة نشة په 2% 5 اشر بن يزيد لتخم لم عَائِقَة) ٍ 
ا DT aE‏ عن 
ا «أن التريخ عله رهن درعاً له» عند أبى الشحم اليهوديٰ› رجل من بنى 

و«أبو الشخم» - بفتح المعجنة 'وسكون المتهئلة د٠‏ أشي كتة واظفرة 
- بفتح الظاء والفاء ‏ بطن من الأوس» وكان عيليقاً لهمء وضبطه بعض 
المتأخرين بهمزة ممدودة» وموخدة مكسورة» اسم فاعل من الإباء» وكأنه 
التبس عليه ب«أبي اللحم» الصحابيّ المشهور. 

(طَعَاماً) المراد به هنا الشعير؛ لِمَا يأتي في رواية البخاريّ» من حديث 
أن اه : «ولقد رَهَنَ دزغاً له» عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه تعدا 
لأهله» . 

وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاًء كما هو عند البخاري من حديث 
عائشة ويا في «الجهاد»ء وأواخر «المغازي»» وكذلك رواه أحمدء والنسائيّ» 
وابن ماجه» والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة. عن ابن عباس وء وأخرجه 
الترمذي» من هذا الوجه»ء فقال: «بعشرين». 

قال الحافظ كْأنْهُ: ولعلّه كان دون الثلاثين» فَجبر الكسر تارةً» وألغى 
أخرى» ووقع لابن حبان من طريق شيبان» عن قتادة» عق انم وله : أن قيمة 
الطعام كانت ديناراً» وزاد أحمد من طريق ق شيبان في آخره: «فما وجَد ما 
يفتكها به حتى مات) . 

(بَنَسِيكَةٍ) وفي الرواية الآتية: «إلى أجل»» وقد تبيّن مدة الأجل عند ابن 
حبان فى GE‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأ أنه :سنة 
(فَأَعْطَاهُ دِرْعاً [ لَه رَهُناً) وفي الرواية التالية: «ورهنه درعاً له من حديد». . وهو 
بكسر الدال المهملة» وسكون الراء» قال صاحب «التنبيه»: هى ذات 


(45) - بَابُ جَوَازٍ الرَهْن في الْحَضَرٍ وَالسَّمَرٍ - حديث رقم )41١7(‏ 
الفضول'» قاله غير واحد. الغ 7 

وقال الفيّوميّ: دِرْعَ الحديد مؤنثة في الأكثر» وتصغْر على دُريع» بغير 
هاء على غير قياس» وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكّرء وربّما قيل: 
د بالهاء» وجمعها أدرع» ودروغ» وأذْراعٌ» قال ابن الاين وهى الرَّرَدِيَةُ . 
انت . 

قال في «الفتح» : واستدلٌ به على جواز بيع السلاح من الكافر» ووقع 
عند البخاريّ فى أواخر «المغازي» من طريق الثوريٌ» عن الأعمش» بلفظ : 
توفي رسول الله E‏ ودرعه مرهونة عنذ يهودي بثلاثين اغا من شعير)» وفي 
حديث أنس» عند أحمد: «فما وجد ما يَفتَكها به). 

وفيه دليل على أن المراد بقوله كله في حديث أبي هريرة ول4 : انمْس 
المؤمن ملق بذينه» حتى يقضضى عنه)» وهو حديث صححه ابن حبان وغيره» 
محله في غير تمس الأنبياء» فإنها لا تكون معلقة بدّين» فهي خصوصية:» أو 
لمن لم يترك عند صاحب الدَّين ما يحصل له به الوفاء» واليه جنح الماوردي. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن محمل حديث أبي هريرة َيه 
المذكور: «نفس المؤمن معلّقة إلخ. . .» أن يكون متساهلاً في الدّين» بأن كان 
غير عازم على أدائه» أو ماطل صاحبه مع قدرته على الوفاء» والحجة في ذلك 
حديث الباب» وهو صح منه» ودعوى الخصوصية غير مقبولة؛ لأنها لا تثبت 
بدليل. ظ 

وأصرح من هذا ما أخرجه البخاري فى اصحيحه) عن أ هريرة اه » 
عن النبي يكل قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها اذى الله عنه» ومن أخذ 
يريد إتلافها أتلفه الله»» فهذا نص صريح في أن من كانت نيّته صالحة في أداء 
دينه» فإن الله ك يؤدّي عنه إن مات قبل الأداء» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالضوات: 

قال: وذكر ابن الطلاع في «الأقضية النبوية»: أن أبا بكر اقْتَكَ الدرع بعد 


)1( اسم لدرع النبيّ كلد . (؟) (تنبيه المعلم» ص759. 
(9) «المصباح المنیر» .١197/١‏ 
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حل س 
النبي بء لکن رَوَى ابن سعد عن جابر وه أن أبا بكر م ذه قضى عِدَات 
النبي كله وأن عليّاً قَضَى ديونه» ورَوَى إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن 
الشعبي» مرسلاً أن أبا بكر افْتَكَ الدرع» وسلمها لعل بن أبي طالب. 

وأما من أجاب بأنه كل افتكها قبل موته» فمعارّض بحديث عائشة ويا 
المذكورء أفاده في «الفتح»' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ٤۱۰۷ /٤٥[‏ و8١٠5‏ و9١٠5‏ و١١١4](١15١),‏ 
و(البخاري) في «البيوع» 7٠١54(‏ و95١٠‏ و۲۲۰۰) و«السلم» 550١(‏ و”550) 
و«الاستقراض) )7١785(‏ و«الرهن) ۲٠٠۹(‏ و”7١0١)‏ و«المغازي» )١551(‏ 
و«الجهاد» 2)59١5(‏ و(النسائي) في «البيوع» 0 وو«الكبرى) ٦۲۰۲(‏ 
و5747)» و(ابن ماجه) في «الرهون» »)۲٤۳١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
»)٠٤٠۹5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 2»)١7/5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/ 
۲ و٠١5١‏ و١58).‏ و(ابن امم «(مسنده» (۳/ A ۸٤٥‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحیحه» (09175 و0۹۳۸)» e‏ الجارود) فى «المنتقى» »)٦٦٤(‏ 
و(أبو ا فى (مسئله» (۳/ )٤١١۷‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 4/70( 
و«الصغرى» (/0) و(البغوي) في «شرح السنّة» (5179 و0١25‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل» قال 
القرطبي 5 عََنْهُ: فيه من الفقه جواز أخذ الدّين عند الحاجة» وجواز الاستيثاق 
بالرهن› والكفالة في الدّين والسّلَْمء وقد م مَنَعَ الرهن في السلم زَفْرٌء 


."۲۹ _ ۸/1٦ «الفتح»‎ 000) 


)٤۱۰۷( بَابُ جوَازٍ الرّمْنِ في الْحَضَرِ وَالِسَمَر - حديث رقم‎  )45( 
والأوزاعيّ» وحديث عائشة ويا هذا حجة عليهم؛ إذ لا فرق بين الدين‎ 
.]587 والسَّلمء وكذلك عموم قوله تعالى: #إدًا َدَاِيَدمُ بن الآية [البقرة:‎ 
ا‎ 

۲ - (ومنها): جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمّة 

۳ - (ومنها): جواز الرهن في الحضرء وبه قال الشافعيّ» ومالك» وأبو 
حنيفة› وأحمدء والعلماء كافة, إلا معطا تدا وداودء فقالا: لا يجوز ل في 
ال فاا بقوله تعالى: وین کسر کشر ڪل سَمَرِ َم تَحِدُوأ كيبا رهن 1 
واحبّحٌ الجمهور بهذا الحديث» وهو مقدّم على دليل خطاب الآية» قاله 
النووي کا" وسيأتي تمام البحث في هذا مسثوفى في المسألة السابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامّل 
فيه» وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم» ومعاملاتهم فيما بينهم› قاله في 
«الفتح»”" . 

وقال القرطبيّ ك#: فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم 
بأنهم يبيعون الخمرء ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيذيهم من 
ذلك» وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك» وليس كذلك المسلم الذي يعمل 
بشيء من ذلك» لا يقر على ذلك» ولا يترك بيده» ولا يجوز أن يعامّل من كان 
كسبه من ذلك» وإذا تاب تصدّق بما بيده منه. 

وأما أهل الحرب» فيجوز أن يعامَلواء ور یشتری منهم كل ما يجوز لنا 
شراؤه» وتملكه» ويباع لهم كلّ شيء من العروض» والحيوان» ما لم يكن ذلك 

مهيا امل مها ت ون اله ونا عا آله ال وغدتهة .ونا اف 
أن يَتقَوُوا به على على المسلمين» فلا يُباع منهم شيء منه» ولا يُباع منهم» ولا من 
أهل الذَّمّة مسلم» ولا مصحف. وقال ابن حبيب: لا يباع من أهل الحرب 
الحرير» ولا الكتّان؛ ولا البّسُط؛ٍ لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم» ولا 


)00( «المفهم» /. )۲( ااشرح النووي» .5٠/١١‏ 
)۳( «الفتح» لا 
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الطعام» لعلهم أن يضعفوا. انتهى”. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمّة 
وغيرهم من الكفار إذا لم يُتَحَقَّقَ تحريم ما معه» لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع 
أهل الحرب للحا وآلة حرب» ولا ما يستعينون به فى إقامة دينهم » ولا بيع 
مصحف» ولا العبد المسلم لكافر مطلقاًء والله أعلم. انتهى" . . 

ه ‏ (ومنها) : أنه استنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام . 

> _ (ومنها): جواز بيع السلاح»› ورهنه» وإجارته» وغير ذلك من 
الکافر» ما لم يكن حرباً. 

(ومنها): ثبوت أملاك آهل الذمّة في أيديهم. 

6 (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل. 

4 (ومنها): اتخاذ الدروع والْعْدّد» وغيرها من آلات الحرب» وأنه غير 

٠‏ (ومنها): أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير. 

١‏ (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعيرء قاله الداودي. 

(ومنها): أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه» حكاه 
ابن التين. 

١‏ (ومنها): أن فيه بيان ما كان عليه النبئ َة من التواضع» والزهد 
في الدنياء والتقلل منهاء مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم 
الاذخار» حتی احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش› والقناعة 


باليسير. 
٤١‏ - (ومنها): أنه فيه فضيلة أزواجه يي لصبرهنّ معه على ذلك رضي الله 


۰ [فائدة]: قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: الحكمة في عدوله يي عن 
معاملة مياسير الصحابة» إلى معاملة اليهودء إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهمء أو حَشِي أنهم لا يأخذون 


)01 «المفهم» 5 . (١‏ شرح النووي» ۱ . 


)51١17( باب ججوَاز الرَّمْنِ في الْحَضَر وَالسَمَّر - حديث رقم‎ - )٤٥( 
ل‎ 0 2-5 
منه ثمناًء أو عِوّضاًء فلم يُرد التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ‎ 
ذاك من يقدر على ذلك» وأكثر منهء فلعله بي لم يُطلِعهم على ذلك وإنما‎ 
أطلع عليه من لم يكن موسراً به ممن نقل ذلك والله تعالى أعلم» قاله في‎ 
«الفتح2'”0. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في حكم الرهن: 

قال ان عدافة ككأنهُ: الرهن غير واجب› لا همالفا لأنة وثيقة 
بالدين» ا ss‏ وقول : ورهن تن 
[البقرة: ۲۸۳] إرشاد لناء لا إيجاب عليناء بدليل قول الله تعالى: ِن أمِنّ 
بَحَضُّكُم بعصا كيرد اى أَؤْثُونَ أمَتته [البقرة: 187]» ولأنه أمر به عند إعواز 
الكتابة» والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلها. انتهى كلام ابن قدامة كلذف وهو 
تحقيق حسن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أحوال الرهن: 

قال ابن قُدامة كله أيضاً: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقع بعد الحقّء. فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو 
الحاجة إلى أخذ الوثيقة به» فجاز أخذها به» كالضمان» ولأن الله تعالى قال: 
##وإن کنر عل س و تج دوا كبا فر وھ ا فجعله ل عن الكتابة» 
فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحقّ» وفي الآية ما يدل على ذلك» 
وهو قوله تعالى: لدا دتم بن 1 أجل مکی اڪ [البقرة: ۲۸۲]» 
فجعله جزاء للمداينة» مذكوراً بعدها بفاء التعقيب. 

[الحال الثاني]: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدّين» فيقول: بعتك 
ثوبي هذا بعشرة إلى شهر» ترمُئني بها عبدك سعداًء فيقول: قبلت ذلك» فيصح 
أيضاًء وبه قال مالك والشافعيّ» وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى 
ثبوته» فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحقء ويَشْتَرِظٌ فيه لم يتمكن من إلزام 
0 عقده» وكانت الخيرة إلى المشتري» والظاهر أنه لا يبذله» فتفوت 
الوثيقة با 


. ۸/٦ «الفتح»‎ (۱) 
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[الحال الثالث]: أن يرهنه قبل الحقٌّء فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة 
تقرضنيهاء فلا يصح في ظاهر المذهب» وهو اختيار أبي بكرء والقاضي» وذكر 
القاضي أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصورء وهو مذهب الشافعيّء 
واختار أبو الخطاب أنه يصح» فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة» تقرضنيها 
غداًء وسلّمه إليه» ثم أقرضه الدراهم» لزم الرهنء وهو مذهب مالك» وأبي 
حنيفة؛ لأنه وثيقة بحقّ» فجاز عقدها قبل وجوبه» كالضمان» أو فجاز انعقادها 
على شيء» يحدث في المستقبل» كضمان الذَّرَك. 

قال: ولنا أنه وثيقة لحق لا يلزم قبله» فلم تصح قبله» كالشهادة» ولأن الرهن 
تابع للحق» فلا يسبقه كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع» وأما الضمان فيحتمل أن 
يمنع صحته» وإن سلّمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال» تبرعاً بالقول» فجاز 
من غير حق ثابت» كالنذر» بخلاف الرهن. انتهى كلام ابن قدامة ك وهو 
بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الرهن في الحضر: 

ذهب الجمهور إلى مشروعيته في الحضر؛ لحديث الباب» واحتجوا له 
أيضاً من حيث المعنى» بأن الرهن شرع توثقة على الدَّين؛ لقوله تعالى: إن 
اين بعضكم بَتَضَابّ [البقرة: *18]» فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق» 
وإنما قيّده بالسفر؛ لأنه مظنة فَقُد الكاتب» فأخرجه مخرج الغالب. 

وخالف في ذلك مجاهد» والضحاك. فيما نقله الطبري عنهماء فقالا: لا 
يُشرع إلا في السفرء حيث لا يوجد الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهرء 
وقال ابن حزم: إن شَرّط المرتهن الرهن في الحضرء لم يكن له ذلك» وإن 
تبرع به الراهن جاز» وحمل حديث الباب على ذلك. قاله في «الفتح)”" . 

وقال ابن قدامة ككنهُ: ويجوز الرهن في الحضرء كما يجوز في السفرء 
قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا مجاهداًء قال: ليس الرهن 
إلا في السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: وين سر 


لس رر سه ا 3 2« 


0 «الفتح»‎ )۲( O 555/5 «المغني»‎ )١( 


(15) - باب جَوَارٍ الرّمْنِ في الْحَضَرِ وَالسّمَر - حديث رقم )41١9- 51١8(‏ 


واحتج الجمهور بأن النبيّ يه اشترى من يهودي عا ورهّئه درعه» 
وكانا بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز فى السفرء فجازت فى الحضرء كالضمان» 
فأما ذكر السفرء فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتك باه في السفر غالباًء 
ولهذا لم يشترط عَدَمٌ الكاتب» وهو مذكور معه أيضاً. انتهى كلام ابن 
ام ا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌّ ما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم من مشروعيّة الرهن في الحضرء كما هو مشروع في السفر 
بلا خلاف؛ لقوّة ة أدلّتهم على ذلك» والله تعالى أعلم افا وإليه المرجع 
والماته: 

 )...(]51١8[‏ (حد حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إ: راهيم الْحَنْظَلِيُ» وَعَلِي بْنُ حَشْرَم 

: أ خْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنِ الأعْمَّشِ» ٠‏ عَنْ راهيم عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ 
عَايِْشَةَ قَالّت: ١‏ تر ل الله کي مِن يَهُودِيٌ طعاماًء ورهته دزعاً مِنْ حَدِيلِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن راهویه» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (عَلِي بْنْ خشرم) المروزي» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (عِيسى بْنّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مِنْ يَهُودِيٌ) تقدّم أنه أبو الشحم من بني ظَمّر. 

وقوله: (طَعَاماً) تقدّم أنه كان شعيراً» ثلاثون صاعاً. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلم أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (١حَدَثَنَا‏ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِن» أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِي 
حَدَنَنَا عبد الوّاحِدٍ بْنُ زِيَاهِ عَنِ الأَعمَش» قال : ذَكَرْنَا الرَهْنَ فِي السَّلّم عِنْدَ 


.555/” «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


اشَرَی مِنْ يَهُودِيٌ طَعَاماً إلى أَجَلٍ 0 1 مِنْ حَدِيدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْمَخْرُومِيٌ) هو: المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصريّ» ثقةٌ ثبت 
من صغار [9] (ت١٠٠)‏ (خت م دس ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

١‏ (عبِدٌ الوَاحِدِ بْنْ زِيَادٍ) العبدي» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِلَى أَجَل) قد بيّن ابن حبّان في «صحيحه» من طريق 
E‏ نان نقد HAE O AEN‏ 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 55 0 الكتاب قال : 


چ 


[ (...) - (حَدَكَناهُ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ 
عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَذَلَنِي 0 8 عَايْشَّةَ» عَنِ الى بك مله 
وَل يَذكُرُ: «ينْ ديد . 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث» عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه في 
«سننه) بسند المصئف (۲/ )۸٠١‏ فقال : ۰ 

)۲٤۳۲‏ حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» حدّثني الأسود» فعا أن النبي بيه اشترّى من يهودي طعاماً إلى 
أجل» ورهّنه درعه. انتهى» والله تعالى أعلم الما وإليه المرجع والمآب . 

إن ايد إلا الإملمَ م ا ا ا وق إلا به عد كرت وإ أب . 


 )55( |‏ (بَابُ السّلّم) | 


«السَّلَّم) ‏ بفتحتين الف 0 ومعئّى » وذكر الماوردي: أن السلف 
لغةٌ أهل العراق» م لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال» 
والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعم. 


(45) - يَابُ السّلّم ٠‏ 0 
سے 
ؤالسلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة» ومن قَيّده بلفظ «السلم» زاده في 
الحدّء ومن زاد فيه: «ببدل يُعطَى عاجلاً» فيه نظر؛ لأنه ليس داخلاً في 
تفق العلماء على مشروعيته» إلا ما حُكي عن ابن المسيّب: واختلفوا 
اي واتفقوا على أنه يُشترط له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم 
رأس المال في المجلس» واختلفوا هل هو عقد غررء جوز للحاجة» أم لا؟» 
قاله في «الفتح)”"' . 

7 وقال النوويّ ك#: قال أهل اللغة: يقال: السَّلَم والسَّلّفء وأسلمء 
وسَلّم LE ACESS ASG‏ قال تفلف نان 
ااا و ححرف الم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة 
بمبذول في الحال» ودگروا في حد السلم عبارات» اسنها أنه عمد على 
موصوف في الذمة ببذل يُعْطَى عاجلاً» سُمّي سَلَّماً؛ لتسليم رأس المال في 
المجلسء وسُّمّي سَلَفَاً؛ لتقديم رأس المال» وأجمع المسلمون على جواز 
الع اهي ٠‏ 

وقال ابن قُدامة ك#: «السلم»: هو أن يُسلم عوَضاً حاضراً» في عِوَض 
موصوف في الذمة» إلى أجل» و سلما وَسَلفاء يقال: أسلمء وأسلف» 
وسَلَّتَء وهو نوع من البيع» ينعقد بما ينعقد به البيع» وبلفظ السلم» والسلف» 
ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع» وهو جائز بالكتاب» والسّنّة 
والإجماع: 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ايها ليت اموا لا ايم يديو إل 
أجل س ا ڪي الآية [البقرة: ۲۸۲]» ورَوّى سعيد بإستادهء عن ابن 
عباس ويا أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى» قد أحله الله 
في كتابه» وأذن فيهء ثم قرأ هذه الآية» ولأن هذا اللفظ يَصِلح للسلمء ويشمله 
بعمومه . 

وأما السّنَّة: فرَوَّى ابن عباس وء عن رسول الله ب أنهم قَدِمُوا 


.4١/١١ «الفتح» 5/ 5. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

خج[ و ل 777 00ت 
المدينة» وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في 

> فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»., متفق عليه» 
وروی البخاري عن محمد بن أبى المجالدء قال: أرسلنى أبو بردة» وعبد الله بن 
شدای لی غب الرستدن .ين أبرف»-وعيد اللدرين ابی أرقن فسالعهمنا عن 
السلف» فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ا فک کان اا اباط ن 
أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة» والشعيرء والزبيب» فقلت: أكان لهم زرع» 
أم لم يكن لهم زرع؟» قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: ا عدن اميل 
العلم» » على أن السلم جائزء ولان الْمُثْمَنَ ذ في البيع أحد عوضي العقدء فجاز 
أن يثبت في الذمة كالثمن» ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع»› 
لار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم» وعليها؛ لتكمل› 
ُعوزهم النفقة» فجُوّز لهم السلم؛ ليرتفقواء ويرتفق الْمُسلِم بالاسترخاص. 
ات 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ #: السلم» والسلف عبارتان عن مُعَبّر 
واحدء غير أن الاسم الخاصٌ بهذا الباب: السلم؛ لأن السلف يُقال على 
القرض» والسلم في عرف الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» غير أنه 
مختصٌ بشروط» منها متف عليهاء ومنها مختلف فيهاء وقد حدّه أصحابنا 
- يعني : المالكيّة - بأن قالوا : 

قوسم مذاوه فى الاكاك وصور بالطلا ا 
حكمهاء إلى أجل معلوم. 

فتقييده بامعلوم في الذَّمّة": يفيد التحرّز من المجهول» ومن السَلّم في 
الأعيان المعيّنة» مثل الذي كانوا يُسلفون في المدينة حين قم عليهم النبي بلا 
فإنهم كانوا يُسلفون في ثمار بأعيانهاء فنهاهم النبئ ية عن ذلك؛ لما فيه من 
الغرر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل» فلا تثمر شيئاً . 

وقولنا: «محصور بالصفة»: تحرّز عن المعلوم على الجملة. دون 


)2000 «المغني» 081/7 


(45) - باب السّلَمٍ - حديث رقم )411١(‏ 
التفصيل» كما لو أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يُبيّن نوعهاء ولا صفتها 
المعنة: 

وقولنا: «بعين حاضرة»: تحرّز من الدَّين بالدين. 

وقولنا: «أو ما هو في حكمها»: تحرّز من اليومين» والثلاثة التي يجوز 
تأخير رأس مال السلم إليهاء فإنه يجوز عندنا تأخيره ذلك القدر بشرط» وبغير 
شرط؛ لِقّرب ذلك» ولا يجوز اشتراط زيادة عليها. 

وقولنا: «إلى أجل معلوم»: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في 
الجاهليّة» يُسلمون إليه. انتهى كلام القرطبي كل 0 

وقوله: «في «الطعام»: المراد به هنا ما يعم البّرّ وغيره» بدليل ما ذكره 
في الحديث» وإن كان الطعام كثيراً ما يُطلق على الحنطة» كما سبق بيان ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

 )١١٠١4١ 3‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّىء وَعَمُرّو النَاقِدُ ‏ وَاللْفْظ 
لِيَحْيَى - قَالَ عَمْرّو: حَدَثَنَاء وَقَالَ يَحْبَى : أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة عن ابن أي 
لني يكلف الْمَدِيئَة وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثَّمَارٍ السَنَة وَالسََِيْنِء كَقَالَ: «مَْ أَسْلَفٌ 
في تَمْرِء لينيف في کيل مَعلُوم» وَوَِْ مَعْلُوم إلى جل مَعْلُوم»». 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

. (عَمُرُو التَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بكير: تقدّم قريباً‎ ١ 

۳ - (سفيان) بن عبينة» تقدّم أيضا قريبا. 

(ابن أبي تجيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار المكيئ» ثقة» 
رمي بالقدر» وربّما دلُّس [5] (ت١171)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الجنائز» 5/ 7175. 

٤‏ - (عبد الله بن كثير) الداري المكي» أبو مُعبد القارىء. أحد الأئمة» 
مولى عمرو بن علقمة الكنانيّ» وكان عطاراً بمكة» وأهل مكة يقولون للعطار: 


)200 «المفهم» 01/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
داري» ويقال: بل هو من ولد الدار بن هانئ» رهط تميم الداري» وقال أبو 
نعيم الأصبهاني: هو مولى بني عبد الدار» صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن أبي الزبير» ومجاهدء وقرأ عليه القرآن» وأبي المنهال: 
عبد الرحمن بن مطعم» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. وعنه أيوب» 
وجرير بن حازم» وابن أبي نجيح» وابن جريج» وحماد بن سلمة» وشِبل بن 
عباد» وابن حثيم» وابن عيينة» وجماعة. 

قال علي ابن المدينيئّ: كان ثقة» وقال ابن سعد: ثقة» وله أحاديث 
صالحة» وقال حماد بن سلمة: رأيت أبا عمرو بن العلاء» يقرأ على عبد الله بن 
كثير» وقال ابن عيينة: لم يكن بمكة أقرأ منه» ومن حميد بن قيس. وقال 
جرير بن حازم: كان فصيحاً بالقرآن. وذكر أبو عمرو الداني: أنه أخذ القراءة 
عن عبد الله بن السائب المخزومئ» والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد. 
وقال ابن المجاهد» عن بشر بن موسى» عن الحميديّ» عن سفيان: رأيت 
قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير» سنة عشرين ومائة. 

وقال البخاريّ: عبد الله بن كثير المكيّ القرشيى» سمع مجاهدا» سمع 
منه ابن جريج . 

قال الجيانيّ: وقول البخاري: إنه من بني الدار وَهَمْء وإنما هو سهميّء 
كذا يقوله النسابون» والمحدثون» وقال: والذي ذكر ابن عيينة: أنه رأى قاسم 
الرحال في جنازته» هو السهميء لا القارئ» وقال ابن أبي مريم» عن ابن 
معين: عبد الله بن كثير الرازيّ القارئ ثقة» وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة 
أهل مكة» وبه اقتدى أكثر هم وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين» قال: 
لأنه كان عطاراً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط» كرّره مرّتين. 

[تنبيه]: مدار هذا الحديث ‏ كما قال في «الفتح» على «عبد الله بن 
كثير»: وقد اختّلف فيهء فقيل: هو عبد الله بن كثير بن المظلب بن أبي وداعة 
السهميّ» وبهذا جزم الكلاباذي» وابن طاهرء والدمياطيّ. 

وقيل: هو عبد الله بن كثير القارئ المشهورء وبهذا جزم القابسيّء 
وعبد الغنيئ» والمرَّئٌ» قال الحافظ : 


)41١١( يَاتُ السلّم - حديث رقم‎ - )٤0 


وهو أرجح» فإنه مقتضى صنيع البخاريّ في «تاريخه»» وكلاهما ثقتان 
ا 
- (أبو المنهال) عبد الرحمن بن مُطعم البنانيّ البصري» نزيل مكة» 
تقدّم قريبا . 
٦‏ - (ابن عباس) البحر الحبر ياء تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف كأَنهُ. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخيه. 
 :‏ (ومنها): أن فيه عبد الله بن كثير أحد القرّاء السبعة» الذي قال عنه 
الشاطبئ في «حرز الأماني2: 
ومک تمَبْدٌ الله فيهًا مُقَامُهُ هُوَابْنُ گثِير كَائِرٌ الْمَوْمِ مُعْتَلَى 
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء حبر الأمة» وبحرهاء وأحد 
المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة» والله تعالى أعلم. 
شرع | الحديث : 
عَنْ ابي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم. (عَنِ ابْنٍِ عَبّاسٍ) وكيا أنه 
(قَالَ: 0 بكسر الدال المهملة» من باب تعب (النَْبِنُ لا الْمَوِنََ وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ بض م أوله» من الإسلاف» أو التسليف» يقال: أسلف إسلافاًء وسلّف 
تسليفاً» والاسم السَلّفء وهو على وجهين: 
[أحدهما]: قرض» لا منفعة للمقرض غير الأجرء والشكر. 
[والثاني]: أن يُعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم. قاله السندي"» 
والمراد هنا الثاني. 
(فِي القَمَار) بكسر الثاء المثلّثة» وتخفيف الميم» وفي رواية للبخاري: 


. /٤ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.۲۹۰ /۷ (؟) «شرح السندي على النسائي»‎ 
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«في الثمر» بالثاء المثلثة أيضاًء وهو مفرد الأولء. قال الفيّومئ كأَنَهُ: التثُمَرٌ 
- بفشتحتيرة وَالتْمرة مثله» فالأول مذكّرء خم على ثِمار» مثل جَبَلٍ وجبّال» 
ثم يجمع الثْمَارُ على تمر مثلُ كتاب وكُتُبِء ثم يُجمع على أَنْمَارِه مثل عق 
وأعناق» والثاني ا والجمع ثمَرَاتِ٬‏ مثل قَصَبة وقَصَّبات» ا هد 
الْحَمْلَ الذي رسف E‏ سو أكل أو لاء فبقال: تمر الأراك» وت 
الْعَوْسّح وثَمَر ر الدَوْمء وهو الْمْقْلُء كما يقال: ثمَرٌ النخل» ول العئن قال 
الأزهريّ: وا تمر شحج ار أُوّلَ ما يُخرجهء فهو مُتْمِرٌء ومن هنا قيل 
لما لا تفع فيه ليس له تَمَرَة.. انتهى*" . 
(السَّنَةَ وَالستَيّن) بالنصب على الظرفيّة متعلّق ب«يُسلفون»» وقال السندي: 
منصوب إما على نزع الخافض ؛ اف إلى الستة والسنتين» أو على المصدر؛ 
أ ساف اة وا لسن ا 
(فَقَالَ) ل : لين أُسْلَّفَ) بالهمز. > وفي رواية للبخاري من طريق ابن 
عَليّة» عن ابن أبي تجيح : امن سلّف» بتشديد اللام» وهو بمعناه» كما سبق 
ا الا قوق وسكون الميم»› 7 كُزَنْهُ: هكذا هو 
فى أكثر الأصول «تَمُر» بالمثتاةء وفي بعضها اثَّمّر» بالمثلثة» وهو أعم. 
انتهى 7 . 
وفي رواية البخاري: «من أسلف في شيء». 
وقال 5 كاله : 8 جرى ذكر التمر فى هذه الرواية؛ لأنه غالب ما 
٠ E‏ 
(قَلْيْْلف) بضم حرف المضارعة» من الإسلاف» أو التسليف (فِي كَبْلٍ 
مَعْلُوم» وَوَْن مَعْلُوم) هكذا الرواية بالواو» وهي هنا بمعنى «أو»؛ لأن المراد 
اعتبار الكيل فيما يُكالء والوزن فيما يوزن. 


.A4/ «المصبا اح المنير)‎ )١( 

(0) راجع: «شرح السندي على النسائي» ۲۹١/۷‏ و«الكاشف عن حقائق السنن» ۷/ 
25555 للطيبىٌ . 

(۳) «شرح النووي» )٤( .٤١/١١‏ «المفهم» 019/5. 


)41١١( بَابُ السّلّم - حديث رقم‎  )45( 

وقال النووي كُثَنْهُ: قوله: «ووزن معلوم» هكذا في جميع النسخ: «ووزن 
معلوم» بالواو» لا ب«أو»» ومعناه: إن أسلم كيلاًء أو وزناًء فليكن معلوماًء 
وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزناًء وهو جائز بلا خلاف» وفي جواز 
السلم في الموزون كيلاً وجهان لأصحابناء أصحّهما جوازه؛ كعكسه. 
انتهم 230 

وقال السندي ككدَنْهُ: قوله: «ووزن معلوم» بالواو في الأصولء فقيل : 
الواو للتقسيم؛ أي: بمعنى «أو»؛ أي: كيل نيما کال ورت هيما يوون 
وقيل: بتقدير شرط؛ أي: في كيل معلوم» إن كان كيليّاء ووزن معلوم» إن كان 
وزنيًاًء أو مَّن أسلف في مكيل» TS‏ ومن أسلف في 
موزون» فليّسلف في وزن معلوم. انتهی" . 

إلى أَجَلٍ مَعْلُوم»)؛ ا وقتٍ محدّدء احترز به عن الأجل المجهول 
الذي كانوا في الجاهليّة يسلفون إليه» قيل: ظاهره اشتراط الأجل ذ في السلمء 
وبه يقول الجمهورء وهو الصحيح» وسيأتي تحقيقه قريباً» إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ون هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55/ 51١١١‏ و5١١5‏ و۳١1٤‏ و5١١5(]51١15١)ء‏ 
و(البخاري) في «السلم) (7719 و7550 و١٤۲۲‏ و7510). و(أبو داود) في 
«البيوع» (7577). و(الترمذي) في «البيوع» .»)١7١١(‏ و(النسائي) في «البيوع» 
(۷/ ۲۹۰) و«الكبرى» (5/ »)٤١‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (۲۲۸۰)» 
و(الشافعي) في «مسنده» (2)151/1 و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه؛ ١4009(‏ 
و590٠5١).‏ و(ابن ا شيبة) في «مصئّفه» (۷/ »)٥۲‏ وال في ((مسنده) 


(؟) «شرح السنديّ على النسائي» ۲۹۰/۷ ۔ ۲۹۱. 
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»)٥۱١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۱۷ و۲۲۲ و4)587 و(الدارمي) في اسئنه) 
(2837©)). و(ابن حبان) فى «(صحيحه» (5975) و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(515 و6١5)»:‏ و(الطبراني) فى «الكبير» (۱۱۲۹۳ و٤۱۱۲‏ و750١١),‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» (۳/۳» 5)» و(أبو عوانة) في «مسنده» :)41١/6(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى) ١18/5(‏ و9١‏ و٤۲)‏ و«المعرفة» ۳/0 (lf,‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (7595/4)» و(البغوي) في «شرح الشّنّة »)۲٠۲١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة السلم في التمر» وجميع الثمار. 

۲ - (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يُسْلّم فيه من المكيل» من أجل 
اختلاف المكاييل» إلا أن لا يكون فى البلد سوى كيل واحدء فإنه ينصرف إليه 
عند الإطلاق» قال في «الفتح»: واتّفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من 
المكيل» كصاع الحجازء وقفيز العراق» وإِرْدَبَ مصرء بل مكاييل هذه البلاد 
في نفسها مختلفة» فإذا أطلق صرف إلى الأغلب. انتهى”"' . 

۳ - (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاًء وبالعكس» قال في 
«الفتح»: وهو أحد الوجهين» والأصح عند الشافعيّة الجوازء وحمله إمام 
الحرمين على ما يُعدَ الكيل في مثله ضابطاً . انتهى . 

٤‏ - (ومنها): أنه يؤخذ من رواية «من أسلف في شيء» جواز السلم في 
كل شيء» من الحيوان» وغيره من العُروض» مما تجتمع شروط السلم فيه» 
وهو مذهب الجمهور» من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتياء وقد منع السلمء 
والقرض في الحيوان: الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» وروي عن ابن عمرء 
وابن مسعود وء قال القرطبيّ: والكتاب» والستة حجة عليهم» فمن الكتاب 
عموم قوله تعالى: ##وَأحلّ لَه ليم [البقرة: »]۲۷١‏ وقوله تعالى: إا دنم 
دبْنِ إل أجل الآية [البقرة: 187]» ومن السّنّة: «أنه ب استسلف من رجل 
بکرا) الحديث. رواه مسلم» وقد تقدّم في الباب الماضي . 


.۷/٦ «الفتح»‎ 2) 
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- (ومنها): أن فيه دليلاً على اڈ شتراط كون الْمُسْلم فيه معلوم المقدارء 
قال لد كزَنْهُ: وكذلك لا بد أن يكون معلوم الصفة المقصودة المعيّنة؛ 
ليرتفع الغرر والجهالة» وهو مجمع عليه» وإنما لم يذكر اشتراطها في هذا 
الحديث؛ لأنهم كانوا يشترطونها ويعملون عليهاء فاستغني عن ذكرهاء واعتني 
لكر اا بعلو سن المقدان وا جل وان راسو مال الك :قا 
اشترط فيه أبو حنيفة أن يكون معلوم الكيل» أو الوزن» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز السّلم بما كان معيناء ولو لم يعلم کیله» ولا وزنه» وبه قال 
الشافعيّ في أحد قوليه» ولم يَرِدْ عن مالك فيه نص» لكن يتخرج من مسألة 
جواز بيع الجزاف فيما يجوز فيه جواز السَّلم بالمعين جزافاء وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى؛ لأن التقدير في الجزاف كالتحقيق» فيستوي في جواز ذلك 
رأس مال السَّلم وغيره. انتهى كلام القرطبيّ كله . 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على اشتراط الأجل في السّلمء قال القرطبيّ: 
وهو قول أبي حنيفة» والمشهور من قول مالك» غير أن أبا حنيفة لم يفرق بين 
كزين الأجل رتخد راما أضخاننات: الال د فتالوا: الايد من أجل 
تتغير فيه الأسواق» وأقله عند ابن اا ا عشر يوماًء وقال غيره: ثلاثة 
أيام» ولم يَحُدَّها ابن عبد الحكم في روايته عن مالك» بل قال: أياما يسيرة» 
وهذا في البلد الواحد. وأما في البلدين فيغني ما بينهما من المسافة عن 
شتراط الأجل إذا كانت معلومة وتعيّن وقت الخروج. 

وقال الشافعيّ: يجوز السَّلم الحالّ» وهذا الحديث حجة عليه» ولا سيما 
على رواية من رواه: «من أسلم فلا يسلم إلا في كيل معلوم» ووزن معلوم. 
إلى أجل معلوم»» وكذلك الحديث الذي قال فيه: «نَهَى رسول الله لإ عن بيع 
ما ليس عندك» وأرخص في السَّلم)؛ لأن السّلم لما كان بيع معلوم في الذمة 
كان بیع غائب» فإن لم يكن فيه أجل كان هو البيع المنهيّ عنهء وإنما اس 
الشرع السّلم من بيع ما ليس عندك؛ لأنه بيع تدعو إليه ضرورة كل واحد من 
المتبايعين › فإن صاحب رأس المال محتاج أن يشتري الثمر» وصاحب الثمرة 


.60١6/5 «المفهم)‎ )١( 
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محتاج إلى ثمنها قبل إبّانها لينفقه عليهاء فظهر أن صفقة السّلم من المصالح 
الحاجيّة» وقد سَمَّاها الفقهاء بيع المحاويج» فإن جاز حالا بطلت هذه 
الحكمة» وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك 
فائدة» والله أعلم. 

وأما رأس مال السَّلم فيجوز أن يتأخر عندنا ثلاثة أيام بشرط وبغير 
شرطء ولا يجوز تأخيره زيادة عليها بالشرط. وإن وقع كذلك بطل؛ لأنه ظهر 

مع الزيادة عليها مقصود الدَّين بالدّين» فلا يجوز بخلاف ما قبلها؛ إذ لا يتبّن 

ا إلى ذلك؟ إذ يكون تأخير اليومين والفلاثة لهي الثمن وال 
في تحصيله. ولم يجز الكوفيون» ولا الشافعيّ تأخيره عن العقد والافتراق» 
ورأوا أنه كالصرف» وهذا القياس سد لف لأن البابين مختلفان بأخص 
أوصافهماء فإن الصَّرف بابه ضيق» كثرت فيه التعبّدات والشروط بخلاف السَّلم 
فإن شوائب المعاملات عليه أكثرء وأيضاً فإنه على نقيضههء ألا ترى: أن 
مقصود الشرع في الصّرف المناجزة» والمقصود في السَّلم التوسيع بالتأخير؛ 
فكيف تُحمل فروع أحدهما على الآخر مع وجود هذه الفوارق؟. انتهى كلام 
القرطب کا , 

[تنبيه]: ذكر العلماء لصحة السلم ستة شروط؛ استنباطاً من حديث 
الباب» وغيره» فمنها ما هو مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه» وسأورد 
هذه الشروط مع بيان بعض ما يتفرّع منها من المسائل» ملخّصا من كلام الإمام 
العلامة موفق الدين أبي محمد ابن قدامة كه في كتابه المفيد «المغني»» 
وأرتّبها في مسائل متممة للمسائل الماضية فأقول: 

(المسألة الرابعة): في الكلام على الشرط الأول: 

قال ابن قدامة ك ما حاصله: الشرط الأول أن يكون المُسْلّم فيه» مما 
ينضبط بالصفات التي يختلف الئمن باختلافها ظاهراً. فيصح في الحبوب» 
والثمارء والدقيق» والثياب» والإبريسم»ء والقطن» والكتان» والصوف»ء 
والشعرء والكاغد» والحديد» والرصاص» والصفرهء والنحاس» والأدويةء 


)۱( «المفهم» 0/5 0۷. 


(55) - بَابُ السَّلّم - حديث رقم )41١١(‏ 0 
سسا مہ 
والطيب» والخلولء والأدهان» والشحوم» E IEE‏ والشّبٌء 
والكبريت» والكحل» وكل مكيل» أو موزون» أو مذروع» وقد جاء الحديث 
في الثمار» وحديث ابن أبي أوفى ذه في الحنطة» والشعيرء والزبيب» 
والزيت» وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائزء قاله ابن المنذرء 
وأجمعوا على جواز السلم في الثياب. 

ولا يفيه" الم :كين ا شيط اة اجرح امن الولو 
6 والفيروزج» والزبرجد» والعقيق» والبِلَّوْر؛ لأن أثمانها تختلف 
اختلافا متبايناً بالصغرء والكبرء وحسن التدوير» وزيادة ضوئهاء وصفائهاء ولا 
يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه؛ لأن ذلك يختلف» ولا بشيء معين معين؛ لأن 
ذلك يَتْلّفء وهذا قول الشافعيئع» وأصحاب الرأي» وحكى عن مالك صحة 
السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئاً معلوماًء وإن كان وزئاً فبوزن معروف» والذي 
قلناه أولى؛ لِمَا ذكرنا. 

ولا يصح فيما يجمع أخلاطاً مقصودة» غير متميزة» كالغالية» والنَّدٌ 
والمعاجين» التي يتداوى بها؛ للجهل بهاء ولا في الحوامل من الحيوان؛ لأن 
الولد مجهول. 1 ولا فى الأوانى المختافة الرؤوس والأوساط؛ لأن 
الصفة لا تأتي عليه ۰ ١‏ 

وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه» إذا ضبط بارتفاع حائطه» ودور أعلاه 
وأسفله؛ لأن التفاوت في ذلك يسيرء ولا يصح في القَسِيَّ المشتملة على 
الخشب» والقرن» والعصب» والتُوز؛ إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك» وتمييز ما 
فيه منهاء وقيل: يجوز السلم فيهاء والأولى ما ذكرنا. 

قال القاضي: والذي يجمع أخلاطاً على أربعة أضرب: 

[أحدها]: مختلط مقصود متميز؛ كالثياب المنسوجة من قطن وان أو 
قطن وإبريسم» فيصح السلم فيها؛ لان ضبطها ممكن . 

[الثاني]: . ما خلطه لمصلحته» وليس بمقصود في نفسه؛ كالإنفحة في 
الجبن» والملح في العجين والخبزء والماء في خل التمر والزبيب» فيصح 
السلم فيه؛ لأنه يسير لمصلحته. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

[الثالث]: أخلاط مقصودة غير متميزة؛ كالغالية والنَدَّء والمعاجين» فلا 
يصح السلم فيها؛ لأن الصفة لا تأتي عليها. 

[الرابع]: ما خلطه غير مقصود.ء ولا مصلحة فيه؛ كاللبن المشوب 
بالماءء فلا يصح السلم فيه. انتهى كلام ابن قدامة ك وهو بحث نفيس» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): مما يتفرّع على الشرط المذكور مما اختّلّف فيه أهل 
العلم السلم في الحيوان: 

قال ابن قدامة ككنهُ: واختلفت الرواية ‏ أي: عن أحمد ‏ في السلم في 
الحيوان» فرّوي: لا يصح السلم فيه» وهو قول الثوريّ» وأصحاب الرأي» 
وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود» وحذيفة» وسعيد بن جبير» والشعبيّء 
والجوزجاني؛ لما روي عن عمر بن الخطاب وئهء أنه قال: إن من الربا 
أبواباً. لا تخفى» وإن منها السلمَ في السنّء ولأن الحيوان يختلف اختلافا 
متبايناء فلا يمكن ضبطه» وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن» مثل: 
ازج الحاجبين» أكحل العينين» أقنى الأنف» أشم العرّنين» أهدب الأشفارء 
ألمَى الشفة» بديع الصفةء تعذر تسليمه؛ لندرة وجوده على تلك الصفة» وظاهر 
المذهب صحة السلم فيه» نص عليه في رواية الأثرم. 

قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابن 
مسعودء وابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن المسيّب» والحسن» والشعبىّ» 
ومجاهد» والزهريً» والأوزاعيّ» والشافع» وإسحاق» وأبو ثور» وحكاه 
الجوزجاني عن عطاءء والحكم؛ لأن أبا رافع ييه قال: «استَسْلّف التب 6 
من رجل بكرأاء رواه مسلمء ورَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
«أمرني رسول الله ياء أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة» إلى مجيء 
الصدقة»» ولأنه ثبت في الذمة صداقاًء فثبت في السلمء كالثياب» فأما حديث 
عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف» ثم هو محمول على أنهم يشترطون من 
ضراب فحل بني فلان» قال الشعبيّ: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان؛ 
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لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم. رواه سعيدء وقد رُوي عن علي ذه أنه باع 
جملا له يُدعى عُصيفيراً بعشرين بَعيراً إلى أجل» ولو ثبت قول عمر» في تحريم 
السلم في الحيوان» فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا. انتهى كلام ابن 
فام 3019 وه حت نقيت دا واه نكي أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

(المسألة السادسة): مما اختلفوا فيه أيضاً: السلم في غير الحيوان مما 
لا يکال» ولا يوزن: 

قال ابن قدامة كأَنهُ: واختلفت الرواية - أي: عن أحمد ‏ في غير 
الحيوان» مما لا يكال» ولا يوزنء ولا يذرع» فنقل إسحاق بن إبراهيم» عن 
أحمد؛ أنه قال: لا أرى السلم إلا فيما يكال» أو يوزن» أو يوقف عليه» قال 
أبو الخطاب: معناه: يوقف عليه بحدّ معلوم» لا يختلف كالذرع» فأما الرمان» 
والبيض» فلا أرى السلم فيه» وحَككى ابن المنذر عنه» وعن إسحاق: أنه لا خير 
في السلم في الرمان» والسفرجل» والبطيخ» والقثاء» والخيار؛ لأنه لا يكال» 
ولا يوزن» ومنه الصغير والكبيرء فعلى هذه الرواية لا يصح السلم في كل 
معدود مختلف» كالذي سميناه» وكالبقول؛ لأنه يختلف» ولا يمكن تقدير البقل 
بالحزم؛ لأن الحزم يمكن في الصغير والكبيرء فلم يصح السلم فيه كالجواهرء 
ونقل إسماعيل بن سعيد» وابن منصور: جواز السلم في الفواكه» والسفرجل» 
والرفان» والمون والتضروات و تخر ها لان كرا مو ذلك :هما كقازت:»: 
وينضبط بالصغر والكبر» وما لا يتقارب ينضبط بالوزن» كالبقول ونحوهاء فصح 
السلم فيه» كالمذروع» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعيّ» والأوزاعيّ» وحكى 
ابن المنذر عن الشافعيّ المنع من السلم في البيض» والجوزء ولعل هذا قول 
آخرء فيكون له في ذلك قولان. انتهى كلام ابن قدامة كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني عندي أرجح؛ لإمكان 
ضيطها بما ذُكر» ضبطاً تقريبيّاًء وهو كاف في مثل هذاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
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(المسألة السابعة): في الكلام على الشرط الثاني: وهو أن يضبطه 
بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهراًء فإن السلم فيه عوض في الذمة» فلا بد 
من كونه معلوماً بالوصف» كالثمن» ولأن العلم شرط في المبيع» وطريقه إما 
الرؤية» وإما الوصف. والرؤية ممتنعة ههناء فتعيّن الوصفء» والأوصاف على 
ضربين: متفق على اشتراطهاء ومختلف فيهاء فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: 
الجنس» والنوع» والجودة والرداءة» فهذه لا بد منها في كل مُسْلَّمِ فيه ولا 
نعلم بين أهل العلم خلافاً في اشتراطهاء وبه يقول أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي . 

الضرب الثانى: ما يختلف الثمن باختلافه» مما عدا هذه الثلاثة 
اوا و ا جلاف الل اه وذ ها شر في الك عيذ 
أحمد» والشافعيئ» وقال أبو حنيفة: يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة؛ لأنها تشتمل 
على ما وراءها من الصفات. ْ 

ولنا أنه يبقى من الأوصاف من اللونء» والبلد» ونحوهما ما يختلف 
الثمن» والغرض لأجله» فوجب ذكره كالنوع» ولا يجب استقصاء كل 
الصفات؛ لأن ذلك يتعذرء وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المُسْلَم 
فيه؛ إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلهاء فيجب الاكتفاء 
بالأوصاف الظاهرة» التي يختلف الثمن بها ظاهراًء ولو استقصى الصفات حتى 
انتهى إلى حال يندر وجود المُسْلَمِ فيه بتلك الأوصاف» بطل السلم؛ لأن من 
شرط السلم أن يكون المُسْلَم فيه عام الوجود عند المحل» واستقصاء الصفات 
يمنع منه. انتهی» وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في الكلام على الشرط الثالث: وهو معرفة مقدار 
المْسْلّم فيه بالكيل» إن كان مكيلاً. وبالوزن إن كان موزوناًء وبالعدد إن كان 
معدوداً؛ لقول النبي كَلة: «من أسلم في شيء» فليسلف في كيل معلوم» أو 
وزن معلوم» إلى أجل معلوم». متَّفْقٌ عليه» ولأنه عوض غير مشاهّد يثبت في 
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الذمة» فاشترط معرفة قدره» كالثمن» قال الموفق: ولا نعلم في اعتبار معرفة 
ادان لافنا وبحب أن بقدره تمالع أن" ارطال ملو عند الا قان 
قذره بإناء معين» أو صنجة معينة» غير معلومة لم يصح؛ لأنه يهلك» فيتعذر 
معرفة قدر المُسْلم فيه» وهذا غررء لا يحتاج إليه العقد. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من تَحْمّظ عنه من أهل العلم» على أن 
المشلم فی الطعام» لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره» ولا فى ثوب بذرع فلان؛ 
لأن المعيار لو تلف» أو مات فلان بطل السلم» منهم: الثوريّ» والشافعيّ» 
وأبو حنليفة» وأصحابه. وأبو ثور» وإن غ مكيال رجل » أو ميزانه» وكانا 

: : 5 ف 3 وداه و 7 )000 
معروفين عند العامة جاز» ولم يختصٌ بهماء وإن لم يعرفا لم يُجز. انتهى ¢ 
وهو بحث نفيس أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): مما يتفرّع على الشرط الثالث المذكور اختلافهم» 
فيما إذا أسلم فيما يكال وزناًء أو فيما يوزن كيلا قال ابن قدامة: نقل الأثرم 
أنه شال أحمدة عن السلم في التمر وزنا؟ء فقال: لا إلا كيلاء قلت: إن 
الناس ههنا لا يعرفون الكيل» قال: وإن كانوا لا يعرفون الكيلء» فيَحْتَمِل هذا 
أنه لا يجوز فى المكيل إلا كيلاً» ولا فى الموزون إلا وزناء وهكذا ذكره 
القاضي› وابن قي موسى ؟ لأنه مبيع يُشترط معرفة قذره» فلم يَجَر بغير ما هو 
مقدّر به في الأصل» كبيع الرطوبات بعضها ببعض» ولأنه قدّر المُسْلْم بغير ما 
هو مقدّر به في الأصل» فلم يجزء كما لو أسلم في المذروع وزناء ونقل 
المروذي عن أحمد: أنه يجور السلم في اللبن إذا كان كيلاً أو و وهذا يدل 
على إباحة السلم في المكيل وزناًء وفي الموزون كيلاً؛ لأن اللبن لا يخلو من 
كونه مكيلاً» أو موزوناًء وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهماء وهذا قول 
الشافع» وابن المنذرء وقال مالك: ذلك جائزء إذا كان الناس يتبايعون التمر 
وزنا» قال ابن قدامة: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قَذْره 
وخروجه من الجهالة» وإمكان تسليمه من غير تنازع» فبأي قَذْر قله جاز» 
ويفارق بيع الربويات» فإن التماثل فيها في المكيل كيلاء وفي الموزون وزنا 
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شرط» ولا نعلم هذا الشرط إذا قذّرها بغير مقدارها الأصلي. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قُدامة: هو الأرجح 
عندي؛ لوضوح حجته» كما بيّنه هو في كلامه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في الكلام على الشرط الرابع: وهو أن يكون مؤجلاً 
أجلاً معلوماًء وقد اختلف أهل العلم في ثلاثة مواضع م هذا ارط 

[أحدها]: أنه يشترط لصحة السلم كونه 0 ولا يصح السلم الحالّء 
قال أحمد في زواية المرُوذيّ: لا يصح حتى يشترط الأجلء وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالك» والأوزاعيّ» وقال الشافعيّ» وأبو ثورء وابن المنذر: يجوز 
السلم حالاً؛ لأنه عقد يصح وجلا فصح ا كبيوع الأعيان» ولأنه إذا 
جاز مؤجلاًء فحالاً أجوزء ومن الغرر أبعد. 

واحتجٌ الأولون بقول النبي كِ: «من أسلف في شيء» فليسلف في كيل 
معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم). فأمر بالأجل» وأمْره يقتضي 
الوجوب» ولأنه أمَّر بهذه الأمور؛ تبييناً لشروط السلم» ومنعاً منه بدونهاء 
وكذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن» فكذلك الأجلء ولأن السلم إنما 
جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا بالأجلء» فإذا انتفى الأجل انتفى 
الرفق» فلا يصح كالكتابة» ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه: أما الاسم 
فلأنه يسمى سَلَّماً وسَلَّفاً؛ لتعجّل أحد العوضين» وتأخر الآخرء ومعناه ما 
ذكرناه في أول الباب» من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه» ومع 
حضور ما يبيعه حالاً لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت» ويفارق بيوع الأعيان» 
فإنها لم تثبت على خلاف الأصل» لمعنى يختص بالتأجيل» وما ذكروه من 
التنبيه غير صحيح ؛ لأن ذلك إنما يجزىء فيما إذا كان المعنى المقتضي موجوداً 
في الفرع بصفة التأكيد» وليس كذلك ههناء فإن البعد من الضررء ليس هو 
المقتضي لصحة السلم المؤجل» وإنما المصحًح له شيء آخرء لم نذكر 
اجتماعهما فيه» وقد بيّنا افتراقهما. 

إذا ثبت هذاء فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالاً في الذمة صحء 
ومعناه معنى السلم» وإنما افترقا في اللفظ . 


)41١١( باب السَّلّم - حديث رقم‎  )55( 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو ما 
ذهب إليه الجمهور من اشتراط كونه موْجّلاً؛ لظاهر قوله يلِ: «إلى أجل 
معلوم»ء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[الموضع الثاني]: مما اختلفوا فيه أيضاً: أنه لا بد من كون الأجل 
اوا لقوله تعالى: لا تَدَاِيَمُ يدبن إل أجل شى الآية [البقرة: ۲۸۲]ء 
وقول النبيّ ككلِ: «إلى أجل معلوم)ء قال ابن قُدامة كألله: ولا نعلم في 
اشتراط العلم في الجملة اختلافاًء فأما كيفيته» فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعينه لا يختلف» ولا يصح أن يؤجله بالحصادء والجذاذ» وما أشبهه» وكذلك 
قال ابن عباس» وأبو حنيفة» والشافعئ» وابن المنذرء وعن أحمد رواية 
ا أنه قال اوا كن يه رامين «زيه قال مالك رابو لوده وق 
ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاءء وبه قال ابن أبي ليلى» وقال أحمد: إن 
كان شيء يُعرف» فأرجوء وكذلك إن قال: إلى قُدُوم الغزاة» وهذا محمول 
على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم» فأما نفس العطاءء فهو في نفسه 
مجهول» يختلف» ويتقدم» ويتأخرء ويَحْتّمِل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه 
فاوت اشا : فأشبه الحصادء واحتّجٌ من أجاز ذلك» بأنه أجل يتعلق بوقت 
من الزمن» يُعرف فى العادة» لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراًء فأشبه إذا قال: إلى 
ایال ۰ 

واحتجٌ الأولون بما رُوي عن ابن عباس '#ا: أنه قال: «لا تتبايعوا إلى 
الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم»؛ ولأن ذلك يختلف»› 
ويقرب ويبعدء فلا يجوز أن يكون أجلأ كقدوم زيد. 

[فإن قيل]: فقد روي عن عائشة وَؤيناء أنها قالت: «إن رسول الله ياء 
ّث إلى يهوديّ: أن ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة». 

[قلنا]: قال ابن المنذر: رواه حَرَمِيَ بن عُمارة» قال أحمد: فيه غفلة» 
وهو صدوق» قال ابن المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته» إذ لم يُتاتَع عليه 
ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور أخرجه النسائي في 
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(سننه)» وهو حديث صحيح› كما بينته في «شرح السات : فالظاهر أن 
الحديث يدل لمن قال بجواز السلم إلى العطاءء ونحوهء مما يَعْلْم عادة فتنبّه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه]: إذا جعل الأجل إلى شهرء تعلّق بأوله» وإن جعل الأجل اسماً 
يتناول شيئين: کجمادی» وربيع» ويوم النفرء تعلق بأولهماء وإن قال: إلى 
ثلاثة أشهر: إلى انقضائها؛ لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة» وجب أن يكون 
ابتداؤها من حين لفظه بهاء وكذلك لو قال: إلى شهر كان آخره» وينصرف 
ذلك إلى الأشهر الهلالية» بدليل قوله تعالى: «#إنَّ عِدَهَ شور عند أله اننا 
َر عبرا فى كب أل يوم لق اموت وَالارّضَ متها أبحةٌ خر الآبة 
[التوبة: ١۳]ء‏ وأراد الهلالية» وإن كان فى أثناء شهرء كمّلنا شهرين بالهلال» 
نهر بالعاه لاس يرما أن » فون کا ميا عددية كاله 
الموفق ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[الأمر الثالث]: في كون الأجل معلوماً بالأهلة» وهو أن يُسلم إلى وقت 
يعلم بالهلال» نحو أول الشهرء أو أوسطهء أو آخره» أو يوم معلوم منه؛ 
لقول الله تعالى: ونك ع عن الايا َل ه مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَآلْحَجٌ» الآية [البقرة: 
84 ولا خلاف في صحة لقا جيل بذلك» ولو أسلم إلى عيد الفطرء أ 
النحر» أو يوم 0 أو عاشوراءء أو نحوها جاز؛ لأنه معلوم بالأهلة» وإن 
جعل الأجل 000 بغير الشهور الهلالية» فذلك قسمان: 

[أحدهما]: ما يعرفه المسلمون» وهو بينهم مشهورء ككانون» وشباطء 
أو عيد لا يختلف» كالنيروز» والمهرجان عند من يعرفهماء فظاهر كلام 
الخرقيّ» وابن أبي موسىء أنه لا يصح؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلاليةء 
أشبه إذا أسلم إلى الشعانين» وعيد الفطير؛ لأن هذه لا يعرفها كثير من 
المسلمينء أشبه ما ذكرناء وقال القاضي: يصح» وهو قول الأوزاعيّء 
والشافعيّ» قال الأوزاعيّ: إذا أسلم إلى فصح النصارى» وصومهم جاز؛ لأنه 
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معلوم لا يختلف» أشبه أعياد المسلمين» وفارق ما يختلف» فإنه لا يعلمه 
المسلمون. 

[القسم الثاني]: ما لا يعرفه المسلمونء كعيد الشعانين» وعيد الفطيرء 
ونحوهماء فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأن المسلمين لا يعرفونه» ولا يجوز 
تقليد أهل الذمة فيه؛ لأن قولهم غير مقبول» ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على 
حساب لهم» لا يعرفه المسلمون» وإن أسلم إلى ما لا يختلف» مثل كانون 
الأول» ولا يعرفه المتعاقدان» أو أحدهما لم يصح؛ لأنه مجهول عنده»ء قاله 
الموقق أيضاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في الكلام على الشرط الخامس: وهو كون 
المُسْلّمِ فيه عام الوجود في محله» قال الموقق كانه : ولا نعلم فيه خلافاًء 
وذلك لأنه إذا كان كذلك» أمكن تسليمه عند وجوب تسلیمه» وإذا لم يكن عام 
الوجودء لم يكن موجوداً عند المحل بحكم الظاهر» فلم يمكن تسليمه» فلم 
يصح بيعه» كبيع الآبق» بل أولى» فإن السلم احتثّمل فيه أنواعٌ من الغرر 
للحاجة» فلا يُحتّمل فيه غرر آخر؛ لثلا يكثر الغرر فيه» فلا يجوز أن يسلم في 
العنب» والرطب» إلى شباط أو آذار» ولا إلى محل لا يُعلم وجوده فيه» 
كزمان أول العنب» أو آخره» الذي لا يوجد فيه إلا نادراً» فلا يوْمَن انقطاعه. 

ولا يجوز أن يُسلم في ثمرة بستان بعينه» ولا قرية صغيرة؛ لكونه لا 
يؤمّن تلفه وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان 
بعيئه» كالإجماع من أهل العلمء وممن حفظنا عنه ذلك: الثوريّ» ومالك» 
والأوزاعي» والشافعئ» وأصحاب الرأي» وإسحاقء قال: وروينا عن 
النبي كلِةِ: أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير» في تمر مسمى» فقال 
اليهودي: من تمر حائط بني فلان» فقال النبي كلِِ: «أما من حائط بني فلان 
فذه بولك عل a‏ روه اج ها جد" SA‏ 
إسحاق الجوزجانيّ في «المترجم»» وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» 2777/7 وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده الوليد بن 
مسلم» وهو معروف بالتدليس» وقد رواه بالعنعنة . 
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البيع» ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه» لم يؤمّن انقطاعه وتلفه» فلم يصح 
كما لو أسلم في شيء»ء قدره بمكيال معين» أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة» 
وقال: أسلمت إليك في مثل هذه. 

[تنبيه]: لا يُشترط كون المُسْلَم فيه موجوداً. حال السَّلّم» بل يجوز أن 
يسلم في الرّطب في أوان الشتاء» وفي كل يوم معدوم» إذا كان موجودا في 
المحل» وهذا قول مالك» والشافعئ» وإسحاق» وابن المنذر» وقال الثوري» 
والأوزاعيّ» وأصحاب الراي : لا يجوز حتى يكون جنسه وا حال العقد 
إلى حين المحل؛ لأن كل زمن يجوز أن يكون محلاً للمُسْلَم فيه؛ لموت 
المُسْلّم إليه» فاعتبر وجوده فيه كالمحل. 

واحتجٌ الأولون بأن النبي ب قدم المدينة» وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين» فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم»» ولم يذكر 
الوجودء ولو كان شرطاً لذكره» ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه 
انقطاع المُسْلّم فيه أوسط السنةء ولأنه يثبت في الذمة» ويوجد في محله غالباء 
فجاز السلم فيه كالموجودء ولا نُسَلّمِ أن الدّين يحل بالموت» وإن سلمنا فلا 
يلزم أن يُشترط ذلك الوجودء إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون أجال السلم 
مجهولة» والمحل ما جعله المتعاقدان محلاًء وههنا لم يجعلاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأولون هو الأرجح؛ 
لأن النبئ بي حينما بيّن لهم التعامل الصحيح في السلم لم يستفصلهم ذلك» 
فدلٌ على أنه يجوزء ولو كان ينقطع في بعض الأحيان» فإن الشرط وجوده 
وقت حلول الأجل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: إذا تعذر تسليم المُسْلَّمِ فيه عند المحل» إما لغيبة المسلم 
إليه» أو عجزه عن التسليم» حتى عُدم المسلم فيه» أو لم تخمل الثمار تلك 
السنة» فَالْمُسْلِم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجدء فيطالب بهء وبين أن يفسخ 
العقد» ويرجع بالثمن» إن كان موجوداًء أو بمثله إن كان مثليّاء وإلا بقيمته» 
وبه قال الشافعيّ» وإسحاق» وابن المنذرء وقيل: إنه ينفسخ العقد بنفس 
التعذر؛ لكون المُسْلْم فيه من ثمرة العام» بدليل وجوب التسليم منهاء فإذا 
هلكت انفسخ العقدء كما لو باعه قفيزاً من صبرة» فهلكت» والأول هو 
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الصحيح» فإن العقد قد صحء وإنما تعذر التسليم» فهو كما لو اشترى عبداًء 
فأبق قبل القبض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في الكلام على الشرط السادس: وهو أن يقبض 
زان مال السلم في مجلس العقدء فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقدء وبهذا قال 
أبو حنيفة» والشافعيّ» وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة» وأكثر 
ما لم يكن ذلك شرطاً؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون 
سَلَماً» فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس. 

وحجة الأولين: أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض 
المطلق. فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف» ويفارق المجلس ما بعده 
بدليل الصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله مالك كث هو الظاهر؛ لأنه 
لم يرد نص باشتراط القبضء وما ذكروه من الاستدلال ليس بواضح» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلافهم في اشتراط معرفة صفة الثمن 
ا 

قال الموفق كأنْهُ: لا خلاف في اشتراط معرفة صفتهء إذا كان في الذمة؛ 
لأنه أحد عِوَضَي السَلّمء فإذا لم يكن معيّناً اشثّرط معرفة صفته كالمُسْلّم فيه 
إلا أنه إذا أطلق» وفي البلد نقد معيّن» انصرف الإطلاق إليه» وقام مقام 
وه فاا إن كان امن معا فقال القاضي ابي الخطا با ل يكن «معرفة 
وضقد 4 اجا لاجد که هرل اسل ليك هذا ر قدا درف 
ويصف الثمن» فاعتبر ضبط صفته» وهذا قول مالك» وأبي حنيفة؛ لأنه عقد لا 
يملك إتمامه في الحال» ولا تسليم المعقود عليه» ولا يمن انفساخه. فوجب 
معرفة رأس المُسْلّم فيه ليرد بدله كالقرض والشركة» ولأنه لا يؤمّن أن يظهر 
بعض الثمن مستحقًاً» فينفسخ العقد في قَذْرهء فلا يُذْرَى في كم بقي» وكم 
انفسخ . 

وقيل: لا يشترط؛ لأنه لم يُذكر في شرائط السلم»ء وهو أحد قولي 
الشافعي؛ لأنه عرض مشامّدء فلم يُحتج إلى معرفة قَذْرهء كبيوع الأعيان. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني أرجح؛ لقول 
النبي كَلِ: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»ء 
ولم يذكر معرفة ذلك» فلو كان لازماً لما تركه يي والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في اشتراط تعيين مكان الإيفاء: 

ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشرط» وحكاه ابن المنذر عن أحمدء 
وإسحاق» وطائفة من أهل الحديث. وبه قال أبو يوسف» ومحمدء وهو أحد 
قولي الشافعيّ؛ لقول النبي كَلِ: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» أو وزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»؛ ولم يذكر مكان الإيفاءء فدل على أنه لا يشترطء 
وفي الحديث الذي فيه: أن اليهوديّ أسلم إلى النبي با فقال النبي كلل : «أما 
من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى»""2. ولم يذكر مكان 
الإيفاء» ولأنه عقد معاوضة» فلا يُشترط فيه ذكر مكان الإيفاءء كبيوع الأعيان. 

وقال الثوريّ: يشترط ذكر مكان الإيفاء» وهو القول الثاني للشافعيّ» 
وقال الأوزاعيّ: هو مكروه؛ لأن القبض يجب بحلوله» ولا يُعلم موضعه 
حينئذ» فيجب شرطه؛ لئلا يكون مجهولا . 

وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعيّ: إن كان لحمله مؤنة وجب 
شرطه» وإلا فلا يجب؛ لأنه إذا كان لحمله مؤنة» اختلف فيه الغرض» بخلاف 
ما لا موّنة فيه. 

وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برّية لزم ذكر مكان الإيفاءء وإن لم 
يكونا في برّية» فَذِكْرٌ مكان الإيفاء حسنء وإن لم يذكراه كان الإيفاء مكان 
العقد؛ لأنه متى كانا في برّية» لم يمكن التسليم في مكان العقدء فإذا ترك 
ذكره كان مجهولاء وإن لم يكونا في برّية اقتضى العقد التسليم في مكانهء 
فاكتفى بذلك عن ذكره. فن ذَكَره كان تأكيداً فكان حسناًء فإِنْ شرط الإيفاء في 
مكان سواه صح؛ لأنه عقد بيع» فصح شرط ذكر الإيفاء في غير مكانه» كبيوع 
الأعيان. 


. تقدّم أن الحديث ضعيف» فتنبّه‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول وهو عدم اشتراط 
مكان الإيفاء أرجح ؛ لقوّة أدلته» كما شق ها 

هله خلا ا على دی ادن اسلف جلف فيلت فن كيل 
معلوم» ووزن معلوم. إلى أجل معلوم». فهي تفريع» وتفصيل لهذه الشروط 
المذكورة فيه» فالكلام» وإن طال إلا أن المقام اقتضى ذلك؛ لأن المقصود من 
الشرح إيضاح معاني الأحاديث المذكورة في الكتاب» على وجه مفيدء وهذا 
وأسأمت» اللَّهم انفعنا بما علّمتناء وعلّمنا ما ينفعناء وزدنا علماًء إنك جواد 
كريم» رؤوف رحيم. وصلى الله » وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وصحابته أجمعين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوّل الكتاب قال: 

13 (...) - ١حَدَنَنَا‏ شَيْبَانُ بْنُ فَرُوعَ. حَدَنَنَا عبد الوَارِثِ عَنِ ابْنٍ 
رَسول الله يكل وَالنَامنُ يُسْلِفُونَ» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ اسلف فَلَا 
يلف إلا في کيل مَعْلُوم» وَوَرْنٍ مَعْلُوم»». 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


اع مع 47 5 


١‏ -(شيْبَانْ بْنْ فَرُوِحَ) الأبل» أبو محمد صدوقٌ يهم ورمي بالقدرء من 
صغار ]٩[‏ (ت٣۲۳)‏ وله بضع و(۰٩)‏ سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» . 

۲ - (عبد الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
التنوري البصري» ثقة ثبتّ» رمي بالقدر» ولم يثبت عنه [۸] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 175/14. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تم البحث فيه مستوفى فى الحديث السابق» 
وبالله تعالى التوفيق. 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

]4١١*[‏ (. .) - (حقتا يَحْبَى ی يَحْبَىء وَأبُو کر بن أبي شيب 
0 بن ل¿ سَالِمء ؛ يبعا عَنِ ابْنِ عَيَيْئَة» عَنِ ابْنٍ أبي د چ > بهذا الإسْتَادٍء 

ديثٍ عبد الوَّارثِ وَلَمْ يَذْكرُ: «إِلَى أَجَلٍ مَغْلُوم». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

(e) [1° ٠[ (إسْمَاعِيلٌ : ن سَالِم) الصائغ البغداديّ» نزيل مكةء ثقةٌ‎ - ١ 
2158/١١ تقدم في «الحيض»‎ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (عَنٍ ابْنٍ عَيبْنَة) كذا وقع في النسخ» والصواب: «عن ابن عَليّة»» 
قال النووي كلَنْهُ : فكلا هو في نسخ بلادنا: «عن ابن عيينة»» وكذا وقع في 
رواية أبي أحمد الْجُلُوديَ ووقع في رواية ابن ماهان» عن مسلم» عن شيوخه 
هؤلاء الثلاثة: عن ابن عُلّيّة وهو إسماعيل بن إبراهيم» قال أبو عليّ 
الغسانئ» وآخرون من الحفاظ: والصواب رواية ابن ماهان» قالوا: ومن تأمل 
الباب 5 ذلك. قال القاضي عياض: لأن مسلماً ذكر أوَّلآً حديث ابن عيينةء 
عن ابن أبي تجيح» وفيه ذكر الأجل» ثم ذكر حديث عبد الوارث» عن ابن أبي 
تجيح» وليس فيه ذكر الأجل» ثم ذكر حديث ابن عُلَيّة» عن ابن أبي تجيح» 
وقال: بمثل حديث عبد الوارث» ولم يذكر: «إلى أجل معلوم»» ثم ذكر حديث 
سفيان الثوريّ» عن ابن أبي تجيح» وقال: بمثل حديث ابن عيينة» يذكر فيه 
الأجل. انت 

والحاصل أن الصواب فى هذا الإسناد: «عن ابن عَليّة»» وأما ابن عيينة» 
فهو الذي كر في أول حديث الباب» فليتنبه» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: رواية ابن عَليّة عن ابن أبي نجيح هذه ساقها البخاريّ في 
(صحيحهاء فقال: 

9 ) حدقا عمرو بن زرارة" أخيرنا ماعل ابن علية» ارتا ابن 
أبي تجيح» عن عبد الله بن كثير» عن أبي المنهال» عن ابن عباس و قال: 
قَدمَ رسول الله ية المدينة» والناسُ يُسْلِفُون في الثمر العام والعامين» أو قال: 


(45) - بَابُ السَّلّم - حديث رقم )41١١4(‏ 

EC 
عامين» أو ثلاثة - شك إسماعيل - فقال: «من سلف في تمرء فَلْيُسْلِف في كيل‎ 
معلوم» ووزن معلوم». انتهى» والله تعالى أعلم.‎ 

طن أرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما أسْتطقتٌ وما يتن إلا بال عبد يكت وإ أيب» . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 

]41١4[‏ (...) - (حَدََنَا أَبُو كْرَيْبء وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثَنَا وَكِيمٌ 
لح) وَحَدَكنا محمد بن ناء حَدَئنَا عبد الرحلنٍ بي مهِْيّ» هما عَنْ سيان 
ڪن ابن أبي تجيح. بِِسْنَاوِهِمْ مِثْلَ حَدِبِ ابْنٍ عُيبْئَة يَذْكُرُ فِيه: «إِلَى أَجَلٍ 
علوم . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: فيد و مس ين آي ر الد تقدّم 
قريبا. ٠‏ 

١‏ (عبدُ الرحمن بْنُ مَهْدِيٌ) العَنبريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حافظ ناقد بصير [9] (۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۸. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل بابين» و«أبو كريب» هو: محمد بن 
العلاء» و«سفيان»: هو الثوري» و«ابن أبي نجيح) هو: عبد الله بن يسار. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح هذه ساقها البخاري في 
«صحيحهداء فقال : 

(۲۲) - حدّئنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن 
عبد الله بن كثير» عن أبي المنهال» عن ابن عباس و قال: قَدِمَ النبي كك 
المدينة» وهم يُسلفون في الثمار السنتين» والثلاتٌ فقال: «أَسّلِمُوا في الثمارء 
في كيل معلوم» إلى أجل معلوم»» وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيان» 
حدّثئنا ابن أبي نجيح» وقال: «في كيل معلوم» ووزن معلوم». انتهى. 

وساقها البيهقيٌ في «الكبرى» )١97/5(‏ فقال: 

(۱۰۸۷۳) _ أخبرنا علي بن لحيل بن عبدان» أنبأ سليمان بن أحمد بن 
أيوب الحافظ» ثنا ابن أبي مريمء ثنا الفِريابِيَ (ح) قال: واا سليفان» تنا 
عليّ بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم (ح) وأنبأ أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو جعفر 
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محمد بن صالح بن هانئ» ثنا السري بن خزيمة» ثنا أبو نعيم» قالا: ثنا 
سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن عبد الله بن كثير» عن أبي المنهال» عن ابن 
عباس» قال: قَدِمَ رسول الله يه المدينة» وهم يُسلِفون في الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله كِ: «أسليفوا في الثمارء في كيل معلوم» إلى أجل 
معلوم». لفظط حديث أب نعيم» وحديث الفريابيّ ع مثله» إلا أنه قال: «في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» انه . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 


)٤۷(‏ - (يَابُ تحْريم الاختكار") 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال : 
 )15١06( ]4116[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن فَعْنَبء حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ 
58 ني : ابن لال - عَنْ يَحْبَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: 0 


يُحَدّتْ أنَّ مَعْمَراً قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلل : «مَنِ احْتَكرَ فَهُوَ حَاطِينٌ». فَقِيلَ 
لِسَعِيدِ: إن تَحتكرٌ؟ َال سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الذي كَانَ يُحَدثُ هَذَا الْحَدِيتَ كَانَ 


يَحتَكرٌ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 
۱ - (عبد الله لم بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَغنْبِ) تقدّم قريبا . 
۲ لمن بن بلال) المدني» تقدّم أيضًاً قريباً . 


)١(‏ ترجم النوويّ بقوله: «بابٌ تحريم الاحتكار في الأقوات»» وقوله: «في الأقوات» 
فيه نظر لا يخفى؛ لأنه من تقييد الحديث بالمذهب» فإن حديث الباب مطلق» لم 
يُذكر فيه «الأقوات»» فلا ينبغى تقييده به» والمسألة فيها خلاف» كما سأبيّئه بعد. 
والمذهب الصحيح هو الذي أطلق التحريم على مقتضى ظاهر النص» وقد أطلق 
الترجمة القرطبيّ في «المفهم»ء فقال: «باب النهي عن الْحُكرة». فأجاد كله وقد 
قدّمت في أكثر من موضع أنه لا ينبغي تقييد إطلاق الأحاديث لدف إلا إذا جاء 
دليل صريح يلجىء إلى التأويل» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 


)41١8( يَابُ تَحْرِيم الِاحيكار  حديث رقم‎  )40( 


۳ - (يَحْبَى بْنُ سَّعِيدِ) الأنصاريّ المدني القاضيء ثقةٌ ثبت [4] (ت54١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 7”5/5. ۰ 

> - (سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبٍِ) تقدّم قريباً. 

(مَعْمَرٌ) بن عبد الله بن نافع بن نَضصّلَّة العدوي» وهو ابن أبي معمر 
صحابيّ كبير» من مهاجري الحبشة (م د ت ق) تقدم في «البيوع» ۳۹/ .5١1/7‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد. 

أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره» والقعنبيئ» وإن كان بصرياً. إلا 
أنه مدني الأصل» وقد سكنها مدَّمّ وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أن صحابيّه» وإن كان من أكابر الصحابة إلا 
أنه قليل الرواية» فليس له في الكتب إلا حديثان فقطء هذا عند المصتّف وأبي 
داود» والترمذي» وابن ماجه» وحديث: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»)» عند 
المصتف وحده» وقد مضى في محله» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيِدِ) الأنصاري المدنيئ.» أنه (قَالَ: كان سَمِيدُ بْنْ 
اا لمَسَيْب يدت 9 مَعْمَّرأ) هو ابن عبد الله الْعَدَويَّ ضَييِبه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ب : «مَنٍ) شرطيّة (احْتَكَرَّ) بالبناء للفاعل» يقال: احتگر زيد الطعام: 
إذا حبسه إرادة الغلاء» والاسم: الْحُكرة ‏ بضمٌ. فسكون ‏ مثل الْقُرّقة» من 
الافكراق» والسكر بين زإسكان العاف الغة يمحا قاله 
الفيّوميّ ا , 

(فَهِوَ خَاطِنٌ») وفي رواية: «لا يحتكر إلا خاطئ»» قال أهل اللغة: 
الخاطئ بالهمز: هو الغاصي الآثم» قال القرطبئ كنْهُ: «خاطى*» اسم فاعل 
من حَطِىء ‏ بكسر العين» وهمزة اللام ‏ يّخطأ ‏ بفتح العين ‏ خِظئاً في 
المصدر ‏ بكسر الفاء» وسكون العين -: إذا أَيْمَ في فعله» على وزن عَلِم يَعْلَمُ 
عِلْماًء والاسم منه: الْحَْطَأْ ‏ بفتح الخاءء والطاء ‏ وأخطأ: إذا سلك سبيل 


)0غ( «المصباح المنير» .١56/١‏ 
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الخطإ عامداًء أو غير عامدء قاله أبو عبيد» وقال: سيعت الأزهريّ يقول: 
A 5 ۰ ۲ 4 . 2‏ 00 4 
حطئ : إذا تعمد وأخطا: إذا لم يتعمد» إخطاء. وخطنئاء والخطا الاسم. 


5 )01( 
تھی . 

»ت ر ل 2 ل 5 

وقال الفيّومئ 4: «الخطظأ» مهموز ‏ بفتحتين -: ضد الصواب» 
ويقصر› ويمذ» وهو اسم من أخطَاً فهو مُخْطِئٌ قال أبو عبيدة: خط طعا 


واس 


من باب عَلِمَء وأطأُ بمعنى واحدٍ لمن يُذنب على غير عمد وقال غيره: 
خطئ في الدين» اا فى كل شىء » عامداً كان أو غير غامد وقيل : 
حَطِىَ: إذا تعمد ما هي عه قور ارفك 2 أرزاد اليا تي ساد 
إلى غيره» فإن أراد ات وفَعَلَّهُ قيل: قَصَدَّهء أو تَعَمَّده والْحِظٌَ: 
الاج هه اندر ا 

وقال النوويّ كله: وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار» قال 
أصحابنا: الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصّةًء وهو أن يشتري 
الطعام في وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال» بل يُذخره ليغلوٌ ثمنهء 
فأما إذا جاء من قريته» أو اشتراه في وقت الرخصء واذَّتَرهء أو ابتاعه في 
وقت الغلاء لحاجته إلى كله أو عا فى وقته» فليس باحتکار» ولا 
تحريم فيه وآما غير ا لاقرات فلا يحرم الاحتكار فيه يكل سال قال هذا 
تفصيل مذهبنا . 

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس» 
كما أجمع e‏ على أنه لو كان عند إنسان طعامء واضطر الناس إليه» ولم 
يجدوا غيره أت على س دفعاً للضرر عن الناس. انتهى كلام 
النوويّ كانه" . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وهذا الحديث بحكم إطلاقهء أو عمومه يدل على 
منع الاحتكار في كل شيء» غير أن هذا الاطلاق قد تقيّد» أو العموم قد 
تخصص بما قد فعله النبي كل فإنَّه قد اذَّحَر لأهله قوت سنتهم» ولا خلاف 


.١74/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠١١/٤ «المفهم»‎ )١( 
.57/١١ «شرح النووي»‎ )۳( 


50) - يَابُ 3 تَحْرِيم الاخيكار - حديث رقم )41١١6(‏ 
في أن ما يدّخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت» وما يحتاجون إليه جائز لا 
باس بهء فإذاً مقصود هذا منع التجار من الادخارء وإذا ظهر ذلك: فهل 
يُمنعون من ادّخار كل شيء مطلقاًء أو إنما يُمنعون من ادّخار كل شيء من 
الأقوات» والحيوان» والعلوفة» والسّمنء والليقة والعسل» وغير ذلك أضرٌ 
بالناس أو لم يضر - إذا اشتري في أسواقهم»› كما قاله ابن حبيب أجذا بعموم 
الخبر أو بإطلاقه؟ أو إنما يمنعون من ادّخار ما يضر بالناس ادّخاره عند الحاجة 
إليه من الأقوات؟ وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ» وهو مشهور مذهب مالك» 
وحملوا النهي على ذلك 

قال القرطبيّ: وهذا هر الصخيح إن شاء الله تعالى ‏ لأن ما لا يضر 
بالناس شراؤه» واحتكاره لا يَخطّأ مشتريه بالاتفاق» ثم إذا اشتراه وصار ملكه 
فله أن يحتكره» أو لا يحتكره» ثم قد يكون احتكار ذلك مصلحة ينتفع بها في 
وقت آخرء فلعل ذلك الشيء ينعدم» أو يقل» فتدعو الحاجة إليه» فيوجد» 
فترتفع المضرّة» والحاجة بوجوده» فيكون احتكاره مصلحة»ء وترك احتكاره 
مفسلة . 

وأما الذي ينبغي أن يُمنع بها هوق اسكاره مره الم واد 
ذلك في الأقوات؛ عر الحاجة» ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يُتصور 
الاستغناء عنهاء ولا يتنزل غيرها منزلتهاء فإن أبيح للمحتكرين شراؤها ارتفعت 
أسعارهاء وع وجودهاء وشّحََت النفوس بهاء وخَرّصت على تحصيلهاء 
فظهرت الفاقات» والشدائد» وعمّت المضارء والمفاسدء فحينئذ يظهر أن 
الاحتكار من الذنوب الكبار. 

وکل هذا فيمن اشترى من الأسواق» فأمًا من جلب طعاماً؛ فإن شاء باع 
وإن شاء احتكرء ولا يُعْرَضٍ له إلا إن نزلت حاجة فادحة» وأمر ضروري 
بالمسلمين: فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته» فإن لم يفعل 
أجوهن ذلك إحياءً لمج وإبقاءً للرّمق» وأما إن كان اشتراه من الأسواق» 
واحتكره» وأضرٌ بالناس؟ فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به. انتهى . 


o۱1 _ 0: لمفهم»‎ ۵» )١( 
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(فَقِيِلَ لِسَعِيدِ) بن المسيّب (فَإِنّكَ تَحْتَكِرٌ؟) أي: مع أنك تحدّث بهذا 
الحديث» قال القرطبي كْدَنْهُ: يدل على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل 
بما يرؤونه من الحديث» وجواب سعيد أن معمراً كان يحتكر دليل على أن 
العموم يخصّص بمذهب الرّاوي» وقد أوضحنا هذه الطريقة» في الأصولء 
وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضرٌ بالناس؛ كالزيت» 
والأدم» والثياب» ونحو ذلك. انتهى7 . 
(قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدَثُ هَذَا الْحَدِيتَ كان يَحْتَكِرٌ)؛ 
يعني: أن الصحابيّ راوي هذا الحديث كان يحتكر مع كونه يُحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنه حمل الاحتكار الممنوع على احتكار الأقوات» لا على احتكار 
غيره. 

قال النووي: وأما ما دُكر في الكتاب عن سعيد بن المسيّب» ومعمر 
راوي الحديث» أنهما كانا ع فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان 
يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاءء 
وكذا حمله الشافعيّ» وأبو حنيفة» وآخرون» وهو الصحيح. انتهى كلام 
النوويّ ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله العدويّ ڪل هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)٠٠٠١( ]٤١١۷و 5١١5و 5١١8 /٤١۷[‏ و(أبو 


داود) في «البيوع» »)٤۷(‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)۱۲١۷(‏ و(ابن ماجه) 
فى «التجارات» (55١5؟)»‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (8/ “250 ,)5١5‏ 


L1 


و(ابن أبى شيبة) في «مصتفه» )1١7/5(‏ و«مسنده» (۲/ »)۱٦۹‏ و(الطيالسي) في 
«(مسنده» .»)۱٦٤ /١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ٤٥۳‏ و٤٥٤)»‏ و(الدارمی) في 


)1( «المفهم» 4 /01_ oY‏ (۲( (اشرح النووي» ۱ 


(۷) ۔ بَابُ تَخْرِيم الاختكار - حديث رقم (4116) 
0 

«سئنه» (۲/ 275/8 ؛ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5975)», و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١15/7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (407/5)» و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» ١9١/5(‏ و۸/ )۱۲١‏ و«الكبير» ٤٤٥ /۲١(‏ -١٤٤)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» ٠۲۹/7‏ ١)»ء‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (۲۱۲۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاحتكار: 

قال العلامة ابن قُدامة كل#: والاحتكار المحرّم ما اجتمع فيه ثلاثة 
شروط: 

[أحدها]: أن يشتري» فلو جلب شيئاًء أو أدخل من غلته شيئاًء فادّخره 
لم يكن محتكراًء روي عن الحسن» ومالكء وقال الأوزاعيّ: الجالب ليس 
تمحكر؛ لقوله: «الجالت مرزوق» والمشتك ملخر ةه ولان الجالت لا 
يُضَيّقَ على أحد» ولا يضر بهء بل ينفع» فإن الناس إذا عَلِموا عنده طعاماً مُعَدَاً 
للع كان ذلك أطيب لقلوبهم 

[الثاني]: أن يكون 50 قوتاًء فأما الإدام» والحلواء» والعسل» 
والزيت» وأعللاف البهائم فليس فيها احتكار محرّم» قال الأثرم : سمحت أن 
عبد الله يُسأل عن أيّ شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس» فهو 
الذي يكره» وهذا قول عبد الله بن عمروء وكان سعيد بن المسيّب» وهو راوي 
حديث الاحتكار يحتكر الزيت» قال أبو داود: وكان يحتكر النوى» والخبّط» 
والبزرء ولأن هذه الأشياء مما لا تعمٌّ الحاجة إليهاء اجيم الثياب» 
والحيوانات. 

[الثالث]: أن يُضيّق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: 

(أحدهما): أن يكون في بلد يَضِيق بأهله الاحتكار» كالحرمين» والثغورء 
قال أحمد: الاحتكار في مثل مكةء والمدينة» والثغورء فظاهر هذا أن البلاد 
الواسعة الكثيرة المرافق والجلب» كبغداد» والبصرة» ومصر لا يحرم فيها 
الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً . 


)1( أخرجه ابن ماجه» وهو ضعيف؛ لأن في سنده علي بن سالم بن شوّال» ضعيف» 
وشيخه على بن زيد بن جدعان» فف أيشا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(الثاني): أن يكون في حال الضيق» بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو 
الأموال e‏ ويُضَيّقون على الناس» فأما إن اشتراه في حال الاتساع 
والرخص» على وجه لا يُضَيّقَ على أحد فليس بمحرّم. انتهى'''. 

وقال العلامة الشوكانيّ كه : وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرّم 
من غير فرق بين قوت الآدميّ والدواب وبين غيره» والتصريح بلفظ الطعام في 
بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص 
على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق» وذلك لأن نفي الحكم عن غير 
الطعام إنما هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهورء وما كان 
كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول. 

وذهبت الشافعية إلى أن المحرّم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا 
غيرهاء ولا مقدار الكفاية منهاء قال ابن رسلان في «شرح السنن»: ولا خلاف 
في أن ما يدّخره الإنسان من قوت» وما يحتاجون إليه من سَمْنْء وعسل» وغير 
ذلك جائز لا بأس به. انتهى . 

ويدل على ذلك ما ثبت أن النبى ية كان يعطي كل واحدة من زوجاته 
مائة وسق من خيبر. 

قال ابن رسلان في «شرح السنن»: وقد كان رسول الله ية يَدّخر لأهله 
قوت سنتهم» من تمر وغيره. 

قال أبو داود: قيل لسعيد ‏ يعنى: ابن المسيّب -: فإنك تحتكر» قال: 
ومعمر كان يحتكر» وكذا في «صحيح ا 

قال ابن عبد البرّ وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت» وحَمّلا الحديث 
على احتكار القوت عند الحاجة إليه» وكذلك حمله الشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وآخرون. 

ويدلٌ على اعتبار الحاجة» وقصد إغلاء السعر على المسلمين» قوله في 
حديث مَعْقِل: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم»"› ره 


.٤۷/٤ «الشرح الكبير»‎ )١( 
= الحديث عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من دخل في شيء من‎ )۲( 


(40) - بَابُ تَحْرِيم الاخيكار - حديث رقم )4١16(‏ 
َ 

في حديث أبي هريرة: «يريد أن يغلي بها على المسلمين)”'. 

قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس؛ أي: 
حياتهم وقؤتهم» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل - 
يُسأل عن أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكرهء 
وهذا قول ابن عمر. 

وقال الأوزاعئ: المحتكر من يعترض السوق؛ أي : ينصب نفسه للتردد 
إلى الأسواق؛ ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه؛ ليحتكره. 

قال السبكيئ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنه إن منع غيره من الشراءء 
وحصل به ضيق حَرّمَ» وإن كانت الأسعار رخيصة» وكان القَذر الذي يشتريه لا 
حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه 
معنى» قال القاضي حسين» والروياني: وربما يكون هذا حسنة؛ لأنه ينفع به 
الناس» وقطع المحامليّ في «المقنع» باستحبابه» قال أصحاب الشافعيّ: 
الأولى بيع الفاضل عن الكفاية» قال السبكئ: أما إمساكه حالة استغناء أهل 
البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه» فينبغي أن لا يكره بل 


-. 


يسن حيبا . 
والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار 
إلا على وجه يضر بهم. ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون 


بالجميع . 


= أسعار المسلمين؛ ليغليه عليهم كان حمّاً على الله أن يُقُِده بعْظم من التار يوم 
القيامة»). أخرجه الطبراني في «الكبير»ء و«الأوسط»» وقي إسناده زيد بن مرّة أبو 
المعلى: E‏ الزوائد»: ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . انتهى. 

)١(‏ لفظه: 9 هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها 
على المسلمين: فهو خاطىء». رواه أخمدذ وفي إسناده أبو معشر » وهو ضعيف » 
وقد ولق راج جع: انيل الأوطارا م 
وقد صحح الشيخ الألباني كله حديث أبي هريرة ذه هذا في «السلسلة 
الصحيحة)» فراجعها. 
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وقال السبكيّ: إذا كان في وقت قحطء وكان في ادّخار العسل والسمن 
والشيرج وأمثالها إضرارٌء فينبغي أن يُقْضَى بتحريمه» وإذا لم يكن إضرار فلا 
يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. 

وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب» ونحوها؛ لشدة 
البرد» ل لمن عنده ذلك إمساكه»ء قال السبكئ: إن أراد 
كراهة تحريم فظاهرء وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. انتهى'"' . ْ 

ا الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم 
واستدلالاتهم في حكم الاحتكار أن أرجح الأقوال» هو القول بتحريم احتكار 
ما يضرٌ بالمسلمين مطلقاًء سواء كان قوتاًء أو لباساًء أو غيرهما؛ لعموم 
حديث الباب» ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييداً للحكم؛ 
لأن ذلك من باب التنصيص على بعض الأفراد؛ للأهميّة» لا للتقييد» كما سبق 
في تحقيق الشوكانيّ كا وكذلك حَمْل معمر بن عبد الله ول وابن المسيّب 
الاحتكار على الطعام لا يكون مقيّداً للعموم؛ لأنه رأي لهماء وإنما العبرة 
بعموم اللفظ المرويّ المعلّل بإدخال المضرّة على المسلمين» فتأمله بالإنصاف» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

[5١١ة]‏ 2 . ..) - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الاش e‏ 
ِسْمَاعِيلَ ؛ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَجْلَان عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِء عَنْ سَعِيد يار 
الْمْسَيِّبٍء عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ رَسُولٍ الله يكل قال : 00 
خاطنٌ»)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)؟7١0ت(‎ ]1١[ (سعید بر ن عَمْرو الاش شَعَئِيٌ) أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 

(م س) تقدم في ف 5 . 


۲ - حاتم م بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 


.۳۳۸ ۔‎ ۳۳۷/١ «نيل الأوطار»‎ )١( 


)٤۱۱۷( بَابُ تَحْرِيم الاخحيكار - حديث رقم‎ - )٤۷( 
ظٍ‎ 
الأصلء صدوقٌ يَّهمء صحيح الكتاب [۸] (ت5 أو147) (ع) تقدم في‎ 
.١٠١85/557 «الصلاة»‎ 
(مَحَمَّدُ بْنْ جلا عَجْلَانَ) القرشيّ مولاهمء المدني» دوق اختلطت عليه‎ - 
.15١/٠١ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ ا أبي هريرة وط ضفي [] (ت۸٤۱) (خت م‎ 

٤‏ - (مْحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) القرشي العامري المدنيّ» ثقةٌ [] مات 
في حدود (۱۲۰) (ع) تقدم في «الحيض» NAV /Y‏ 

والباقيان ذكرا قبله» والحديث من أفراد المصتف 285 وقد سبق شرحهء 
وبيان مسائله في الحديث الماضي» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف لّثم أوّل الكتاب قال: 

)...١ 71‏ - (قالّ إِبْرَامِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَئَنِي بَعْضُ أَصْحَابنَاء عَنْ 
فو ا ق ری ی ؛عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ 
عمرو» عن سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيبِ E‏ 
ال : قَالَ رَسُول الله ية قَدَكَرَ بمئْل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلَالِء عَنْ يَحْبَى). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (بَعْضُ أ حاب مسلم) قال الحافظ أبو علي الغسّانيٌ وغيره: هذا 
آنل ل الأربعة عشر المقطوعة في «صحيح مسلم»» قال القاضي: قد 
قدمنا أن هذا لا يَسمّى مقطوعاًء إنما هو من رواية المجهول» قال النوويٌ: 
وهو كما قال القاضى» ولا يضر هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره 
مسلم من طرق 120 برواية من سمّاهم من الثقات» وأما المجهول» فقد جاء 
مسمّى فى رواية أبى داود وغيره» فرواه أبو داود فى «سننه» عن وهب بن بقيّة» 
عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى اساد انه . 

وقال الحافظ الرشيد العظار كه فى «غرر الفوائد» بعد أن أورد هذا 
الاي ها مضه رهد أ بع چو وسيم ناتك امن كدي انيد اين 
الْمُسِيّبء عن معمر بن أبي معمر» ويقال: معمر بن عبد الله» عن النبي كيا 


.٤٤ ٤۳/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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| ۸۰ 
أخرجه مسلم في ((اصحيحه) منفرداً به فأورده من طريقين متصلين» وهما: 
طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وطريق محمد بن عمرو بن عطاء» كلاهما 
عن سعيد بن المسيّب» ثم أردف ذلك بقوله: وحدّثني بعض أصحابناء عن 
عمرو بن عونء أنا خالد بن عبد الله. . . . » فذكر الإسناد الذي ذكرناه» وقد 
تقدم الجواب عن مثل هذاء ومع ذلك فإن حديث خالد بن عبد الله المذكور 
عن عمرو بن يحيى » قد أخرجه أبو داود فى السنئه») )۳٤٤۷(‏ فرواه عن وهب بن 
بقية الواسطئ› وهو أحد الثقات الذين روق عنهم فی ((صحیحه) » عن خالد بن 
عبد الله.» وهو الطخان بإسناده المذكور متصلاً فثبت اتصاله من هذا الوجه 
الآخرء والحمد لله. انتهى كلام الرشيد العظار ينه . 

۲ - (عَمَرُو بْنْ عَونٍ) بن أوس البرّازء أبو عثمان الواسطي» ثم البصري». 
ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت9؟١5)‏ (ع) تقدم في «الإیمان» 450/84. 

 "‏ (خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله الطخان الواسطيء ثقةٌ ثبت [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» اا 2 . 

]5[ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة بن أبي حسن المازنيّ المدني» ثقةٌ‎ - ٤ 
.4554/8/ مات بعد (۱۳۰) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا قبله » والامحمد بن عمرو) هو: ابن عطاء» وامعمر بن أبي 
معمر) هو: معمر بن عبد الله . 

[تنبيه] : رواية عمرو بن يحيى » عن محمد بن عمرو بن عطاء هذه ساقها 
أبو داود فى «سننه» (۳/ ۲۷۱) فقال: 

)۳٤٤۷(‏ - حدثنا وهب بن بقيّة» أخبرنا خالد» عن عمرو بن يحيى» عن 
بني عدي بن کعب» قال: قال رسول الله كَهُ: «لا يحتكر إلا خاطئ». فقلت 
لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال: ومعمر كان يحتكر. 

قال أن داوة وال ج ها اكه قال ماه نالتا 
قال أبو داود: قال الأوزاعئ: المحتكر مَن يعترض السوق. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإضلح ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا لله عبد رك وَل أيث» . 


(48) - بَابُ النَهْي عَنِ الْحَلِف في الي - حديث رقم (41148) 


)٤۸(‏ - (بَابُ الي عَن الْحَلِفِ في الي 


وبالسند المتصل كذ ّل الكتاب قال: 
)11١743[‏ - حَدَئَنَا رُمَيْرُ بن حَرْبٍِء حَدَنَنا بُو صَفْوَانَ الأَمَوِيُ 


0-000 


رح( وحدثني لو بن يَحَبَّى » قَالَا: أَخْبَرَنًا ابن وها لاا عن 
ا م و عه رَهَ قَالَ: سيعت 
رسول الله يكل يقو يفو : «الحَلِف َة مَنْقَقَة لِلسّلْعَقٍ ممق مَمْحَقَة للرّئْح» 


رجال هذا الإسناد: تسعه 


أ م معو 


زهير بن حر تقدّم قريباً. 
۲ - (أبُو صَفْوَانَ الامو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان 
الدمشقيّ» نزيل مكة» ثقةٌ [9] مات على رأس المائتين (خ م د ت س) تقدم 
في «الحج» 4 ل 


۳ - (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرح المصري» تقدّم 
قريبا . 

> - (حَرْمَلَةُ بن يَحْيّى) التّجِيبيَ» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١[‏ (تم أو ٤‏ (م س ق) تقدم في فى «المقدمة» 7/ .١5‏ 


معي س 


- (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصري» تقدّم قريباً. 

-(يوسْنٌ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

- (ابْنُ شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدّم أيضاً قريباً . 

۸ - (ابْنُ الْمُسَيّبِ) هو: سعيد المذكور في السند الماضي. 

. (أَبُو هُرَيْرَة ليه تقدّم قريباً‎ - ٩ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أا عت الل الان مل ات ال فق افاي عله مدل 
اکا اد :قله رر ی و و ا اكد من 
روى الحديث في دهره» روى )۳۷٤(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


نفو ليع قد ذم غم مز أن کسر یات وى مو شا فليتنيّه 


انحا المهملة: ا اللا 8 اى اليمين» قال السيوطئ ل که في 
«حاشية أبي داود»: المراد: اليمين الكاذبة» فقال السنديّ: يمكن إبقاؤه على 
إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنياء وتحصيله يتضمّن ذكر الله تعالى للدنياء 
وهو لا يخلو عن كراهة مَّاء بخلاف يمين المذّعّى عليهء فإنها لإزالة التهمة» 
فلا كراهة فيهاء إذا كانت صادقة. انتهى. 

قال 00 0 الله ا تعالى عنه: ما قاله السيوطي هو 0 00 


هريرة و بلفة بلفظ : 0 الكاذبة مَنفَفَّ للسلعة ا مَنْحَقَةٌ للکسب»» 0 
فشر به E‏ فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 
(منْفَقَة) - بفتح الميم» والفاء» بينهما نون ساكنة - مَفْعَلةَ من الفاق - بفتح 


النون -» وهو ازا ضد الكساد (لِلسّلْعَةِ) بكسر السين المهملة: المتاع 
(مَمْحَقَةٌ) - بالمهملة» والقاف» بوزن ما قبله» وحكى عياض ضمٌ أوله» وكسر 
الحاءء وَالْمَخْق النتقصء والإبطال. 

وقال القرطبي ككُأنْهُ: الرواية: مَنمقة» ممحقة ‏ بفتح الميم» وسكون ما 
بعدهاء وفتح ما بعدها ‏ وهما في الأصل مصدران مزيدان» محدودان» بمعنى 
اللفاق» والمحق 6 اى الحلف الفاخزة تفي السلعة» وتتكق بها العركة 
فهي ذات نَمَاقَء وذات مَحق» ومعنى تمحق البركة؛ أي: تُذهبهاء وقد تذهب 
رأس المال والربح» كما قال الله تعالى: يمحن آله ايأ الآية [البقرة: ]۲۷١‏ 
وقد يتعدذى المحق إلى الحالف» فيعاقب بإهلاكه» وبتوالي المصائب عليه» وقد 
يتعدّى ذلك إلى خراب بيته» وبلده» كما روي أن النبئ ب قال: «اليمين 
الفاجرة تذر الديار بلاقع»؛ أي: خالية من سكانهاء إذا توافقوا على التجرّؤ 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/776. 
(۲) حديث صحیح› أخرجه البيهقيّ فى «السنن الكبرى» مطؤّلاً .)"0/١١(‏ 


(4) - باب النَّهّْي عَن الْحَلِف في اليم - حديث رقم (4118) 


على الأيمان الفاجرة» وأما محق الحسنات في الآخرة» فلا بد منه لمن لم 
يتب» وسبب هذا كله أن اليمين الكاذبة يمين غَمُوسء يؤكل بها مال المسلم 
بالباطل. انتهى كلام القرطبئ كاذ . 

وقوله: (لِلرّبْح)) ولفظ البخاريّ من طريق الليث» عن يونس: «للبركة)» 
ولفظ النسائي من طريق ابن وهب» عن يونس : «للكسب»» قال في «الفتح»: 
قوله: «للبركة» تابعه عنبسة بن خالد»ء عن يونس عند أبي داود» وفي رواية ابن 
وهب » وأبي صفوان عند مسلم: «للربح )» وتابعهما انر بن عياض.» عند 
الإسماعيليٌ» ورواه الليث عند الإسماعيلي بلفظ : «ممحقة للكسب)»» وتابعه ابن 
وهب عند النسائئ» ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية» وقد اختّلف في 
هذه الف على ال كما اختلف على يونسء. قال: ووقع للمزي في 
«الأطراف» في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وهم يعرف مما حررته. كين 

والمعنى أن الحلف مظنّة لرواج السلعة في الحال» لكنه مزيل لبركتها في 
المآل» بأن يسلّط الله تعالى عليها وجوهاً من أسباب التلف» إما سرقة» أو 
حرقاًء أو غرّقاً» أو غصباًء أو نهباً. أو عوارض أخرى يتلف بها ما شاء الله 
تعالى» فيكون کسبه» وجمعه مجرّد تعب» وكدّء وهو عقاب من الله تعالى» مع 
ما ينتظره من العذاب الأليم في الآخرة» إن لم يتب» كما قال كك: فا 
بك ول أوْلَدُهُم إا يد اه عدبم ا فى الحيزة الدَنيا لزق اشم 
وَهُمْ كَفْرُونَ 46 [التوبة: 05]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
00 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)١1١05( ]5١١8/58[‏ و(البخاري) في «البيوع» 


)١(‏ «المفهم» اك _ رفن 
(؟) «الفتح» ه/ 2,554 كتاب «البيوع» رقم .)۲٠۸۷(‏ 


البحر لمحيط اجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


/۷( و(النسائي) في «البيوع»‎ »)۳۳۳١( و(أبو داود) في «البيوع»‎ .)5١80( 
.)558/5( و«الكبرى» (٤/1)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه)‎ )7 
yg 0/۲) EE وا‎ »)٤٤۷ /۲( و(الحميدي) في «مسنده»‎ 
/6( و(ابن حبّان) في «صحيحه) (4407)»: و(أبو عوانة) في «مسنده»‎ »)٠۱۳و‎ 
و2)7757 و(الطبري) في‎ ۳٤١ /۱۱١( و5059 و(أبو يعلى) في «مسنده)‎ ۱ 
»)۲٠١ /٥( و 04 و(البيهقيّ) في «الكبرى»‎ ٥۸/۳( «تهذيب الآثار»‎ 
. والله تعالى أعلم‎ »)5١457( و(البغوي) في «شرح السَّنَّقة‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ : بيان النهي عن الحلف في البيع. » قال النووي كانه : 
النهي عن كثرة الحلف في البيع› فإن الحلف من غير حاجة مكروه» ل 
هنا ترويج السلعة» وربما اغترٌ المشتري باليمين. ان 

۲ - (ومنها): أن اليمين يرعب المشترين في الشراءء فيكون سبباً لزيادة 
الربح» وكثرة المال. 

۳ - (ومنها): بيان شؤم الحلف الكاذب؛ إذ هو وإن كان دافعاً للناس أن 
يشتروا السلعة» لكنه مزيل للبركة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

 )١5١7]5119[‏ (حَدَنَنَا اپو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء 
وَإِسْحَاق بن ِبْرَامِيِمٍ - وَاللَفْظٌ لابن ا شَبَة قال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَكَالَ 
E FEE‏ عَنِ الْوَلِيدٍ بن بير عن مَعْبَدِ بن كب بْنِ مالك 
عَنْ ابي قَتَادَةَ الأَنَصَارِيٌء أنه سَمِعَ رَسُولَ الله کا فول : «إيّاكُمْ و وَكَثْرَةَ الْحَلِف 

ا ٠‏ قله ى 
08 هذا الاسناد: سبعة 
: (إِسْحَاقٌ ُن إِبْرَاهِيمَ) تقدّم قبل بابين. 

سام حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» قد 

ثبٹ» من كبار )١ ١ت( ]٩[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 


(4) - باب النهي عَنِ الْحَلِفِ في اليم - حديث رقم (4119) 


 “‏ (الْوَلِِدُ بْنُ كثير) المخزومي» أبو محمد المدنيّء ثم الكوفيّ» 
دوق عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [>] (ت١١٠١)‏ 38 تقدم في 
«الإيمان» .75١/55‏ 
٤‏ - (مَعْبَدُ بن كَمْبٍ بن مَالِك) الأنصاريّ السَلمين ا فتن ] 
(خ م خد س ق) تقدم في «الإيمان» ."5١/54‏ 
ه ‏ (أَبُو قَنَادَةَ الأَنَصَارِيُ) الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن رِبْعيّ 
- بكسر الراء» وسكون الموخدة» بخدها مهم بات دة - بضم الموحدة» 
والمهملة» بينهما لام ساكنة - السلميّ - بفتحتين - المدنيق» شهد ادا وما 
بعدهاء ولم يصح شهوده بدرأء ومات وليه سنة (05) وقيل: سنة (۸) 
والأول أصح (ع) تقدم في «الطهارة» 519/14. 
والباقيان تقدّما قبل باب. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي كاده الأَنصَارِيٌ) هه (أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو يكل يَقُولُ: «إِيّاكُمْ) هذا 
تحذيرء وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منهء وهو منصوب بفعل 
لوف و > الد ٠‏ أحذرء قال ابن مالك ك في «خلاصته) : 
ياك وَالسَّرَ وَنَحُْوَهُ تَصَبْ کر يما اسْجِبَارَهُ وَجَبُْ 
(وَكثْرَةَ الْحَلِف ف اليم نتت «كثرة) بالعطف على (إيا2» والمعنى: 
أحذركم من إكثار الحلف في ألبيع» وإنما حذّرهم منه؛ لأن الغالب ممن كثرت 
أيمانه وقوعه في الكذب» والفجور» وإن سم من ذلك على بعده ‏ لم يَسلم 
من الحنثء أو الندم؛ لأن اليمين حنث» أو مندمة» وإن سَلِم من ذلك لم 
يَسْلّم من مدح السلعة المحلوف عليهاء والإفراط في تزيينها؛ ليرؤجها على 
المشتري» مع ما قلف »من وئ الله کان لا على جه الع ايل غاي 
جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك تعظيم للسّلع» لا تعظيم لله تعالى» وهذه 


)١(‏ وقول «التقريب»: مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له الشيخان» 
ووثقه ابن حبّان» ولم يجرحه أحدء فلا جرم ائه هة فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سار ا کے 


كلها أنواع من المفاسدء لا يُقدِم عليها إلا من عقله» ودينه فاسدء قاله 
القرطبيّ کا , 

(فإِنَه)؛ أي: المذكور من كثرة الحلف (يُتَقُنُ) بضم أولهء وكقندين افا 
من التنفيق» ويجوز كونه من الإنفاق؛ أي: يروّج السلعة نمب يَمْحَقْ)) بفتح 
أوله» وثالثه» من باب نفع» كما سبق قريباً؛ أي: يزيل البركة» والله تعالى 
أغلي بالضوات» وز المرجم :والماب: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة الأنصاري ڪلب هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا .)۱٦١۷( ]51١9/548[‏ و(النسائي) في «البيوع» 
)1/۷( و«الكبرى» (21/1)». و(ابن ماجه) في «التجارات» »)57٠١(‏ و(ابن 
أن شيبة) فى ١مصئفه) »)٤1۸/٤(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۵/ ۲۹۷ و01*), 
و(أبو 50 (مسنده» (۳/ »)٤١١‏ الط فى «تهذيب الآثار) (/1ا0 و 
°۸(« و(البيهقت) فى «الكبرى» /٥(‏ 56؟) و(الصخرئة .)١17/5(‏ والله تعالى 
أعلم الصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إل الح ما تلقث ونا رفي إلا َل َج كرك وإ أيبي. 


 )49( |‏ (بَاث الشفْعَةِ) 


«الشفعة» بضم الشين المعجمة» وسكون الفاءء وعلط من حرّكهاء 
مأخوذة من الشَّمْع وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعانة» قاله 
في «الفتح» ه/ 7 . 

وقال الفيّوميَ: شمّعت الشيءَ شَفْعاً. من باب نفع : ضممتُةُ إلى الفردء 
وشفعتٌ الركعة: جعلتها ثنتين» ومن هنا اشتقّت الشَمْعة» وهي مثالٌ غُرْفة؛ لأن 


.077/5 «المفهم»‎ )١( 


 )49(‏ باب الشّفْعَةٍ 
صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوع» مثل اللَقْمَقَه اسم للشيء 
الملقوم» و م العييلك لذلك الملك» ومنه قولهم : من ت له 
شفعة» فأخحر الطلب بغير عذرء بطلت شفعتهء ففي هذا المثال جممٌ بين 
المعنيين» فإن الأولى للمال» والثانية للتمڵّك» ولا يُعرف لها فعل. انتهى . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية -: وفي الشرع : 
اتعفال خكّة شرك إلى شرك كانت انتقلت إلى اجفي» يمقل العوض 
المسمّى» ولم يَحْتَلِف العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما ثقل عن أبي بكر الأصم 
من إنكارها. انتهى . 

وقال القرطبئ كه: الشفعة في اللغة: هي الضمٌء والجمع» وفي عُرف 
الشرع: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وهي 
حق للشريك على المشتري» فيجب عليه أن يُسْفْعه» ولا يحل له الامتناع من 
ذلك. انتھی . 

وقال ابن قدامة كن فى «المغنى»: الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع 
حصة شريكه. الْمُنْتَقِلة عنه» من يد من انتَقَلّت إليهء وهي ثابتة تالسنة 
والإجماع: 

أما السّنَّهَ فما رُوي عن جابر َبْهء قال: «قضى رسول الله يا بالشفعة» 
فيما لم يُقْسَّمه فإذا وقعت الحدود» وصرِفَت الظرّق فلا شفعة»» متفق عليه» 
ولمسلم قال: «قضى رسول الله كه بالشفعة في كل شرك لم يَقْسَمء رَبِعَقَه أو 
حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» فإن شاء أخذء وإن شاء تركء 
فإن باع ولم يستأذنه» فهو أحقٌ به»» وللبخاري: «إنما جعل رسول الله وَل 
الشفعةً» فيما لم يُقِسَمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة». 

وأما الإجماع» فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة» 
٠‏ للشريك الذي لم يقاسم» فيما بيع من أرض» أو دارء أو حائطء والمعنى في 
ذلك أن أحد الشريكين» إذا أراد أن يبيع نصيبه» وتمكن من بيعه لشريكهء 
وتخليصه مما كان بصدده» من توفع الخلاص والاستخلاص» فالذي يقتضيه 


)0( «المفهم» 0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

حسن العشرة» أن يبيعه منه؛ ليصل إلى غرضه» من بيع نصيبه» وتخليصه 
شريكه من الضرر» فإذا لم يفعل ذلك» وباعه لأجنبي» سَلْط الشرعٌ الشريكَ 
على صرف ذلك إلى نفسه» ولا تَعْلَّمم أحداً خالف هذاء إلا الأصمّء فإنه قال: 
لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضراراً بأرباب الأملاك» فإن المشتري إذا عَم 
أنه يؤخذ منه» إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء» فيستضرٌ 
المالك» وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة» والإجماع المنعقد قبلهء 
والجواب عما ذكره من وجهين: 

[أحدهما]: أنا نشاهد الشركاء يبيعون» ولا يَعْدَّم من يشتري منهم» غير 
شركائهم» ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء. 

[الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسِمء فيسقط استحقاق 
الشفعة. 

واشتقاق الشفعة: من الشفعء وهو الزوج» فإن الشفيع كان نصيبه منفرداً 
في ملكه» فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه» فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من 
الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه. انتهى كلام ابن قدامة كط . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


)١15١8(]41١7١[‏ -(حَدَنَنَا خمد بن يُونَسنَء حَدَتَنَا زُهَيْد حَدَتَنَا أبو 


2- 
م هسم مع م هسم 


الرْبَير » عَنْ جابر (ح) وَحَدَنَنَا يَحَّْى بْنُ يَحيّى أَخْبَرَنًا أبُو خَيْكَمَة عَنْ أبي 
و لاب لنب 2 2 n‏ ه o4 «2o ٠ 8 2 e‏ 
الزبَير» عن جَايرء قال: قال رَسّول الله ك : «مَنْ كانَ له شريك في رَبْعَةٍ أو 
تخا قل كه أذ يه 12 أن ف كن اث و لَه ا 2 2 1-5 
نخل. فليس له أنْ يَبِيعَ حَنَى يُوْذِنَ شريكه. فان رصي أخذ. وَإِنْ كرة ترَك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3( جمد بن يونة) حر أحسد كو عي اه ن ري الت 
التربوغج» ابو عبد الله الكوقن 2 تسب لجدة ثفة ثبت من كار [1] 
(ت۲۲۷) وله (45) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 


.٤۳٦ ۔‎ ٤٥/۷ «المغنى»‎ )١( 


)411١( باب الشفْعَةٍ - حديث رقم‎  )49( 

۲ - (يَحْبَى بن يَحْيَى) بن بكر التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إمامٌ )75١7( ]٠١[‏ على الأصح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۳ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» وهو 
أبو خيثمة المذكور في السند الثاني» ثقةٌ ثبت [۷] (ت۲ أو" أو174١)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/5". 

٤‏ - (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ المكيّ» صدوق» 
يدلس [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 

ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَّمِيّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ اء توفي بالمدينة بعد سنة )1١(‏ وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١١7/4‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه 3 ا المصئف كدَنْهُه وهو )۲۷٠١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأن 


فيه جابراً طلفنه من المكثرين السبعة» روى ٠(‏ 6 ) حديثئاً» والله تعالى أعلم . 
(عَنْ جاب كله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ) شرطيّة (كَانَ لَه 
شري في رَبْعَة)َ - بفتح الراءء وسكون الموخدة: هى المسكن والدارٌء وقال 


القرطبي كانه : 0 تأنيث الرَبْع» وهو المنزل» وإنما قيل للمنزل: رَبْعٌ؛ 
لأن الإنسان يَرْبَعٌّ فيه؛ أي: يُقيم» يقال: هذه ت وهذه ربعة» كما يقال: 
دارٌ» ودارة. انتهى. أو نَخْلِ) بفتح › فسكون: 0 أنه م جمع› واحدته 
نخلة» وكلّ جمع بينه وبين وأحده الهاءٌ قال ابن السّكُيت: فأهلٌ الحجاز يؤنثون 
ل : هي التمر» وهي البرّء وهي النخل» وهي البقرء وأهل نجدء 
وتميم يُدّكّرون» فيقولون: نَحْلَّ كريمٌ» وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: ظتْلٍ 
َر ©* [القمر: 21٠١‏ ولول حَاوِيَةَ ©4 [الحاقة: ۷]» وأما النَخيلٌ بالياء 
فمؤنئة» قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك . (قَلَيْسَ لَهُ أَنْ بيع حتی يؤذِنَ) 
بضم حرف المضارعة» من الإيذان» وهو الإعلام؛ ا عدن اه » قال 


0 


)۱( «المصباح المنیر» ٥۹٦/۲‏ ۔ .٥۹۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

القرطبي كأَنْهُ: هو محمول على الإرشاد إلى الأولى» بدليل قوله: «فإن باع» 
ولم يؤذنه إلخ. »٠..‏ ولو كان ذلك على التحريم لذَمٌ البائعَ» ولَمَْسَحَ البِيعَ» 
لكنه أجازى وصححه.ء ولم يذمٌ الفاعل» فدلٌ على ما قلناه» وقد قال بعض 
رخا إن ذلك بجت عليه ات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله بعض المشايخ هو 
الحقٌّء فيجب عليه أن يُعْلمه ولا يستلزم ترك الواجب بطلان البيع» كما مر 
تقريره في بيع المصرّاةء وتلقّي الجلب» فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

(شرِيكة) قال القرطبي #5: هو عموم في المسلم» والذميّ» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وحكي عن الشعبيّ» والثوريّ: أنه لا شفعة للذميّ؛ 
لأنه صاغرٌء وهو قول أحمد» والصواب الأول؛ للعموم» ولأنه حقٌّ جرى بسببه» 
فيترتّب عليه حكمه من استحقاق طلبه» وأخذه. كالدّين» وأرش الجناية. انتهى . 

(فَإنْ رَضِيَ) ذلك الشريك أَحُدّ المشترّى» وقوله: (أَخَدً) معناه: أن ذلك 
الشريك إن ل أخذ المشترى أخذه بالكمن الذي اشتراة به المشترئ »من 
عينء أو عَرْض:. نقداء أو إلى أجلء .وهذا قول مالك؛ وأصحابه. وذهب أبو 
حنيفة» والشافعيّ إلى أنه لا يَشفع إلى الأجل» وأنه إن شاء شفع بالنقدء وإن 

صبر إلى الأجل» فيشفع عنده'" . 

(وَإنْ كرة) بفتح» فكسرء من باب تَعِبَ (تَرَكَه)؛ أي: فهو بالخيار من 
الأخذ والترك» فإن شاء أخذء. وإن شاء تركء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله اه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصتف) هنا :١٠١/5:9[‏ و١٣١٤‏ و٣۲١٤]‏ (۸١٦۱)ء‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )5١5١5(‏ و«الشفعة» )۲۲٥۷(‏ و«الشركة» ١590(‏ 


.oA/“ «المفهم»‎ (۲( .oV/6 «المفهم»‎ (1) 


0 )417١( باب الشفْعَةٍ  حديث رقم‎  )49( 
,)70١4و‎ ۳۵۱۲( و«الحيل» (5975)» و(أبو داود) في «البيوع»‎ )١5947و‎ 
و(ابن‎ 2077١ /۷( و(النسائي) في «البيوع»‎ .)۷١( و(الترمذي) في «الأحكام»‎ 
»)٠١١ /۲( ماجه) في «الأحكام» (۹4٤۲)ء و(الشافعي) في «مسنده»‎ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه)‎ »)١4787و‎ 1٤١۸١( و(عبد الرزّاق) في «مصتفه»‎ 
و(أحمد) في «مسنده)‎ .)٥٥۲( و(الحميديٰ) في (مسنده»‎ »)١60 و‎ ۱16/۷) 
و۳۹۷ و5/ ۳۹۰)» و(الدارمي) في «سننه» (5515)» و(ابن حبّان) في‎ /( 
و(أبو القاسم البغوي)‎ .)٠۷١( «(صحیحه» (011/4)» و(أبو يعلى) ف ا‎ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳/ 517). و(الطحاوي)‎ »)77/١١( فی «الجعديّات»‎ 
>۴۸ وذاين التجعد) فى فده‎ 07۳١/9 في اشر معان الأقارة‎ 
و(الدارقطنی) في «سننه» (5/ ۲۲۲ و۲۲۳ و٤۲۲)» و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 
و ١١ء و(البغوي) في «شرح السُنَّه (۲۱۷۲ و۲۱۷۳)ء والله تعالى‎ ٠۰١/۲ 
. أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (متها): ثبوت الشفعة للشريك» وهذا مما لا لاف فيه إلا ها شد 
به بو بكر الأصمٌّ حيث أنكرهاء وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

*-(ومتها): أنه لا ينبغي لمن له شريك أن يبيع نصيبه إلا بعد أن 
يستأذن شريكهء فإن باع بدون استئذان» فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى. 

۳ - (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين» وحرمتهم» فجعل للشريك 
على شريكه حقَّاً في ملکه» بحيث لا يحل له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخالَ 
ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوارء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة: 

قد تقدّم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملة» إلا أبا بكر 
الأصمّء وقد اختلفوا في أشياء» قد فصّلها ابن قدامة ك في كتابه الممتِع 
«المغني»» وأنا ألخص ما تيسّر منه؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة: 

قال كله - عند قول الخرقي كُلنْهُ: ولا تجب الشفعة, إلا للشريك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

المقاسم» فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرّق فلا شفعة ‏ ما حاصله: 

وجملة ذلك: أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاء منه» وإجبار له على المعاوضة» مع ما ذكره الأصمء لكن 
أثبتها الشرع لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة: 

[أحدها]: أن يكون المُلك مشاعاًء غير مقسومء فأما الجار» فلا شفعة 
له» وبه قال عمر» وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء والزهريّ» ويحيى الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» 
والمغيرة بن عبد الرحمن» ومالك» والأوزاعيّء والشافعيّ» وإسحاقء وأبو 
ثورء وابن و 

وقال ابن سُبرّمة» والثوري» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي: الشفعة 
بالشركة» ثم بالشركة في الطريق» ثم بالجوار. 

وقال أبو حنيفة: يُقَدّمِ الشريك» فإن لم يكن» وكان الطريق مشتركاء 
كدرب لا ينفذء تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب» والأقرب» فالأقرب» فإن لم 
يأخذواء SES‏ آخر خاصة. 

وقال العنبري» وسوار: تثبت بالشركة في المال» وبالشركة في الطريق» 
اترا يما ووی انق رافع ضيه قال: قال رسول الله ب : «الجار أحق 
بصقبه»» رواه البخاري» وأبو داود» والنسائيئ» ورَوَى الحسن» عن سمرة ضيه : 
أن النبى كيل قال: «جار الدار أحق بالدار»» رواه الترمذيّ» وقال: حديث 
حسن صحیح»› ورَوَى E‏ جابر وله : «الجار أحق بداره 
بشفعتهء يُنْتَظَرُ به إذا كان غائباًء إذا كان طريقهما EE‏ رقال :خد 
حسن» ولأنه اتصال مُلك يدوم ويتأبّد» فتثبت الشفعة به كالشركة. 

واحتجٌ الأولون بقول النبي كلهِ: «الشفعة فيما لم يُقسَّمء فإذا وقعت 
الحدود» وصّرفت الطرق فلا شفعة»» متَفقٌ عليه. 

ورَوّى ابن جريج» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّبء أو عن أبي 
لم أو عتما قال :قال ورل اه 22١5ا‏ وت الأرفن وخديك فلا 
شفعة فيها»» رواه أبو داود» ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق» على خلاف 
الأصل؛ لمعنى معدوم في محل النزاع» فلا ثبتت فيه» وبيان انتفاء المعنى: هو 
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أن الشريك ربما دخل عليه شريك» فيتأدّى به» فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته‎ 
أو يطالب الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك» بنقص قيمة ملكهء‎ 
وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. فأما حديث‎ 
أبي رافع ذه فليس بصريح في الشفعة» فإن الصَّقّب: القرب» يقال:‎ 
بالسين» والصادء قال الشاعر:‎ 
كُوفِيّةٌ نازخ مَجِلَقُهَا لاأمَمَارْمَاوَلَا صقب‎ 

فِيَحْتَمِلَ أنه أراد به الإحسان بجاره» وَصَِلتهء وعيادته» ونحو ذلك» 
وخبرنا صريح صحيح» فيقَدّم» وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال» فحديث 
سمرة به يرويه عنه الحسن» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله أصحاب 
الحديث. قال ابن المنذر: الثابت عن رسول الله كَل حديث جابر ذه الذي 
رويناه» وما عداه من الأحاديث» فيها مقال» على أنه يَحْتَمِل أنه أراد بالجار 
الشريك» فإنه جارٌ أيضاً. ويسمى كل واحد من الزوجين جاراًء قال الشاعر: 

أجَارَتَنَا بيني فَإِنَّكِ طَالِقَهُْ كاك أُمُورُ الئاس عَادٍ وَطَارِقَهْ 

قاله:الامس» وتنك الان جاو هراکان اروج فال 
حمل بن مالك ه: كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى» 
بطح فقتلتها وجنينهاء وهذا يمكن في تأويل حديث أبي رافع أيضاً. انتهى 
كلام ابن قدامة کش . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة 
للجارء وإنما هي قاصرة على الشريك فقطء هو الحقّ؛ لقوّة أدلته» كما تقدّم 
بيانه آنفاً . 

(الشرط الثاني): أن يكون المبيع أرضاً؛ لأنها التي تبقى على الدوام» 
ويدوم ضررهاء وأما غيرهاء فينقسم قسمين: 

[أحدهما]: تثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض» وهو البناء» والغراس» يباع 
مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة» تبعاً للأرض» قال ابن قُدامة: ولا نعرف فيه 
بين من أثبت الشفعة خلافاً. وقد دل عليه قول النبيّ كله وقضاؤه بالشفعة في 
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كل شِرْكء لم يقسّم: رَبْعَقِ أو حائط» وهذا يدخل فيه البناء» والأشجار. 

[القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعاء ولا مفرداًء وهو الزرع» 
والثمرة الظاهرة» تباع مع الأرض» فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل» وبهذا 
قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما 
فيه الشفعة» فيثبت فيه الشفعة؛ تبعاً كالبناء والغراس. 

وحجة الأولين أنه لا يدخل في البيع تبعاًء فلا يؤخذ بالشفعة» كقماش 
الدار» وعكسه البناء والغراس» وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة» لكن 
الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضى المشتري» فَإِنْ بيع الشجر وفيه ثمرة 
غير ظاهرة» كالطلع غير المؤبّرء دخل في الشفعة؛ لأنها تتبع في البيع» 
فأشبهت الغراس في الأرض» وأما ما بيع مفرداً من الأرض» فلا شفعة فيه» 
سواء كان مما يُنقل» كالحيوان» والثياب» والسفن» والحجارة»ء والزرع»› 
والثمارء أو لا ينقل» كالبناء» والغراس» إذا بيع مفرداًء وبهذا قال الشافعيّ» 
وأصحاب الرأيء وروي عن الحسن» والثوري» والأوزاعيّ» والعنبري» 
وقتادة» وربيعة» وإسحاق: لا شفعة في المنقولات. 

واختلف عن مالك» وعطاءء فقالا مرة كذلك» ومرة قالا: الشفعة في 
كل شيء» حتى في الثوب» قال ابن أبي موسى: وقد رُوي عن أحمد رواية 
اش أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم» كالحجارة» والسيف» والحيوان» وما 
في معنى ذلك» قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب 
في البناء» والخراس» وإن بيع مفرداًء وهو قول مالك؛ لعموم قوله يَكل: 
«الشفعة فيما لم يُقسَم)ء ولأن الشفعة» وُضعت لدفع الضررء وحصولٌ الضرر 
بالشركة فيما لا ينقسمء أبلغ منه فيما ينقسم» ولأن ابن أبي مليكة» رَوَى أن 
النبئ كله قال: «الشفعة في كل شيء». 

قال: ولنا أن قول النبئ كلِ: «الشفعة فيما لم يُفْسَمء فإذا وَقَعَتَ 
الكدوة وشرفع: الطرق فل شتف" لأ Oo‏ الا عا a‏ 
يعم عن لار ملل فر وا وفعت الحدوف وم فته الطرقة :اولان 
هذا مما لا يتباقى على الدوام» فلا تجب فيه الشفعة» كصبرة الطعام» وحديثُ 
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قدامة 0 ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة 
في كل شيء؛ فقد أخرج الطحاوي» في «شرح معاني الآثار) )١15 2178 /٤(‏ 
قال: حدثنا ابن أبي داودء قال: ثنا نعيم» قال: ثنا الفضل بن موسى» عن أبي 
حمزة الشّكري» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن 
عباس وء قال: قال رسول الله كلِّ: «الشريك شفيع شفيع» والشفعة في كل 
شيء2)». ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

قال: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا يوسف بن عدي» قال: ثنا ابن 
إدريس» عن ابن جريج» عن عطاءء عن جابر يه قال: «قضى رسول الله وَل 
بالشفعة في كل شيء» . انتهى. ورجاله أيضاً رجال الصحيح . 

فقول صاحب «المغني»: إن حديث ابن أبي مليكة مرسل لم يرد في الكتب 
الموثوق بها غير صحيح» فقد ثبت مرفوعاً متصلاً عند الطحاويّ» كما علمت. 

والحاصل أن القول بتعميم الشفعة في كل شيء هو الحقّء فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته» فأما ما لا يمكن 
قسمته من العَقار» كالحمّام الصغيرء والرّحَى الصغيرة» والعضادة» والطريق 
الضيقة» والعراص الضيقة» فعن أحمد فيها روايتان: 

[إحداهما]: لا شفعة فيه» وبه قال يحيى بن سعيد» وربيعة» والشافعي. 

[والثانية]: فيها الشفعة» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وابن سَرَيجء 
وعن مالك كالروايتين» ووجه هذاء د قوله كه : «الشفعة فيما لم ا 
وسائر الألفاظ العامة» ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر فى 
هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضررهء قال : والأول ظاهر المذهب؛ لما روي 7 
النبئ ي أنه قال: «لا شفعة فى فناء» ولا طريق» ولا منقبة)» والمنقبة 
الطريق الضيق» رواه أبو الخطاب 9 «رؤوس المسائل». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بئوت الشفعة فيما لا 

| يمكن قسمته هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة» وأما ما رواه أبو الخظاب» فإنه 
يحتاج إلى النظر في إسناده» وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» (۸/ ۸۷) 
مرسلاًء فتأمّل» والظاهر أنه لا يصلح للاحتجاج به» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الرابع): أن يكون الشقص منتقلاً بعوض» وأما المنتقل بغير 
عوض» كالهبة بغير ثواب» والصدقة» والوصية» والإرث» فلا شفعة فيه» في 
قول عامّة أهل العلم» منهم: مالك والشافعين» وأصحاب الرأي» وحكي عن 
مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة» أو صدقة أن فيه الشفعةء ويأخذه الشفيع 
بقيمته» وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة؛ 
وهذا موجود فى الشركة كيفما كان» والضرر اللاحق بالمتّهب» دون ضرر 
المشتري؛ لأن إقدام المشتري على شراء الشَّقْصء وبذلِه ماله فيه» دليل حاجته 
إليه» فانتزاعه منه أعظم ضرراً مِنْ أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه. 

واحتجٌ الأولون بأنه انتقل بغير عوض» فأشبه الميراث» ولأن محل 
الوفاق» هو البيع» والخبر ورد فيه» وليس غيره في معناه؛ لأن الشفيع يأخذه 
من المشتري بمثل السبب الذي انتقل به إليه» ولا يُمكن هذا في غيره» ولأن 
الشفيع يأخذ الشَّقْصٌ بثمنه» لا بقيمته» وفي غيره يأخذه بقيمته» فافترقا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون من أنه لا شفعة في 
المنتقِل بغير عرض هو الأظهر عندي ؟ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم . 

قال: فأما المنتقل بعوض» فينقسم قسمين: 

[أحدهما]: ما عِوَضه المال» كالبيع» فهذا فيه الشفعة بغير خلاف» وهو 
في حديث جابر ذَبْه: «فإن باع» ولم يُؤْذِنْه فهو أحقّ به»» وكذلك كل عقد 
جرى مجرى البيع كالصلح بمعنى البيع» والصلح عن الجنايات الموجبة 
للمال» والهبة المشروط فيها ثوابٌ معلومٌ؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع» 
وهذا منهاء وبه يقول مالكٌ» والشافعئ» وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة» 
وأصحابه قالوا: لا تلبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثُوابٌء حتى يتقابضا؛ 
لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض» فأشبهت البيع بشرط الخيار. 
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وحجة الأولين أنه يملكها بعوض» هو مالّ» فلم يفتقر إلى القبض في 
استحقاق الشفعة» كالبيع» ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة؛ لأن 
العوض صرف اللفظ عن مقتضاه» وجعله عبارةً عن البيع» خاصّة عندهم» فإنه 
ينعقد بها النكاح الذي لا تصح الهبة فيه بالاتفاق. 

قال 0 عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ 
لظهور متمسّكه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[القسم الثاني]: ما انتقل بعوض» غير المال» نحو أن يَجعل الشّقص 
مهراًء أو عِرَضاً في الخلع. أو في الصلح عن دم العمدء فقيل: لا شفعة فيه 
وبه قال الحسن» والشعبي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» حكاه عنهم ابن 
المنذرء واختاره؛ لأنه مملوك بغير مال» فأشبه الموهوب» والموروث» وقيل: 
تجب فيه الشفعة» وبه قال ابن شُبْرّمة» والحارث العكليّء ومالك وابن أبي 
ليلى» والشافعيّ» واحتجوا بأنه مملوك بعقد معاوضة» ا البيع. انتهى كلام 
ابن دامة كط . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأول هو الأظهر؛ لظهور 
مُتَمَسّكهِ أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنام أوّل الكتاب قال: 

 )...237‏ (حَدَثَنَا ئو بكر ب أبي شَية محمد ب عبد لله بْنِ 
مير ساق بن نرام وَاللّْظُ لان تُمَيْرِ - قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ 
الآخَرَانِ : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن رر ن 7 ججرَيْجء عَنْ أبي ا 
جَابِرِء قَالَ: القَضَّى رَسُولُ اله كلك بالشفعَةٍ في كَل شِركة لم نُفْسَمْ رَبِعَق أو 

حَائِْط لا يحل له أن يَبيعَ حَتَّى ين شرِيكة» فَإِنْ شَاء أَحَدَّء وَإِنْ شَاء تَرَكَء فَإِذًا 

باع وَلَمْ يدنه هو حى به)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ذ - (ميحمل ده o2‏ 


مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قريباً . 


م 


(۱) راجع «المغني» لابن قدامة كه .٤٤٥ - ٤۳1/۷‏ 
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۲ - (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ فقي عابدٌ [4] 
(ت۱۹۲) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/٤‏ ٍ 

۳ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عن ججاير) بن عبد الله اء أنه (قَالَ: :تفن زول الل عَكلِ) ؛ أى 
حكم؛ وأَلْرّم (بالشّفْعَةِ) بضمء فسكون: : هي في اللغة الضمء 0 
E ET‏ الشريك الجر اللي باع شريكه من الق ى انما شترا به 
وذكر ابن فارس في «مقاييس اللغة» أن مادّة «شفع» تدلّ على مقارنة الشيئين» 
ومنه الشفع خلاف الوترء تقول: كان فرداً فشفعته» ومنه: ناقة شمُوعٌء وهي 
التي تَجمّع بين محلبين في حلبة واحدة» ومنه: شفاعة الرجل لآخر؛ لأن 
الشفيع يكون ثاني المشفوع له في تحصيل مطلبه» ومنه استعيرت الكلمة لشفعة 
الدار والأرض؛ لأن الشفيع يضم الدار المشفوعة إلى ملكه. انتهى 

وقال النووي كُدَنْهُ: قال أهل اللغة: الشفعة مِنْ شَمَعتَ الشيء: إذا 
تة و ومنه: شفع الأذان» وسُمُيت شفعة؛ لضم نصيب إلى نصيب. 
انتھ ”. 

ونقل الطيبي كله عن «المغرب» أن الشفعة اسم لليلك المشفوع 
E‏ ب ترليم كان وتراء فشفَغته بآخر؛ أي : داه ا ونظيره 
الأكلة» والافة في أن كلّ واحدة منهما فُعْلةٌ بمعنى مفعول» هذا أصلهاء 
جلت عبارة عن تملك مخصوص» وقد جمعهما الشعبيّ في قوله: مَنْ بيعت 
شفعته ) رعو جار ات دوه انتهى 60 

(في کل شِرْكَة)؛ أي : في كل شيء مشترك» ولفظ الرواية التالية: «في 
كل شِرْك) وهو مِنْ أشركته في البيع: إذا جعلته لك شريكاًء وفيه ثلاث لغات» 


ا 


.”١ /۳ و«الجمهرة» لابن دريد‎ ٠۲١٠/١ «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
۰ .٤٥/١١ «شرح النووي»‎ )۲( 
.۲۱۹۷ /۷ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


(44) - بَابُ الشفْعَةٍ - حديث رقم (4171) 
کنظائره: (شركة» بفتح»› فكسرء و«شركة». بنقل كسرة الراء إلى الشين» 
وتسكين الراءء کک 00 سكون» نر كلمة» وكلمة» وكلمة: 

وقال القرطبيّ #: الشَّرّْكُ: النصيب المشترك» وقد يقال على الشريك» 
كقوله تعالی : لو وا فِيمَا آتَهُمَا4 [الأعراف: ١14]؛‏ أي: شريكاًء 
قال: وهذا يدل على أن الشفعة إنما تُستَحقٌ بالاشتراك في رقبة المُلكء لا 
باستحقاق منفعة فى المّلك» كممرٌ طريق» ومسيل ماء» واستحقاق سُكنى؛ لأن 
کل ذلك لبس شرك ا 

وقال النوويّ ك#: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في 
العقا a.‏ > قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن 
الراك وحصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً» واتفقوا على أنه لا شفعة 

في الحيوان» والثياب» والأمتعة» وسائر المنقول» قال القاضي : وا قن 

الات فأثبت الشفعة في العروض» وهي رواية عن عطاء» وتثبت في كل شيء 
حتى في الثوب» وكذا حكاها عنه ابن المنذر» وعن أحمد رواية أنها تثبت في 
الحيوان» والبناء المشرة. انتهر " 

وقوله: ركم نُقْسَمْ) قال القرطبي كُاَنْهُ: هذا يفيد أن الشفعة لا تجب إلا 
بالجزء المشاع؛ ل يتأتى إفرازه بالقسمة» فلا تجب فيما لا ينقسمء 
كالحمّام» والرّحاء وفحل النخل» والبئرء وما أشبه ذلك مما لا ينقسمء 
وأعني بكونه لا ينقسم: أنه لو قُسِمَ لبطلت المنفعة المقصودة منه قبل القَسْم 
كالحمّام إذا فيم بطل كونه حمّاماً. وكذلك الرّحاء وهذا هو مشهور 
المذهب» وقيل: تجري الشفعة في ذلك؛ لأنه وإن بطل كونه حمّاماً فيصح 
أن ينقسم بيوتاً مثلاً» أو دكاكين» والظاهر الأول» وهو قول ابن القاسم؛ لأنه 
يلزم من قَسّْمه إفساد مالية عظيمة» وذلك ضرر عظيم فيدفع. انتهى””'. وقد مر 


)١(‏ بكسر الشين» وسكون الراءء وهي قراءة نافع» وأبي بكر عن عاصمء كما قاله 
السمين الحلبي . 

(۲) «المفهم» 577/4 - 015. (۳) «شرح النووي» ٤٥/١١‏ -55. 

(4) يعني: المذهب المالكيّ. () «المفهم» 675/4. 
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تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي. 

(رَبْعَةِ أو حَائْطِ) وفي الرواية التالية: «الشفعة في كل شرك في أرض» أو 
رَبْع» أو حائط»» قال القرطبيّ: الرواية الصحيحة فيه بخفض «ربعيّاء وما 
بعده» على البدل» من ن کل شركة)» فهو تفسير له» وتقييد. 

و«الرَّبْعَة) ‏ بفتح الراءء کون السوخدة تاليف اربع : وهو المنزل» 
ويُجمع على رُبوع» وإنما قيل للمنزل: رَبْعٌ؛ لأن الإنسان يربع فيه؛ أي: يُقيم» 
يقال: هذه رَبْعٌء وهذه رَبْعَةّه كما يقال: دارٌء ودارة» ثم سمي به الدارء 
والمسكن: 

و«الحائط»: بستان النخلء و«الأرض»: يعني بها البَرّاح الذي لا سكن 
فيهاء ولا شجرء وإنما هي مُعَدَّةٌ للزراعة. انتهى كلام القرطبيّ كط . 

وقال النوويّ كله: «الرّبْعَةه و«الرَّبْعٌ؛ ‏ بفتح الراءء وإسكان الباء » 
والربع: الدار» والمسكن» ومُظلق الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون 
فيه» والربعة: تأنيث الربع» وقيل: واحده» والجمع الذي هو اسم الجنس: 
رَبْعَ» كتمرة وتمر. انتهى. 

وقال القرطبي 5 يأنه: وقد دل هذا الحديث على أن الشفعة إنما تَسْتَحقٌ 
في العقار المشترك الذي يُقبَّل القسمة» وهذا هو المحل المتفق على وجوب 
الشفعة فيه» واختلف فيما عدا ذلك» فذهب بعض المكيين إلى وجوبها في كل 
شيء من العقارء والحيوان» والعُروض» والأطعمة» وإليه ذهب عطاء في 
إحدى الروايتين عنه معتمداً في ذلك على ما خرّجه الترمذيّ من حديث ابن 
عباس وا مرفوعاً : «الشريك شفيع» والشفعة في كل شيء»» ورَوَى الطحاوي 
نحوه عن جابر مرفوعاًء ومُتمسّكاً في ذلك بقياس غير العقار عليه» بعلة وجود 
الاشتراك» ولا حجة في ذلك؛ لأن الحديث ليس بصحيح الإسنادء وإنما 
صحيحه مرسل» ولو سلّمنا صحته» لكنه مقيّد بما ذكرناه من قوله: «ربعةٍ» أو 
حائط» أو أرض»» ومثل هذا التقييد متفق على قبوله عند أهل الأصول؛ لأنه 
قد اتفرّ لق 4ه المر عن E‏ وبدليل قوله كَلِ: «إنما الشفعة فيما لم يسم 
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ربعةٍ» أو حائط. أو أرض»» فأتى ب«إِنّما التي هي للحصرء وهو أيضاً مفهوم‎ 
من الألف واللام في قوله: «الشفعة فيما لم يقسم»» وبدليل: زيادة البخاري في‎ 
هذا الحديث: «فإذا وَفَعَتَ الحدود» وصّرفت الطرق فلا شفعة»» وهذا نص في‎ 
أن اة مخسوصة اد فى :ذلك الخدت وأا فلك القبانى فليس‎ 
مع لوجود الفرق بين الفرع والأصلء» فإن الأصل الذي هو العقار يَعْظم‎ 
الضرر فيه فيه على الشريك بمشاركة الأجنبي له ومخالطته» فقد يؤذيه» ولا يقدر‎ 
على التخلص منه؛ لصعوبة بيع العقارء وتَعَذْرِ ذلك في أكثر الأوقات» وليست‎ 
كذلك العروضء وما ينقل ويحؤّلء. فإن الانفصال عن الشركة فيه يسير؛ لسهولة‎ 
بيعهاء والخروج عنها في كل الأوقات» وأكثر الحالات؛ فانفصلاء فلا يصح‎ 
الان‎ 

وإذا ثبت أن الشفعة شرت لرفع الضرر الكثير اللازم» فهل الوصفان 
جزءا عل فلا تجري الشفعة إلا فيما اجتمعا فيه› أو يكون كل واحد منهما 
علّة مستقلة؟ فيه احتمال» وعليه ينبنى الخلاف الذي عند أصحابنا ‏ يعني : 
المالكيّة ‏ في الشفعة في الف والديوة:..وكتابة اللمكاتب: والكراءة 
والمساقاة» فإن الضرر فيها يعظم» وإن لم يلازم» فمن رأى أنه علّة, مستقلة 
أوجب الشفعة» ومن رأى أن العلة مجموع الوصفين منعها في ذلك كله. 

وذهب الشعبيّ إلى أنه لا شفعة في مُشاع لا يُسَكنء > وقال ابن شعبان 
مثله عن مالك» فلا شفعة على هذا في أرض» ولذعناك E‏ وهو 
مخالف للحديث المتقدم» فإنه قد نص فيه على الحائط» وهو المتخذ للغلّة 
وعلى الأرض» وهي تراد للزراعة» والصحيح الأول. 

وذهب الجمهور: إلى أن الشفعة لا تجب بالجوار؛ وهو مذهب عمرء 
وعليّء وعثمانء ومَنْ بعدهم؛ كسعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وربيعة» والأوزاعيّ» ومالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

- وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنه تجب به الشفعة» وبه قال ابن 

مسعود» وسببهما معارضة حديثين صحيحين: 00 

أحدهما: حديت جابر المتقدّم» وقد خرّجه البخاري. ولفظه فيه: «الشفعة 
فيما لم يمسم فإذا وقعت الحدودء وصّرفت الطرّق» فلا شفعة». 
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وثانيهما: خرّجه البخاري عن أبي رافع قال: سمعت النبي بي يقول: 
«الجار أحىٌّ بصقبه)» وقد خرّجه الترمذي من حديث جابر قال: قال 
رسول الله يكه: «الجار أحنّ بشفعتهء يُنتَطر إن كان غائباً إذا كان طريقهما 
واحداً». وقد تأوّل بعض العلماء «الجار» فى حديث البخاري بأنه الشريك» 
كناك ال بعضهم ا الست اکرو فيه نحن الجرارة كما قال في 
الحدية الاش أن عانشة ٠‏ فالت باد رسؤل الله إن لي جارين. فإلى أيُّهما 
امار قال: «إلى أقربهما منك بابك وهذان التأويلان فيهما بعد فإن حديث 
الترمذي ينص على خلاف ذلك» وأشبه ما يقال في ذلك - فيما يظهر لي -: 
حديث ا الأول أرجح» لِمَا قارنه من عمل الخلفاء» وجمهور ا 
وأهل المدينة» وغيرهم» والله أعلم . 

وأيضاً فإن أحاديث الجمهور مشهورة متمق على صحتهاء وأحاديث 
الكوفيين ليست بمنزلتها في ذلك» فهي أولى. 

[تفريع] : قال سفيان: الشريك أولى بالشفعة» ثم الجار الذي حدّه إلى 
حدّهء وقال أبو حنيفة: الشريك في الملك» ثم الشريك في الطريق» ثم الجار 
الملاضق» ولا حقٌّ للجار الذي بينك وبينه الطريق. انتهى كلام 
القرطبيّ . 

(لا يَجِلّ لَهُ)؛ أي: لمالِكِ ما تقدّم من الربعة» أو الحائط» أو الأرض 
المشتركة (أَنْ يَبِيمَ»؛ أي: يبيع المذكور» فالمفعول محذوف ١حَنَّى‏ يُؤْذِنَّ من 
الإيذان» وهو الإعلام؛ 0 :اج يُعلم (شَرِيكة) قال الشوكانيٌ كّْدهُ: قوله: 
«لا يحل له أن يبيع إلخ. . .“: ظاهره أنه يجب على الشريك» إذا ارادا أن 
يؤذن شريكه» CG‏ وقال فى في «(شرح 
الإرشاد»: الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك» قال ابن 
الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابناء ولا محيد عنه» وقد قال الشافعيّ: 


)١(‏ قال في «المفهم»: «أن رجلاً قال»» وما هنا هو الذي في «صحيح البخاري»» 
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إذا صح الحديث» فاضربوا بقولي عَرْضَ الحائط» وقال الزركشيّ: إنه‎ 
صَرّح به الفارقيّ» وقال الأذرعيّ: إنه الذي يقتضيه نص الشافعيّء‎ 
وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب» وكراهة ترك الإعلام»‎ 
قالوا: لأنه يَصْدّق على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا إنما يتم إذا‎ 
كان اسم الحلال مختصّاً بما كان مباحاًء أو مندوباًء أو واجباًء وهو‎ 
ممنوع» فإن المكروه من أقسام الحلال» كما تقرر في الأصول. انتهى‎ 
. كلام الشوكانئ كاذ‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالوجوب هو الحقٌ؛ لأن 
لفظ: «لا يحل» ظاهر في التحريم» ولا ينافي ذلك عدم فساد البيع؛ إذ لا 
يستلزم» كما سبق في النهي عن النجش» وبيع المصرّاة» وتلقي الجلب» فكلها 
محرّمة» ولم يفسد البيع بهاء بل خيّر المشتري بين إمضاء البيع» وفسخهء والله 
تعالى أعلم. 

(فإِنْ شَاء أَحَدَّ وَإِنْ شَاء تَرَكَ)؛ يعني أن الشريك إن شاء أخذ المبيع 
بما أعطى المشتري من الثمن؛ لأنه أحقّ به بعد البيع» وإن شاء ترك 
ذلك. 

(قَإِدًا 4 مالك ما کر من الربعة» وغيرها (وَلَمْ يُؤذْنَهُ)؛ آي لم يُعلم 
شريكه بالبيع (نَهُوَ احق به»)؛ أي: فالشريك أولى بالمبيع من المشتري» يأخذه 
بالئمن الذي اشتراه به» من عينء أو عَرَض»ء نقداً» أو إلى أجل» وهو قول 
مالك» وأصحابهء وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ إلى أنه لا يشفع إلى الأجل» 
بل إنه إن شاء شفع بالنقدء وإن شاء صبر إلى الأجل» فيشفعه عنده. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: وقوله: «فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك)» يعني: إن 
ا و لأنه أحقٌ به بعد البيع» » فيكون له يما 
أعطي به من الثمن قبله. وفيه دليل: على أن من نزل عن الشفعة قبل وجوبها 
لزمه ذلك إذا وة قع البيع» ولم يكن له أن يرجع فيهء وبه قال الثوري» وأبو 
عبيد» والحكم» وهي إحدى الروايتين عن مالك» وأحمد بن حنبل» وذهب 
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مالك في المشهور عنهء وأبو حنيفة» والشافعيّء وعثمان الْبَنّيّ» وابن 
أبي ليلى إلى أن له الرّجوعَ في ذلك» وهذا الخلاف جارٍ في كل من 
أسقط شيئاً قبل وجوبه» كإسقاط الميراث قبل موت الْمُوَرْثْء وإجازة 
الوارث الوصية قبل الموت» وإسقاط المرأة ما يجب لها من نفقة 
وكسوة في السّنة القابلة» ففي كل واحدة من تلك المسائل قولان. 
اھ 

وقال الشوكاني : فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم 
يؤذنه شريكه بالبيع» وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع› فأذن فيه فباع» ثم أراد 
الشريك أن يأخذه بالشفعة» فقال مالك والشافعيئ» وأبو حنيفة» والهادوية» 
وابن أبي ليلى» والْبتّي» وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة» ولا 
يكون مجرد الإذن» مبطلاً لهاء وقال الثوريء والْحَكمء وأبو عبيد» وطائفة 
من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة» بعد وقوع الإذن منه بالبيع» 
وعن أحمد روايتان» كالمذهبين. ودليل الآخرين مفهوم الشرطء فإنه يقتضي 
عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع» ودليل الأولين الأحاديث الواردة 
في شفعة الشريك والجارء من غير تقييد» وهي منطوقات» لا يقاومها ذلك 
المفهوم. ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات» عند 
من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم» والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر 
الجمع» وقد أمكن ههنا بحمل المطلق على المقيد. انتهى كلام 
الشوكانى كاذه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني» وهو عدم ثبوت 
الشفعة بعد الإذن هو الأرجح» وهو الذي مال إليه البخاري كل حيث ترجم 
في (صحيحه» بقوله: «باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» وقال 
الْحَكُم : إذا أذن له قبل البيع» فلا شفعة له» وقال الشعبيَّ: من بيعت شفعته» 
وهو شاهدٌء لا يُغْيّرهاء فلا شفعة له». انتهى . 
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والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجٌ به القائلون بثبوت الشفعة بعد 
الإذن على المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى» كما أشار إليه الشوكانيّ في 
كلامه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. 

وحديث جابر طبه هذا بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كا4 وقد تقدم 
بيان المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: ٠‏ 

1 (...) - (وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَنَا ابن وهب عَنِ ابن 
جرج أنّ ابا الرَبيْرٍ أَحْبَرَهُ ئه سَمِعَ جَابِرَ َو عند الل بفزل: قال 
ا الله كل : «المُّفْعَةٌ في 6 شِرْكء فِي رض » أو رَبْعْ» 3 حَائِطِ لا 
َصْلَحُ أن بیع حَنّى يَعْرِضَ عَلَى شَريك. یاعد ڳر يدم كبن أبى ریځ 
أَحَقّ به حى يُؤْذِّهُ)). 
رجال هذا الاسناد: 

و الطَّامِرِ) Cos‏ ل 

الى م قري : 

١‏ - (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

الان راق “0 

وقوله: («الشفْعَةُ في كَل شِرْك) جملة من مبتد! وخبر» و«الشفعة») ‏ بضم 
الشين المعجمة» وسكون الفاءء وغَلِط من حرّكها -: لغةً مأخوذة من الشَّفْعء 
وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل غير ذلك. 

وقوله: (فِي كَل شِرْك) بكسر أوله» وسكون الراء؛ أي: مشترك. 

وقوله: (في أَرْضٍ) بالجرٌ بدلٌ من الجارٌ والمجرور قبله 

وقوله: (رَبْع): بفتح» فسكون: مَحِلَّة القوم ومنزلهم» وقد يُطلق على 
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عو 


0 مجازاًء والجمع ِبَاعَ» مثل سهم وسهام؛ وأرباع» وأَربُعٌ ورَبُوعٌ» مثل 
س٠ ١‏ 2 
وقوله: (أو حَائْطِ)؛ أي: بستان النخل. 
وقوله: (لَا يَصْلْحُ) بضم اللام» وفتحهاء من بابي كرّم» ونَمَع» وفي 
الرواية السابقة: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذء وإن 
شاء ترك»). 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَعْرِض عَلَى شَرِيكه) مع جرت المضارعة» وكسر ا 
من باب ضرب» قال الجوهري كأَنه: عَرَضْتُ عليه أمرّ كذاء وعَرّضْتٌ له 
الشيءَ؛ ای أظهرته له» وأبرزته. | ا 

وقال المجد كُلَنْهُ: وعَرَضَ له كذا يَعْرِضٌ: ظهر عليه وبداء كعَرض» 
كسَمِعَ» والشيء له: أظهره لهء وعليه: أراه إيّاه. انتهى" . 

وقوله: : (قَيأخد) بالنصب عطفاً على «يعرض»؛ أي: يأخذ المبيع بثمنه من 
يد المشتري . 

وقوله: (أَوْ يَدَعَ)؛ أي: يترك أخذ المبيع . 

وقوله: (فَإِنْ أَبَى)؛ أي: امتنع البائم عن إعلام شريكه بالبيع. 

(نَشَرِيكَهُ أَحَقّ بو)؛ يعني أن الشريك أحقّ بأخذ المبيع بالئمن الذي 
اشتراه به المشتري» من عين» أو عَرض» نقداًء أو إلى أجل» كما سبق تحقيق 
ذلك. 

وقوله: ١حَنَّى‏ يُؤْوْنَه)) الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك» والمنصوب 
للبائع؛ أي: حتى يُعلم الشريك البائعَ بتركه؛ يعني: أنه أحق بالشفعة» إلى أن 
يُعْلِنَ بالترك» فإذا ترك» فالبيع ثابت للمشتري. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف يله وقد مضى تمام البحث 
فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


إن أَرِيِدُ إلا صلع ما اسْتطْتت وما يفي إلا به عه ركت و أيب. 


١ 


(۱) «المصباح المنير» .۲٠١/١‏ (۲( «الصحاح» ص٩1۹۰‏ . 
(۳) «القاموس المحيط» ص۷٥۸.‏ 


(00) - بَابُ عَرْزٍ الْحَسَّبٍ في جِدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (4177) 


)١(‏ ١بَابُ‏ عَرْرْ الْحَشّب فى جدار الجّار) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 
 )15094( ]417*[‏ (حَدَكَنَا نا يَخْتَى بن يَختى ؛ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عن 


0 سے ت 
ت ل ال ااه » 


بن شِهَابٍء عَنٍ الأمرَجء عَنْ أبي هُرََْة» أن رَسُولَ اله له ال: «لا َع 
أَحَدكُمْ جَارَهُ أنْ يَغْرِرَ حم في جداړو؛ كَالَ: ؟ ۾ قول انو هَرَيْدَة: ما | 
راکم 3 مَعْرِضِينَ ؟ وال لَرْمِيَنَ بها 02 ين أكَْافِكُمْ) . 


وس 


. تی بن 00 تقدم في الباب الماضي‎ - ١ 
مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً.‎ - ۲ 
ابن شهاب) مخنيل بن مسلم الزهري, تقدّم قبل باب.‎ * 
]1 (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَءِ أبو داود المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ‎ - ٤ 
(ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. ش‎ 
(أبُو هْرَيْرَة) وه تقدّم قبل باب.‎ - 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.‎ 
أنه من اصح أعنانيك أي هريرة وليه » وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه‎ 
أبو هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره.‎ 
شرح الحديث:‎ 
(عَنِ ابن شِهاب› عَنِ الأغرّج) قال في «الفتح»: كذا في «الموطأ». وقال‎ 
خالد بن مَحْلَّد: اف مالك» عن أبي الزناد» بدل الزهري» وقال بشر بن عَمّر:‎ 
(اعن الك عن الزهري» عن 8 سلمة» بدل الأعرج» ووافقه هشام بن‎ 
يوسف» عن مالك ومعمرء عن الزهري» ورواه الدارقطنيّ في «الخرائب»»‎ 
وقال: المحفوظ عن مالك الأولء وقال في «العلل»: رواه هشام الدستوائي‎ 


)١(‏ وفى نسخة: ١حَشَّبَه)‏ بالإضافة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب بدل الأعرج» وكذا قال عُقيل: 
عن الزهري» وقال ابن أبي حفصة: عن الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن 

بدل الأعرجء والمحفوظ: عن الزهريّ» عن الأعرج» وبذلك 0 50 
أيضاًء ثم أشار إلى أنه يَحْتَمِل أن يكون عند الزهري عن الجميع. | 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وط (أَنَّ رَسُولَ الله كل قال : «لا يَمْنَمْ) ل على أن 
«لا) ناهية» ولأبي ذرٌّ في «صحيح البخاري» بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي» 
ولأحمد: ١لا‏ يمنعنٌ» بزيادة نون التوكيدء وهي تؤيّد رواية الجزم (أَحَدَكُمْ جَارَه) 
وفي رواية البخاريّ: «لا يمنع جارٌ جاره». 

(أَنْ يَغْرِر) - بفتح حرف أوله» وكسر ثالثه » يقال: غَرَزته غَرْزاء من 
باب ضرب: أثبتّه بالأرض» وأغرزته بالألف لغدٌّء قاله الفيَوميَ كآنه" . 

وقوله: (حَشَبَةٌ) بالإفراد» وفي بعض النسخ: «خشبه» بالإضافة» قال 
القاضي عياض ككأنْهُ: روينا قوله: «خشْبَّة» في «صحيح مسلم» وغيره من 
الأصولء والمصنفات: «حَسَبَةً بالإفراد» و«خشبه» بالجمعء قال: وقال 
الطحاويّ عن رَوْح بن الفرج: سألت أبا زيد» والحرث بن مسكين» ويونس بن 
عبد الأعلى عنهء فقالوا كلهم: «حَسَّبَةه بالتنوين على الإفرادء قال عبد الغنيّ بن 
سعيد: كَل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاويّ. انتهى”". 

وقال ابن عبد البرّ: رُوي اللفظان في «الموطأ»» والمعنى واحد؛ لأن 
الغراف الراك ال اند ۰ 

قال في «الفتح»: وهذا الذي يتعيّن للجمع بين الروايتين» وإلا فالمعنى 
قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخفٌ في مسامحة الجارء بخلاف 
الخشب الكثير» ورَوَّى الطحاويّ عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفرادء 
وأنكر ذلك عبد الغنيّ بن سعيدء فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا 
الطحاويٰ» قال الحافظ: وما ذكرته من اختلاف الرواة ف في «الصحيح» يرد على 


.)۲٤٦۹۳( «الفتح» 2201/5 كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 
.٤٤٥/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( 
.٤۷/١١ راجع : «شرح النوويّ»‎ (۳ 


(00) - بَابُ غَرْزِ الْخَشَبٍ في جدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (4177) 


عبد الغنيٌ بن سعيد. إلا إن إراد خاصًاً من الناس» كالذين رَوَى عنهم 
الطحاويّ» فله اتجاه. انتهى . 

وقال في «العمدة» : قوله: اخشبةً» بالإفراد والتنوين في رواية آي ذز 
وفي رواية غيره: ١احَشّباً)‏ بصيغة الجمع» قال: ورأيت صاحب «التلويح» قد 
ضَبّط بيده «حُشباً» بضم الخاء» وسكون الشين» قلت”": تُجِمّع الْخَشَّبةَ على 
حَشَّبٍ بفتحتين» وَحُشُْبٍ بضم الخاء» وسكون الشين» وَخُُشُبٍ بضمتين» 
ونان اننهى" . ۰ 

(في جدارو») قال في «الفتح»: استدِل به على أن الجدار إذا كان لواحد. 
وله جار :فأراد أن يَضْعٌ عدف علد ار سوا اون المالك أم لاء فإن امتنع 
اجبرء وبه قال أحمد» وإسحاق» وغيرهما من أهل الحديث» وابن حبيب من 
المالكية» والشافعيّ في القديم» وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط إذن 
المالك فإن امتَنَعَ لم يُجْبّره وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث 
على الندب» والنهي على التنزيه؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم 
مال المسلمء إلا برضاه» وفيه نظرء وجزم الترمذي وابن عبد البرٌ عن الشافعيٌ 
بالقول القديم» وهو نصّه في البويطيء قال البيهقيّ: لم نجد في السنن 
الصحيحة ما يعارض هذا الحكمّ إلا غمومات» ٠لا‏ بتك أن تخضياء رة 
حمله الراوي على ظاهره» وهو أعلم بالمراد بما حَدَّثْ به» يشير إلى قول أبي 
هريرة طبه : «ما لي أراكم عنها معرضين». انتهى”؟'. 

(قَالَ) الأعرج: ثم يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة طلإنهء وفي رواية ابن عيينة عند أبي 
داود: «فنكسوا رؤوسهم»» ولأحمد: «فلَّمَّا حدّثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا 
رؤوسهم» (مَا ِي راکم عَنْهَا؛ أي: عن هذه السُّنَّةَه أو عن هذه المقالة» قاله 
في «الفتح» وقال النووي: أي عن هذه السَّنْة والخصلة» والموعظة» أو 


)۱( «الفتح» 5 کتاب «المظالم» رقم (5555؟). 

(۲) القائل هو صاحب «العمدة»). (۳) «عمدة القاري» .9/١7‏ 
() «الفتح» 2587/5 كتاب «المظالم» رقم (5551). 

)0( «الفتح» 08/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الكلمات. ا 

فقوله: «ما لى» «ما» استفهاميّة مبتدأء و«لى» خبره؛ أي: أي شىء ثبت 
لي» وقوله: «أراكم إلخ...» ETE‏ وقول EC‏ سملن نول 
(مُعْرِضِينَ) وهو منصوب على الحال. 

قال القرطبي ككأَنهُ: هذا القول من أبي هريرة ويه إنكارٌ عليهم لِمَا رأى 
منهم الإعراض» واستثقال ما سمعوه منهء وذلك أنهم لم يُقُبلوا عليه» بل 
طأطؤوا رؤوسهمء كما أوواه الترمدئ :فئ. هذا الخلايث:» :انه . 

(وَاللهِ لأَرِْيَنَّ بهَا) وفي رواية البخاريّ: «لأرميئّها»» وفي رواية أبي داود: 
عن ابن عيينة» عن الزهري» عن الأعرجء عن اش هريرة» قال: قال 
رسول الله كِِ: «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبةً في جداره فلا يمنعه)» 
فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتم» أُلْقِينّها بين أكتافكم . 

والمعنى: لأشيعنَ هذه المقالة فيكم» ولأقرّعتكم بها كما يَضرب الإنسان 

وقال القرطبي ككَْنْهِ: أي لأحدّثتكم بتلك المقالة التي استثقلتم سماعها من 
غير مبالاة» ولا نَقِيّة وأوقعها بينكم كما يوفع السهم بين الجماعة. انتهى"" . 

وقال الطيبي ك#: ويجوز أن يرجع الضمير في قوله: «لأرمين بها» إلى ٠‏ 
الخشبة» ويكون كنايةً عن إلزامه بالحجة القاطعة على ما ادّعاه؛ أي: لا أقول: 
إن الخشبة تُرْمَى على الجدارء بل بين أكتافكم؛ لِمَا وَضَّى بالبرٌ والإحسان في 
حقٌّ الجارء وحمل أثقاله. انتهى. 

(بَيْنَ أكْتَافِكُمْ) قال ابن عبد الب كُثنْهُ: رَوَيناه في «الموطأ» بالمثناة» 
وبالنون» والأكناف بالنون: جمع كتف بفتحهاء وهو الجانب» قال الخطابي : 
معناه: إن لم تَقبّلوا هذا الحكم» وتعملوا به راضين» لأجعلتها؛ أي: الخشبة 
على رقابكم كارهين» قال: وأراد بذلك المبالغة» وبهذا التأويل جزم إمام 
الحرمين؛ م لغيره» وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة 


.٥۳۲/٤ «المفهم»‎ )۲( .٤۷/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
. ١/5 «المفهم» /. 20( راجع : «مرقاة المفاتيح»‎ 2١ 


(00) - بَابُ عَرْزٍ الْحَسَّبٍ في جدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (4177) 
المدينة» وقد وقع عند ابن عبد البرّ من وجه آخر: «لأَرْمِيَنّ بها بين أعينكي 
وإن كرهتم»» وهذا يرجح التأويل المتقدّمء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ ك: قوله: «بين أكتافكم» هو بالتاء المثناة فوقٌ؛ أي: 
بينكم» قال القاضي: قد رواه بعض رواة «الموطأ»: «أكنافكم» بالنون» ومعناه 
أيضاً : بينكم» والكّف الجانب» ومعنى الأول: إني أصرّح بها بينكم» 
وأوجعكم بالتقريع بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. انتهى . 

وقال القرطبيّ يله : وأما رواية: «الأضربنٌ بها أعينكم»» فهي على جهة الْمَكّل 
الذي قُصِد به الإغياء في الإنكار؛ لأنه قَهِمَ عنهم الإعراض عما قال» والكراهة» 
فقابلهم بذلك» والرواية المشهورة: «أكتافكم» ‏ بالتاء باثنتين من فوقها ‏ جمع : 
كنف وقد وقع في «الموطأ» من رواية يحيى : «أكنافكم» بالنون» جمع كنفاء وهو : 
الجانب. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [050/ 5177 و5175] (4)15094 و(البخاري) في 
«المظالم» (559؟ ولاه و0578)., و(أبو داود) في السئنه) ,)١7175(‏ 
و(الترمذي) في «جامعه» .)۱۳١۳(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه») .)۲۳٠١(‏ و(مالك) 
في «الموظإ» (۲/ .)۷٤١‏ و(الشافعي) في «مسنده» /١(‏ 20575 و(ابن أبي شيبة) 
في امصنّفه) (0494/4 و۷/٤٠۳)ء‏ و(الحميدي) في (مسنده) (511/1): 
و(أحمد) في لمسئله) (۲/ 540 و٤۲۷‏ و٦۳۹‏ و577). و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» .)٠٠١ /١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 5177 و518)» و(الطبري) في 
«تهذيب الآثار» (۲/ ۷۷۹ و١۷۸‏ وا۷۸ و2787 و(البيهقي) في «الكبرى» (58/5 
ولا6١)‏ و«الصغرى» /٥(‏ ۳۲۲) و«المعرفة» (5/ 05٠‏ و55594)» والله تعالى أعلم . 


.)5557( «الفتح» آ/ ۲ كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 
.077/5 «المفهم»‎ )۳( .٤۷/١١ «شرح النووي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۱1۲ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان نهي الجار عن منع غرز جاره خشبه في جداره» وقد 
اختَلّف العلماء هل النهي للتحريم» أو للكراهة؟ وسيأتي تحقيق ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ -(ومنها): بيان شدّة عناية الشريعة بحقّ الجار على الجارء وأنه لا يجوز له 
منع ما طلبه منه من وضع الخشب على جداره» أو نحو ذلك» فهو كقوله يَكِ: «ما 
زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سيورّثه»» متف عليه . 

۳ - (ومنها): أن محل الوجوب ‏ عند من قال به» وهو الحقّ ‏ أن 
يحتاج إليه الجار» ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يُقَدّمِ على حاجة 
المالك. 

٤‏ - (ومنها): أنه لا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى تقب 
الجدارء أو لا؛ لأن رأس الجذع يَسّدَ المنفتح» ويقوّي الجدار. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أبو هريرة َيِه من الشدّة في بيان السَنّةء 
والدعوة إليها . 

١‏ (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على نشر السنّة» وإن 
كره من كره» وأعرض عنها من ضعفاء الإيمان» أو الجهلة. 

3 7 (ومنها): ما قاله القرطبئ تقلله: فيه من الفقه: تبليعُ العلم لمن لم 
يُردهء ولا استدعاهء إذا كان من الأمور المهمةء ويظهر منه أن أبا هريرة كان 
يعتقد وجوب بذل الحائط لغرز الخشب» وأن السامعين له لم يكونوا يعتقدون 
ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الحديث: 

قال النووي كُدَنهُ: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» هل هو على 
الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره» أم على الإيجاب؟ 
وفيه قولان للشافعن» وأصحاب مالك» أصحهما فى المذهبين: الندب» وبه 
قال أبو حنيفة» والكوفيون» والثاني: الإيجاب» دافا چ 


.087/4 «المفهم»‎ )١( 


(00) - بَابُ عَرْزِ الْخَسَّبٍ في جدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (*417) 


وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث» ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث 
أنهم توقفوا عن العمل» فلهذا قال: «ما لي أراكم عنها معرضين»»؛ وهذا يدل 
على أنهم قَهِمُوا منه الندب» لا الإيجاب» ولو كان واجباً لما أطبقوا على 
الإعراض عنه» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كط 

وقال في «الفتح»: واستَدَلٌ ال اا بقول أف هريرة وليه : 
«ما لي أراكم عنها معرضين» بأن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما 
ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جَهِلَ الصحابة وون 
تأويله. ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حذّثهم بهء فلولا أن الحكم قد تقرر 
عندهم خان لما TT‏ الفريضة› فدلٌ على أنهم حملوا 
الأمر في ذلك على الاستحباب. انتهى . 

تعقّبه الحافظ فقال: وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة» 
وأنهم كانوا عدداً لا يَجهّل مثلهم الحكم؟ ولم لا يجوز أن يكون الذين 
خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين» وإلا فلو كانوا 
صحابة» أو 0 ما واجههم بذلك؛ وفك فوَئ الشافعيّ في القديم القول 
ال چت 0 نه قَضَى بهء ولم يخالفه أحد من أهل عصرهء فكان اتفاقاً 
منهم على ذلك. ١‏ 

قال : Es‏ الاب لأن أكثر أهل عصر 
عمر له كانوا صحابةً» وغالب أحكامه منتشرة؛ لطول ولايته» وأبو هريرة إنما 
كان يلي إمرة المدينة ور الا 

وأشار الشافعيٌ إلى ما أخرجه مالك» ورواه هو عنه بسند صحيح أن 
الضحاك بن خليفةء .مال عم بن مهلي أن عيرق كلها له فيدر يهني 
أرض محمد بن مسلمة» فامتنع» فكلّمه عمر في ذلك» فأبى» فقال: والله 
ليمرّنٌ به» ولو على بطنك» فحمل عمر طب الأمرّ على ظاهره» وعدّاه إلى كل 
ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره» وأرضه. 

وفي دعوى العمل على خلافه نظرّء فقد روى ابن ماجهء والبيهقي من 


.٤۸ - ٤۷/١١ «شرح النووي»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


طريق عكرمة بن سلمة: أن أخوين من بني المغيرة أَعْتَنَ أحدهما أن لا يغرز 
الآخر عشبا في لر فلقيا ممع بن يزيد الأنصاري» رالا كثيراً من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله ٍَ أمر أن لا يمن جار مجازه أن يغرز 
خشباً في جداره» فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك م مَقْضِيَ لك علىّء 
و جات > فاجعل أسطواناً دون جُدُّريء فَفَعَل الآخرء فغرز في الأسطوانة 
نة¿ قال: لي مرو : فأنا نظرت إلى ذلری . 

ورَوَى ابن إسحاق في «مسنده»» والبيهقيَّ من طريقه» عن يحيى بن جَعْدة 
أحدٍ التابعين» قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه 
فمنعهء فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله كل أنه نهاه أن 
يمنعه» فجبر على ذلك. 

وقيّد بعضهم الوجوب بما إذا تقدم استئذان الجار في ذلك مستنداً إلى 
ذكر الإذن في بعض طرقه» وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود» وعقيل أيضا 
وأحمد» عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك: «من سأله جاره»» وكذا لابن 
حبان من طريق الليث» عن مالك» وكذا لأبي عوانة من طريق زياد بن سعدء 
عن الزهريّ»ء وأخرجه البزار من طريق عكرمة» عن أبي هريرة. 

ومنهم من حَمَّل الضمير في «جداره» على صاحب الجذع؛ أي: لا يمنعه 
دح لسع لازاه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً» ولا 
يخفى بغذة. 

وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث فى معنى الخبرء وقد رده أكثر 
أهل الأصول. ۰ 

قال الحافظ : وفيما قال نظرٌ؛ لأن لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد 
من عموم النهي» لا أنه المراد فقطء والله أعلم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال في المسألة 
قول من قال بالوجوب؛ لقوّة حجته . 


)١(‏ هو عمرو بن دينار أحد الرواة فى السند. 
() «السنن الكبرى» للبيهقت .١61//5‏ (۳) «الفتح) 587/5 - .۲۸٤‏ 


)4174( بَابُ عَرْزٍ الْخَسَب في جِدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم‎  )650( 


والحاصل أنه يجب على الجار إذا طلب منه جاره أن يضع خشبة في 
جداره أن يأذن له؛ لظاهر حديث الباب» وهذا إذا لم يتضرّرء وأما إذا تضرّر 
بذلك فلا حرج عليه؛ لقوله كَةْ: «لا ضررء ولا ضرار»» وهو حديث صحيح» 
أخرجه ابن ماجه في «سننه»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]417[‏ (حَدَنَئَا رُمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَنَنَا سُفْيَانُ بن عَُيَيْنَة 0 


جرم 


وحدثني أو الطاهر» وَحَرْمَةُ بن يَحْتَى» الا 357 e‏ يوس 
(ح) وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيوِء أَخْبَرنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَعْمَرٌ كلهم عَنِ الرهْرِيّء 


7 وسور 


بهذا الاسْتادٍ نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 


١‏ (زْمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (سفْيَانُ بْنّ عَيّينَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ - (حَرْمَلَةٌ بن يَحَْى) تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيفا قبل تات 

ه ‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيُْهِ) بن نصر الْكَسَىّء أنو تمق كقة حافظ111] 
(ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷ . 

٦‏ - (عبد الرَرَاقِ) بن همام بن نافع ا مولاهم» أبو بكر 
الصنعاني» كن افك ف عن يد عَمِي في آخره» فتغير» وكان يتشيّع [9] 
(ت١١1)‏ وله (86) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

۷- (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عُروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة شر ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 


(۱) راجع: «صحيح ابن ماجه» للشيخ الألبانيّ ينه 7/ 2/85 و«السلسلة الصحيحة» له 
۱. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وقوله: (كُلّهُمْ مَنِ الرمْرِيّ إلخ...)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: سفيان بن 
عيينة» ويونس الأيليّ»ء ومعمر بن راشد رووه عن الزهريّ بسنده الماضي . 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ هذه ساقها أبو داود في «سننه» ("/ 

٤١‏ ) فقال: 
 )2(‏ حدثنا مسدّدء وابن أبي خلف» قالا: ثنا سفيان» عن 
الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : «إذا استأذن 
اج أخاه أن يرز خشبة في E‏ فلا يمنعه»» فنكسواء فقال: ما لي 

أراكم قد أعرضتم؟ لألقيتها بين أكتافكم. | 

ورواية معمرء عن الزهريً» ساقها ا أحمد في «مسنده» (۲/ )۲۷٤‏ 
فقال : 

 )77486(‏ حدثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
هرمز» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «لا يمنعنّ أحدكم جاره أن 
يضع خشبه على جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ والله 
لأرمين بها بين أكتافكم. ان 

وأما رواية يونس» عن الزهري» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى 
اط الشاي وإلية ال رالات 

«إن أريد إلا إصلح ما استَطعث وما ريت إل لر عبد كرك وك أيث» . 


 )5١(‏ (بَابُ إِنْم مَنْ عَصَبَ شيا مِنَ الأزضٍ") 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


مد ةسه ه 


]41۲°[ )۱1°( - (حَدََنَايَحْبَى بن أيُوبَء وة بن مياه وَعَلِي إن 
حُجْرِء قَالُوا : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وهو ابن > جَعْفْر - عَنِ الْعَلاءِ بن عَبْدِ الرحمن» 


مه 2 


عن عباس بْنِ سَهل بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌّ؛ عَنْ سد بن رند بن کرو بن تنل 


000( هكذا ترجم القرطبيّ كلل وهو أنسب بحديث الباب» ولذا اخترته على ترجمة 
النووي وغيره باباب تحريم الظلمء وغصب الأرض» وغيرها»ا» فتنبه . 


)4118( باب إِنْم مَنْ عَصَبَ شَبْئاً مِنّ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )01( 


رَسُولَ الل يكل قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شد شرا مِنَ الأَرْض ظلْماً ٠‏ طَوَّقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
مِنْ سبع أَرَضِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1- اتی بن أنوت) المقابرئ: أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]٠١1‏ 
( ت٤ )۲٣‏ (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ .1١١‏ 

۲ - يبه بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قريباً . 

۳ (علِيٰ د بْنْ حُجْرِ) السَّعْديٌ المروزيّ» ثقةّ حافظ» من صغار [4] 
)۲٤٤(‏ وقد قارب الماثة» جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

٤‏ - (إسْمَاعِيلُ بن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرْرَقيّ» أبو إسحاق 
0 القارئ م فة مت [۸] ( )18١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

- (الْعَلَاه بْنُ بْنُ عَبْدِ الرحمن) بن يعقوب الْحُرّقِيَ مولاهم» أبو شِبْل 

اوق u‏ وهم ۾ ]٥[‏ (ت سنة بضع و۳۰( (ز م (٤‏ تقدم في 
«الإيمان» ۸/ ۱٥‏ . 

١‏ - (عَبَّاسُ بن سَهْلٍ ُن سَعْدٍ السَاعِدِيّ) المدني» ثقةٌ [4] مات في حدود 
(۱۲۰) وقيل: قبل ذلك (خ م د ت ق) تقدم في «الحج» ا TTY‏ ْ 

۷ - (سَعِدُ بْنُ ريد بْنِ عَمْرو بْنِ تُمَيْلِ) بن عبد الْعُرّى العَدَويَ» أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وأمه فاطمة بنت بَعْجَة بن مُلَيح الْحُرّاعية» كانت 
فق الان إلى الإسلام» أسلم قبل دخول رسول الله ل دار الأرقمء 
وهاجر» وشهد أحداً» والمشاهد بعدها» ولم يكن بالمدينة زان تنوه فلدلك 
لم يشهدها. 

رَوَى عنه من الصحابة: ابنُ عمر» وعمرو بن حريث» وأبو الطفيل» 
كبار التابعين: أبو عثمان النَّهْديَء وابن المسيّب» وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. 

ذَكْرَ عروةٌ وابن إسحاق وغيرهم في المغازي أن رسول الله ية ضَرَبَ له 
بسهمه يوم بدر؛ لأنه كان غائياً بالشامء وعن عروة أنه ممن ضرب رسول الله كَل 
سهمه وأجرّه في بدر هو وطلحة» وكان بَعَنَّهما يتجسّسان له أمر عير قريش› 
فلم يحضرا بدرا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
کا ہے 


وكان إسلامه قديماً قبل عمر» وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان 
زوج أخته فاطمة. ورَوّى البخاريّ من طريق قيس بن أبي حازم» عن سعيد بن 
زيد قال: لقد رأيئني» وإن عمر لموثقي على الإسلام. 

وقد شهد سعيد بن زيد الْيَرْمُوك وفتح دمشق» وقال سعيد بن حبيب: 
كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وسعد وسعيد وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف مع النبي بيه واحداًء كانوا أمامه في القتال» وخلفه في 
الصلاة. 

وكان سعيد من فضلاء الصحابة» وقصته مع أروى ينك أ روفن مشهورة في 

إجابة دعائه عليهاء أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما. 

۰ قال الواقدي: توفي بالعقيق» فحُمل إلى المدينة» وذلك سنة خمسين» 
وقيل: إحدى وخمسين» وقيل: سنة اثننين؛ وعاش بضعاً وسبعين شنة» وكان 
طوالاً آدمَ أشعَرٌء وهذا هو القول الأصحٌ. 

وزعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفة» وصلى عليه المغيرة بن شعبة» 
اك اوغا بدا وس س 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )۱١۱١(‏ 
وكرّره أربع مرّات» و(۹٤٠۲):‏ «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»» وكرّره 
ست مرّات» و(7741): «ما تركت بعدي فى الناس فتنةٌ أضرّ على الرجال من 
النساء»). ْ 

وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى ‏ وإنما أخرته 
إليه؛ لكونه أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4177[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةُ : بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء 


o2 


حَذَتَني عَمَرُ بن مُحَمَّدٍ ٠‏ أنَّ أَبَاهُ حَدَتَهُ عَنْ سَعِيدٍ سيا بن ريد ن ڪرو بن قل أن 
ار خاصمته فى بَعْض داروء فَقَالٌ: دَعومًا وَإيَامَاء اني سَمِعْتٌ زول الله , عل 


.۸۸ - ۸۷/۲ راجع: «الإصابة» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


(01) - باب إِنْمٍ مَنْ عَصَبَ شيا ثا من الأَرْضٍ - حديث رقم (4115) 


2 
7 


ر قول امن َخَدَّ شِبْراً مِنَ الأَرْض بِغَيْرٍ حقو طُوْقَهُ في سَبْع ارين ي 


الْقِيَامَقَا اللَّهُمّ إن كَائَتْ كَاذِبَةٌ: َعم : َصَرّهَاء وَاجْمَلُ قَبْرَمَا في دَارِمَاء قال : 
كَرَأَيتَهًا عَمياء لته الخد تَقُولٌ : أَصَابَنْنِی دعو س ميد سَعِيدٍ بن ريل فَبَيَتَمَا هي 
تَمْشِي في الدَارٍ مَرّتْ عَلَى بثْر في الدَّارِ فَوَكَمَتْ فِيهَاء فكائث قَبْرَهَا). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


ا 2 مد 


نزيل عسقلان» د مات قبل 6 17 تقدم في فى «الإيمان» 1/ r‏ 
و زا 6 ا ربدي لد الل ول تمر وق قلات المدني» ثقة 
[*] (ع) تقدم في «الإيمان» .١57/6‏ 
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 


0 


أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شیخه» وشيخ شیخه» فمصرټّان» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنة وو . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْل) ضيه (أَنَّ أَْوَى) بنت أويس» كما 
في الرواية التالية» ولم يذكرها الحافظ ابن عبد البرٌ فى «الاستيعاب»» وذكرها 
الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»؛ تبعاً لابن منده» ولا يُحفظ عنها غير قصّتها 
هذه مع سعيد بن زيد وِوياء وقد ذكرها الترمذي في «باب الوضوء من مس 
الذكر»)» وأخرج ابن السكن» والدارقطنيٌ في ان عنها الحديث الذي أشار 
إليه الترمذيّ» ولكن قال ابن السكن: لا يثبت» كذا في «الإصابة» . 

يا وى 0000 وسكون الراءء والقصر ام 
الحيوان الوحشي المشهورء وفي المثل يقولون إذا دَعَوَا: كعَمَى الأزوَى» قال 
الزبير في روايته: كان أهل المدينة إذا دَعَوا قالوا: أعماه الله كَعَمَى ع 


. وفي نسخة: «من سبع أرضين؟‎ )١( 
.٤۷۸/۷ راجع: «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يريدون هذه القصّةء قال: ثم طال العهد» فصار أهل الجهل يقولون: كعَمّى 
الأَرُوَقيريدؤن الوحكن الذئ بالج ويظتوته أعمى ١‏ كتديد الع لسن 
گذلك. اع 

(خَاصَمَتَهُ)؛ أي: خاصمت سعيداً ديه (فِي بَعْضٍ ذَارِهِ) وفي الرواية 
التالية: «أن اروف ت وتن اذعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من 
أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم»» وفي رواية أحمدء وأبي يعلى في 
المسنديهما»» وصحيح ابن خزيمة» من طريق ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن 
طلحة بن عبد الله قال: «أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش» فيهم 
عبد الرحمن بن سهل» فقالت: إن سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس 
له» وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه» قال: فركبنا إليه» وهو بأرضه بالعقيق. ..» 
فذكر الحديث» وللزبير في «كتاب النسب» من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» والحسن بن سفيان» من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم: «استَعْدَت 
اروئ نت ريسن مروان بن الحكم» وهو والي المدينة» على سعيد بن زيدء 
في أرضه بالشجرة» وقالت: إنه أخذ حقي» وأدخل ضفيرتي في أرضه»» 
فذكره» وفي رواية العلاء: «فترك سعيد ما اذَّعَت)ء ولابن حبان» والحاكمء 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» في هذه القصّةء وزاد: «فقال لنا مروان: 
املعو نكي 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة سعيد بن زيد ضيه من طريق أبي 
بكر بن حزم أن سعيداًء قال: اللهم إنها قد زعمت أنها ظَلِمَتء فإن كانت 
كاذبة فأعم بصرهاء وألقها في بئرهاء وأظهر من حقي نوراً بين المسلمين أني 
لم أظلمهاء قال: فبينما هم على ذلك إذ سال العقيقٌ سيلاً لم يَسِلْ مثله قطء 
فكشك ع الخد الذي كانا: لفان فيد فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان 
صادقاء ثم لم تَلْبّثْ إلا يسيراً حتى عَمِيّتْء فبينما هي تطوف في أرضها تلك 
سقطت في بئرهاء قال: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للآخر إذا 


.۲۷۸ ۔‎ ۲۷۳/٦ «الفتح»‎ )١( 
_ .)۲٤٥۲( كتاب «المظالم» رقم‎ ۲ /٦ (؟) راجع: «الفتح»‎ 


)4175( باب إِنْم مَنْ خَصَبَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )0١( 


تخاصما: أعماك الله عَمَى أروى» فكنا نظن أنه يريد الوحشية» وهو كان يريد 
ها ات اروص غو مدن و 

وأخرج أبو نعيم أيضاً بسند فيه ابن لهيعة» عن محمد بن زيد بن مهاجرء 
لمع أن غطفان الْمُرَيَ يُخبر أن أروى بنت أويس أتت مروان ب بن الحكم» 
مستغيثة من سعيد بن زيدء وقالت: ظلمني أرضي» وغلبني حقيٌّ» وكان جارها 
بالعقيق» فركب إليه عاصم بن عمرء فقال: أنا أظلم أروى حمقّهاء فوالله لقد 
ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي» من أجل حديث سمعته من رسول الله كَل 
سمعت رسول الله له يقول: «من أخذ من حى امرئ من المسلمين شيئا بغير 
حى طوّقه يوم القيامة» حتى سبع أرضين»»؛ قومي يا أروى» فخذي الذي 
تزعمين أنه حقّكء. فقامت» فتسحبت في حقّهء فقال: اللهم إن كانت ظالمةء 
َأَعُم بصرهاء واقتلها في بثرهاء فعَوميت» ووقعت في بئرها» فماتت”") 

(فَقَالَ) سعيد بن زيد 5ه (دَعُومَا وَإِيَّاهَا)؛ أي: اتركوا المرأة مع أرضها 
التي تدّعي اني ظلمتها فيها (فَإِني) الفاء للتعليل؛ آي إنما قلث: 0 لأني 
(سفت رشول الله ل يمول : «مَنْ أَخَدَ شِبْراً) ؛ أي: مقدار شبر» وهو بكسر 
الشين المعجمة» وسكون الموحّدة:» والراءء قال الفيّومى ك#: «السبْرً) 
- بالكسر -: ما بين طرفي الْخْنْصِرٍ والإبهام بالتفريج المعتادء والجمع أشبار» 


مكل حمل وأخمال. 
و«الْبَضُم) ‏ بضم الباء الموحدة» وسكون الصاد المهملة : ما بين 
الخنصر والبنصر. 


العا د بعيق تيملة : وتاه اة من قوق ثم ناه موحد : وان 
سب -: ما بين الوّسْطى والسبابة» ويقال: هو جعلك الأصابع الأربع 
مضمومة . 

و«الفِتر»: ما بين السبابة والإبهام. 

و«المَوْتُ): ما بين كل أصبعين طولا . 


(۱) راجع : «حلية الأولياء» لأبي نعي نعيم .٩۷/۱‏ 
(۲) «حلية الأولياء» .٠۷/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سے 


وشَبَرْبٌ الشيءَ را و اتل قله بَالشبرء وكم شَبْرٌ ثوبك؟ 
بالفتح» إذا سألت عن المصدر. انتهى 

وفي حديث عائشة ونا الآتي آخر الباب: «من ظلم قِيد شبر من 
الأرض»» وهو بكسر القاف» وسكون التحتانيّة -؛ أي: قَدْرهء وكأنه كر 
الشبرَ إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد» قاله في «الفتح)”" . 


ِ 
0. 


وقوله: (مِنَ الأَرْضٍ) بيان ل«شِبْرا» (بِقَبْرٍ حَقَّهِ طُوّقَهُ) - بضم أوله ‏ على 

لبناء للمجهول» ونائب الفاعل ضمير راجع إلى آخذ الأرض» وضمير المفعول 
00 إلى ما أخذه. 

وفي رواية عروة: : «فإنه 3-86 ولأبي عوانة» والجوزقيّ في حديث أي 
هريرة: «جاء به ملد (في سبع أَرَضِينٌ يوم م الْقِيَامَةِه) هكذا النسخ بافي»» 
وهي بمعنى «من»» 006 النسخ بلفظ : «من سبع أرضين»» و«أرَضون» 
بفتح الراء» ويجوز إسكانهاء وقال النوويّ: قال أهل اللغة: الأرضون ‏ بفتح 
الراء - وفيها لغة قليلةٌ بإسكانهاء حكاها الجوهريّ وغيره. انتهى” . 

وقال الفيومي : الأرض موؤنثةء والجمع أرغيون - ينبح اراقع قال اي 
زيد: وَسَيْعَت العرب تقول في جمع الأرض: الأراضي» والأرُوض» مثلّ فلس 
وفُلوس» وجمعٌ فل فَعَالِي في أرؤض» وأراضي» وأهلٍ وأهالي» وليل 
ولّيالي» بزيادة الياء» على غير قياس» ورُيّما ذُكُرت الأرض في الشعر على 
مى البساط. النهى”” . 

قال القرطبيٌ كله : اختّلف في : معنى : «طوّقه»» فقيل : مناه کلف آن 
يطيق حملهء كما قال تعالى: #ومن يئل يَأْتِ يما عَلَّ يوم المد الآية [آل 
عمران: »]١5١‏ وقد جاء في غير ا مسلم»): «جاء يحمله يوم القيامة إلى 
سبع أرضين»»› وفي العو : كلف أن يخمل ترابها إلى المحشراء وقيل : 
جلت في عنقه کالوق؛ كما قال تعالى : سبلو ما یلوا يد بم الود 
الآية [آل عمران: »]۱۸١‏ وهو ظاهر حديث عائشة وَهنا: «طوّقه من سبع 


)000( «الفتح» 7/7 )۲( ااشرح النووي» 8/1١‏ . 
2 «المصباح المنبر) .١٠١/١‏ 


(۱) - بَابُ إِنْم مَنْ غَصَبَ شَيْئاً مِنّ الأَرْضٍ - حديث رقم (4175) 
أرضين». وقيل: يكت به فى مثل الطوق منهاء وهو ظاهر قوله: «طوّقه الله 
إلى سبع أرضين»» وفي ارت البخاري» نصا : «حسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين»» وقيل : يُجْمَع ذلك كله عليه» وقد دل على ذلك ما رواه الطبري 
في هذا الحدیث» وقال: «گلفه الله حمله حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يُطوّقه يوم 
القيامة حتى يُقُضَى بين الناس»» والله أعلم. انتهى كلام القرطبي كاله . 

وقال النوويّ ككأثه: وأما التطويق المذكور في هذا الحديث فقالوا: 
يَحْتَِل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أرضين» ويُكلّف إطاقة ذلك» ويَحْتمل 
أن يكون يُجْعَل له كالطّؤْق في عنقهء كما قال يُل: «سَيِطَوَفونَ ما وا يوه يوم 
لْقِيَلَمَدِّ)4. وقيل: معناه: أنه يَطَوّق إثم ذلك» ويلزمه كلزوم الطؤق بعنقه» 
وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه» كما جاء في غلظ جلد 
الكافر» وعم ضِرْسه. اننهى كلام النوويّ كث" . 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي : قوله : «طوٌقَةُ» له وجهان: 

[أحدهما]: أن معناه أنه يكلف نقل ما كلم منها في القيامة إلى المحشرء 
ويكون كالطؤْق في عنقه» لا أنه طَوّق حقيقة , 

[الثاني]: معناه أنه يعاقب بالخسف إلي سبع أرضين؛ أي: فتكون كل 
أرض في تلك الحالة طَؤْقا في عنقه. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وهذا يؤيّده حديث ابن عمر وي عند البخاري بلفظ : 
«حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

وقيل: معناه: کالأول» لکن بعد أن يُنقل جميعه يُجعل كله في عنقه 
طَْقاً ويَعْظُمٌ قدرٌ عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غِلَظْ جلد الكافرء ونحو 
ذلك. 

وقد رَوَى الطبريٌ» وابن خان من حديث يعلى بن مرّة مرفوعاً :اا 
رجل طلم شبراً من الأرض» كَلَّمَهُ الله أن يَحفِره حتى يبلغ آخر سبع أرضين» ثم 
يُطوّقه يوم القيامة» حتى يُقَضَّى بين الناس». 


)۱( «المفهم» / oo _ o"‏ )۲( شرح النوويّ» 05 -4غ. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
تا سے 
ولأبي يعلى بإسناد حسن» عن الحكم بن الحارث السَلمِيَ مرفوعاً: « 

أخذ من طريق المسلمين شبراً» جاء يوم القيامة يَحوله من سبع أرضين». 
ونظير + ذلك ما م في «كتاب الزكاة» في حديث أبي هريرة ضيه في حى 


2 


ويح 5 الرابع - أن يكون المراد يقوله: ايُطوّقه» يُكَلّف أن 
يُجعله له طؤقاً. ولا يستطيع ذلك»› فيعذّب بذلك» كما جاء في حَقّ من گب 
في منامه كلف أن يَعْقِد شعيرة. 

ويَحْتَمِل - وهو الوجه الخامس - أن يكون التطويق تطويق الإثم» والمراد 
أن الظلم . المذكور لازم له في عنقه لزومٌ الإثم» ومنه قوله تعالى: ##أَلرْمئه 
مرم فى عَنقدء» الآية [الإسراء: ١١]ء‏ وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري» 
وصححه البَعْويّ. 

يحمل أن : تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية» أو تنقسم أصحاب هذه 
الجناية» فَيُعَذْبِ بعضهم بهذاء وبعضهم بهذاء بحسب قوّة المفسدة» وضعفها . 

وقد رَوَى ابن أبي شيبة بإمسناد حسن» من حديث آي مالك 
الأشعريّ و4 : «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يَسْرِقه رجل» 
َيُطوّقه من سبع أرضين». انتهى . ٤‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الاحتمالات أنه يُكُلّف نقل ما ظَلَّم 
منها في القيامة إلى المحشرء ويكون كالطَّؤْق في عنقه» ثم بعد أن يُنقل جميعه 
يُجعل كله في عنقه وا ويَعْظُمُ قدرٌ عنقه حتى يسع ذلك» كما ورد في عِلَظ 
جلد الكافرء ونحو ذلك. 

وأقوى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني» وهو أنه يعاقب بالخسف إلى 
سبع أرضين» ثم يُجعل في عنقه طؤقاً يُحمله حتى يُقضَى بين الناس؛ فهذا أقرب 
التأويل للتطويق المذكور فى هذا الحديث؛ كما يؤيّده حديثا يعلى بن مرّة» 
والحكم بن الحارث و المذكوران آنفاًء فتأمله حن التأمل. والله تعالى وليىٌ 
التوفيق . 


(۱) «الفتح» ۲۷۲/١‏ ۔ ۲۷۳. 


(01) - باب إِنْمِ مَنْ عْصّبَ شَيْتاً ِنَ الأَرْضٍ - حديث رقم (4115) 

(اللَهُمَ ِن کاٹ كَاذْبَةً) ؛ أي : : في هذه الدعوى (فأغم بَصَرَّهَا) بقطع 
الهمزة» أمر من الإعماءء وفي الرواية التالية: ا بصرها» بتشديد الميم» من 
التعمية» قال الفيومي كاله : : قوي عَمَى : ققد بره فهو أَعْمَى» والمرأة 
عَمَيَاءٌ 0 عُْمِْيٌ ؛ من باب أَحْمَّرء وعُمْيَان أيضاًء ويُعَدَّى بالهمزة» فيقال: 
أَعْمَيْتةُ ولا يقع العَمّى إلا على العينين جميعاًء ويستعار الْعَمَى للقلب؛ كناية 
عن الضلالة» a‏ عدم الاهتداءء فهو عَم) ا القَلْبِء وعَمىّ عَمِيَ الخبر: 
حَفِي» و بالتضعيف» فيقال: عميته شمه انت 

قال الجامع عفا الله عنه: لاض عاو تآ ا ی ب که 
بصره بالهمزة» وأما التعدية بالتضعيف فهو لاعَمِيَ الخبرٌ» بمعنى حَفِيء لكن 
أثبت المجد تعدية الأول بالتضعيف» وعبارته: عَمِيَ - كرضي - عَمّى: ذهب 
سوه كلا ٠ E SE RE E‏ 

فأدت عبارة المجد هذه أن الرواية هنا بلفظ : «فأعم بصرها»» وَاعَمْ 
بصرها» كلتاهما صحیحتان» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

) وَاجْعَل ق قبرَهَا في دَارِها) ولي الرواية التالية: «واقتلها في أرضها»» وقول 
سعيد هذا E‏ أن فنا اجار الذعاء علق الظائم بأكثر مما ظَلم فيه 
وفيه إشكال مع قوله تعالى: ىرۇ سَِوٍ سيه يلها لها [الشورى: »]٤١‏ وقوله: 

ادى ليك عدوا عه يمل ما دى عن [البقرة: 194]» ووجة 
الإشكال: أنه كما لا يجوز أن يأخذ من الظالم»ء أو الغاصب زيادة على 
القصاض أو على مقدار ما أعذ' كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بؤيادة على 
ذلك؛ لإمكان الإجابة» فتحصل الزيادة الممنوعة» ولو لم يُستّجب له؛ أليس قد 
أراد وتمنى شرا زائداً على قدر الجناية للمسلم؟! وهو ممنوع منه» وإنما الذي 
يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم حذ لي حقي منهء اللهم افعل به 
مثل ما فعل» وما أشبه ذلك. وکن صب وَعَمَرَ إن كلك لين عَرْر الور ©4 
[الشورى: 1], 

ويجاب عنه بالفرق بين الدّعاء على الظالم بأكثر مما لم فيه» وبين أن 


.4١ «القاموس المحيط» ص4‎ )۲( .٤١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
يُفْعَل به أكثر مما طلم فيه» فإن الدعاء ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن 
المظلوم بحكم حرقة مظلمته» اة مَوجدته لم نقل: إنه صدر عنه محرّم» 
وغاية ذلك: أن يكون رك الأولى؛ لأنه منتصر» ولأنه لم يصبرء ولذلك قال 
النبي عَكلِة : «واثّق دعوة المظلوم. فإنه لشن بينها وبين الله حجاب»)» متف عليه » 
ويدل على جواز ذلك ما روي : أن النبى بي رأى ا علق الثياب» ا أن 
يلبس ثوبيهء فلمًا لبسهما قال: «ما له؟ - ضرب الله عنقه - اليس هذا شرا 
ا الله كل بتبوك» ا 95 «قطع E‏ الله ا ال 
فما قمت عليهما إلى يومي هذا يعني: رجليه ؛ فدلّ هذا على أن الدّعاء 
ال 
قال الجامع عفا الله عنه: استدلال القرطبيّ على جواز الدعاء على الظالم 
بأكثر مما ظَلَّم غير صحيح» أما الحديث الأول فليس فيه دعاء على الظالم» 
وإنما هو دعاء لرجل مسلم أن ينال الشهادة» وأما الحديث الثاني فضعيف؛ 
لأن ی سنده سعيد بن غزوان» وأبوه مجهولان» فتنيه » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» )777/١1(‏ فقال: 

 )0514(‏ أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري» أخبرنا أحمد بن أبي بكر» عن 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله ي 
في غزوة آنمارء قال: فبينما أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله كله قال فقلت: يا 
رسول الله هَل إلى الظلء قال: فتزل.رسول الله که قال جابر: فقمت إلى غرارة 
لناء فالتمست فيهاء فوجدت فيها جِرُْوَ قِنَّاء فكسرتهء ثم قرّبته إلى رسول الله كَل 
فقال رسول الله ككلله: «من أين لكم هذا؟»» فقلت: خرجنا به يا رسول الله من 
المديتة: فال جار وعيدنا اعا تنا تخر لذت يرغي يرا قال: 
فجهزته» ثم أدبر يذهب في الظهرء وعليه بُردان له قد حَلّقَاء قال: فنظر إليه 
رسول الله ییو فقال: «أما له ثوبان غير هذين؟»2 قال: فقلت: يا رسول الله له 
ثوبان في العبيةة كسوته إياهماء قال: «فادعه» فمرهء فلیلبسهما)» قال: فدعوته» 
فلبسهماء .وى لاضن فقال رسول الله ل : «ما له ضرب الله عنقه؟ أليس هذا 
خيراً؟) فسمعه الرجل» فقال: يا رسول الله فى سبيل الله» فقال رسول الله 4ل : 
«في سبيل اله»» فقيل الرجل في سبيل الله. انتهى 


(01) - بَابُ إِنْمِ مَنْ عُصَبَ شيا ِنَ الأَرْضٍ - حديث رقم (4155) جح 

قال: وأما قوله: إنه أراد الشرّ للظالم وتمنّاه» فنقول بجواز ذلك» ليرتدع 
الظالم عن شرّهء أو غيره ممن يريد الظلم والشر. 

ولو سلا أن ذلك لا يجوز لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدّعاء 
بالشر أن يكون ذلك الشر متمئّى» ولا مراداً للدّاعى» فإن الإنسان قد يدعو 
على ولده وحبيبه بالشر؛ بحكم بادرة الغضب» ولا 37 وقوعه بهء ولا یتمناه» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ اذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله القرطبئ من جواز الدعاء 
على الظالم بأكثر مِن ظلمه» فيه نظر لا يخفى؛ لمخالفته للأدلة الشرعية» كقوله 
تعالى: طلا يِب أله الْجَهْرَ بلسو الآية [النساء: 148]» وقوله: تس ادى 
لیم عدوا عو پيل ما ادى عك الآيةء وقوله: كرو سو سه نها 
الاية [الشورى: »]4٠‏ وكذا استدلاله بالحديثين الماضيين فيه نظر لا يخفى»› كما 
أوضحته آنفاً» وكذا دعاء سعيد بن زيد المذكور وإن كان صحابيّاً لا يكون 
حجة؛ لأنه يُحمل على أنه صدر منه في حال غضبهء فلا انی به. 

والحاصل أن الدعاء على المظلوم يجوز بمثل ظلمه»ء أو أن يأخذ الله له 
من ظالمه حمّهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الراوي» وهو محمد بن زيد: (فرآيتها عَمْيَاءَ تَلَتَمِسْ)؛ أي : تطلب 
(الْجُدْرَ) بضمّتين: جمع جدار» وهو الحائط» مثل كتاب وكُتُبء وقوله: 
(تَقُولُ) جملة حاليّة (أَصَابَئْني دَعْوَةُ سَعِيدٍ بن دَبْدِ) ڪه (ْبَْتَمَا هي تَمْشِي في 
الدّارِ)؛ أي: التي اعت على سعيد غصبها منهاء فتركها لها (مَرَتْ عَلَى بر في 
الدَّارِء فْوَقَعَتْ فيهاء فكانّث قَبْرَهَا)؛ يعنى: أنها دُفنت فى تلك البئرء ولعلها 
كانت صالحة للدفن فيهاء والله تعالى أعلم بالصواب» اله المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث سعيد بن زيد ڪل هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


OFA _ OV / € «المفهم»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أخرجه (المصئّف) هنا [51/ »)۱٦۱۰( ]٤۱۲۸و ٤۱۲۷و 5١75و 5١76‏ 
و(البخاري) في «المظالم» )١165(‏ و«بدء الخلق» (۹۸٠۳)ء‏ و(الترمذي) في 
«جامعه» »)١514(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» »)١91/55(‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» »)55/١(‏ و(أحمد) فى المسئده) (۱۸۸ و۱۸۹ و۱۹۰)»› و(الدارميّ) في 
«(سننه» (۲/ »)۳٤۷‏ و(أبو ا فى «مسنده» (۳/ »)٤۱۷‏ و(أبو يعلى) في 
((مسنده» ٩0۱(‏ و٤٥٩‏ و٥٥٩‏ و٩٩‏ و۹ و”957). و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) (۳۱۹۵ و517)» و(الطبرانئ) فى «الكبير) ۳٣۲(‏ و٣٥٣‏ و٤۳‏ 
وهه ")2 و(أبو نعيم) في «الحلية» (41/۱ و(البيهقي) في «الكبرى» (”58/5) 
و«الصغرى» (50/ 7170)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الظلم» والغصب» وتغليظ عقوبته. 

۲ - (ومنها): بيان إمكان غصب الأرض» خلافاً لمن قال: لا يمكن 
ذلك» قال النوويّ كُلَنهُ: وفيه إمكان غصب الأرض» وهو مذهبناء ومذهب 
اوو رفاك ابو سفنة كلد لا رة انت 

۳ (ومنها): بيان أن غصب الأرض من الكبائرء قاله القرطبي كله 
قال في «الفتح»: وكأنه قَرّعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهى الأرض» 
فله أن يمنع مَن حَفَرَ تحتها سرب" أو بثراً بغير رضاه. 

ه ‏ (ومنها): أن مَن مَلّك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه» من حجارة 
ثابتة» وأبنية» ومعادن» وغير ذلك» وأن له أن ينزل بالحفر ما شاءء ما لم يَضْرٌ 
بمن يجاوره. 

وقال القرطبي كا#: وقد استّدِلَ على أن من ملك شيئاً من الأرض ملك 
ما تحته مما يقابله» فكل ما يوجد فيه من معدن» أو كنز فهو لهء قال: وقد 
اختّلِف في ذلك في مذهب مالك» فقيل ذلك» وقيل: هو للمسلمين» وعلى 


.50- 59/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.777/١ «السَّرَبُ» بفتحتين: بيت في الأرض لا منفذ له. قاله في «المصباح»‎ )۲( 


(01) - بَابُ إِنْم مَنْ عَصَبَ شَيْئاً مِنّ الأَرْضٍ - حديث رقم (4175) 
لللقق*٠4ي4‏ ج ٣۹١د‏ 
ذلك فله أن يَنزِل بالحفر ما شاء ما لم يَضْرّ بمن يجاوره» وكذلك أن يرفع في 
الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض» من البناء ما شاءء ما لم يَضْرَّ بأحدء 
انتهى 37 , 

5١‏ (ومنها): أن الأرضين السبع متراكمة» لم يُفْتَقْ بعضها من بعض؛ 
لأنها لو فقت لاكتّفِي في حقّ هذا الغاصب بتطويق التي عَصَّبها؛ لانفصالها 
عما تحتهاء أشار إلى ذلك الداودي كل. 

۷ - (ومنها): فيه أن الأرضين السبع طباقٌ كالسموات» وهو ظاهر قوله 
تعالى : اله الك علق سم وات ين الأ يِْلَهُنَ4 الآية [الطلاق: ؟١1]»‏ قال 
القرطبي كأَنْهُ: أي في العدد؛ لأن الكيفيّة والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبارء 
فتعين العدد. انتهى. 

وقيل: إن المراد بقوله: «سبع أرضين» سبعة أقاليم» وتُعْقّبِ بأنه لو كان 
كذلك لم يُطوّق الغاصب شبراً من إقليم آخرء قاله ابن التين ك ذكره في 
«الفتح)”" . 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات» 
وهو موافق لقول الله تعالى: سبع سوت ون لض مِنْلَهُنَ» [الطلاق: »]1١‏ وأما 
تأويل المماثلة على الهيئة والشكل»ء فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال: 
المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم؛ لا أن الأرضين سبع طباق» وهذا 
تأويل باطل» أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يُطوّق الظالم بشبر من هذا 
الإقليم شيئاً من إقليم آخرء بخلاف طباق الأرض» فإنها تابعة لهذا الشبر في 
المُلكء فمن ملك شيئاً من هذه الأرض مَلّكهء وما تحته من الطباق» قال 
القاضى عياض : وقد جاء فى غلظ الأرضين وطباقهنّ» وما بينهنَ حديث ليس 
ا ا ١‏ 

وقال في «الفتح» في «كتاب بدء الخلق» عند شرح قوله تعالى : مله ای 
علق سبع سمرت ين الْأَْضٍ ينه الآية [الطلاق: :]١١‏ قال الداوديّ فيه دلالة 


و 
1 


. 


)0غ( «المفهم» .o0/٤‏ (۲( «الفتح» .TVT/1‏ 
() «شرح النووي» .48/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

سال = 
على أن الأرضين بعضها فوق بعض » مثل السماوات» ونقل عن بعض 
المتكلمين أن المثلية فى التو اص وأن السبع متجاورة» وحَكى ابن التين 
عن بعضهم أن الأرض واد : قال : وهو مردود بالقرآن وَالسنة: 

قال الحاقظ: لعله القول بالتجاون» وإلا فيضي صريجا فى المخالفة 
ويدل للقول الظاهر ما روأه ابن جرير من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
اف الضحى » عن ابن عباس» فى هذه الآية: ومن لْارْضٍ لن قال: في كل 
أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق» هكذا أخرجه مختصراًء 
وإسناده صحيح › وأخرجه الحاكم» والبيهقئ من طريق عطاء بن السائب» عن 
انك الضحى» مُطلد لأ وأوله: «أي : سبع أرضين› فی کل أرض آدم کاآدمکم» 
ونوج کنوحکم» وإبراهيم كإبراهيمكم» وعيسى كعيسى» ونبي کنبیکم»» قال 
البيهقيّ: إسناده صحيحء إلا أنه شاد بمرّة. 

وروی ابن أبي حاتم» من طريق مجاهد» عن ابن عباس» قال: لو 
حدثتكم بتفسير هذه الاية لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بهاء ومن طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس نحوه» وزاد: وهنٌ مكتوبات بعضهنٌ على بعض . 

وظاهر قوله تعالى: ون الْأرْضٍ مْلَهنَ» يرد أيضأ على أهل الهيئة 
قولهم: أن لا مسافة بين كلّ أرض وأرض» وإن كانت فوقهاء وأن السابعة 
صماء» لا جوف لهاء» وفي وسطها المركز» وهي نقطة مقدرة متوهمة إلى غير 
ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها. 

وقد رَوَى أحمدء والترمذيّ من حديث أبى هريرة ذَيْه مرفوعاً: «إن بين 
كل سماء وسماء خمسمائة عام وأن سَمك كل سماء كذلك» وأن بين كل 
أرض وأرض خمسمائة عام»» وأخرجه إسحاق بن راهويه» والبزار» من حديث 
أبي ذرٌ نحوه» ولأبي داود» والترمذيّ من حديث العباس بن عبد المطلب» 
مرفوعا: «بين كل سماء وسماء إحدى» أو اثنتان وسبعون سنةًا» وجمع بين 
الحديثين بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السير وسرعته. انتهى”'"؟, والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)75١90( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ۰٤٩4٩ - ٤۹٥ /۷ «الفتح»‎ )١( 


)٤۱۲۷( باب إِنْمِ مَنْ عَصَّبَ شيئا شَيْئاً مِنَ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )01( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 


 )...(< 73‏ (حَدَنَنَا أيُو اربع الْعَتََُء حَدَثَنَا حَمَادْ بن ريد عَنْ 


هشام بن عروةء عَنْ ل بيو أن زوق نت ت اويس دعت عَلَى سَعِيدٍ ميد بن زد 00 
٠ 0‏ نَخَاصَمَتْهُ إلى مَرْوَانَ بن الْحَكمِء قَقَالَ سَعِيدٌ: انا كُنْتُ 
خُد من أرْضها شيا بغ الي سَِغتُ ين رَسُولٍ الله ؟ قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ 
0 اله &4؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ 00 َنْ خد شرا ِن الأْض ظلمًء 
طُوٌقَهُ إلى ا ثَالَ لَه مَرْوَانُ: لا سالک بيه بَعْدَ هَذَا فَقَالَ: الله 
ِن كَانَتْ كَاذِبَةٌ َعَم ا 2 أَرْضِهَاء ال قَمَا مَانَتْ حَنَّى ذَمَبَ 
بَصَرُمَاء ثم ينا هي نَمْشِي في أَرْضِهَاء ' إِذْ وََعَتْ في حُفْرَةٍ مُفْرَة» فَمَانَتْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. -(آيو الرّبيع لْعَتَكِنُ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) تقدّم أيضا قريبا‎ - ١ 

۳ - (يشام ب بن الويدر الأسلاق ٠‏ ابو المدلن: أو أو غك الله 
المدنيّ» ثقةٌ فقيه» ربّما دَلّس ]٥[‏ (ته أو55١)‏ وله (۸۷) سنةً (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص٩٥"‏ . 

٤‏ - (أَبُومُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيه مشهور ["] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص/7٠5.‏ 

و(سعيد بن زيد) وله طبه ذكر قبله . 

وقوله: (أَنَّ اروق بنت أُوَيْسِ) كذا وقع في نسخ ا مسلم» 
المطبوعة» ومثله في ات الأصولٌ» لابن الأثير» وكذلك دگر أبو نعيم في 
١الحلةا‏ ا موصعي بولح المعروف «بنت أنيس»» ولم يذكر الحافظ 
في ی اا و نابو اا فى ا الغابة» غير «بنت أنيس»» وجزم الأستاذ 
محمد ذهني في كليته ا قط عن 00 والله أعلم'"'. 

وقوله: (تَُخَاصَمَيْهُ إِلَى مَرْوَانَ بن الْحَكمِ) بن أن الاو ا 


(1) راجع: «تكملة فتح الملهم» ۱/-. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لمم ل = 


أبو عبد الملك» ليست له صحبة» توفي سنة (10) تقدّمت ترجمته في «الصيام» 
.To4/1۳‏ 

وقوله : (فَقَالَ سَعِيدٌ: آنا كُنْتُ آخذْ مِنْ أَرْضِها شَيْئاً؟) هذا قاله إنكاراً لما 
ادّعته أروى» وقد تقدم من رواية أني نعيم في «الحلية» أنه قال: «أنا أظلم 
أروى حقّها؟ فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي» من أجل حديث 
سمعته من رسول الله كَليةِ. . .») الحديث . 

وقوله: (فَقَالَ لَه مَرْوَانُ: لا أَسْأَلْك بَيْنَةٌ بَعْدَ هَذَا قال القرطبي 15 
«لا أسألك» قرأناه بفتح الكاف. على خطاب سعيد» وهو صحيحٌ» وفيه 
إشكال» وذلك أن الأرض كانت في يد سعيدء واذّعَت المرأة أنه غصبها إِيّاهاء 
ألا ترى قول عروة: إن أروى اعت على سعيد أنه أخذ لها شيئاً من أرضهاء 
فيو الى خليه: وكيك يكل المدعى غلية إقامة الزيئة عل إبظال دعوى 
الْمُدَّعِي؟! وإنما القضاء كما قال النبئ ييه للحضرميّ المذَّعِي : «شاهداك» أو 

يمينه» وإنما يصلح أن يخاطب بهذه الكاف المدّعِية» وعلى هذا: فينبغي أن 
تكون مكسورةء ويكون مروان قال لها ذلك كما لها عن تماديها على دعواها؛ 
لعلمه يضدق تعد من جهة فرائن احزالة»+ ل أن الج الذي ذكره يدل على 
براءته من دعواهاء لکن ما كان تعلدنا من دين سعيدء ومن ورعه» وفضله»› 
وأنه مشهود له بالجنة» وعِظّم هذا الوعيد الشديد الذي سمعه من النبيّ كَل 
مشافهة مع نزارة هذا القدر المدَعَى عليه به» فحصل عند مروان العلم بصدقهء 
فقال للمرأة: لا أسألكِ بينة؛ أي: لأنك لا تجدينها بوجه» ثم إنه لم يقض 
بينهما بشيء» ولم يُحوجه سعيدٌ إلى قضاءء بل بادر إلى أن سلم لها ما ادعته» 
وزادها من أرضه» فقال: دعوها لها. 

قال القرطبيئ: فهذا الذي ظهر لي في هذا الخطابء فإنه إن كان متوجهاً 
لسعيد لزم أن يكون مروان عَدَّل عن جهة القضاء المنصوص عليها؛ التي لا 
اختلاف فيهاء وأن سعيداً أقرَّه عليهاء وكل ذلك باطل» فتعيّن ما اخترناه» والله 


أعلم: 


000( رواه أحمد فی ((مسنده) /٥(‏ ”)ل والبخاري فق (صحیحه) )۲0۱10 و5١ا50؟).‏ 


)2 - بَابُ إِلْم مَنْ عَصَّبَ شيعا شيا من الأْض - حديث رقم (4178 -4179) 


قال: أو يعنى ب«البينة»: ا لسعيد بصحة الحديث الذي رواه؛ 
لأنه شق فى الراب ولم يحتج إلى الاستظهاز بزيادة شهادة غيره على ذلك 
ولم يرد بالبينة هنا الشهادة التي يستند حكم الحاكم إليها؛ لأنها لا تلزم 
المدّعى عليه» فكيف يُسقط عنه ما لا يلزم؟. انتهى كلام القرطبي كل 
وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَتَنَا ابو بكر بْنُ أبي شَيبَة» حَدَنَنَا يَحبَى بْنّ رَكَريا بْنٍ 
أبي رَائِدَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ ل بن زان قال سَمِعْتٌ النَبِىَ له 
بول ن اعد شرا من الأزهن فلا فل وة يزه ا لْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع 
أَرَضِينَ1). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْبَى بن رَكْرِيّاء بن أبي رَايْدَة) الهَمْدانيَ أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ 
مقن هن كبار [9] (ت” أو184١)‏ وله (97) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ 
۱, 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث» والله تعالى 
أعلم . 

3 وبالسند المتصل إلى المؤلّف ين أوّل الكتاب قال: 

0 (1111) [14] 

عَنْ أببوء عَنْ أبي هُرَيْرَ رة قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله لله يله : «لا يأخد أَحَد شِبراً مِنَ 


سم 02 


الَرْضٍ بير حم إلا طَوَّقَه الله إلى سبع أَرَضِينَ يوم الْقَِام مة)). 


)١(‏ «المفهم» 4/ ه0578 5ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (رْهَيْرٌ بُ حَرَبِ) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (سهَيْلُ) بن أبي صالح» أبو يزيد المدنئ» صدوقٌ تغيّر حفظه بآخره 
[5] (ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/1١5‏ 

][ (أبوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
.٤/۲ تقدم فى «المقدمة»‎ 2 )۱۰١۱ت(‎ 

6ج (أَبُو هَرَيْرَة) طفن ۰ تقدّم في الباب الماضي» وشرح الحديث واضح 
يُعلم مما مضى . 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5179/51] »)١111(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
(5). و(ابن أ شيبة) في «(مصتفه» (2»)0577/5 و(أحمد) في امسا (۲/ 
۷ و57)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 015١(‏ و0157)» و(أبو عوانة) في 
«(مسنده» (۳/ »)٤۱١‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (۳/ ۱۷۸). و(الطبرانئ) فی 
«الأوسط») ,)5١57/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (49/5).» والله تعالن اغ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )١117( ]410[‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنْ إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ 


الصَّمّدِ ‏ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الوَارثِ ‏ حَدَثَنَا حَرْبٌ ‏ وهو ابْنْ شَدَادٍ ‏ حَدَنْنَا يَحْبَّى 


2ے امو 4 2< ~ هابر داج 5 2 5 ۹ و ا س2 ی lo‏ 
وهو ابن أبي كثير ‏ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أن أبَا سَلمَةَ حَدثه» وَكان بيته 


وَبَيْنَ قَوْمِهِ خَصُومَةٌ في أْضء وَأَنَّهُ مَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ نَذَكَرَ دل لَهَاء فََالَتْ: 

ت 1 2< 0 ِ 

یا أبَا سَلمَةَ اجُتَيْبٍ الِأَرْضَ» فَإِنَّ رَسُول الله ا قال: «مَنْ ظلمَ قِيدَ شِبر مِنَ 
ت ت 2 


)410( باب إِنْم مَنْ عَصّبَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضٍ  حديث رقم‎  )0١( 
الأَرْضء طوَّنَه”'' مِنْ سَبْع أَرَضِينَ؛).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة:‎ 

و بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقَيٌ) التُكريّ البغدادي» نف حافظ ]١٠١[‏ 
( ت٦٤‏ ۲) (م دت ق) تقدم في «المقدمة») 51//5. 

۲ - (عَْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنِْرِيَ مولاهم التَنُوريَّء أبو 
سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۲. 

]۷1 (حَرْبٌ بْنُ شَداو) اليشكري» أبو الخظاب البصري» ثقةٌّ‎  “ 
TTT /AY (خ م د ت س) تقدم في «الحج»‎ )١١١تم(‎ 

٤‏ - (يَحْبَى بن ابي کثير) تقدّم ا 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبد الله 
المدنيّء ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 

١‏ (أَبُو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم قريباً. 

۷ - ١حَايْسَةُ)‏ أم المؤمنين اء تقدّمت أيضاً قريباً . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه عائشة وبا من المكثرين السبعة» روت )7١5١١(‏ أحاديث» وفيه 
قوله: «يعني: ابن عبد الوارث» والقائل هو المصتف» وإنما أتى به؛ لأن شيخه 
لم ينسبه إلى أبيهء فزاد «يعني»؛ لئلا ينسب إلى شيخه ما لم يقله» لو قال: 
«حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث»» ومثله قوله: «وهو ابن شدّاد)ء وقوله: 
«وهو ابن أبي كثير»» الظاهر أنه من قول المصئّف أيضاًء ويَختّمل أن يكون 
ممن فوقه› ال هذه القاعدة أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 

را ترذ فِي نَسَبٍ اؤ وَضْفٍ مَنْ فزق شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْ يُبَنْ 


2ے ر ےر 
o‏ مه o‏ 5ه ا 0 ا التي 3 ۾ چ عو 
بنخو (يَعْنِي) أو ب«إن) أو باهؤ» أمماإذاأتمهأؤله 


)١(‏ وفى نسخة: «طوّقه الله». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
۱۳۹٢‏ 


جره فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَصْل أَوْلّى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 

[فائدة] : قال في «الفتح» : ف هذا الإسناد ما تشر يقل تذليسن: تح بن 
أبي كثير؛ لأنه سمع الكثير من أبي سلمةء وحَدّث عنه هنا بواسطة محمد بن 
إبراهيم . انتهى . 


| 


شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيم) التيمي (أَنّ أا سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف 
(حَدَنَه وَكَانَ بيه وَبَيْنَ قَوْمِه) قال الحافظ : لم أقف على أسمائهم (خصو مه في 
أَرْضء وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائْسَةَ) ڪا (تَذَكَرَ ذَلَِ لَهَاء فَقَانَتْ : يا أا سَلَمَةَ اجْتَيِبِ 
الأَوْضَ) ؛ أي: ابتعد عن الخصومة في الأرض (فَإِنَّ رَسُولَ الله کل ال 
للتعليل؛ أي: لأنه بل (قَالَ: امن طلم فيد شرا بكس a‏ وسكون 
التحتانية ؛ أي : فر قال : هو قِيدٌ رُمْح» وقاد رمح ؛ ی ف أ ويقال 
اا : قيس وقاس» وقيب وقاب كلها بمعنى واحد (مِنْ الأَرْضٍ» طْوق“ مِن 
سبع أَرَضِينَ)) نفدم أنه بفتح الراء» ويجوز تسكينهاء والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [51/ 5170 و1١51] »)١517(‏ و(البخاري) فى 
«المظالم» (5557) و«بدء الخلق» ,)"١96(‏ و(أحمد) في (مسئله» (5/ 7 
وهلا و۲٥۲‏ و509). 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[3 2 | (...) (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ يرن حَبَانُ بْنْ هلال 

20007 مجع كو 


أَخبَرَنًا أبن حَدَثَنا ىء أ مُحَمَدَ بْنَ إِبْرَاجِيمَ حَدَهُ أنَّ أبَا سَلَمَةَ حَدَهُ أنه 


. وفى نسخة: «طوّقه الله‎ )۲( .٥١٠/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(51) - بَابُ إِنْم مَنْ عَصّبَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضٍ - حديث رقم (411) 
۱۳۷ 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
١‏ (إسحاق بن مَنْصُورِ) الْكَؤْسِجء أبو يعقوب التميميٌ المروزي» ثقة 
ثبت [۱۱] (ت7501) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 157/17. 


عمو 


١‏ - (حَبَانُ بْنُ هِلال) أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت5١5)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان») /٠١‏ ۳۲۲. 


۳ - (أَبَانُ) بن يزيد العظارء أبو يزيد البصريً» ثقةٌ له أفراد [۷] مات في 
حدود )١10(‏ (خ م ج ت س ق) تقدم في «الطهارة» .٠٤١ /١‏ 


والباقون ذكروا قبله» و«يحيى» هو: ابن أبي كثير المذكور في السند 
الماضي . 

وقوله: (قَذَكَرَ مِثْلّهُ) فاعل «ذّكر) ضمير أبان؛ أي: ذكر أبان بن يزيد عن 
يحبى بن أبي كثير مثل ما ذكره حرب بن شدّاد عنه. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ الجيّانيَ في «التقييد» (۳/ 8579) أنه وقع في نسخة 
أبي العلاء في إسناد هذا الحديث خطأء حيث قال: «حبّان بن هلال» نا أبان» 
نا يحيى بن آدم أن محمد بن إبراهيم حدّئه)» وإنما هو يحيى بن أبي كثير» لا 
يحبى بن آدم . انتهى . ش 

[تنبيه آخر]: رواية بان بن زيد» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو 
عوانة في «مسنده» )5١5/1(‏ فقال: 

وحدثنا أبو أمية» قثنا موسى بن إسماعيلء قثنا أبان بن يزيد» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» حدّثه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» قال: كنت أخاصم في أرض» فقالت لي عائشة: يا أبا سلمة 
اجتنب الأرض» فإني سمعت رسول الله يك يقول: «من طلم قيد شبر من 
الأرض» طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


جل سے 


ت 


 )09(‏ (يَابُ در ر الطّرِيقٍ إِذَا اختََفُوا فِيهِ) 


وبالسند المتصل إلى 0 كه أوّل الكتاب ل 
TT‏ بو كال قُضَيْلُ بْنُ مس حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ 


كسد شمر ا 


حدنتا عبد العَزيز بْنُ الْمُخْتَارٍ حَدَثْنَا خَالِدٌ حداف ع بن ا الل عَنْ 
قن ان النبي كل قَالَ: «إِذًا اخَتَلَفئمْ ف في الطَرِيقٍ جُعِلَ عَرْضْهُ 
س سَبْعَ أفرع؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
ا شين مُسَبْن الْجَحْدَرِيُ) البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(ت۲۳۷) وله أكثر من ثمانين سن خت م دت س) تقدم في «المقدمة» 5.. 

۲ - (عبد العزيز بن ُن الْمُخَْارِ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» 
قد [۷] (ع) تقدم ف فى «صلاة المسافرين وقصرها» E‏ 

٣‏ (خَالِدٌ الْحَذَّاه) ف قات ابو الا لها خا كرس + تدك ف 
لما قَدِم من 0 [] (ت ۱ أو5:١)‏ 2“ تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

٤‏ - (يُوسْفُ بْنْ عبد الله) بن الحارث الأنصارئ مولاهم» أبو الوليد 
البصري» ثقة ثقدّ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وخاله محمد بن سيرين» وأنس بن مالك» وأبى العالية» 
والأحنف» وجماعة. ْ 

ورَوَّى عنه ابن عون» وخالد الحذاءء ومَهُديَ بن ميمون» وعاصم 
الأحول» وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلم والترمذي والجاني وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث برقم (151). و(5195): «رَخص رسول الله َيه في الرقية من العين 
وَالْحُمَقَق وأعاده بعده و(۲۷۳۰) في دعاء الكرب. 

اة عبد اله بن :الحارت الأتضارئ» أب الوليد التضرئ + تينيب 
ابن سيرين» ثقةٌ [؟] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 17178/77. 


(01) - بَابُ قَدْرٍ الطرِيقٍ إِذَا اختَلَُوا فيه - حديث رقم (41*7) 


و«أبو هريرة» ديه ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين غير الصحابي» فمدنيء وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض» ورواية الأوّلِين من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الخامسة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ يُوسُمٌ بْن عَبّْدٍ الل عَنْ أبيه) عبد الله بن الحارث الأنصاري (عَنْ 
بي هرَبرَة) ذلك 4 الى يلل قَالَ: «إذًا اخْتَلْفْئُم) وفي رواية البخاري: (إذا 
تشاجروا في الطريق)» تفاعلوا من المشاجرة ‏ بالمعجمة» والجيم -؛ أي : 
تنازعواء وللإسماعيليٌّ: (إذا اختَلّف الناس في الطريق»» ولأبي عوانة في 
«صحيحه»» وأبي داود» والترمذيَ» وابن ماجه» من طريق بُشّير بن كعب ‏ وهو 
بالتصغير EE ER‏ أبي هريرة وه بلفظ : «إذا اختلفتم في الطريق› 
فاجعلوه سبعة أذرع»» ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس وا . 

قوله: (في الطريق) زاد المستملي في روايته «الميتاء»”'' ولم يتابّع عليه 
وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة» وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرا 
بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق» 
عن ابن عباس اء عن النبيّ بل : «إذا اختلفتم في الطريق الْمِيتاء» فاجعلوها 
سبعة أذرع»» ورَوّى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»» والطبري من 
حديث عبادة بن الصامت َيه قال: «قَضَى رسول الله ية في الطريق 
الميتاء . ٠.‏ فذكره في أثناء حديث طويل» ولابن عديّ من حديث أنس ذه : 
«قَضَى رسول الله ب فى الطريق الميتاء التى تَؤْتَى من كل مكان...)» فذكرهء 
وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. انتهى. 


)١(‏ «الميتاء - بميم مكسورة» وتحتانية ساكنة» وبعدها فوقانية» ومد بوزن مِفُعال - من 
الإتيان» والميم زائدة» قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرّق» وهي التي 
يكثر مرور الناس فيهاء وقال غيره: هي الطرق الواسعة» وقيل: العامرة. راجع: 
«الفتح» 7. 

(۲) «الفتح» 194/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
١‏ 


(جعِلَ) بالبناء للمفعول (عَرْضَهُ) - بفتح» فسكون: خلاف 00 يقال : 
عَرْضَ الشيءٌ بضمٌ الراء عِرَضاًء وزان عتب» وعَرَاضَة بالفتح: انْسَعَ عَرْضهٌ 
وهو تباعد حاشيتيه» فهو عَريض»› الم عِرَاضٌء مثل كَرِيم وكِرّامء 
فالْعَرّض : خلاف الطولء قاله الفيّوميَ كه . 

والمعنى هنا: أنه يُجعل سعة عرضه (سَبْعَ أذْرْع»» قال النوويّ كانه : 
هكذا هو فى أكثر ا » سبع أذرع»» وفي e‏ لاسبعة أذرع»» وهما 
صحيحان » والذراع پذگرء وون والتاننف أفصح . انتهى 

وقال الفيّوميَ كلله: «الذَّرَاعٌ»: اليد من كلّ 0 لكفيا عق الأنباة 

مو الم فق إلى أطراف الأصابعء وؤِرَاعَ القياس : أنثى في الأكثرء ولفظ ابن 
السكيت: الذَرَاعٌ اه وبعض العرب ڀُڏگرء قال ابن الأنباري: وأنشدنا أبو 
العباس» عن سلمة» عن الفراء شاهداً على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]: 

زيي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْمٌ أمجمَعُ ري لائ أف َع 

وعن الفراء أيضاً: الذّرَاعُ: أنثى» وبعض عُكُل يُذَّكْرء فيقول: خمسة 

أذرع» قال ابن الأنباري : ولم يَعرف الأصمعيّ التذكيرّء وقال الزجاج: التذكير 
شاد غير مار وها : اذْرْعّء و حكاه في #الباتاوقال متسبؤيه: 
لا جمع لها غير أذرع» وذِرَاعٌ القَيّاس: ست قبضات معتدلات» ويُسَمّى ذِرَاعَ 
العَامَةَ» وإنما سمي بذلك؛ لأنه نَمَصَ قبضة عن ذرّاع المَلِكْء وهو بعض 
الأكاسرةء نقله المطرزي. انتهى . 1 

وقال في «الفتح»: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي» فع 
ذلك بالمعتدل» وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارّف» قال الطبري 
معناه أن يُجعَل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع» ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد 
من الشركاء في الأرض قَدْرٌ ما يَنْتَفِع به» ولا يَضْرٌ غيره» والحكمة في جعلها 
سبعة أذرع؛ لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجاًء ويسع ما لا بُدَ لهم 
من طرحه عند الأبواب» ويلتحق بأهل البنيان من قَعَد للبيع في حَافة الطريق» 
فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» وإن كان 


(۱) «المصباح المنير) .4١7/7‏ (۲) «المصباح المنير» ١//ا١8-7١5.‏ 


)417( بَابُ قَدْرٍ الطّريقٍ إِذَا اخْتلَُوا فيه - حديث رقم‎  )09( 


أقل مُنِعَ ؛ لثلا يُضَيّق الطريقٌ على غيره. انتهى'"' . 

وقال القرطبيئّ كدَنهُ: هذا محمول على أمهات الطرق التي هي ممرٌ عامة 
الخلق بأحمالهم» ومواشيهم» فإذا تشاح من له أرض تتصل بها مع من له فيها 
حقٌّ جعل بينهما سبع أذرع» بالذراع المتعارفة في ذلك طريقاً للناس» ولي 
بينهما وبين ما زاد على ذلك» وأما بنئّات الظّرّق فبحسب ما تدلٌ عليه العادةء 
وتدعو إليه الحاجة» وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال المتنازعين» فليست 
طريقٌ من عادته استعمال الدوابٌ والمواشى وأهل البادية» كعادة من لا يكون 
كذلك» من أهل الحاضرة» ولا مسكن یاف کیک الواحد والاثنين» 
وإنما ذلك بحسب مصلحتهم» وعلى هذا يحتاج أهل البادية من توسيع الطريق 
إلى ما لا يحتاج إليه أهل الحاضرة» وتحتاج طرق الفيافي والقفار من التوسيع 
أكثر من سبع أذرع؛ لأنها مجر الجيوش والرّفاق الكبار» وكل هذا تفصيل 
أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة - وصحيح مذهب مالك» ولو جُعل الطريق في كل 
محل سبع أذرع لأضرٌ ذلك بأملاك كثير من الناس»ء ويلزم أن تُجعل بنيّات 
الطرق من الأزقة وغيرها بيات المسلوكة للناس» وكطرق الفيافي» وذلك 
محال عاديٌ» وفسادٌ ضرورى: . انتهى كلام القرطبيّ ا “: وهو بحث نفيس» 
والله تعالى أعلم . 

وقال النووي ي يه : وأما قَدْر الطريق» ع 1 
المملوك طريقاً مُسَبَّلةَ للمارين» فقدرها إلى خيرته» والأفضل توسيعهاء 
هذه الصورة مرادةً الحديث» وإن كان الطريق بين أرض لقومء 00 
إحياءهاء فإن اتَمَقوا على شيء فذاك. وإن اختلفوا في قدره جُعِل سبع أذرع» 
وهذا مراد الحديث» أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاًء وهو أكثر من سبعة أذرع» 
فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه» وإن قلّ» لکن له عمارة ما حَوَاليه 
2ج الك اس ويلك بار NT‏ لكو O‏ 

قال قال ااا ين الشافعئة. :ونس ودنا خاد مستطرفة» 
ومسلكا مكتروعاً افا كا اتاق الاستطراق فيه بظاهر الحال» ولا يعتبر 


(۱) «الفتح» 194/5. (۲) «المفهم» 577/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


مبتدأ مصيره شارعاًء قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعاً إلى 
لفظ في مصيره شارعاً ومُسَبّلاً هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. 

وقال آخرون: هذا في الأفنية» إذا أراد أهلها البنيان» فيجعَل طريقهم 
عرضه سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقالء ومخرجهاء وتلاقيهاء قال 
القاضي عياض: هذا كله عند الاختلاف» كما نص عليه في الحديث» فأما إذا 
نَم أهل الأرض على قسمتهاء وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك 
ولا اعتراض عليهم؛ لأنها ملكهم. انتهى كلام النووي كأَنُْه وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ك في «صحيحه»: «باب إذا اختلفوا في 
الطريق الميتاء» وهي الرّحْبة تكون بين الطريق» ثمّ يريد أهلها البنيان» فرك 
منها للطريق سبعة أذرع». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وهي الرَّحْبّة تكون بين الطريقين» ثم يريد أهلها 
البنيان إلخ...» وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي 
ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلك» فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى 
أولى من حمله على الطريق التي يُراد ابتداؤهاء إذا اختَلّف من يبتدئها في 
فذْرهاء كبَلّد يفتحها المسلمون» وليس فيها طريق مسلوك» وكموات يعطيه 
الإمام لمن يحييهاء إذا أراد أن يَجعل فيها طريقاً للمارّة» ونحو ذلك» وقال 
غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك» وإن 
اختلفوا جيل سبعة أذرع» وكذلك الأرض التي تُرْرَع مثلاً إذا جَعَل أصحابها 
فيها طريقاً كان باختيارهم» وكذلك الطريق التي لا تُسْلّك إلا في النادر يُرجع 
في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. انتهى“. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متّفقٌ عليه. 


)۱( «الفتح» اسراح كه بعرم 


)417( بَابُ كَدْرِ الطَّرِيقٍ إا احْتَلَقُوا فيه - حديث رقم‎  )01( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ 417] (1717)» و(البخاري) في «المظالم» 
(۷۳). و(أبو داود) في «الأقضية» (57")., و(الترمذي) في «الأحكام) 
(105)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» (۲۲۳۸)» و(الطيالسيّ) في «مسنده» /١(‏ 
۳). ورابن بي شيبة) في (مصئّفه») »)٥٤۹/6(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
٩‏ و154)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إلا الح ما انث وما يق إلا له علو يكت وَل أيب» . 
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اء س 


۲ - (كتَابُ القرائض) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان وجه مناسبة هذا الكتاب للأبواب السابقة: 

لَمَا كانت الكتب السابقة» من البيع» والمزارعة» والمساقاة» والشفعة من 
وسائل اكتساب المال بالمال» أو بالجهد والعمل» أعقبه المصتف يله بذكر ما 
يحصل به المال بغير مال» ولا جهدء أو عملء وهو الميراث» والهبة» 
والوصيّة. فلذا جاء بكتاب الفرائض بعد كتاب البيوع» ثم أعقبه بكتاب الهبة» 
ثم بكتاب الوصيّة. أفاده بعض المحققين'. 

(المسألة الثانية): (اعلم): أن علم الفرائض من أهمّ العلوم الدينيّة: 
وأدل دليل على ذلك اهتمام الشارع به اهتماماً زائداًء فبينما نرى القرآن الكريم 
يكتفي في أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كليّة دون التعرّض للجزئيّات 
والتفاصيل في الغالب» نجده في باب الفرائض يهتمٌ ببيان جزئياته وتفاصيله 
الدقيقة» ويصرّح بذكر السهام لكل واحد من الورثة في بسط واستقصاءء وهذا 
فيه دلالة واضحة على أهميّة علم الفرائض . 

وأما الأحاديث الواردة في فضل الفرائض وتعلّمهاء فليست صحيحة» 
وإنما العمدة هو دلالة الكتاب» كما ذكرته آنفاً. 

(فمنها): حديث ابن مسعود ويه قال: قال لى رسول الله كهِ: «تعلّموا 
العلمء علو الكامن» تسل مو ]قر نقتي :رموه لنا نين a E‏ 
وعلّموه الناس» فإني امرؤ مقبوض» والعلم سيقبض» وتظهر الفتن» حتى 
يختلف اثنان في فريضة» لا يجدان أحداً يفصل بينهما»» أخرجه الدارميّ» وهو 


)0غ( راجع: «تكملة فتح الملهم» 0/۲. 
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للبت سي طط ٥٤ا‏ اد 
حديث ضعيف؛ للاضطراب فيه» ولأن في سنده سليمان بن جابر الْمَجري» 
وهو مجهول. 

(ومنها): حديث أبى بكرة وله قال: قال رسول الله كَل : تاعا 
القرآن» وعلموه الناس» وتعلّموا الفرائض» وعلّموها الناس» أوشك أن يأتي 
على الناس زمان» يختصم رجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما»ء 
رواه الطبرانيٌ في الاو 

وهو أيضاً حديث ضعيف؛ لأن في إسناده راشد الحمانيّ» وهو مقبول» 
والراوي عنه مجهول. 

(ومنها): حديث أبي هريرة وليه أن النبي ية قال: «تعلموا الفرائض» 
وعلّموه الناس» فإنه نصف العلم» وهو يُنْسَىء وهو أول شيء يرع من أمتي». 
أخرجه ابن ماجه» وهو ضعيف؛ لأن في إسناده حفص بن عمر بن أبي 
العطاف» وهو ضعيف» وصححه الحاكمء وتعقّبه الذهبيَّ بأن حفص بن عمر 
واو بمرة. 

(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا: أن رسول الله يا 
قال: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة»ء أو سنة قائمة» أو 
فريضة عادلة»» أخرجه أبو داود» والحاكمء وصححه» وتعقبه الذهبيّ» وهو 
كما قال؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيَ» وهو ضعيف» 
وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي» قاضي إفريقية منكر الحديث» قاله 
الذهبيّ. وغيره . 

وبالجملة فالأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة» فتنبّه» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في تعريف «الفرائض»: 

الفرائض: جمع فريضة» كحديقة وحدائق» والفريضة فعِيلة بمعنى 
مفروضة» مأخوذة من القَرّْض» وهو القطعء يقال: فَرَضْتٌ لفلان كذا؛ أي: 


.۲۳۷/٤ «المعجم الأوسط»‎ )١( 
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قطعت له شيئاً من المال» قاله الخطابي. وقیل: هو عن قرضن القوسش» وهو 
الحرٌ الذي في طرفيه» حيث يوضع الور ليثبت فيه» ویلزمه» ولا يزول» وقيل: 
الثاني خاص بفرائض الله وهي ما ألرّم به عباده» وقال الراغب: الفرض قطع 
الشيء الصَّلْبء والتأثير فيه» وخْصَّت المواريث باسم الفرائض» من قوله 
تعالى: ضيبا مَفْرُوضًا» [النساء: 8١1]؛‏ أي: مُقَّدّراَه أو معلوماًء أو مقطوعاً 
عن غيرهم» قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كُلَنهُ: الفرائض: هي جمع فريضة» من الْفَرْضءْ وهو 
التقدير؛ لأن سُهمان الفروض مقدّرة» ويقال للعالم بالفرائض: فَرَضيٌ؛ 
وفارض»› وفريض» كعالم» وعَليمء حكاه المبرّدء وأما الإرث في الميراث» 
فقال المبرّد: أصله: العاقبة» ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. انتهى . 

وقال الفيَومي تكلثه: فُرْضَةُ القوس موضع حَرّها للوترء والجمع: قُرَضٌء 
وفِرَاضٌ» مثل برمة وبرَمء وبرام. والمُرْصة في الحائط ونحوه» كالفُاجة 
وجمعها: e‏ فة ا العُلْمَة التي ينحدر منها الماء»ء وتصعد منها 
السفنء وفَرَضْتٌ الخشبة قَرْضَاَء من باب ضَرَّبَ: حززتهاء وفَرَضّ القاضي 
النَمَقَةَ فَرْضاً أيضاً: قَدّرهاء وحَكمَّ بهاء والَرِيضَةٌ: فُعِيلة بمعنى مفعولة 
والجمع : فرائض» قيل: اشتقاقها من القَرْض الذي هو: التقدير؛ لأن المُرَائِْضَ 
مقدّرات, وقبل: : من فَرْضٍ القوس» وقد اشتهر على ألسنة الناس: اتَعَلّمُوا 
الغرا قفر وه الاس اها ف العلّم»» بتأنيث الضميرء وإعادته إلى 
الفرائض؛ لأنها جمع مؤنث. ونُقِلَ: «وعلموهء فإنه نصف العلم» بالتذكيرء 
بإعادته على محذوف؛ تنبيهاً على حذفهء والتقدير: تعلّموا علم القرانض» 0 
في التنزيل: وك ين ريي أهككها هَبَدَهَا باسنا بيا تا أو هم ابت © 
[الأعراف: ]٤‏ والأصل: كم من أهل قرية» فأعاد ا قوله : ا 
على المضاف إليه» وفي قوله: هم قايلوت على المضاف المحذوف» قيل: 


.55- ٤٥/۲ «غريب الحديث» للخطايت‎ )١( 
.)1۷۲۳( رقم‎ ٤۱۹ - ۸/10 «الفتح»‎ (۲( 
.07- 51١/١١ «شرح النووي»‎ (۳) 


7 - کاب الْمَرائْضٍ 
ءا 
سَمَاه نصفت العلم باعثبار قسمة الأحكام إلى متعلّق بالحيّ؛ وإلى متعلّق 
بالميت» وقيل : ئوشغا والمراد: الحث عليه» كما في قوله يليه : «الحج 
عَرَفةُ. انته . 

(المسألة الرابعة): في بيان بعض أسرار التوارث: 

(اعلم): أن الشيخ ولي الله الدهلوي كَل تكلم في هذا الموضوع في 
كتابه النافع «حجة الله البالغة»» فأجادء وأفادء قال كأَنْهُ: ومسائل المواريث 
تبتنى على أصول : 

(منها): أن المعتبر فى هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية» والمناصرة» 
والموادة التي هي كمذهب جلي » دون الاتفاقات الطارئة» فإنها غير مضبوطة» 
ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية» وهو قوله تعالى: مولا الأرار 
صم أل يعض في كت الَو [الأنفال: ه50» فلذلك لم يُجعل الميراث إلا 
لأولي الأرحام غير الزوجين» فإنهما لاحقان بأولي الأرحام» داخلان في 
تضاعيفهم ؛ لوجوه: 

منها: تأكيد التعاون في تدبير المنزل» والحث على أن يعرف كل واحد 
منهما ضرر الآخر ونفعه» راجعا إلى نفسه. 

ومنها: أن الزوج ينفق عليهاء ويستودع منها ماله» ويأمنها على ذات يده 
حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك حقه في الحقيقة» وتلك خصومة 
لا تكاد تنصرم» فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع» أو النصف؛ ليكون 
جابرا لقلبه» وكاسرا لسورة خصومته. 

ومنها: أن الزوجة ربما تَلِد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجلء لا 
محالة» وأهل نسبه ومنصبه» واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبداًء فمن هذا 
الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لا ينفك عن قومه» وتصير بمنزلة ذوي 
الأرحام. 

ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى» ولا 
مُتَكَفُل لمعيشتها من قومه» فوجب أن تُجعل كفايتها في مال الزوج» ولا يمكن 


.519- 558/7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 
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أن يجعل قدرا معلوما؛ لأنه لا يدرى كم يترك› فوجب جزء شائع ؛ كالثمن» 
والربع . 

ومنها: أن القرابة نوعان: 
واحد» وفى منزلة واحدة. 

وثانيهما: ما لا يقتضى المشاركة فى الحسب والنسب والمنزلة› ولکنه 
مَظنَّة الود والرفق» وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك 
القرابة» ويجب أن مضل النوع الأول على الثاني ؛ لأن الناس عربهم وعجمهم 
يرون إخراج منصب الرجل» وثروته من قومه إلى قوم اخرين جورا وهضماء 
ويسخطون على ذلك» وإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه. 
رأوا ذلك عدلاً ورضوا به» وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهمء إلا أن تقطع 
قلوبهم › اللهم إلا في زماننا حين اختلت الأنساب» ولم يكن تَناصٌرهم بنسبهم › 
ولا يجوز أن يُهُمَلَ حق النوع الثاني أيضا بعد ذلك» ولذلك كان نصيب الام 
مع أن برها أوجب» وصلتها أوكد أقل من نصيب البنت واللأخت» فإنها ليست 
من قوم ابئهاء ولا من أهل حسبه ونسبه ومنصبه وشرفه» ولا ممن يقوم مقامه» 
ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميّاً. والأم حبشية» والابن قرشيّاء والأم 
عجمية» والابن من بيت الخلافة» والأم مغموصا عليها بعهر ودناءة» أما الت 
والأخت فهما من قوم المرء» وأهل منصبهء وكذلك أولاد الأم لم يرثوا حين 
ورثوا إلا ثلثاء لا يزاد لهم عليه البتة» ألا ترى أن الرجل يكون من قريش» 
واخوه لامه من تميمء وقد يكون بين القبيلتين خصومة» فينصر كل رجل قومه 
على قوم الآخرء ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلاً» وكذلك الزوجة التي 
هى لاحقة بذوي الأرحام داخلة فى تضاعيفهاء لم تجد إلا أوكسن الأنصباء. 
وإذا اجتمعت جماعة منهنّ اشتركن في ذلك النصيب» ولم يَرْرَنَ سائر الورثة 
البتة» ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلها زوجاً غيره» فتنقطع العلاقة بالكلية. 

وبالجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة: القيام مقام الميت فى شرفه 
يقوم مقامه . 


۲ - تاب الْمَرائْض 

بد 

والخدمةء والمؤاساة» والرفق» الخدت عليه من هذا :البات: 

الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاًء والأقدم بالاعتبار هو 
الثالث» ومظنتها جميعاً على وجه الكمال من يدخل في عمود النسب» كالأب» 
والجدّء والابن» وابن الابن» فهؤلاء أحقّ الورثة بالميراث» غير أن قيام الابن 
مقام أبيه» هو الوضع الطبيعيّ الذي عليه بناء العالم من انقراض قرن» وقيام 
القرن الثاني مقامهم» وهو الذي يرجونه» ويتوقعونه» ويحصلون الأولاد 
والأحفاد لأجلهء أما قيام الأب بعد ابنه» فكأنه ليس بوضع طبيعيّء ولا ما 
يطلبونه» ويتوقعونه» ولو أن الرجل خُيّر فى ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه 
من مواساة والده» فلذلك كانت السّّة الفاشية في طوائف الناس تقديم الأولاد 
على الآباء» أما القيام مقامه فمظنته بعدما ذكرنا الإخوة» ومن في معناهم ممن 
هم كالعضد» وكالصنوء ومن قوم المرء» وأهل نسبه وشرفه» وأما الخدمة 
والرفق فمظنة القرابة القريبة» فالأحق به الأم والبنت» ومن في معناهماء ممن 
يدخل في عمود النسب» ولا تخلو البنت من قيام ما مقامه» ثم الأخت» ولا 
تخلو أيضاً من قيام ما مقامه» ثم مَن به علاقة التزوج» ثم أولاد الأم» والنساء 
لا يوجد فيهنٌ معنى الحماية» والقيام مقامه» كيف والنساء ربما تزوجن في قوم 
آخرين» ويدخلن فيهم» اللهم إلا البنت والأخت على ضعف فيهماء ويوجد في 
النساء معنى الرفق والحدب كاملاً موفّْراً» وإنما مظنة القرابة القريبة جذّاً؛ 
كالأم» والبنت» ثم الأخثت»؛ مون البعيدة؟ كالحمة؛» وعمة الآبت»:والبات 
الأول يوجد في الأب والابن كاملاًء ثم الإخوةء ثم الأعمام» والمعنى الثاني 
يوجد في الأب كاملاً» ثم الابن» ثم الأخ لأب وأم» أو لأم» وإنما مظنة 
القرابة القريبة دون البعيدة» فمن ثَمّ لم يُجعل للعمة شيء مما للعمٌ؛ لأنها لا 
نذث عله كما زت العم» وليست كالأخت في القرب. 

ومنها: أن الذكر يُمَضَّل على الأنثى» إذا كانا في منزلة واحدة أبداً؛ 
لاختضاضى الكو اة الا الات عن الذفانه ولان الرستال خي 
إنفاقات كثيرة» فهم أحقّ ما يكون شبه الْمجَانَء بخلاف النساء» فإنهن گل على 
أزواجهن ؛ أو آبائهن» أو أبنائهن» وهو قوله تعالى: #آلرْجَالٌ موت عَلّ 
ليس يما فصل اله بمْضَّهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَآ أَنَفَُوأ4 [النساء: 2184 وقال ابن 
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٠١ 0٠‏ 
مسعود طبه في مسألة ثلث الباقي: ما كان الله لِيَريئي أن أفضّل أمَاً على أب» 
غير أن الوالد لما اعتبر فَضّله مرة بجمعه بين العصوبة والفرض» ولم يعتبر ثانيا 
اغف تة خا فإنه غمط لحقٌّ سائر الورثة» وأولاد الأم ليس للذكر 
منهم حماية للبيضة» ولا ذبّ عن الذمارء» فإنهم من قوم آخرين» فلم يُمَضّل 
على الأنئى» وأيضاً فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم» فكأنهم جميعاً إناث. 

ومنها: أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة» فإن كانوا في مرتبة واحدة» 
وجب أن يوزع عليهم؛ لعدم تقدم واحد منهم على الآخرء وإن كانوا في منازل 
شتى» فذلك على وجهين» إما أن يعمهم اسم واحد» أو جهة واحدة» والأصل 
فيه أن الأقرب يحجب الأبعد حرماناً؛ لأن التوارث إنما شرع حنّاً على 
التعاون» ولكل قرابة وتعاون» كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم» والقيام مقام 
الرجل فيمن يعمهم اسم الابن» والذبٌ عنه» فيمن يعمهم اسم العصوبة» ولا 
تتحقق هذه المصلحة إلا بأن يتعيّن من يؤاخذ نفسه بذلك» ويلام على تركه» 
ويتميز مِنْ سائر مّن هنالك بالتبل» إما فضل سهم على سهمء فلا يجدون له 
كثير بال» أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة» والأصل فيه أن الأقرب» 
والأنفع فيما عند الله مِنْ عِلْم المظانّ الغالبية» يحجب الأبعد نقصاناً . 

ومنها: أن السهام التي تعيّن بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة 
يتميزها بادئ الرأي المحاسب وغيره» وقد أشار النبى بيه في قوله: «إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب» إلى أن الذي يليق أن يخاطب به جمهور المكلفين 
توا يضام إل ی العم بع ريطي ی ا 
ترتيب الفضل والنقصان بادئ الرأي» فآثر الشرع من السهام فصلين: الأول 
الثلثان والثلث والسدس» والثاني النصف والربع والثمن» فإن مخرجهما 
الأصليّ أولاً الأعداد» ويتحقق فيهما ثلاث مراتب» بَيْن كل منها نسبة الشيء 
إلى ضعفهء ترفعاًء ونصفه تنزلاً» وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان 
محسوساً متبيناً» ثم إذا اعثبر فضلٌ ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب؛ 
كالشيء الذي زيد على النصف» فلا يبلغ التمام» وهو الثلثان» والشيء الذي 
ينقص عن النصف» ولا يبلغ الربع» وهو الثلث» ولم يعتبر الخمس والسبع؛ 
لأن تخريج مخرجهما أدقٌء والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى تعمق في 


۲ - کاب الْمَرائْضٍ 
1٥1‏ 


الحساب» وقال الله تعالى : EES‏ له آرکرڪم م دگ مَل مل حك الْأنكيين 
إن کی 4 فق أتَتَتيّن مله ما ما رك وَإن کات ¥ که ل [النساء: 
١‏ أقول: يَضْعَف نصيب الذكر على الأنثى» وهو قوله تعالى: لجال 
قواموت عل لاء ما د فصل آله [النساء: 5*]» وللبنت المنفردة النصف؛ لأنه 
إن كان ابن واحد لأحاط المال» فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه قضية 
للتضعيف» والبنتان حكمهما حكم الثلاث بالإجماع» وإنما أعطيتا الثلثين؟ لأنه 
لو كان مع البنت ابن لوجدت الثلث» فالبنت الأخرى أولى آلا تززا نصيبها من 
الثلث» وإنما أفْضل للعصبة الثلث؛ لأن للبنات EY‏ وللعصبات م فلم 
يسقط إحداهما الأخرى» لكن كانت الحكمة أن يُمَضّل من في عمود النسب 
على من يحيط به من جوانبه» وذلك نسبة الثلثين من الثلث»ء وكذلك حال 
الوالدين مع البنين والبنات» وقال الله تعالى: «وَلْأَبوَبهِ لخ جار نا سدس 
مسا رك إن کان کد و ان لد فك لك ولد بورك ام ليه الت إن کان لَه 
إِخْوة ممه ألسدس الآية [النساء: .]١١‏ 

أقول: قد علمتَ أن الأولاد أحقّ بالميراث من الوالدين» وذلك بأن 
يكون لهم الثلثان» ولهما الثلث» وإنما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب 
الأم؛ لأنه اعتبر فضله من جهة قيامه مقام الولدء وذبه عنه مرة واحدة 
بالعصوبة» فلا يعتبر ذلك الفضل بعينه في حقّ التضعيف أيضاء وعند عدم الولد 
لا أحقٌ من الوالدين» فأحاط تمام الميراث» وفضّل الأب على الأم» وقد 
علمت أن الفضل المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعيف» ثم إن كان 
الميراث للأم والإخوة» وهم أكثر من واحد» وجب أن ينقص سهمها إلى 
السدس؛ لأنه إن لم تكن الإخوة عصبة» وكانت العصبات أبعد من ذلك» 
فالعصوبة والرفق والمودة على السواءء فجعل النصف لهؤلاء. والنصف 
لهؤلاء. ثم قسم النصف على الأم وأولادهاء فجعل السدس لها البتة» لا 
ينقص سهمها منه» والباقي لهم جميعاء وإن كانت الإخوة عصبات» فقد اجتمع 

فيهم القرابة القريبة» والحماية» وكثيراً ما يكون مع ذلك ورثة آخرون) گالبنت: 
e‏ فلو لم 1 0 حصل التفسيق عليهم» وقال 
تعالى: ورک كُمْ صف ما ترك أَرْوجُكُمْ إن ر ب ہے ا ولد فان ڪان هي 
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و 0 ريع هما حكن من ب ل 2 َو ویرک بهآ ا در ۰ وهر 
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o‏ رة 


َا ركم عن دا وة ومو بها أو دين [النساء: .]١١‏ 

أقول: الزوج يأخذ الميراث؛ لأنه ذو اليد عليهاء وعلى مالهاء فإخراج 
المال من يده يسوؤهء ولأنه يودع منهاء ويأمنها في ذات يده حتى يتخيل أن .له 
حمّاً قوياً فيما في يدهاء أو الزوجة تأخذ حقّ الخدمة ار والرفق» ففضل 
الزوج على الزوجةء وهو قوله تعالى: «االيَجَالٌ مَمُورت عل التصله» [النساء: 
4*]» ثم اعتّبر ألا يضيّقا على الأولاد» وقد علمت أن 0 المعتبر في أكثر 
المسائل فضل التضعيف. قال تعالى: ##وّإن كارت رج ورت أو 
اماه وله اڅ أو لمت کل وحِدٍ ينها انش ين انرا أخثرٌ من دَلِكَ 
فَهُمْ شرك ف الي [النساء: .]١١‏ 

أقول: هذه الآية في أولاد الأمّ؛ للإجماعء ولمّا لم يكن له والد ولا 
ولد جيل لحقٌّ الرفق ‏ إذا كانت فيهم الأمّ ‏ النصف» ولحقٌّ النصرة والحماية 
a‏ ل ا ا مدا ولهؤلاء الثلثء» قال الله تعالى: 
سو تک فل آله ييح نيح ف لکل إن بترلا عد لبس 4 علد كر 00 
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صف م ا ا ما ولد کان كنا فين ين هَلَهُمَا الان يا 
لن کار إخْوة رجا وضاء مادك مل حط لأسي الآية [النساء: .]٠۷١‏ 
أقول: هذه ا في أولاد الأب بني الأعيان» وبني اللات بالإجماع» 
والكلالة من لا والد لهء ولا ولدء وقوله: ليس لم و45 كشف لبعض 
حقيقة الكلالة» والجملة في ذلك أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب» 
ا ا من يشبه الأولادء وهم الإخوة والأخوات على الأولادء قال 
رسول الله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 
اقول: قد علمت أن الأصل فى التوارث معنيان» وقد ذكرناهماء وأن 
المودّة والرفق لا يعتبر إلا في ا القريبة کالاَمء والإخوة. دون ما 
سوى ذلك» فإذا جاوزهم الأمر تعبّن التوارث بمعنى القيام مقام الميت» 
والنصرة له» وذلك قوم الميت» وأهل نسبه» وشرفه الأقرب فالأقرب» قال كَكل: 


دللا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 


۲ كِتَابُ افر اض 
١6+‏ 

اقول إتهنا شرع ذلك؛ ليكون طريقاً إلى قطع المواساة بينهماء فإن 
اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه» وهو قوله تعالى في حكم النكاح: 
وكيك يعون إِلّ اار4 [البقرة: .]۲۲١‏ 

وقال بل : «القاتل لا يرث»» أقول: إنما شرع ذلك؛ لأن من الحوادث 
الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مُوَرّثه؛ ليحرز ماله» لا سيما في أبناء العم 
ونحوهم» فيجب أن تكون السَّنّة بينهم تأييس من فَعَلَ ذلك عما أراده؛ لتقطع 
عنهم تلك المفسدة. 

وجرت السَّئّة ألا يرث العبدء ولا يورّث» وذلك لأن ماله لسيده» والسيد 

وقال ككلِ: «إن أعيان بني الأم يتوارثون» دون بني العلات»» أقول: 
وذلك لِمَا ذكرنا من أن القيام مقام الميت مبناه على الاختصاص» وحجب 
الأقرب والأبعد بالحرمان» وأجمعت الصحابة و في زوج وأبوين» وامرأة 
وأبوين» أن للأم ثلث الباقي» وقد بَيّن ابن مسعود وه ذلك بما لا مزيد عليه 
حيث قال: ما كان الله ليريني أن أفضل أمَاً على أب. 

وقضى رسول الله ييل في بنت وابنة ابن» وأخت لأب وأم» للابنة 
النصف. ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت» أقول: وذلك لأن الأبعد لا 
يزاحم الأقرب فيما يجوزه» فما بقي» فإن الأبعد أحقٌ به حتى يستوفي ما 
جعل الله لذلك النصفء فالابنة تأخذ النصف كاملاً» وابنة الابن في حكم 
البنات» فلم تزاحم البنت الحقيقية» واستوفت ما بقي من نصيب البنات» ثم 
كانت الأخت عصبة؛ لأن فيها معنى من القيام مقام البنت» وهي من أهل 
شرفه. 

وقال عمر ويه في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم: لم يزدهم 
الأب إلا قرباًء وتابع عليه ابن مسعود» وزيدء وشريح ون وخلائق» وهذا 
القول أوفق الأقوال بقوانين الشرع» وقضى للجدة بالسدس إقامة لها مقام الأم 
عند عدمها. 

وكان أبو بكرء وعثمان» وابن عباس ون يجعلون الجد أباًء وهو أولى 
الأقوال عندي . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفرائض 

وأما الولاء فالسرٌ فيه النصرة» وحماية البيضة» فالأحقّ بها مولى النعمة» 

ثم بعده الذكور من قومهء الأقرب فالأقرب» والله أعلم. انتهى كلام الشيخ 

ولي الله الدهلوي كوا" وهو اح فيد چا والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابٌ لا يرث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمْسْلمَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل أوّل الكتاب قال: 
[Y1]‏ )1016( - (حَدَئنَا يَحْيَى نن ځټی» وأو بر ی أبي َة 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ | راهيم لالط فين - قَالَ يَحَْى : أ خْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنا 
ابن بن مين عن هري عَنْ عَلِيَ ُن حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بن عُْمَاَ» عَنْ أُسَامَة بن 
رَيْوِءِ اَن ال كك قَالَ : ١لا‏ يَرِثُْ الْمُسْلِم الْكَافِنَ ولا يَرِثُ الْكَافِدُ الْمُسْلِم»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (يحَيَى بْنْ يَحْيَّى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
انوك ذل أن شيم متم فق إلباب الماضن 
۳ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه تقدم قبل 8 
٤‏ - (ابْنْ عَبّيتَة) سفيان» تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم أيضاً قبل باب. 
٦‏ َل بن حُسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب» زين العابدين» ققد في عاد فة 
فاضل مشهور [۳] (ت97) (ع) تقدم ة في «صلاة المسافرين وقصرها» .1818/7١‏ 
۷ (عَمْرُو بْنْ عَثْمَانَّ) بن عفان بن العاص الأمويّ» أبو عثمان المدنيّ» 
ثقة [] 12 م في «الجنائز» .5١59/9‏ 
۸ - (أَُسَامَةٌ بْنُ رَيْدِ) بن حارثة بن شراحيل الْكَلبِيَ الأميرء أبو محمدء أو 
أبو زيد الصحابيّ ابن الصحابيّ ويا مات سنة (04) وهو ابن )۷١(‏ سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» .۲۸٤/٤۳‏ 


.١65 /” «حجة الله البالغة»‎ )١( 


(۱) - باب لا يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِر وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ - حديث رقم )٤۱۳۳(‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 


عن بعض » وأن صحابيه ابن صحابئي» حب رسول الله لاء وابن حبه ا 


شرح الحديث: 

(تَنٍ الزْمْرِيٌ» محمد بن مسلم (عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ) المعروف 
بزين العابدين (عنْ عار أن ع عنان. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اتمَقَ الرواة عن الزهريّ أن عَمُرو بن عثمان 
بفتح أوله» وسکون الميم» إلا أن مالكاً وحده قال: عُمّر - بضم أوله» وفتح 
الميم - وشذت روايات عن غير مالك على وفقه» ورات عن ا على وای 
الجمهور› وقد بَيّن ذلك ابن عبد البر وغيره» ولم يُخرج البخاري رواية مالك» 
وقد عَدَّ ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث» له في أمثلة المنكر» وفيه نظرٌ 
أوضحه شيخنا في «النكت»» وزدت عليه في الإيضاح. انت 

وعبارة العراقي في «التقييد والإيضاح» ‏ بعد ذكر كلام ابن الصلاح -: 
حَكُمّ المصنف ‏ يعني : ابن الصلاح ‏ على حديث مالك هذا بأنه منكر» ولم 
اعد كن ارهاب انع النكارة» ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الإسناد: 
«عُمّر» أن يكون المتن منكراً» فالمتن على كل حال صحيح؛ لأن عُمَر وعَمْراً 
كلاهما ثقة» وقد ذكر ابن الصلاح مثل ما أشرت إليه في النوع «الثامن عشر) 
أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة 
يعلى بن عبيد» عن سفيان الثوريّ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر» عن 
النب بي قال: «الْبَيّعَانَ بالخيار. . .» الحديث» قال: فهذا إسناد متَصل بنقل 
العدل عن العدل» وهو مُعَلَّ غير صحيح» قال: والمتن على كل حال صحيح» 
والعلة في قوله: عن عمرو بن دينار» إنما هو عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنهء وهم يعلى بن عبيد؛ وعَدَل 
عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار» وكلاهما ثقة 3 . انتهى كلامه. 

فجَعّل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يُخرج ذلك المتن عن كونه 
صحيحاًء فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ب 22ت 

على أنه قد اختّلِف على مالك في قوله: عُمّر وعَمْروء فرواه النسائيّ في 
«سننه» من رواية عبد الله بن المبارك» وزيد بن الْحُبَابء ومعاوية بن هشامء 
ثلاثتهم عن مالك» فقالوا في روايتهم: عَمُرو بن عثمان» كرواية بقية أصحاب 
الزهريٰ› لكن قال النسائيٌّ بعده: والصواب من حديث مالك عن عُمر بن 
عثمان» قال: ولا نعلم اش تابع مالكاً على قوله: عَمّر بن عثمان. انتهى. 

وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على 
الشك» فقال فيه: عن عَمُرو بن عثمان» أو عُمَّر بن عثمان» قال: والثابت عن 
مالك: عُمّر بن عثمان» كما رَوَى يحيى» وتابعه القعنبيّ» وأكثر الرواة. انتهى. 

وقد خالف مالكاً في ذلك: ابن جريج» وسفيان بن عُيينة» وهُشيم بن 
بشير» ويونس بن يزيد» ومعمر بن راشد» وابن الهاد» ومحمد بن أبي حفصة» 
وغيرهم» فقالوا: عَمْروء وهو الصوابء والله أعلم. 

وقد رواه سفيان الثوري» وشعبة» عن عبد الله بن عيسى» عن الزهري»› 
فخالفا فيه الفريقين معاًء فأسقطا منه ذكر عَمرو بن عثمان» 500 
ا حسين» عن أسامة» والصواب رواية الجمهورء والله أعلم. | ا 

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيِ) ها أ التي بل قال : دلا يَرِثُْ اليم الْكَافََِ وَلَا 

يَرِثْ 78 الْمُسْلِم»» وفي بعض النسخ: «ولا الكافر المسلم» بحذف لفظة 
«يرث»» وعند البخاري في «المغازي» بلفظ : «المؤمن» فى الموضعين» وأخرجه 
النسائيّ من رواية هشيم» عن الزهري بلفظ: «لا ارت أهل ملتين»» وجاءت 
رواية شاذة عن ابن عيينة» عن الزهري مثلهاء وله شاهد عند الترمذي من 
حديث جابر ذه وآخر من حديث عائشة ويا عند أبي يعلى» وثالث من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء في السنن الأربعة» وسند أبي 
داود فيه إلى مرو صحيح . 

وتمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة» 
وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام» وبالأخرى الكفرء 
فيكون مساوياً للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من حملها على ظاهر 


() «التقييد والإيضاح» -081/0ل. 


)417( بَابٌ لا يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَاقِرٌ الْمُمْلِمَ  حديث رقم‎ - )١( 
° 

عمومهاء حتى يمتنع على اليهوديّ مثلاً أن يرث من النصرانيّ. 

واستَّدِلَ بقوله: «لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص عموم 
الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: یی آله ن ألدِكُمٌ» [النساء: ]1١‏ عام 
في الأولادء فحص منه الولد الكافرء فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور. 

وأجيب بأن المنع حَصّل بالإجماع» وخبر الواحد إذا حصل الإجماع 
على وفقه» كان التخصيص بالإجماعء لا بالخبر فقط. 

قال الحافظ: لكن يحتاج من احتج في الشقّ الثاني به إلى جواب» وقد 
قال بعض الْحُذَاق: طريق العام هنا قطعئ» ودلالته على كل فرد ظنية» وطريق 
الخاصٌ هنا ظنية» ودلالته عليه قطعيةٌ» فيتعادلان» ثم يترجح الخاصٌ بأن 
العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين» بخلاف عكسه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد 
جائزء وواقع» كما أوضحت تحقيقه في «التحفة المرضيّة)» و«شرحهااء 
فراجعها تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١515( ]٤۱١۳/١[‏ و(البخاري) في «الفرائض» 
(4585 و5854)» و(أبو داود) في «سننه» (۲۹۰۹)» و(الترمذي) في «جامعه» 
(۷)» و(النسائئت) فى «الكبرى) ۸/0 - ۸۲)» و(ابن ماجه) في (سننه» 
)ل و(مالك) في «الموظإ» (5194/5- »)٥١‏ و(الشافعي) في «مسنده» 
»)7575/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» »)١5 - ١5/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
امصتفه» (5/ ۲۸۳ - »)۲۸٤‏ و(الحمیدی) فی «مسنده» (2)748/1 و(أحمد) في 
(مسئده» (۵/ ۲۰۰ و١١٠7‏ و8١٠)‏ و(الدارمي) في (سئنه») (555/15 و1۷٤)»‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ ٠؛»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 
)٤‏ و(سعيد بن منصور) فى «سننه»  84/١(‏ 85)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» )١51١/١(‏ و«الكبير» (۷/۱٦۱)ء‏ و(البرّار) في (مسنده» (۷/ ۳۳ 
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و78)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 470 و٦٤)»‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» (۳/ 770 و7557)» و(البيهقئن) فى «الكبرى» 7١1/5(‏ و۲۱۸ 
و٤(‏ و«الصغرى» )35١57/1!(‏ و«المعرفة» (5/ ٤۲‏ و٨‏ و59 و5/١١”‏ و۲٣۳۱‏ 
و5١7)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: 

قال النووي ككَنْهُ: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلمء وأما 
المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم. 

وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر» وهو مذهب معاذ بن جبل» 
ومعاوية» وسعيد بن المسيّب» ومسروق» وغيرهم» وروي أيضاً عن أبي 
الدرداء» والشعبيّ» والزهريٰ› والنخعيّ نحوه» على خلاف بينهم في ذلك» 
والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهورء واحتّجُوا بحديث: «الإسلام يعلوء ولا 
ا 

وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح» ولا حجة في حديث: 
«الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه»؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره» ولم 
يتعرض فيه لميراث» فكيف يترك به نض حديث: «لا يرث المسلم الكافر»؟ 
ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. انتهى”" . 

وقال القرطبيٌ : تضمّن حديث الباب أمرين: 

أحدهما: مجمع على منعه؛ وهو: ميراث الكافر للمسلم. 

والثاني: مختلف فيه؛ وهو: ميراث المسلم الكافر؛ فذهب إلى منعه 
الجمهور من السّلف ومَنْ بعدهم؛ فمنهم: عمرء وعليّ» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالكء والشافعيّ» وأبو 
حنيفة» وابن حنبل» وعامة العلماء. وذهب إلى توريث المسلم من الكافر 


2000 حديث حسن» أخرجه الروياني» والبيهقيّ» والضياء عن عائذ بن عمرو. راجع : 
«صحيح الجامع» للشيخ الألبانيَ كله رقم (۲۷۷۸). 
)۲( شرح النووي» ۱ 
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معاذ» ومعاوية» وابن المسيب» ومسروق» وغيرهم. وروي عن أبي الدرداءء 
والشعبيّ» والنخعيّ» والزهريّ» وإسحاق» والحديث المتقدّم حجةٌ عليهم. 
ويَعْضْده حديث أسامة بن زيد؛ وهو: أن رسول الله بيه قال: «لا يتوارث أهل 
ملتين»» ونحوه في كتاب أبي داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 

وقد احج للقول الثاني بما خرّجه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر؛ 
واختصم إليه أخوان - يهودي ومسلم» فورّث المسلم منهماء وقال: حدثني أبو 
الأسود: أن رجلاً حدثه: أن معاذاً قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«الإسلام يزيدء ولا ينقص"”''؛ فورّث المسلمء وبما يُحكى عن النبي كل: أله 
قال إن صح -: «إن الإسلام يعلو ولا يُعلّى عليه" وبقياس الميراث على 
النكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهمء ولا يجوز لهم أن ينكحوا 
نساءنا؛ كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا. 

قال القرطبيّ: ولا حبّة لهم في شيء مما ذكروهء وأمًّا الحديثان» فلا 
3 منهما شيء. أا الأول» فلأن فيه مجهولاً. وأمّا الثاني» فكلام يحكىء» 
ولا يروى» سلّمنا صحتهما» لكنًا نقول بموجبهماء فإن دين الإسلام لم يزل 
يزيد إلى أن كمل في الحين الذي أنزل الله تعالى فيه: الوم َكلت لكم 
ديت [المائدة: "21 ولم ينقص من أحكامه ولا شريعته التي شاء الله تعالى 
بقاءها شي وقد أعلاه الله تعالى» وأظهره على الدين کل وكما وعدنا 
تعالى. س ذلك» لكن الأحاديث الأول أرجح ؛ لأنها متفق على صحتهاء 
وهي نصوص في المطلوب» والقياس الذي ذكروه فاسد الوضع؛ لأنّه في مقابلة 
اللص» ولخلّوه عن الجامع. انتهى كلام القرطبئ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال» وأدلّتها أن 
أرجح المذاهب في هذه المسألة هو ما عليه الجمهورء من أنه لا يرث المسلم 


)١(‏ حديث ضعیف» أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (75015)» والراوي عن معاذ رجل 
مجهول: 
060 تقدّم أا فقنته . (۳( «المفهم» .9A - 01/٤‏ 
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۰ 
الكافر» ولا الكافر المسلم؛ عملاً بالنص الصحيح الصريح» وهو حديث 
الباب» ولم يوجد نض صحيح في قوّته يخالفه» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
اف ی و ار واا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إرث المرتد: 

قال النوويّ كنْهُ: وأما المرتدٌ فلا يرث المسلم بالإجماع» وأما المسلم 
فلا يرث المرتدٌ عند الشافعيئ» ومالك» وربيعة» وابن أبي ليلى» وغيرهم» بل 
يكون ماله فعا للمسلمين» وقال أبو حنيفة» والكوفيون» والأوزاعي» وإسحاق: 
يرثه ورثته من المسلمين» وروي ذلك عن علىئ» وابن مسعود» وجماعة من 
اوقلت E O‏ ف ور قير لداجي قال 
الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين. انتهى كلام النووي كه" 

وقال في «الفتح»: واختّلِف في المرتدٌّ»ء فقال الشافعيّ» وأحمد: يصير 
ماله إذا مات فيئاً للمسلمين» وقال مالك: يكون فيئاً إلا إن قَصَد بردّته أن يَحْرِم 
ورثته المسلمين» فيكون لهمء وكذا قال في الزنديق» وعن أبي يوسف»› 
ومحمد: لورثته المسلمين» وعن أبى حنيفة: ما كسّبه قبل الردّة لورثته 
الا ول الت اننال نوق حتفي سين ا دشحت اهن 
الدّين الذي انتقل إليه» وعن داود: يختص بورثته من أهل الدّين الذي انتقل 
إليه» ولم يفصل . 

فالحاصل من ذلك ستة مذاهب» حَررها الماوردي . 

وقال القرطبئ كاله ما حاصله: أن المسلم والكافر المذكورين في حديث 
الباب للعموم. فلا نوك سلا ما كافراً ماء ولو كان ا وهو مذهب 
مالك» وربيعة» والشافعيّ» وابن أبي ليلى؛ قالوا: لا يرث المرتدٌ أحدٌ من 
ال فال فَيءٌ لبيت المال. 

وخالفهم في ذلك طائفة أخرى فقالوا: إن ورثته من المسلمين يرثونه» 
وبه قال الأوزاعيّ» وإسحاق» والحسن البصري» والشعبيّ» وعمر بن 
عبد العزيز» وروي ذلك عن علىيٌ» وابن مسعود. 


)1( شرح النووي» ٥۲/۱١‏ - ۳ه. )۲( «الفتح» 5/16 ة: - /اوغ. 


)4177( بَابٌ لا يَرِتْ الْمَسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ - حديث رقم‎ - )١( 


وفرّقت طائفة ثالثة؛ فقالت: يرث ماله الذي كان له قبل ردّته ورثته 
المسلمون» وما استفاده بعد الرّدة فيءٌ» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» قال: 
والعموم المتقدم نكةا علق ھ9 الفا انتهى كلام القرطبي 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب في هذه 
المسألة هو المذهب الأول» وهو أن المرتدٌ لا يرثه أحد من المسلمين؛ لعموم 
قوله كئِ: «لا يرث المسلم الكافر»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في توريث الكقار بعضهم من 
بعض : 

قال النوويّ كُنْهُ: وأما توريث الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهودي من 
النصرانيّ وعكسه» ا منهماء وهما منه» فقال به الشافعيّ» وأبو 
حنيفة زاء وآخرون» ومنعه مالكء. قال الشافعيّ: لكن لا يرث حربيّ من 
ذميّء ولا ذميّ من حربيّ» قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين 
متحاربين لم يتوارثاء والله أعلم. انتهى كلام النووي كز" 

وقال في «الفتح»: والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر» وهو 
قول الحنفية» والأكثرء ومقابله عن مالك». وأحمد» وعنه التفرقة بين الذميٌ 
والحربيئ» وكذا عند الشافعية» وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربيّ من ذميّ» 
فإن كانا حربيين شَرّط أن يكونا من دار واحدة» وعند الشافعية لا فرق» 
وعندهم وجه كالحنفية. 

وعن الثوريٰ» وربيعة» وطائفة: الكفر ثلاث ملل: يهودية» ونصرانية. 
ل E‏ وف الطلية وعن طائفة من أهل المدينة 
والبصرة: كل فريق من الكفار ملة» فلم يورثوا مجوسيّاً من وثنيّ ولا يهوديّاً من 
نصرانيّ» وهو قول الأوزاعيّ» وبالعَ» فقال: ولا يرث أهل نحلة من دين واحد 
أهل نحلة أخرئ منهء كاليعقوبيةء والملكية» من النصارى. انتهى" . 


.٥۳ - 07/١١ «المفهم» 058/54. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.)11514( كتاب «الفرائض» رقم‎ ٤41/٠١ «الفتح»‎ )۳( 
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وقال القرطبيئ ك َه : وقوله: «لا يتوارث أهل ملّتين»» قال بظاهره مالك» 
فلا يرث اليهودي النصرانيّ» ولا يرثان المجوسيّ» وهكذا جميع أهل الملل؛ 
أخذاً بظاهر هذا الحديث» وقال الشافعيئ» وأبو حنيفة» وداود: إن الكفار كلهم 
أهل ملة واحدء وإنهم يتوارثون, محتجین بقوله تعالى : چون رض عَنكَ الود ولا 
اا م ی َي منم [البقرة: 5]ء قوكل الملة وبقوله تعالى :ولک دد ول 
ديف 40 [الکافرون: 1]» والخطاب بلک للكفار كلهم مع توحيد وین 
وتأولوا قوله: «لا يتوارث أهل ملتين» على أن المراد به الإسلام والكفرء كما قال 
في الحديث الأول: «لا يرث المسلم الكافر»» ولا حبجّة في ذلك . 

أمّا الآية الأولى ا o‏ فهي مكثرة في 
المعنى؛ لأنه قد أضافها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء 
المدينة عِلْمَهم - مثلاً علمهم . ا يعني : علومهمء 
وأحاديثهم . 

وأمًا الثانية: فلأن الذين نزلت الآية جواباً لهم إنما هم مشركو قريش»› 
قالوا للنبي يي : تَعَالَ نشترك في أمرنا وأمرك» تدين بدينناء وندين بدينك» 
فنستوي في الأخذ بالخيرء فأنزلها الله تعالى مخاطبة لهم. وهم صنفٌ واحدٌ 
من الكفارء 0 الوثنيون» وكيف لا يكون ما قاله مالك» وقد قال الله تعالى: 
لکل جعلتا نکم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا» [المائدة: 44]؟ فالعربٌ تزعم أنها على شريعة 
إبراهيم» ليرد على شريعة موسى» والنّصارى على شريعة عيسى» في ملل 
متعددة» وشرائع مختلفة . انتهى كلام القرطبيّ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله: إن 
أهل ملتين لا يتوارئان» هو الأرجح؛ عملاً بظاهر حديث: «لا يتوارث أهل 

ير ا أخرجه أبو داود» واللفظ له» والترمذي» وقال: حديث حسنٌ 

صحیح» وهو كما قال» وابن ماجه» وحمله على الإسلام» والكفر خلاف 
الظاهرء فتأمله, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والفانت 

إن أي إلا الح ما اسْتطعت وما تَرفِيقٍ إلا با عبد يكت وه أنيث». 
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ا «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ ن باهْلهاء 


فما بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجَل ذکر» 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 
 ) 15١15 1 [‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الأعْلّى بْنُ حَمَّادٍ ‏ وَهُوَ النّرْسِنُ ‏ حَدَثَنا 


ع مي 


وهيبٌ. عن ابن طَاوّسٍ» عَنْ أبِيهِ» عَنِ ابن عباس قال : قال وول الله لا : 
«ألْحِمُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء كَمَا بف كَهُوَ لأؤلَى رَجُل ذكر)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ لعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَوْسُِ”'") الباهلي مولاهم» أبو يحيى البصريً» 
ثقةّ من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو ۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۷/ ۲۲۱. 

١‏ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ ا أبو بكر البصرئء ثقة 
فت تحين فلب في الآخر [۷] (ت50١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح 
المقدمة» ج۲ ص7١‏ 4. 

۳ - (ابْنّ طَاوؤس) هو: عبد الله أبو محمد اليمانيئ» ثقةٌ فاضِلٌ عابدٌ [1] 
(ت177) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. ١‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحميريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيٌ» 
ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَبّاسِ) و تقدّم قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) راء قال في «الفتح»: قيل: تفرّد وهيب بوصلهء ورواه 
التورئ عن ابن طاوينة لم يذكر ابن عباس» بل أرسله» أخرجه النسائيٌّ» 
والطحاوي» وأشار النسائيّ إلى ترجيح الإرسالء ورَجَحَ عند صاحبي 
«الصحيحين» الموصول؛ لمتابعة رَوْح بن القاسم وهيبا عندهماء ويحيى بن 


)١(‏ «النرسيّ» بفتح النون» وسكون الراء» آخره سين مهملة: نسبة إلى نهر بالكوفة» 
عليه عدّة قرى. كذا فى حاشية التهذيب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
أيوب عند مسلم» وزياد بن سعد» وصالح»› عند الدارقطنيئ» واختُلِف على 
معمرء فرواه عبد الرزاق عنه موصولاًء أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذيّ» 
وابن ماجهء ورواه عبد الله بن المبارك عن معمرء والثوري جميعا مرسلاء 
أخرجه الطحاوي, ويَحْتَمِل أن يكون حَمَّلَ رواية معمر على رواية الثوري» 
وإنما صححاه؛ لأن الثوريّ» وإن كان أحفظ منهمء لكن العدد الكثير يقاومهء 
وإذا تعارض الوصل والإرسال» ولم يرجح أحد الطريقين قُدّم الوصل. 
انتهى'''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلَِا) المراد ب«الفرائض» 
هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى» وهي النصف» ونصفه» ونصف 
ABAS OS E O‏ :مو عستي 
بنص القرآن» ووقع في رواية رَوْح بن القاسم» عن ابن طاوس: «اقسموا المال 
بين أهل الفرائض على كتاب الله»؛ أي: على وفق ما أنرّلَ في كتابه» قاله في 
«الفتح»”" . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: «الفرائض»: جمع فريضة» وأصل الفرض: القطع. 
والألف واللام في «الفرائض» للعهد؛ لأنَّه يعني بها: الفرائض الواقعة في 
كتاب الله تعالى» وهي ستة: النصف» والرّبع» والثمن» والثلثان» والثلث» 
والسدمن: 

فالنصف فرضٌ خمسة: ابنة الصّلبء وابنة الابن» والأخت الشقيقة» 
والأأخت للأب» والزوج» وكل ذلك إذا انفردوا عمّن يحجبهم عنه. 

والربع: فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة» أو الزوجات مع 
علمه . 

والمن: فرض الزوجة» أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلب» أو بنات الابن» 
أو الأخوات الأشقاءء أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمّن يحجبهن عنه. 

والثلث فرض صنفين: الأمّ مع عدم الولد؛ وولد الابن؛ وعدم الاثنين 
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فصاعداً من الإخوة والأخوات. وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأمّء وهذا هو 
نلك كل المال: 

فأما ثلث ما يبقى: فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم 
فيها ثلث ما يبقى» وفي مسائل الجدّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم» وكان 
ثلث ما يبقى أحظى له. 

والسّدس فرض سبعة: فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد 
الابن» وفرض الجدة والجذات إذا اجتمعن» وفرض بنات الابن مع بنت 
الصّلبء وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» وفرض الواحد من ولد 
الأم ذكراً كان أو أنثى. 

وهذه الفروض كلها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى» إلا فرض الجدّات فإنه 
مأخوذ من السَّنَّةء فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبئ ككل أن يُقْسَمِ المال 
عليهم لَمّا قال: «اقسموا المال بين أهل الفرائض»» وهو معنى قوله: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها». انتهى كلام القرطبي كذ وهو تحقيقٌ مفيد» والله تعالى 
أعلم . . 

(فمَا بَقِيَ) وفي رواية روح التالية: «فما تَرَكَتٌ»؛ ا أبقت (َهُوَ لأَوْلى 
رَجْلِ ذكرِ)) وفي رواية روح التالية: «فلأولى ل وهو - بفتح الهمزة. 
واللام» بينهما واو ساكنة ‏ أفعل تفضيل من الْوَلّى د بسكون اللام - وهو 
القرب؛ أي: لمن يكون أقرب في النسب إلى الْمْوَرّث» وليس المراد هنا 
الاخ ۰ 

وقد حَكَى عياض أن في رواية ابن الحذاء» عن ابن ماهان: «فهو لأدنى» 
بدال» ونون» وهي بمعنى الأقرب. 

وقال النوويّ: قال العلماء: المراد ب«أولى رجل» أقرب رجل» مأخوذ 
من الْوَلي بإسكان اللام» على وزن الرَّمْيء وهو القرب» وليس المراد ب«أؤلى» 
هنا أحق» بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حل هنا على أحقّ 
خلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق» وقوله يكلِ: «رجل ذكر» وَصَفَ 
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الرجل بأنه ذكر؛ تنبيهاً على سبب استحقاقه» وهو الذكورة التي هي سبب 
العصوبة» وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وحكمته أن الرجال تَلْحَقهم مُوَنّ كثيرةٌ: بالقيام بالعيال» والضيفان» والأرقاءء 
والقاصدين» ومواساة السائلين» وتحمّل الغرامات» وغير ذلك» والله أعلم. 
انی 
وقال الحافظ ابن رجب كُدَنْهُ: وأما قوله ية : «لأولى رجل ذكر» مع ُن 
الرجل لا يكون إلا ذكراً» فالجواتٌ الصحيح عند أنه قد يَطلقٌ ا وراد به 
الشخصء كقوله: cC‏ ولا فرق بينَ أن يجده 
عند رجلٍ أو امرأقء فتقييده بالذّكر ينفي هذا الاحتمال» ويخلصة للذكز دون 
الأنثى وهو المقصودء وكذلك الابنٌ: لما کان فد يظلق» > ويراد به أعم من 
الذكرء كقوله: ابن السبيل» جاء تقييد ابن اللبون في تفت الزكاة الد کر 
ا 
وقال في «الفتح»: قال الخطابي : المعنى: أقرب رجل من العصبة» وقال 
ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروضء إذا 
10 إلى الميت استحقّ دون من هو أبعد» فان استووا 
شتركواء قال: ولم يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلا؛ 
يم إذا استووا فى المنزلة» كذا 000 
ال وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع الع وبنت الأخ مع ابن 
الأخ. وبنت العم مع ابن العم» وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين» 1 
لأب» فإنهم ون ينمل ف ان و كان 3 رجا وضَآءُ لادک ِل 
E 6 1‏ [النساء: 177]» ويستثنى من ذلك من يحجب» كالخ للأب مع 
البنت» والأخت الشقيقة» وكذا يخرج الأخ. والأخت لأمَّ؛ لقوله تعالى: 
لكل وَحِدٍ مَنْهُمَا الس [الساء: »]1١‏ وقد نُقل الإجماع على أن المراد بها 
الإخوة من الأم. 
وقوله: (رَجُل ذکر) قال في «الفتح»: هكذا في جميع الروايات» ووقع 


(۱) «شرح النووي» .07/١١‏ (؟) «جامع العلوم والحكم» ۲/ TV‏ 


(۲) - باب قوله ي : «آلْحِقُوا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (415) 
۷ 

في كتب الفقهاء» كصاحب «النهاية»» وتلميذه الغزاليّ: «فلأولى عصبة ذكراء 
قال ابن الجوزي» والمنذري : هذه اللفظة ليست محفوظة» وقال ابن الصلاح: 
فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة 
اسم للجمع»ء لا للواحدء كذا قال» قال الحافظ: والذي يظهر أنه اسم جنس» 
ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة ذَيه عند البخاريّ: «فليرئه 
عصبته من كانوا». 

قال ابن دقيق العيد: قد استشكل بأن الأخوات عَصَّبت البنات» 
والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي بعد الفروض . 

والجواب: أنه من طريق المفهوم» وقد اختُلِف هل له عموم» وعلى 
التنزل فيص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبت البنات. 

وقد استشكل التعبير بذَّكّر بعد التعبير بِرَجُلء فقال الخطابي: إنما كُرّر 
للبيان في نعته بالذكورة؛ ليعلم أن العصبة إذا كان عمّاًء أو ابن عَمّ مثلاً» وكان 
معه أخت له أن الأخت لا ترث» ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين : 

وتُعْقَّبِ بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله: «رجل»» والإشكال باقِء إلا أن 
كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد» وبه جزم غيره» كابن التين» قال: ومثله: «ابنُ 
لبون دَگر»» وريه القرطبي» فقال: قيل: إنه للتأكيد اللفظيّ» ورد بأن العرب 
إنما توك سيك فة فاد ا ال فى ال وإما رفع توم 
المجازء وليس ذلك موجوداً هنا. 

وقال غيره: هذا التوكيد لمتعلّق الحكم» وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد 
يراد به معنى النَجدة والقّوّة في الأمرء فقد حَكى سيبويه: مررت برجل رجل 
أبوه» فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بِذَكَرِه حتى لا يْطَنَ أن المراد به 
خصوص البالغ» وقيل: خشية أن يُظَنَ بلفظ رجل الشخص» وهو أعم من 
الذكر والأنثى. 

وقال ابن العربن: فى قوله: «ذكر» الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر 
دون الأنثى» ولا ره فول من قال: إن البنت تأخذ جميع المال؛ لأنها إنما 
تأخذه بسببين متغايرين» والإحاطة مختصة بالسبب الواحد» وليس إلا الذكرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
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فلهذا e‏ قال : وهنا a‏ 
الزكاة» ولا يحوز الخنثى 0 إذا اد 

وقيل: للاعتناء بالجنس» وقيل: للإشارة إلى الكمال فى ذلك» كما 
يقال: امرأة أنثى» وقيل: لنفي توهم اشتراك الأنثى معه؛ لئلا يُحْمّل على 
التغليب» وقيل : ذُكرٌ تنبيهاً على سبب الاستحقاق بالعصوبة» وسبب الترجيح 
في الإرث» ولهذا جيل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته أن الرجال تلحقهم 
المؤن؛ كالقيام بالعيال» والضيفان» وإرفاد القاصدين» ومواساة السائلين» 
فقال: قيل: هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها 
القيام على الإناث» وأصله للمازريٌ» فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد 
في هذاء وهو رجل ذكرء وفي الزكاة ابن لبون ذكر ‏ قال: والذي يظهر لي أن 
قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من سنّ إلى أعلى منهاء ومن عدد إلى أكثر 
منه» وقد جيل في خمسة وعشرين بنت مخاض» وسنّاً أعلى متهاء وهو ابن 
لبون» فقد يُتَخَيّل أنه على خلاف القاعدة» وأن السنين كالسنٌ الواحد؛ لأن ابن 
اللبون أعلى سئّاء لكنه أدنى قدراًء فنبّه بقوله: «ذّكر؛ على أن الذكورية تبخسهء 
لقن م ونا لبنت مخاض› مع كونها اض عدا منه» وأما فى الفرائض » 
قَلمَا عَم أن الرجال هم القائمون بالأمور» وفيهم معنى التعصيب» وترى لهم 
العرب ما لا تری للنساءء فعَبّر بلفظ «ذگر» إشادة إلن العلة التي لأجلها اختّصٌ 
بذلك» فهما وإن اشتركا في أن السبب في وصف كل منهما بذكر التنبيه على 
ذلك» لكن متعلّق التنبيه فيهما مختلف. فإنه في ابن اللبون ا إلى النقص» 
وفي الرجل اشبارة إلى الفضل ١‏ > وهذا قد لخصه القرطبيّ» وارتضاه. 

وقيل: إنه وَصف اول لا ل«رجل»» قاله السهيليّ» وأطال في 
تقريره» وتبجح به» فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض» وفيه إشكال» وقد 
تلقاه الناس » أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته آل افك جوامع الكلمء 
واختّصِر له الكلام اختصاراً» فقالوا: هو نعت لرجلء وهذا لا يصحٌ؛ لعدم 
الفائدة؛ لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكراًء وكلامه أجل من أن يَسْتَمِل 
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على حشو لا فائدة فيه» ولا يتعلق به حکم» ولو كان كما زعموا لنقص فقه 
الحديث؛ لأنه لا يكون فيه بيان حكم الطفل الذي لم يبلغ سنّ الرجولية» وقد 
اتفقوا على أن الميراث يجب له» ولو كان ابن ساعة» فلا فائدة في تخصيصه 
بالبالغ دون الصغيرء قال: والحديث إنما سيق لبيان من يستحق الميراث من 
القرابة بعد أصحاب السهام» ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة 
الأب» وقرابة الأم» قال: فإذا ثبت هذا فقوله: «أَوْلَى رجل دَگر» يريد القريب 
في النسب الذي قرابته من قبل رجل» وصُّلْبٍء لا من قِبَّل بطن ورحمء 
فالأولى هنا هو ولي الميت» فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظء وهو في 
اللفظ مضاف إلى النسب» وهو الصّلبء فعَبّر عن الصّلب بقوله: «أولى 
رجل»؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلاً» فأفاد بقوله: «لأولى رجل» نفي 
الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم» كالخالء وأفاد بقوله: «ذَكَرِ) نفي 
الميراث عن النساء» وإن كنّ من المُذْلِين إلى الميت من قِبّل صلب؛ لأنهن 
إناث . 

قال: وسبب الإشكال من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان مخفوضاً ظنَّ نعتاً لرجل» ولو كان مرفوعاً لم 
يُشكل» كأن يقال: فوارثه أولى رجل ذكر . 

والثاني: أنه جاء بلفظ أفعل» وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان بعض 
ما يضاف إليه» كَمُلان أعلم إنسان» فمعناه أعلم الناس» فتوهّم أن المراد 
بقوله: «أولى رجل» أولى الرجال» وليس كذلك» وإنما هو أولى الميت بإضافة 
النسب» وأولى صلب بإضافته. كما تقول: هو أخوك أخو الرخاءء لا أخو 
البلاءء قال: فالأولى في الحديث كالولي. 

[فان قيل]: كيف يضاف للواحد» ولیس بجزء منه؟ . 

[فالجواب]: إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت إضافته» وان لم 
يكن جزءاً منه» كقوله ية في البرّ: «برّ أمك» ثم أباكء ثم أدناك». قال: 
وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة» وكثرة المعاني» ما ليس 
في غيره» فالحمد لله الذي وَفْقَ وأعان. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: ولا يخلو من استغلاق» وقد لَخصَّه الكرمانيّ» فقال: 
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«دگر» صفة ل«أوْلّى»ء لا ل«رجل»» والأولى بمعنى القريب الأقرب» فكأنه 
نال یرالیه کن من جيه ول وم لاحن حي بن 
ورحمء فالأوْلَى من حيث المعنى مضاف إلى الميت» وأشير بذكر الرجل إلى 
الأولوية» فأفاد بذلك نفى الميراث عن الأولى الذي من جهة ة الأمء كالخال» 
وبقوله: «ذگر» نفيه عن النساء بالعصوبة» وإن كنّ من المدلين للميت من جهة 
الست ا 

قال الحافظ: وقد أوردته كما وجدته» ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال 
بهاء ES‏ بها E‏ والعلم عند الله 
تعالى. انتهى كلام الحافظ كذ 

وقد أشار الحافظ ابن رجب يه إلى تزييف كلام السهيلي السابق» فقال 
ما نصّه: وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكلف وتعسّف شديدء ولا طائل 
تحته» وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ,2)١51١6( ]5١الو ٤1۳٦و 5١هو 5١5‏ 
و(البخاري) فى «الفرائض» (1۷۳۲ و٥۷۳٦‏ و1۷۳۷ و57/57)» و(أبو داود) فى 
اسئنه؛ (۲۸۹۸)ء و(الترمذيّ) فى «جامعه» (۹۸٠۲)ء‏ و(النسائن) في «الكبرى» 
(۷۱/5)» و(ابن ماجه) في «سننه» (4)7140 و(عبد الررّاق) في «مصّفه» /٠١(‏ 
49؛» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (5/ ١٠٠)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
4۲ و1۳" «(oy‏ ا بن منصور) في اسئنه) (118/1) و(أبو عوانة) 
في «مسنده»» و(ابن الجارود) في «المنتقی» .)٤۳۷ /٣و ٠٠١ /١(‏ و(الحاكم) 


.)٦۷۳۲( كتاب «الفراتض» رقم‎ 24754 _ ٤۳۳/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.٤۳۷/۲ (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 
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في «المستدرك) (7175/5). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۱۳/ ۳۸۷ و۳۸۹ 
و۳۹۰)» و(الطبراني) فى «الأوسط» )۳۷/۸( و«الكبير) ١5/١١(‏ و١5)),‏ 
و(الدارقطني) في اسننه» (4/ ٩‏ وا۷)» و(البيهقي) في «الكبرى» ۲۳۸/۳١‏ 
و۲۳۹ و98١)‏ و«المعرفة» (5/ 5) و«الصغرى» (57/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال النوويّ ك#: أجمع المسلمون على أن ما بقي 
بعد الفروض» فهو للعصبات» يقدَّم الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد 
مع وجود قريب» فإذا خلف بنتاً وأخاً. وعَمَّاًء فللبنت النصف فرضاًء والباقي 
للأخ» ولا شيء للعمّ. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسهء 
كالابن» وابنهء والأخ» وابنه» والعمء وابنه» وعم الأب» والجدّء وابنهماء 
ونحوهم» وقد يكون الأب والجدّ عصبة» وقد يكون لهما فرض» فمتى كان 
للميت ابن» أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضاًء ومتى لم يكن ولدء 
ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط» ومتى كانت بنت» أو بنت ابن» أو بنتان» 
أو بنتا ابن أَحَدَ البنات فرضهنٌء وللأب من الباقي السدس فرضاًء والباقي 
بالتعصيب» هذا أحد الأقسام» وهو العصبة بنفسه. ۰ 

والقسم الثاني : العصبة بغيره» وهنّ البنات بالبنين» وبناتٌ الابن ببني 
الابن» والأخوات بالإخوة. 

والثالث: العصبة مع غيره» وهنّ الأخوات للأبوين» أو للأب مع 
البنات» وبنات الابن. 

فإذا حَلّف بتتاً وأختاً لأبوين» أو لأب» فللبنت النصف فرضاًء والباقي 
للأخت بالتعصيب» وإن خلف بنتاً وبنت ابن وأختاً لأبوين» أو أختاً لأب» 
فللبنت النصف» ولبنت الابن السدس» والباقي للأخت» وإن خلف بنتين» 
وبنتي ابن» وأختاً لأبوين» أو لأب» فللبنتين الثلثان» والباقي للأخت» ولا 
شيء لبنتي الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات» وهو الثلثان» قال 
أصحابنا: وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه» وهو كل در يُدلي 
بنفسه بالقرابة» ليس بينه وبين الميت أنثى» ومتى انفرد العصبة أخذ جميع 
المال» ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شيء له» وإن لم يستغرقوا 
كان له الباقي بعد فروضهم» وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم» ثم الأب ثم 
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۷ 
الجدّ إن لم يكن أخ» والأخ إن لم يكن جدّء فإن كان جد وأخ» ففيها خلاف 
مشهور» ثم بنو الإخوة» ثم بنوهم» وإن سفلواء ثم أعمام الأب» ثم بنوهم» , 
وإن سفلواء ثم أعمام الجدّء ثم بنوهم» ثم أعمام جد الأب» ثم بنوهمء 
وهكذاء ومن أدلى بأبوين يقدّم على من يُدلي بأب» فيقدّم أخ من أبوين على 
أخ من أبء ويقدّم عمّ لأبوين على عم لأب» وكذا الباقي» ويقدم الأخ من 
الأب» على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة الأخوة أقوى» وأقرب» ويقدّم 
ابن أخ لأب على عمّ لأبوين» ويقدّم عم لأب على ابن عم لأبوين» وكذا 
الباقي» والله أأعلم . 

ولو خلّف بنتاً وأختاً لأبوين» وأخاً لأب» فمذهبنا ومذهب الجمهور أن 
للبنت النصفتء والباقي للأخت» ولا شيء للأخ» وقال ابن عباس «#ا: للبنت 
النصف» والباقي للأخ دون الأخت» وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر 
في الدلالة لمذهبهء والله أعلم. انتهى كلام النووي كاله" 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت 
عصبة» فعلى سبيل التجوّز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فَضَل عن 
البنت أشبهت العاصب» وقد ترجم البخاري في «صحيحه» بذلك . 

وقال الطحاوي : استَدَلٌ قوم - يعني : ابن عياض ومن بح 
عا عل او اا وا عفنا وأختاً شقيقة شقيقة كان لابنته النصف» 
بقي لأخيه» ولا شيء لأخته.ء ولو كانت يق 8 ذلك فيما ا مع 
الأخت الشقيقة عصبةء فقالوا: لا شيء لها مع البنت» يل الذي يبقئ بعد 
الببث للعضبةء ولو وا واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ا انرا هلك لبس ل 
ولد وله أت كلها صف ما رك [النساء: 170] قالوا: فمن أعطى الأخت مع 
البنت خالف ظاهر القرآن . 

قال: واستَّدِلٌ عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتاً وابن ٠‏ ابن» وبنت ابن 
متساويين أن للبنت النصف» وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن» ولم يَحْصّوا 
ابن الابن بما بقي؛ لكونه دَگراً» بل وَرَّنُوا معه شقيقته» وهي أنثى» قال: فلم 


.04 57/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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بذلك أن حديث ابن عباس ويا ليس على عمومه» بل هو في شيء خاصٌ» 
وهو ما إذا ترك بنتاً وعَمَاً وعمّة» فإن للبنت النصفتء وما بقي للعمّ دون العمة 
إجماعاًء قال فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت» لا 
بالعم والعمة؛ لأن الميت لو لم يترك إلا أخاً وأختاً شقيقتين» فالمال بينهماء 
فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت :ابم بخلاف ما لو ترك عمّاً وعتةء فإن المال 
كله للعم دون العمة باتفاقهم. 

قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية» فهو أنهم أجمعوا على أن 
الميت لو ترك بنتاً وأخاً لأب» كان للبنت النصف» وما بقي للأخ» وأن معنى 
قوله تعالى: ليس له ول انما هو ولد يحوز المال كلهء لا الولد الذي لا 
يحوز. انتهى""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد شرح الحافظ ابن رجب كه هذا الحديث شرحاً 
مطوّلاًء فأجاد وأفاد. أحببت إيراده هناء وإن كان بعضه تقدّمء إلا أن فيه 
زوائد يستفاد منها. 

قال كثل: وقد اختلّف العلماء في معنى قوله ككلِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» : 

فقالت طائفة: المرادٌ بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى» 
والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سمّاها الله لهم» فما بقي بعد هذه 
الفروض» فيستحقّه أولى الرجال» والمراد بالأؤلى: الأقربٌء» كما يقال: هذا 
يلى هذا؛ أي: يقرب منهء فأقربٌ الرجال هو أقربٌ العصبات» فيستحقٌ الباقي 

وبهذا المعنى فسّرٌ الحديتٌ جماعةً من الأئمة» منهم الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه» نقله عنهما إسحاق بن منصورء وعلى هذاء فإذا اجتمع ‏ 
بنت وأخحتٌ وعم أو ابن عم أو ابن أخ. مي ]زا عباتن درست 
ا العصبة» وهذا قول ابن عباس وء وكان يتمسّكُ بهذا الحديث» ويقرٌ 

ن الناسنَ كلّهم على خلافه» وذهبت الظاهرية إلى قوله آنا 


)2غ( «الفتح» 0/0„ 
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وقال إسحاق: إذا كان مع البنتِ والأختٍ عصبةء فالعصبةٌ أولى» وإِنْ لم 
يكن معهما أحدٌّء فالأخت لها الباقي» وحُكي عن ابن مسعود أنه قال: البنتُ 
عصبةٌ من لا عصبة له» ورد بعضهم هذاء وقال: لا يصح عن ابن مسعود. 

وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس» ثم رجعا عنه. 

وذهب جمهورٌ العلماء إلى أنَّ الأخت مع البنتِ عصبة لها ما فَضَلَء 
منهم عمر» وعلىٌ» وعائشة» وزيد» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وتابعهم 
سائر العلماء. 

وروى عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج: سألتٌ ابنَ طاووس عن ابنة 
وأخت» فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس» عن رجل عن التبي كل فيها 
شيئاً» وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل» قال: وكان أبي يشكٌ فيهاء ولا 
يقول فيها شيئاًء وقد كان يُسأل عنها. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ مراد طاووس 
هو هذا الحديث» فإِن ابنَ عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبيّ بيه في 
ميراثِ الأخت مع البنت» إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث. 

وها ذكر طا ون أن ابنَ عباس رواه عن رجل وأنّه لا يرضاهء فابنُ عباس 
أكثرٌ رواياته للحديث عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم. 
وأثنى عليهم» فلا عبرةً بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 

وفي (صحيح البخاري» من بي قيس الأودي» عن هُزِيلٍ بن شرحيل» 
قال: جاء رجل إلى أبي موسى» فسأله عن ابنةٍ وابنة ابن» وأختٍ لأب وأم» 
فقال: للابنة النصفُ» وللأخت ما بقي وائت ابنَ مسعود فسيتابعني» فأتى ابن 
مسعودء فذكر ذلك لهء فقال: لقد ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضى فيها 
بقضاء رسول الله كل: للابنة التصف» ولابنة الابن الشدس تكملة الثلقينء وما 
بقي» فللأخت» قال: فأتينا أبا موسی» فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. 

وفيه أيضاً عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد» قال: قضى 
فينا معاذٌ بن جبل على عهد رسول الله يل: النصف للابئة» والنصف للأخت» 
ثم ترك الأعمش ذكرٌ عهِدٍ رسول الله بي فلم يذكرهء وخرّجه أبو داود من 
وجه آخر عن الأسود» وزاد فيه: ونبیٰ الله ي يومئذٍ حي . 
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وَاسَكَدَل ابن عباس لقوله بقول الله : رر 20 يڪم فى لكلا إن را 
هلك لیس لَه ولد ولد حت ها صف م ما ر [التا 0 وكان تقول 
أأنتم أعلم أم الله؟! يعنى: أنَّ الله لم يجعل لها النصفت إلا مع عدم الرلد 
وأنتم تجعلون لها انف مع الولدء وهو البنت. 

والصوابٌ كول مغر ر او ولا دلالة في هذه الآية على خلاف 
ذلك؛ لأنَّ المراد بقوله: كلها صف ما رك بالفرضء وهذا مشروظ بعدم 
الولد بالكلية» ولهذا قال بعده: قان كَنَنَا أبن لها الان يا يا ر4 [النساء: 
7٦‏ يعنى بالفرض› e‏ الواحدة ان تأخذ التصفت: مع عدم وجود الولد 
الذكر والأثثى» وكذلك الأختان فصاعدا إِنّما يستحقون الثلثين مع عدم وجودٍ 
الولد الذكر والأنثى» فإِنْ كان هناك ولدّء فإنْ كان ذكراًء 0 على الإخوة 
مطلقاً ذكورهم وإنائهم» وإنْ لم يكن هناك ولد ذكرٌء بل أنثى» فالباقي بعد 
فرضها يستحقه َه الأحُ مع أخته بالاتفاق» فإذا كانت الأخحت لا يُسقطها أخوها؛ 
كات توا نو عى a a‏ لم يكن العضيرر 
الأبعد مسقطاً لهاء فيتعيّنُ تقديمها عليه» لامتناع مشاركته لهاء فمفهوم الآية أن 
الولد ر يمنع أن يكونَ للأختٍ النصف بالفرض» وهذا حى ليس مفهومها أن 
ا ا ولا تأخذ ما فضل من ميراثهاء يدل عليه قوله تعالی : 

وهو يرثا إن E‏ 5< [النساء: 175]» وقد أجمعت الأمة على أن 

الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرت من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات» 
نهنا وجودٌ الولد الأنثى يمنع أنْ يَحُورَ ذَالأح ا أ عله نهنا أن الود 
إن كان ذكراً. منع الأخ من الميراث» وإِنْ كان أنثى» 0 
انها وان مدع حياؤة الخيرات» فكذلك: الوله إن كان ذكراً مَنَع الأخت 
الميراتٌ بالكليّة» وإنْ كان أنثى» منعت الأخت أن يفرض لها النصف» ولم 
يمنعها أنْ تأخذ ما قصل عن فرضهاء والله أعلم. 

وأما قوله بل : «فما أبقتٍ الفرائض» فلأولى رجُل ذكر»» فقد قيل: | 
الماد به العصبةٌ البعيدُ خاصّةء كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» 0 
القريب؛ بذليل أن الاق يعد اروش يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبةٌ 
قريباً» كالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك الأختٌ مع البنت بالنص الدالٌ عليه. 


امكف 
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وأيضا فإنه تخضّ مه هله الصرر بالافاق» وكذلك تحص ينه الجعيقة 
مولاة النعمة بالاتفاق» فحص منه صورةٌ الأخت مع البنت بالنص . 

وقالت طائفة آخرون: المرادٌ بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» ما يستحقه 
ذوو الفروض في الجملة» سواءٌ أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم واوا 
بقوله: «فما بقي» فلأولى رجل ذکر» العِضية الذي ليس 5 فرضٌُ بحال» ول 
عليه أنه قد رُوي الحديث بلفظ آخرء وهو: «اقسموا المالَ بِينَ أهل الفرائض 
على كتاب الله»» فدخل في ذلك كل من كان مِنْ أهل الفروض بوجو من 
الوجوه» وعلى هذاء فما تأخذه الأخثٌ مع أخيهاء أو ابن عمها إذا عصبها هو 
داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنّها مِنْ أهل الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه 
الأخت مع البنت. ۰ 

وقالت فرقة أخرى: المرادٌ بأهل الفرائض فى قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»» وقوله: «اقسموا المال بين أهل الفرائض» اة من سمّاه الله في كتابه 
من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلّهمء فإِنَّ كل ما يأخذه 
الورثة» فهو فرضٌ فرضه الله لهم» سواء كان مقدراً أو غير مقدرء كما قال بعد 
ذكر ميراث الوالدين والأولاد: ظفَرِصَةَ يرح أل [النساء: »]١١‏ وفيهم ذو 
فرض وعصبة» وكما لجال تيدب ْنَا ترك الْوَلِدَانِ والأفريون وللا صي 

مما رك الْولِدَان الروت هِمًا قر مِنْهُ 00 َصيبًا مقرو ©4 [النساء: ۷]ء 
وهذا يشمل العَصَّباتٍ وذوي ا فكذلك قولّه: «اقسيموا الفرائض بين 
أهلها على كتاب الله يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في 
كتاب الله» فإِنْ قسم على ذلك ثُمّ فصل منه شيء» فيختصٌ بالفاضل أقربٌ 
الذكور مِنَ الورثة» وكذلك إن لم يُوجَد في كتاب الله تصريحٌ بقسمته بين من 
سماه الله من الورثة» فيكون حيتئذٍ المال لأوْلَى رجل ذكر منهم. 

فهذا الحديث مبيّنٌ لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها 
ومين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم صرح به في القرآن مِنْ 
أحوال أولئك الورثة وأقسامهم. ومين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين 
لم يصرّح بتسميتهم في القرآن» فإذا صم هذا الحديث إلى آيات القرآن» انتظم 
ذلك كله معرفةٌ قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات . 
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ونحن نذكر حكمٌ توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في اول سورة 
النساء» وحكم توريث الإخوة من الأبوين» أو من الأب» كما ذكره الله في آخر 
السورة المذكورة. 

فأما الأولادء فقد قال الله تعالى: ایی آله ن ردك للد مل 
حل لأسيب [النساء: »]1١‏ فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإنائهم أنه يكون للذكر 
منهم مثل حظ الات ويدخل في ذلك الأولادء وأولاد البنين باتفاق 
العلماء» فمتى اجتمع الأولاد إخوةٌ وأخوات» اقتسموا الميراث على هذا الوجه 
عند الأكثرين» فلو كان هناك بنتٌ للصّلب أو ابنتان» وكان هناك ابنُ ابن مع 
أخته اقتسما الباقي أثلاثاً؛ لدخولهم في هذا العموم» هذا قول جمهور العلماءء 
منهم عمر وعليٌ r‏ وابن ل¿ عباس » وذهب إليه عامّة العلماءء والأئمة الأربعة. 

وذهب ابن مسعودٍ إلى أ الباقي بعد استكمال بناتِ الصلب الثلثين» کله 
لابن الابن» ولا يُعصّبُ أختهء وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يُعصَتٌ يعصب عندهم الولدٌ أختّه إلا أنْ يكون لها فريضةٌ لو انفردت عنه» فكذلك قالوا 
فيما إذا كان هناك بنتّ وأولاد ابنٍ ذكور وإناث: 95 الباقي لجميع ولد الابن» 
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 

وقال ابن ا وبنات ابن وبني اب للت الف والباقي 
بين ولد الابن» للذكر مثلّ حظ الأنثيين إلا أن ند المقاسمة ينات الاين على 
السدس» فيفرض لهِنّ السدسُ» ويجعل الباقي لبني الابن» وهذا قول أبي ثور. 

وأمّا الجمهورء فقالوا: النصفٌ الباقي لولدٍ الابنء للذكر مثلّ حظ 
الأنثيين عملاً بعموم الآية» وعندهم أنَّ الولد وإِنْ نَرَكَ يُعصِّبُ من في درجته 
بكل حال» سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن» ولا يُعصّبٌ من أعلى منه 
من الإناث إلا بشرط أن لا يكون لها فرضٌ بدونه» ولا يُعصب من أسفل منه 
بكلّ حالٍ. 

ثم قال تعالى: جين ضس فو نتن ی ننا ما رك ون کات 
وحِدَةٌ قَلَهَا الصف [النساء: ]١١‏ فهذا حكم انفرادٍ الإناث من الأولاد أن 
للواحدة النصتء. ولما فوق الاثنتين الثلثان» ويدخل فى ذلك بناتٌ الصلب 
وبناتٌ الابن عند عدمهنٌ» فإِنِ اجتمعنّ» فإِنٍ استكمل بئات الصلب الثلثين»ء فلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ک۷ا > کے 


شيءَ لبنات الابن المنفردات» وإِنْ لم يستكمل البناتٌ الثلثين» بل كان ولد 
الصضلب :ينا واحدة ومعها يناث ابوه قلت الصف ولبناتٍ الابن السدسسٌ 
ا ا و ت علق ا وبهذا ة قضى النَبِنُ له في 
حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكرّه» وهو قول عامّة العلماءء إلا ما روي عن 
ابن مسعود وسلمان بن ربيعة: أنه لا شيءَ لبناتِ الابن» وقد رجع أبو موسى 
إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في ذلك. 

وإِنّما أشكل على العلماء حكمٌ ميراث البنتين» فإ لهما الثلثين بالإجماع 
كما حكاه ابن المنذر وغيره» وما كي فيه عن ابن عباس أن لهما النْصفٌء 
فقد قيل: إن إسناده لا يَصِح» > والقرآن یدل على خلافهء حيث قال: ون 
كانت وحِدَةٌ هلها أَليَصف# [الساء: »]١١‏ فكيف تورث أكثر من واحدة النصف؟ 
وحديثٌ ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين 
يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى. وخرّج الإمامٌ أحمدء وأبو 
داود» والترمذي من حديث جابر أن النّبىَ كلل ورّث التي سجس ی 
الثلثين» ولكنْ أشكل فهمٌ ذلك من القرآن لقوله تعالى: ين كه ضا هَوْقَ 
نين فلهذا اضطربٌ الناسُ في هذاء وقال كثيرٌ من الناس فيه أقوالاً 
مستبعدة . 

ومنهم من قال: دلوتي كي رات الانشيق مح اميراق الا خن فاه 
قال تعالى : ان تا تتبن لھا الان ينا رذ واستُفيد حكمٌ ميراث أكثر 
من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين 

ومنهم من قال: البنتٌ مع أخيها لها الثلثُ بنصٌ القرآن» فلأنْ يكونً لها 
الثلثُ مع أختها أولى. 

ملك لي مقا أن وهو أن الله تعالى ذكر حُكم توريث اجتماع 
الذكور والإناث من الأولادء وذكر حکم توريث الإناث إذا انفردن عن الذكور» 
ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث» وجعل حُكمّ الاجتماع أن 
الذكرَ له مثل 00 الأنثيين» فان اجتمع مع الابن ابنتان فصاعداًء فله 15 
نصيب اتن م وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة» فله الثلثان ولها الثلث» 
وقد سى الله ما يستحقه الذكرٌ حظ الأنثيين مطلقاًء وليس الثلثان حط الأنثيين 
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في حال اجتماعهما مع الذكر؛ لذن خظهما خينكد النضت»- فتن أن يكرن 
افا الاقراد: 
وبقي ها هنا قسم ثالث لم صرح القرآن بذكره» وهو حكم انفراد الذكور 
من الولد» وعد مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس : «فما بقي فلأؤلى 
رجلٍ ذکرا» فإِنَ هذا القسم قد بقي ولم صرح بحكمه في القرآن» فيكون المال 
حينئذ لأقرب الذكور مِنَّ الولد والأمرٌ على هذاء فإنّه لو اجتمع ابن وابنُ ابن» 
لكان المال گل للابن» ولو كان ابن ابن وابِنٌ ابن ابن لكان المال كله لابن 
e‏ ابن عباس» والله أعلم. 
ثم ذكر تعالى كم ميراث الأبوين» فقال: #ولابويه لكل وجل يهم 
الشف ا مسا َك إن کان له ولتي فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد 
المتونَّى ولدء وسواء في الولد الذكر والأنثى» وسواء فيه ولذ الصّلب وولدٌ 
الابن» هذا كالإجماع من العلماء وقد حكى عضي عن مجاهل فيه خلافاً » 
فمتى كان للميت ولدّ» أو ولدٌ ابن» وله أبوان» فلكل واحدٍ من أبويه السدس 
فرضاًء ثم إِنْ كان الولد ذكراًء فالباقي بعد سدسي الأبوين له» وربما دخل هذا 
في قوله ككله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي» فلأوْلى رجل ذكر». 
وأقرب العصبات الابنٌ» وإِنْ كان الولد ا فإن كانتا اثنتين فصاعداً. 
فالئلئان لهنّء ولا يقل من المال شىء وإِنّْ كانت بنتاً واحدةٌ» فلها اللصف»› 
ويفضلٌ مِنَ المالٍ سدم آخرء فيأخدّه الأب بالأعصيب» عملاً بقوله 46: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» فهو أولى رجل ذكر عند 
فقدٍ الابن؛ إذ هو أقربٌ من الأخ وابنه والعم وابنه. 
ثم قال تعالى: کان لر یکن لھ ول ورگ واه دي الث ؛ يعني : أنه 
إذا لم يكن للميت ولد» وله أبوان يرثانه» فلأمّه الثلث» دلقي ذلك أن 
الباقي بعد الثلث للأب؟ لأنه أثبت ميراثه لأبويه» وخصٌ الأم من الميراث 
بالثلث› فعلم أن الباقي للأب» ولم يقل: فللأب ‏ مثلاً ‏ ما للأم» لئلا يوهم 
أن اقتسامّهُما المال هو بالتّعصيب كالأولاد والإخوة» إذا كان فيهم ذكورٌ 
وإناثٌ» وكان ابن عبّاس 3 تمك بهذم الآية بقوله في المسألتين الملقبتين 
بالعمريتين وهما: زوج وأبوان» وزوجةٌ وأبوان» فان عمر نه قضى أن 
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الزوجين يأخذان فرضهما من المال» وما بقي بعد فرضهما في المسألتين» 
فللأم تله والباقي للأب» وتابعه على ذلك جمهور الأمة. 

وقال ابن عباس وا بل للام الثلثُ كاملاًء تمسكاً بقوله: وین لر يك 
ل ولد ووردّه, وام ديد الت . 

وقد قيل في جواب هذا: إن الله إِنّما جعل للأم الثلث بشرطين: 
أحدّهما: أن لا يكونَ للولد المتوفى ولدَّء والثاني: أن يرنه أبواه؛ أي: أن 
ینفرد أبواه بميرائه» فما لم ينفرد أبواه بميراثه» فلا تان الام التليكه إن لم 
يكن للمتوقى ولدٌ. 

وقد يقال وهو أحسن .: إن قوله: #وورئه: أَبوَاهُ َيِه الشلث»؛ أ 
مهما ورثه الأبوان» ولم يقل: فلأمه الثلث مما راكنا قال في الشدسسء 
فالمعنى: أنه إذا 5 يكن له وَلَدّء وكان لأبويه مِن ماله ميراتٌ» فللأمٌ تلت ذلك 
الميراث الذي يختص به الأبوان» ويبقى الباقي للأب» ولهذا السرٌ - والله أعلم - 
حيث ذكر الله الفروض المقدّرة لأهلهاء قال فيها: «يّكًا كرك أو ما يدث 
على ذلك» كقوله: ين بعد وصق بوص يآ أو دوْ4: ليبين أن ذا الفرضٍ 
حَقّه ذلك الجزء المفروض المقدّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون» 
اك قرات الفا ته اونا ةا والإناث على وجه 
التعصيب» كالأولاد والإخوة الم يقيّده بشيء من ذلك لين الال المقتسم 
بالتّتعصيب ليس هو المالَ كُلَهُ بل تارةٌ يكون جميع المال» وتارةً يكونُ هو 
الفاضل عن الفروض المفروضة المقدّرة» وهُنا لما ذكر ميراتٌ الأبوين من 
ولدهما الذي لا ولد له» ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحض» كما 
في ميراثهما مع الولدء و كان ِالْتُخَصِيْب للب الذي يُعصب فيه الذّكر 
الاش ويأخل ملي ما تاخذة الأشى ديل كانت الم تخد ما اع بالفرض ۽ 
الأب ناخد ا يأخده بالتّتعصيب» قال: «رورئة بوك ليه اك ؛ يعني : أن 
القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضاًء i‏ باشل 
الأب بالتعصيب» وهذا مما فتح الله به» ولا أعلم أحداً سبق إليه» ولله الحمد 
والمنة. 

ثم قال تعالى: «فإن کان لهم حو و ايه سدس مر بعد وَصِيبََ وص 3 


e‏ ر ص 
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َو ديْنِ؛ يعني: أن للام السدسَ مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي 
يقتسمها الورئة. ولم يذكر هنا أميراتٌ الأب مع الأمء ولا شك أنه إذا اجتمع 
أمّ وإخوةٌ ليس معهم أت فان للام السدسَ» والباقي للإخوة» ويحجبها 
الأخوان فصاعداً عند الجمهور. 

وأما إن كان مع الم والإخوة أب فقال الأكثرون: يحجب الإخوة الأم 
ولا يرئون» ورُوي عن ابن عباس أنهم يرثون السَّدسَ الذي حجبوا عنه الأم 
بالفرض كما يرت ولد الأم مع الأم بالفرض. 

وقد قيل: إن هذا مبني على قوله: إن الكلالةَ مَنْ لا ولد له خاصّةء ولا 
يُشترط للكلالةٍ كمد الوالي» فيرثٌ الإخوة مع الأب بالفرض. 

ومن العلماء المتأخُرين من قال: إذا كان الإخوةٌ محجوبينَ بالأب» فلا 
يحجبون الام عن شيءِ٬‏ بل لها حينئلٍ التُلَتُء ورجّحه الومام أبو العباس ابن 
تيمية كاش ركذ جد من عمو قول خامر وغيرة مرو ا : من لا يَرتُ لا 
يَحَجَبٌ» وقد قال نحوه أحمدء والخرَّقئ» لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على 
أن اليراة و الى له هله السراف ال #الكافر والرقتق» درن مو الا 
یرٹ لانحجابه بمن هو أقرب منهء والله أعلم . 

وقد يَسْهَدُ للقول بأنَّ الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يَحجبونَ الام أن الله 
تعالى قال: إن کن لئ إِحْوَةٌ هذَه ألسُدش» ولم يذكر الأب» فدلّ على أن 
ذلك ع5 انفراد الأم مع الإخوة» فيكون الباقي بعد السدس كله لهم» وهذا 
ةقان الإخوة قد يكونون من آم» فلا يكونُ لهم نوق الت وا 
تعالى أعلم . 

واعلم: أن الله تعالى ذكر حُكمّ ميراث الأبوين» ولم يذكر الجدٌّ ولا 
الجدَّةء فأما الجدَّةٌء فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وها : إنه ليس 
لهما في كتاب الله شي وقد گی بعض العلماء الإجماع على ذلك» إن 
فرضها إِنّما ثبت بالسُّنّة» وقيل: إن السُّدس طعمةٌ أطعمها رسول الله ية وليس 
بفرض » كذا روي عن ابن ق3 وع ن الجا 

وقد رُوي عن ابن عباس من وجوو فيها ضعفٌ أنها بمئزلة الأم عند فقد 
الأم ترث ميراتٌ الأم» فترث الثلتّ تارم والسدس أخرى» وهذا شذوذء ولا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
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يصح إلحاق الجدة بالجدّ؛ لأنَّ الجدّ عصبة يُدلي بعصبةء والجدّة ذاتُ فرض 
تُدلي بذات فرض فضعفت» وقد قيل: إِنّه ليس لها فرض بالكلية» وإنما 
السدمنٌ طعمة أطعمها النبئّ كله ولهذا قالت طائفة ممن يرى الردَّ على ذوي 
الفرويقن ETE N‏ عن ادك 

وأما الجدّء فاتّفق العلماء على أنه يقوم مقامَ الأب في أحواله المذكورة 
من قبل» فيرتٌ مع الولدٍ السَّدْسَ بالفرض» ومع عدم الولد يرت بالتعصيب» 
وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضاً عملاً بقوله كله: «فما أبقتِ 
الفرائض» فلأولى رَجلٍ ذكر). 

ولکن الاير إذا اجتمع أ وجدّ مع أ حد الزوجين› فروي عن طائفةٍ من 
ا للأم تُلْتَ الباقي» كما لو كان معها الأبُ كما سبق» رُوي ذلك 
عن عمر» CE‏ مل aS‏ 

i‏ إنما رُوي عن عمرء وابن مسعود في زوج وأم وجدّ 

وروي عو ابر تود رداية أخرى: أن الصفت الفاضل بين الجدّ والأم 
نصفان» وأمًا في زوجة وأم و فروي عن ابن و رواية شاذة إن للام 
ثلث الباقي» والصحيح عنه» كقول الجمهور: إن لها الثْلتَ كاملاً» وهذا يشبه 
تفريق ابن سيرين في الام مع الأب أنه إن كان معهما زوج فللامٌ ثلث الباقي» 
وإِن كان مهما زوت فللام الثلث. 

وور العلياء ء على أن الأم لها الثلثُ مع الج مطلقاًء وهو قول علي 
وزيدٍ» وابنِ عباس» والفرق بين الأم مع الأب ومع الج أنّهها مع الأب يشملها 
ا ا وهما في المرب سواءٌ إلى الميت» فيأخذ الذكرٌ منهما مغل حظً 
الأنبى مرتين كالأولاد والإخوة» وأما الأم مع الجدء فليس يشملها اسم 
واحد» واا أبعدٌ من الأب فلا يلزم ارات بلي للك 

وأما إن اجتمع الد مع الإخوةء فإِنْ كانوا لم سقطوا به؛ لأنهم إا 
يرثون مِنَ الكلالة» والكلالة: + من لا و لاله ول الد الا روات شڏٿ عن ابن 
عباس . 

2 إن كانوا لأب أو لأبوين» فقد اختلف العلماء في حكم ميراثهم 


e 
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قديماً وخديعاً: فمنهم من أسقط الإخوة بالجد للق كما يسقطون با لأب وهذا 
قول الصديق» ومعاذ» وار عن عباس وغيرهم» امنا بان الخد أب في 
كتاب الله كك فيدخلٌ في مسمّى الأب في المواريث» كما أنَّ ولد الولدٍ ولدّء 
ويدخل في مسمّى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الإخوة إا يرثون مع 
الكلالة» فيحجبَّهُم الجدٌ كالإخوة من الأب» وبأنّ الجدّ أقوى من الإخوةء 
لاجتماع المَررضٍ والنٌعصيب له من جهة واحدةء فهو كالأب» وحينثلٍ فيدخل 
في عموم قوله لِِ: «فما بقي» فَلأَوْلَى رجل ذكر). 

ومنهم من شرك بِينَ الإخوة والجدٌ وهو قول كثير من الصحابة» وأكثر 
الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث» 
وكان مِنَ السّلف مَنْ يتوقّف في حكمهم ولا يُجيب فيهم بشيء؛ ا 
وإشكاله» ولولا خشيةٌ الإطالة لبسطنا القولّ فى هذه المسألة» ولكن ذلك يودي 
إل "الإظالة ا ۰ 

وأما حكمٌ ميراث الإخوة للأبوي أو للأب» فقد ذكره الله تعالى في آخر 
«سورة النساء» في قوله تعالى: 9يسَتَفبُوتكَ هل ) که يڪم ف لكلو إن انرا 
0 ملك لیس َه ولد وئر حت مها صف ما رك [النساء: 173] والكلالةٌ مأخوذة 
من تلل النسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاء الانتساب مطلقاً من 
العمودين الأعلى والأسفل» وتنصيصّه تعالى على انتفاء الولد تنبية على انتفاء 
الوالد بطريق الأولى؛ لأنَّ انتسابّ الولد إلى والده أظهرٌ من انتسابه إلى ولدهء 
فكان ذكرٌ عدم الولد تنبيهاً على عدم الوالد بطريق الأولى» وقد قال أبو بكر 
الصديق: الكلالةٌ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا والد» وتابعه جمهورٌ الصحابة والعلماء 
aE‏ وقد رُوي ذلك مرفوعاً من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
الي لادء خرّجه أبو داود في «المراسيل». وخرجه الحاكم من رواية عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة وصححه» 0 بذكر آي 2 ضعيفٌ”" . 

فقوله: إن اا ماک لس 4 ول وَل نت لها صف ما ركَ4؛ يعني 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» 1/0"( وصححه» ورده الذهبيّ بقوله: الحماني 
- وهو: يحيى بن عبد الحميد - ضعيف . 
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٤ر‏ تبح 
إذا لم يكن للميت ولد بالكليّة لا ذكرٌ ولا أنثى» فلا س عكرت للحي مها 
لك فوشا + رفير هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت التضت فرضاً ثم إن 
کان الولد ذكراً فهو أولى الال سبق تقريره في ميراث الأولاد 
الكور إذا انفردوا»ء فإتهم أقربٌ العصبات» وهم يسقطون الإإخوة» فكيف لا 
يسقطون الأخوات؟ وأيضاًء فقد قال تعالى: #وإن ا إِحْوَةٌ رجا وَضَلهُ 
ادگ نَل حط الاش وهذا يدخل فيه ما إذا كانَ هناك ذو فرض كالبنات 
وغيرهنّ» فإذا ا الفاضل ذكورَ الإخوة مع الأخوات» فإذا انفردواء 
فكذلك يستحقونه وأولىء وإنْ کان الولدٌ أنغى» فليس للأختٍ هنا الصف 
بالفرض» ولكن لها الباقي بالتّعصيب عند جمهور العلماء» وقد سبق ذكرٌ ذَلِكَ 
والاختلاف فيو فلو كانَ هناك ابن لا يستوعِبٌ المالَ وأختٌّ» مثل ابن نصفه 
حر عند من يورثه نصفت الميراث» وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره من العلماة 
فهل يقال: إن الابن هنا يُسَقِظُ نصف فرض الأخت» فَتَرِث معه اربع فرضاًء 
أم يقال : اض الت فتصير الأختٌُ معه عصبة» كما تصير مع 
الات اله بسقط نمت ها فاع م الصف الاق ا 
هذا محتمل › > وفي هذه المسألة لأصحاينا وجهان. 

وقول کال و ا ی ا ن ني: أن الأخ يستقل 
بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكرٌ أو أنثى» کان لها ولد کر فهو 
أولى من اليك بغير إشكالٍ» فإنَّه أولى رجل ذکر» وإِن كان أنثى» فالباقي بعل 
فرضها يكوك للاخ؛ د أولى رجل ذكرء 6-7 لا نل نیرا ها حينئلٍ ' كما 
إذا لم يكن لها ولَدٌ. 
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وقوله: طون اتتا اشن ن مها ان ينا ردذ؛ يعني : أن فرض التنتين 
الثلثان» كما أن فرض الواحدة الصف فهذا کله في انفراد الإخوة 
والأخوات» وأما حكم اجتماعهم» فقد قال تعالى: ون کارا إِحْوَةٌ ربا 
وضساء للد كل حط الْأشِين» فيدخلٌ فى ذلك ما إذا كانوا منفردين» وأما إذا 
كان هناك ذو فرض من الأولاد أو غيرهم» كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة 


)١(‏ كتب في الهامش ما نصه: الظاهر أنه مع البنت. انتهى 


(0) - باب قوله ككلله: «آلْجِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (415) 


من الأم» فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثلُ حظ 

الآنثيين. 

د اا وجو الاد ركنا تقل نرف الأخوات ي 
الأبوين أو الأب» ولا يُسقط توريئهُن بالتتعصيب مع أخواتهن بالإجماع» ولا 
و بافرادسن يع البنات عط الجتمهوره فالكلالة فرظ لثبوت فرض 
الأخوات. لا لثبوت ميرائهنَ» كما أنه ليس بشرط لميراثِ ذكورهم بالإجماع. 
وهذا بخلافٍ ولدٍ الأمٌء فإِنَ انتفاءَ الكلالة أسقطت فروضّهمء وإذا أسقطت 
فروضهمء > سقطت مواريتُهُم لآنة لا تعصيبٌ لهم بحالٍء لإدلائهم بای 
والأخوات للأبوين أو للأب يُدلون بذكرء فيرئنَ بالتعصيب مع إخوتهن 
بالاتفاق» وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور. 

وإذا كان الولد مسقطاً لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثهم 

غير الفورضن»: فقن قال إن الله تعالى إا خصٌ انتفاة الولد في قوله: ليس 
هه 01 ولم تدك اا لو أو اة لا كان تل فنه الجده: والعد 

لذ مقط غير O‏ بالكلية ‏ نما يشتركون معه في ميراث» تار بالفرض» 

وتارة بغيره» وهذا على قول من يقول: إنَّ الجدّ لا يُسقِطٌ الإخوة وهُم 

الجمهور ا E‏ في انفرادٍ ولدٍ الأبوين أو الأب فإن اجتمعواء 
إن العصبات مِنْ ولد الأبوين يُسقطون ولد الأب كلهم بغير خلافي» حتى في 
الأخت مِنَ الأبوين مع البدت عند من يجعلّها عصبةً يَسقط بها الأخ من 

الأبوين. 

وفي «المسند» و«الترمذي»» و«ابن ماجه)» عن علي قال: قضى 
رسول الله ية أنَّ أعيانَ بني الأم يرون دون بني العَلّاتِء يَرِتُ الرَّجُلُ أخاه 
لابه وأمه دون أخيه E‏ 

)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» ۷۹/۱ و١١‏ و٤٤٠‏ والترمذي (۲۰۹۵)» وابن ماجه 
(7؟) من رق أبي ! إسحاق» عن الحارث» عن علي ويه قال الترمذيّ: وهذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليّء وقد تكلم 
بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. انتهى. 
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وقال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله ية أن الأخ للأب والأم أولى 
بالكلالة بالميراث» ثم الأخ للأب» وهذا أيضاً مما يدخل في قوله 4ل ١‏ 
بقي فلأؤلى رجل ذكر. 

والتحقيق في ذلك: أن كل ما دل عليه القرآن» ولو بالتّنبيه» فليس 
هو مما أبقته الفرائفض» بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة فى القرآن 
بأهلهاء كتوريث الأولاد ذكورهم وإنائهم الفاضل عن الفُروض» للذكر مثل 
خط الأنثيين» وتوريث الإخوة ذكورهم وإنائهم كذلك» ودل ذلك بطريق 
التّنبيه على أن الباقي ا الذكر منهم عند الانفراد بطريق الأولىء ودل 
أيضاً بالتّنبيه على أن الأخت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع 
أخيهاء ولا يُقَدَّمُ عليها من هو أبعد منهاء كابن الأخ والعم وابنه» فان 
أخاها إ إذا لم يُسقطها .فكيف يُسقِطها من هو أبعدٌ منه؟ افهذا كله من :بات 
إلحاق الفرائض بأهلهاء ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على 
كتاب الله . ١‏ 

وأمًا من ن لم بذک باسمه مِنَ العصبات في القرآن؛ کابن الأخ, والعمء 
وابنه» وإتما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: واولا الأَردَاِ بنط أل بض 
في کنب ا [الأنفال: 00]» وقوله: ولل جَعَلْنَا مولي ما كرك الْوَلِدَانِ 
وَالْأَبوْرتَ» [النساء: ۳۳]» فهذا ياج 9 توريثهم إلى هذا الحديث؛ أعني : 
حديث ابن عباس» فإذا لم بوخد للمال:وازت غیرهم» انفردوا به» ويقدّم منهم 
الأقربٌ فالأقربٌ؛ لاه أولى رجلٍ ذکر» وان وجدّت فروضٌ لا ترق المال» 
كان الووجيين أو الأم» رلك الأمّ» أو بناتٍ منفردات» أو أخوات 
منفردات » فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاءء ولهذا لو كان هؤلاء إخوة 1 
ونساءًء» لاختص به رجاهم دون نسائهم» بخلاف الأولاد والإخوةء انه سيرك 
في الباقي» أو في المال كلّه ذكورهم وإناثهم ب: مض القران: والحديث نما ذل 
على توريث العصبات الذين يختصٌ ذكورهم دون إنائهم» وهم مَنْ عدا الأولاد 


= قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۱۹۹/۲) بعد نقل كلام الترمذيّ هذا في 
الحارث: لكن كان حافظاً للفرائض» معتنياً بها وبالحساب. انتهى. 


(1) - بَابُ قوله يك: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِمَ بأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (41) 
والإخوة» فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله كك وفي حديث ابن ' 

وأما ذوو الفروض» فقد ذكرنا حكمّ مواريشهم» ولم يبق منهم إلا 
الزوجان والإخوة للأمٌ» فأمًا الزوجان» فيرثان بسبب عقد النكاح» ولمًّا كان 

بين الزوجين من الألفة والمودّة والتّناضصٌر والتعاضدٍ ما بين الأقارب» جعل 
ميرائهما كميراث الأقارب» وجُعل للذّكر منهما مِئْلا ما للأنثى؛ لامتياز الذكر 
على الأنثى بمزيد النّفع بالإنفاق والنصرة. 

وأما ولذ الام انهم ليسوا من اة الرَجْلِء ولا عشيرته. وإنّما هم في 
المعنى من ذوي رحمه» ففرض الله لواحدهم السلس ولجماعتهم الثُّلث صلةٌ 
وسوی بين ذكورهم وإنائهمء حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم في الحياة 
من المعاضدة والمناصرة» كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة» فسرَّى بينهم 
في الصلة» ولهذا لم تشر تشرع الوضة للأجانب بزيادة على الثلث» بل كان الثْلتٌُ 
كثيراً في حقّهم؛ لأنّهم أبعدٌ من ولد الأمٌّ فينبغي أن لا يُزَادوا على ما يُوصل 
به ولد الأم» بل يتقصون ف 

واستَدلٌ بعضهم بقوله: «فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرا على اَن لا رات 
لذوي الأرحام؛ لاله لم يجعل ی الراك لمن لم كر فين القرآن إلا لأقرب 
الذكورء وهذا الحكم یختصض بالعصبات دون ذوي الأرحام» فان من ورَّثْ ذوي 
الأرحام» ورّث ذكورهم وإناثهم. 7 

وأجاب من يرى توريثٌ ذوي الأرحام بأنْ هذا الحديتٌ دل على توريث 
العصبات» لا على نفي توريث غيرهم» وتوريتُ ذوي الأرحام مأخودٌ من أدلةٍ 
أخرى» فيكون ذلك زيادةً على ما دلَّ عليه حديث ابن عباس وا . 

وأما قوله ككلِِ: «لأولى رجل ذكرا مع أنَّ الرجلّ لا يكون إلا 0 
فالجوابٌ الصحيحٌ عنه أنه قد يُطلَّقٌ الرجل» ويرادٌ به الشخصء كقوله: مَن 
كاله عد دل قد انين اا فرك ل انا مسقم سد جر ا امار 
فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال» ويُخلصه للذكر دون الأنثى وهو 0 
وكذلك:الاين: لما كان قد يطلق› > ويُراد به أعم من الذكرء كقوله: 
السبيل» جاء تقييدٌ ابن اللبون في نُصّبٍ الزكاة بالذكر: ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
A۸‏ 


الخدت فة تلت وتَعسّفٌ شديدٌ ولا طائلّ تحته'''» وقد رده عليه جماعة ممن 
أدركناهم» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ك : بطوله"» وهو 
بحث نفيس» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]٤۳[‏ (حَدَئَنَا ميه بُ بِسْطَامَ الْعَيْقِنُء حدنتا يَزِيدُ بْنُ رربم 
دتا رَوْحُ بن اقام عَنْ عَبْدِ الله بن طَاوْسء عَنْ أيه َنِ ابن عَبَّاسِء عَنْ 
رول الله يله قال : «أَلْحِقُوا الْمَرَائِضَ بِأمْلِهَا كما تَرَكَتٍ الْمَرَائْضُ كَلاوْلَى رَجُلٍ 
ذكره). ّ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أْمبّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُ) أبو بكر البصريّء صدوقٌ [۱۰] (ت۲۳۱) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريء ثقةٌ ثبت [۸] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الأيمان» 1/۷ 

۳ - (رَوْحّ بْنُ الْقَاسِم) التميمي الْعَنْبَريَّء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[3](ت )١5١‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۱۳۲/۷. 

والباقون ذكروا قبله. ٠‏ 

وقوله: (فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائْضْ فَلأَوْلَى رَجُلٍ دكر) قال القرطبي ك#: قوله: 
«فلأولى رجل ذكراء وفي غير مسلم: «لأولى عصبة ذكر)ء و«أؤلى» بفتح 
الهمزة» وواو ساكنةء بعدها ياءٌ: تأنيث «أوّل»» وهذه الرواية المشهورة» وقد 
رواها ابن ال عن ابن ماهان: «لأدنى» وهو تفسير ل «أولى» ويعني به: 
الأقرب للميت. 

وقد اختلفوا في وصف الرّجل بالذُكوريّة هنا؛ هل له فائدة» أو لا؟ فقال 


)١(‏ قد تقدّم ذكر ما قاله السهيلي في عبارة «الفتح»» فلا تنس» وبالله تعالى التوفيق. 
)۲( «جامع العلوم والحكم» 24/۲ - TV‏ 


(0) - بَابُ قوله ككله: «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (410) 
۱۸۹ 


بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظيئ؛ فإن العرب قد تعيد اللفظ الأول 
بحاله» وقد تأتي في كلامها مَنْبعة على جهة التأكيد» كما قالوا: حسن بَسَنٌّ 
وقبيح شقيحٌ. وكذلك قالوا هنا: رجل ذَُكرء وابن لبون ذَكُرء ويطير بجناحیه» 
وعشرة كاملةٌء فهذا كلامُ العرب. وأجيبوا: بأن العرب لا تؤكد إلا حيث تفيدٌ 
به فائدة؛ إِما تمكين المعنى في النفس» أو رفع المجاز المتومّم» وكل ذلك 
معدومٌ فيما نحن فيه. 

وقيل: أفاد بقوله: «ذكر» هناء وفى قوله: «ابن لَبُون ذكر» التحرز من 
اللفقات فا تزعد الخ قن فريقة ال اة رلا :يحون الما ذا انقرة» وما 
له نصف الميراثين. ١‏ 

وقيل في اللّبُون: إنَّما وصف الورك ليتحرز ممن يتوهم إطلاق «ابن» 
على الأنثى» كما قد أطلق «ولد» على الذكر والأنثى. 

وقيل : إنّما نبّه بالذكورية في المَحَلين لينبّه على معنى مُشْعرٍ بتعليل» 
وذلك: أن ابن اللبون أفضل من بنت المخاض من حيث السّنء وقد ندّله الشا شارع 
بمنزلتها في الأخذ» فقد يخفى على من بعد فَهْمَهء وقول كيف ا يلها 
وهو أفضل؟ فوصفه ب «ذكرا؛ ليشعر بنقصه عنها بالذكورية» وإن زاد عليها 
بالسنة وكذلك: وصفٌ ا اة ية مشعرٌ بأن الذي استحق به التعصيب 
عو كمال الكو التي بها قوام الأمورء ومقاومة الأعداء» والله أعلم. 

و«العصبة»: كل رجل بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد» فيرث 
ما فضل عن ذوي السّهام. 

والعصبات ثلاثة أصناف: الأبناء وبنوهمء والآباء وبنوهمء والأجداد 
وبنوهم » وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن النساء لا يكنّ عصبةء وقد أطلق الفقهاءٌ 
على الأخت مع البنت أنَّهها عصبة» وذلك تجوّز؛ لأن الأخت لا تجوز المالَ 
إذا انفردت» لكنّها لما كانت فى هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت 
العاصب فأطلق عليها اسمه. انتهى كلام القرطبئ 035" . 


.٥٦٦ _ ٥٦٥/٤ «المفهم»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 


اه د 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[T1‏ (. - احا ساق بن رام وم بن ريوع 
حْمَيْدٍ ‏ وَاللّفْظٌ لابن رَافِع - قَالَ إِسْحَاقٌ: حَدَنَنَاء وَقَالَ الآخَرّان: ألغْبَرَ 
عَبْدُ الرَزَاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن ابن طَاوْسِء عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عا قال كال 
رَسُولُ الله ة: «افْسِمُوا الْمَالَ بَبْرَ يِن هل الْمَرَائْضِ عَلَى تاب اللو فَمَا تَرَكتٍ 
الْمَرَائْضُ فَلأَوْلَى رَجْلٍ ذکر»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيري مولاهم» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 
ثقةٌ عابدٌ [۱۱] (ت٥٤۲)‏ لخ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

٣‏ (عَبْدٌ بْنْ حُمَيْلٍ) الكسّيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ 5-5 الزات بن همّام» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

5 (مَعمَرٌ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 


> مو بن 


والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأ كانه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] 3‏ (وَحَدَنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانن ي دتا 


cer 


مير وو 


زيد بن حَْبَاب) عَنْ يَحَبَى بن آرت عَنِ ابن طَاوْسٍ » ِهَذَا الِاسْتَادٍء نحو حَدِيثِ 
وُهَيْب) ور بن القَايِم). 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِنُ) أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة. تقدّم ا 


)4118( باب قوله لل : «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


۲ الريك 2 بن حَبّاب) الْعَكُليٌ خراساني الأصل» ضدوق يُخطىء 
في حديث الثوري [4] (تم. ١‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» .٠٦١ /٦‏ 

 "‏ (يَحْيَى بن أَيُوتَ) الغافقت", 3 العبّاس المصريً» صدوق ريما 
أخطأ [۷] (ت 014 (ع) تقدم في «الحيض» 487١/15‏ 

و«ابن طاوس» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن طاوس هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم ا وإليه 3 والمآب. 

«إن ريد إل الِصَلمَ ما شعت وما يَفيِقٍ إلا يللد علد كرك ولد أييث» . 

وبالسند المتصل إلى المولڵف كله أوّل الكتاب قال: 

 )1515( 1‏ (حَدَنْنَا عَمْرُو بن مُحَمَّدِ بْنٍ بُكَيْرِ النَاقِدٌ 


G3 or glo كس ع مو‎ 


شيا بن يت قن معد بي امير يع جار عبد اف قل + : مَرِضْتٌ» 
کأتاني ر 00 الله , كل وَأَبُو بكر يَعُودَاني» مَاشِيَيْنِ ‏ َأَغْمِيَ عَلَىَ ا 


عاك عن فوته القت فد ا وَسُولُ الل فضي في مَالِي؟› د 
عَلَىَ شَيْئاًء حَنَّى َرَلَتْ ية الْمِيرَاثِ: يفوك هل لله تحط > 


[الساء: 5/ا1]). 
رجال هذا الاسناد: أ 

. (عمرو بر ا بن كبر النَاقِدُ) البغدادي» تقدّم قريباً‎ - ۱١ 

۲ - (سفيانُ 3 عيَيْنَة) الإمام ا تقدّم قبل باب. 

٣‏ - (مُحَمََدُ بن الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيمئ المدنيئ» ثقةٌ فاضل 
]ا (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .0٥۸٤/١١‏ 


3 


ذا 


)١(‏ [تنبيه]: وقع غلط في برنامج الحديث للكتب التسعة» حيث ترجموا هنا ليحيى بن 
أيوب المقابريٌ» من الطبقة العاشرة» والصواب يحيى بن أيوب الغافقيَ المصريّ 
من الطبقة ا ومما يبيّن غلطهم هذا أن يحيى بن أيوب المقابري ولد - كما 
في «تهذيب التهذيب» “٤‏ -_ سنة (۷١۱ه)‏ ومات عبد الله بن طاوس - كما في 
التهذي آيضاً ‏ لحة ۳ه آي قبل ولادة يحيى بدي خمس وثلاثيخ سنةء 
فتنبّه لهذا الغلط» والله تعالى ولي التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

. (جَايِرُ بْنُ عبد الله بن عمرو بن حرام اء تقدّم قريباً‎ - ٤ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ل وهو )7١77(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله ويا صحابيّ ابن صحابيّ» وهو أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1550(‏ حديثاً. ۰ ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدرِ) أنه (سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدٍ الله و (كَالَ: مَرِضْتُ) 
بكسر الراءء قال المجد ككأَنْهُ: المَرَضٌ: إِظَلامٌ الطبيعة» واضطرابُها بعد صفائهًا 
وامْيدَالهاء مَرِضَء كفرح مَرَضاً مضا" فهو مَرِضَء ومُريض» ومارضء 
CITES‏ او Ee‏ ومَراضی» E)‏ بالفتح : “تلقل حاص 
وبالتحريك أو كلاهُما: الشك» والتفاقء والفتورُء والطلْمَف والقّصاة". 

وقال الفيّوميَ 5: مَرِضَ الحيوان مَرَضاً» من باب تعب» والمَرَض 
حالةٌ خارجةٌ عن الطبع» ضَاءَءٌ بالفعل» ويْعْلّم من هذا أن الآلام» والأورام» 
أعراض عن المرض» وقال ابن فارس: المَرَضٌ: كل ما خرج به الإنسان عن 
حدّ الصحة» من عِلّة» أو نفاق» أو تقصير في أمرء ومَرِضّ مَرَضأ: لغة قليلة 
الاستعمال. قال الأصمعيّ: قرأت على أبن عمرو بن العلاء: «#فى ريدم 
مرس [المائدة: 57]» فقال لي: مَرْضٌ يا غلام؛.أي: بالسكون» والفاعل من 
الأولى: : مَريض» وجمعه مَرْضَى» ومن الثانية : مَارِضْ» قال: 


ا بِمَهْرُولٍ ولا بمارض. . 
ويعدى بالهمزة» فيقال: el‏ الله مضه ب : تكفلت بمداواته. 


ورف 
انتهى ‏ . 

(فأتاني ر ل الله ا وتو كر يَعُودَانِي)؛ أي : يزوران» يقال: عاد 
المريض يعوده عَوْداء وعِيّاداًء وعِيّادةٌ» وعُودةَ بالضمٌ: إذا زاره“ . 


)١(‏ الأول بفتحتين» والثاني بفتح» فسكون. 
(۲( «القاموس المحيط» ص7١؟١ .١1 5١8‏ 
(9) «المصباح المنير» 058/7 -059. (5) راجع: «القاموس» ص٤۲٠.‏ 


(0) - باب قوله ككه: «آلْجِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم )٤۱۳۸(‏ : 
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وفي الرواية التالية: «قال: عادني النبي ية وأبو بكر في بني سَلِمَةَ 
يمشيان»» وبنو سَّلِمة - بفتح السين المهملة» وكسر اللام -: هم قوم جابر ذَبه» 
وهم بطن من e‏ قاله في «الفتح»'. 

وقوله: (ماشے شِييْنِ) منصوب على الحال» وفي بعض النسخ: «ماشيان»» 
قال النووي 5 مكنا هو في كر النسخ: «ماشيان»» وفي بعضها: 
«ماشيين»» وهذا ظاهرٌء والأول صحیح نضا وتقديرة: وما شبات وف 
فضيلة عِيّادة المريض» واستحباب المشي فيها. انتهى”" . 

وقال القرطب ككُدنْهُ: إنما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع» وفي كثرة أجر 
المشي؛ لأن المشي للقرب التي لا يُحتاج فيها إلى كبير مؤونة» ولا نفقة أفضل 
من 0 بدليل ما ذكرناه في الجمعة» وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في 
الحجٌ. | 

اف ع بالبناء للمجهول» قال الفيّومئ كنهُ: وعُمِي على المريض» 
ثلاثيّ مى الول فهو مَعْمِىٌ عليه» على جره قاله ابن الشحيت؛ 
وجماعة» وأَغْمِيَ عليه إِعْماءً بالبناء للمفعول أن وقال في مادة اعْشِيَ) : 
يقال: إن الي يُعَظلُ الْقُوَى المحرّكة» وَالْأَوْرِدةً الا ف اقات 
بسبب وجع شديدء أو بَرْد» أو جوع مُفْرِطِء وقيل: الْعَشْيّ هو الإغماء» وقيل : 
الإغماء: امتلاء يُطون الدماغ من بَلْهُم بارد غَلِيِظِء وقيل: الإغماء سَهُْوٌّ يَلْحق 
الإنسان مع فتور الأعضاء لعلّة. انتهى“ . 

(فَتَوَضَّأ وفي الرواية التالية: «فوجدني لا أعقل» فدعا بماء» فتوضأء ثم 
رش علي منه) (ثُمَ صب عَلَىَ مِنْ وَضُوئِهِ) بفتح الواو؛ ؛ لأن المراد الماء الذي 
توضأ به» قال في «الفتح»: قوله: «من وضوئه» يَحْتَمِل أن يكون المراد: صب 
علىّ بعض الماء الذي توضأ به» أو مما بقي منهء والأول المرادء ففي رواية 
للبخاريّ في «الاعتصام' : ثم صب وَضوءه عليّ)»» ولأبي داود: «فتوضأء 
وصبّه علي» (فَأَقَفْتُ) وفي الرواية الآية: «تَعَقَلتُ». يقال: أفاق المجنون إفاقة: 


(۱( «الفتح» 7/1 (۲( شرح النووي» 1 0. 
(۳) «المفهم» )٤( .٥٦۹/٤‏ «المصباح المنير» ٤٤۸/١‏ و٤٥٤.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
9 التصسصتص اا ت 
رجَع إليه 0 وأفاق السكران إفاقةً. والأصل أفاق من سكره» كما استيقظ 
من نوهد" : (فلت: يا رسو الله كَبْفَ أَقضِي في مَالي؟)؛ أي: ماذا أفعل فيه» 
وفي الرواية التالية: «فقلت: كيف أصنع في مالي؟»)2. وفي رواية: «فقلت: يا 
رسول الله إنما يرثني كلالةٌ»» وفي رواية للبخاريّ: «ما تأمرني أن أصنع في 
مالى؟». 

۰ قال القرطبئ كْأَنْهُ: قوله: «فقلت: يا رسول الله! كيف أقضى فى مالى؟ 
8 يرثني كلالةا» هذا السؤال كان قبل نزول آيات المواريث على ما يدل 7 
قوله: فنزلت يوسي أله + أَوْلَدِكُم4. وقد تقدّم: أن الحكم كان قبل ذلك 
وجوب الوصية للأقربين» وعلى هذا فيكون سؤال جابر للنبي َيه بقوله: كيف 
اتی ني ا كيف رضي ف وبماذا أوصي؟ ولمن أو صي؟ فأنزل الله 
تعالى: یی آله نه أَرَْدِكُ4. فتسَحَت وجوب الوصيّة اللأقربين على ما 
دتا وأما إن كان الذي نزل في جوابه: # سكفتوتكَ قل فل اه َه يڪم فى 
اا رة هدا الستوال بعد دول وو انه و نزول آية 
الكلالةء وهذا هو الأقرب والأنسب لقوله: (إنما يرثنى كلالة»» وذلك السؤال 
هو الذي عَنَى الله تعالى بقوله: ينرک ثم قال: ئ آله تيح في 
اكاز . 

قال: وقد تقدم ذكر الاختلاف في اشتقاق الكلالة» وفي معناها في 
«كتاب الصلاة»» والقول هنا فى بيان المختار من الأقوالء ولا شك أن جابراً 
قد أطلق على ور قلالة وما كان له وا رت وا سوس اران فزن ایا كان 
تل يوم أحد؛ وتر سبع بنات وجابراًء فهنّ اللاتي سَمَاهنّ كلالة» وهنَّ اللاتي 
أجيب فيهنّ بقوله: قل أله يڪم فى اناز ولم يكن له ولد» ولا والد. 

فقد ظهرت صحّة قول من قال: إن الكلالة هى ما عدا الولد والوالده 
وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعاً؛ لأن أخوات جابر لم يكنّ 
لأ» ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثلٍ خط الات ومقصوة هده 
الآية: بيان حكم الإخوة» والأخوات للأب والأمَ؛ أو للأب إذا لم يكن معهنّ 


.485 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


(0) - بَابُ قوله : «آَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم )٤۱۳۸(‏ 
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ولدّء ولا والدّء وإنما قلنا ذلك: لأن الولد مصرّحٌ بنفيه في الآية بقوله: ليس 
که وده والأب أيضاً لا بد من نفيه في هذه الآية؛ لأنه لو كان أب مع 
الإخوة لحجبهم كلهم جملة بغير تفصيل» وأمّا الجنَّ مع الإخوة الأشقاءء أو 
للأب» فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» فله أن يأخذه» وعلى هذا 
فالجدٌ تصحٌ معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهمء وأما الآية التي في أول السورة 
فالمراد بالكلالة فيها: الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن» ولا أب» ولا جدّ؛ 
لأن هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة للأم» ولقراءة سعد: «وله أخ أو أخت لأم»؛ 
ولأن الإخوة الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدس» ولا الاثنان 
فصاعداً الثلث» وإنما ذلك فرض الإخوة للأم» فقد ظهر بهذا البحث الدقيق: 
أن القول ما قاله أبو بكر الصدّيق وء وأمًا قولا الاشتقاق: فكلاهما معنى 
صحيح بالاتفاق لأن من فقد الطرفين فقد تكلّله نفي المانعين» أو لأنه لمّا كل 
منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأباعة. انتهى ”2 . 

(فَلم يرد ية (عَلَيَ شيا قال في «الفتح»: استدلٌ به على أنه كله كان 
لا يجتهد. > ورد بأنه لا يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصّة الخاصّة عموم 
ذلك فى كل قصّةء ولا سيّما وهى فى مسألة المواريث التى غالبها لا مجال 
للرأي فيه: 0 ۰ 

سلّمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيهاء لكن لعلّه كان ينتظر الوحي ارلا 
فإن لم ينزل اجتهّدء فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقاً. انتهى» وهو تحقيق 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

«(حَنَى نَرَّلَتث آيَهٌ الْمِيِرَاثِ: «اسَتَفبُوئَكَ فل آله يم فى الک4 
[النساء: )]۱۷١‏ وفي رواية ابن جريج التالية : ا نوصي أله ف تدخ 
اگ وغل ا ّل حك لكين قال في «الفتح»: هكذا وقع في رواية 31 جريج» 
وقيل: إنه وهم في ذلك» وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه 
الآية الأخيرة من النساءء وهي «يسكفتوتك فل أله له يڪم فى اكاز [النساء: 
۷ لأن جابراً يِه يومئذٍ لم يكن له ولدء ولا والدء والكلالة مَن لا ولد 


)١(‏ «المفهم» ٥۷١/٤‏ _ الاه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

1 
لهء ولا والد» وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ‏ يعني : هذه الرواية - 
والنسائي ئى عن محمد بن منصورء كلاهما عن ابن عيينة» عن ابن المنكدر» فقال 
في هذا الحديث: «حتى نزلت عليه آية الميراث» #اسسْتَنْبُوئَكَ هل اله يڪم فى 
لكدَلةّع)»: ولمسلم أيضاً من طريق شعبة» عن ابن المنكدر - يعني الرواية الآتية 
بعد حديثين ‏ قال في آخر هذا الحديث : «فنرلت آية الميراث» فقلت لمحمد بن 
المنكدر: هيسْتَفْيُوئكَ فل اله يكم فى الْككلَةِ4؟ قال: هكذا أنزلت». 

قال: وقد تفطن البخاري بذلك» فترجم في أول الفرائض قوله: نوصي 
لَه ن آرکرڪ » إلى قوله: وة عَلِيمٌ حلي ثم ساق حديث جابر 
المذكور عن قتيبة» عن ابن عيينة» وفي آخره: «حتى نزلت آية الميراث»» ولم 
يذكر ما زاده الناقدء فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة . 

وقد أخرجه أحمدء عن ابن عيينة» مثل رواية الناقد» وزاد فى آخره: «كان 
ليس له ولدء وله أخوات»» وهذا من كلام ابن عيينة أيضاًء وق مشت فيه 
فأخرجه ابن ری عن عبد الجبار بن العلاء» عنه» بلفظ: «حتى نزلت آية 
الميراث: إن ار هلك لس لم ولد وقال مرة: «حتى نزلت آية الكلالة». 

وأخرجه عبد بن حميد» والترمذي عنه» عن ييي بن آدمء عن ابن 
عيينة» بلفظ: «حتى نزلت: ويي أله ف ولك لادک مِثْلْ حَظٍِ 
سين »1 . 

وأخرجه الإسماعيليٰ من طريق إسحاق بن أبي ا عنه» فقال في 
آخره: «حتى نزلت آية الميراث: صي آله ن أركرڪ 4 فمراد البخاري 
بقوله في الترجمة: «إلى قوله: وال علي حلي #» الإشارة إلى أن مراد جابر 
من آية الميراث قوله: لرن کات رجل يورت كلكلة». وأما الآية الأخرى» 
وهي قوله: «إيشكفتوتك فل اله يڪم فى الككة» فإنها من آخر ما تَرلء 
فكأن الكلالة لما كانت مجملة فى آية المواريث» استفتوا عنهاء فنزلت الآية 
الأخيرة. ٠‏ 

قال: ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة» فقد ذكرها ابن عيينة 
ا على الاختلاف عنهء وكذا أخرجه الترمذي» والحاكم» من طرق عمرو بن 
ا قيس» عن ابن المنكدر» وفيه: «نزلت: نوصي + أنه فى دك 14 وقد 


)4178( بَابُ قوله ككلله: «آلْجِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
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أخرجه البخاريّ أيضاً عن ابن المديني» وعن الجعفيّ مثل رواية قتيبة بدون 
الزيادة» وهو المحفوظ» وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوريّ - يعني : 
الرواية الآتية بعد حديث ‏ عن ابن المنكدرء بلفظ: «حتى نزلت آية الميراث». 

فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث» أو آية 
الفرائض» والظاهر أنها: «#يوصِيك أل كما صرح به في رواية ابن جريج»ء 
ومن تابعه. 

وأما من قال: إنها «سسْتَفبُوتَكَ» فعمدته أن جابراً لم يكن له حينئذ ولد 
وإنما كان يورث كلالةً» فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة» لكن ليس 
ذلك بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء فقيل: هي اسم المال الموروث» 
وقيل: اسم الميت» وقيل: اسم الإرث» وقيل: ما تقدم» فلما لم يعيّن تفسيرها 
بمن لا ولد له ولا والدء لم يصح الاستدلال؛ لِمَا قدّمته أنها نزلت في آخر 
الأمرء وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة» كما أخرج أحمدء وأصحاب 
السنن› وصححه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن جابر ذاه 
قال: «جاءت جرا يعد ين الربيع! فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع فقتل أبوهما معك في أحدء وأن عمهما أذ مالهماء قال: يقضي الله في 
ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى عمهماء فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين» 
وأمهما الثمن» فما بقي فهو لك»» وهذا ظاهر في تقدم نزولها. 

نعم وبه احتّحّ من قال: إنها لم تنزل في قصة جابرء إنما نزلت في قصة 
ابنتي سعد بن الربيع» وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معا. 

ويَحْتَمِل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين» وآخرهاء وهي قوله: 
#وإن کات رجل يورت ڪا في قصة جابرء ويكون مراد جابر: فنزلت 
وسیک آل + رکد 4 أي: ذِكْرٌ الكلالة المتصل بهذه الآية» والله أعلم. 

وإذا تقرر جميع ذلك» ظَهّر أن ابن جريج لم يَهِمْ كما جَرَّم به الدمياطيّ» 
ومن تبعه» وأن مَن وَهّمه هو الواهم. والله أعلم . انتهى كلام الحافظ أنه في 


«الفتح»'. 


.)٤٥۷۷( «الفتح» ۳۸/۱۰ ۔ ۳۹ء كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ل ورج ہے کے مد اص ی ا لكل 
وقد تعقّب بعض المتأخّرين''' جمع الحافظ المذكور» فقال: ويرد على 
تحقيق الحافظ ما 4 أبو داود في «سننه» من طريق هشام الدستوائيئ» عن 
أي الونينه عن جابر ليه » قال: «اشتكيتٌ» وعندي سبع أخوات» فدخل علي 
رسول الله لا فنفخ في وجهي» فأفقت» فقلت: يا رسول الله ألا او 
لأخواتي بالتلث؟غ قال اخسن قلت: الشطر؟-قال: اخسن ثم خرج» 
ورک قال كا جاتر ل ارال هنا عن وك عذاه نوق القن انول ن 
الذي لأخواتك» فل لين الثلثين» قال: فكان جابر يقول: أنزلت a‏ 
في : : #مَسْتَفتُوتكَ فل ) له يڪم ف کا4 الآية [النساء: 33975ع)7" . 

قال: والظاهر أن قصّة هذا الحديث عَيْنُ قصّة حديث الباب» وتعدّد 
القصّة ‏ كما اختاره الحافظ ‏ بعيد جد . 


5 © الى 


قال: وإن هذا الحديث تبيّن منه أمران: 

الأول: أن جابراً هو الذي عيّن الآية التي نزلت في قصّته. 

والثاني: أن تلك الآية هي التي في آخر «سورة النساء» من آية الكلالةء 
وكلا الأمرين يرد ما قاله الحافظ» ويثبت أن الجزم بوهم ابن عيينة في حديث 
الباب لا سبيل إليه. 

قال: ولعل الحافظ نفسه تنبّه لهذا في أول «كتاب الفرائض»» فاختار 
للجمع بين الروايات طريقاً آخرء فقال: ويظهر أن يقال: إن كلا من الآيتين لَمَا 
كان فيها ذِكْرٌ الكلالة نزلت في ذلك» لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها 
خاصّة بميراث الإخوة من الأم» كما كان ابن مسعود يقرأ: «وله أخ أو أخت 
من أم»» وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص» أخرجه البيهقي بسند صحيح» استفتوا 
عن ميراث غيرهم من الإخوة» فنزلت الأخيرة» فيصحٌ أن كلا من الآيتين نزل 
في قصة جابرء لكن المتعلّق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة» وأما سبب 
نزول أوّلها فوَرّد من حديث جابر أيضاً في قصة ابنتي سعد بن الربيع» ومنع 


)000( هو صاحب «تكملة فتح الملهم» 1۸/۲ a‏ 
(۲) الحديث صحيح › أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (71”)»ء والبيهقئ في «الكبرى» 
371/5 ). 


(۲) - بَابُ قوله يكله: «آلْحِقُوا الْفَرَائْضَ بِأَملِهَاء. .. إلخ - حديث رقم (4178) 
۱4 


عمهما أن يرثا من أبيهماء فنزلت: ويي أل الآية" . 

قال الجامع عفا الله عنه: يتبيّن مما سبق أن أرجح أوجه الجمع هو 
الذي الحافظ أخيراً. وحاصله أن كلا من الآيتين نزل في قصّة 
جابر طبه 5 ثم المتعلق به من الآية الأولى هو ذَكْرٌ الكلالة فقط» وأما أولها 
ال ا المتقدّمة» وأما الآية الثانية فهي في قصّة 
جابر ذه . 


وعلى هذا فلا وَهُم في رواية ابن عيينة» ولا في رواية ابن جريج؛ لأن 
كلا من الآيتين نزل في قصّة جابر ذه على الوجه الذي سبق آنفاًء فتأمله» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله 3 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۱۳۸/۲1‏ و۱۳۹٤‏ و١٤١٤‏ وا٤١٤‏ و١٤١٤]‏ 
0» و(البخاري) فى «المرضى» )٠٥٦٥١(‏ و«الفرائض» )٦۷۲۳(‏ 
و«الاعتصام)» (۷۳۰۹). و(أبو داود) فى «الفرائض» (2)5885. و(الترمذي) 
فى «الفرائض» ۲٠۹۷(‏ و0١١3).‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» /١(‏ ۸۷) 
و«الكبرى) (05/5“” و7/5"”). و(ابن ماجه) فى «الجنائز» )١٤١١(‏ 
و«الفرائض» (۲۷۲۸). و(أحمد) فى «مسنده» (۷/۳١٠۳)ء‏ و(البيهقئ) 
في «الكبرى» ۲۲۳/۲)» و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» /۱١(‏ ٤۳۸)ء‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)55١/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (”/ 
۳),) و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» »)057/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (4/ 
٥‏ ولالحميديّ) في «مسنده» (2017/7) والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


(۱)( «الفتح» 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

Yo 

١‏ (منها): بيان فضيلة عيادة المريض» واستحباب المشي فيها. 

١‏ (ومنها): أن فيه التنبيه على بساطة عشرة النبئ كل وعدم تكلفه 
فيهاء وقد ورد في رواية أخرى أخرجها البخاري عن جابر طب بلفظ: 
«جاءني النبي بي يعودني ليس براكب بغل». ولا برذون». 

 “‏ (ومنها): 38 التبرك بآثار النبي كَل وأما ما قاله النووي كه من 
أن فيه التبرّك بآثار الصالحين» وفضل طعامهم وشرابهم» ونحوهماء وفضل 
مؤاكلتهم» ومشاربتهم» ونحو ذلك» ففيه نظر لا يخفى؛ لأن هذا خاصٌ 
بالنب ككل بدليل أن الصحابة والتابعين كانوا أشدّ الناس حبّاً لأبي بكر طليه» 
وكذا لبقيّة الخلفاء الراشدين» وأكابر الصحابة وء إلا أنه لم ينقل عنهم 
التبرك بآثارهم» فلو كان غير حاص به يكل لَّمَا أطبقوا على تركه» فَليْتبِضَرء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ظهورٌ بركة رسول الله كل فيما باشره أو لمسه» وكم 
له منها وكم؟! قال القرطبيّ: وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب 
«الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام)”"' . 

5 (ومنها): ما قال القرطبئ ي4: فيه دليل على جواز المداواة» 
ومحاولة دفع المرض بما يُرجى فائدته» وخصوصاً بما يرجع إلى البرك بما 
عظمه الله تعالى ورسوله 7" . 

 ةّيعفاشلا (ومنها): ما قاله النوويّ كا#: استَدَلَ أصحابنا  يعني‎ ١ 
وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء: والغسل.رذاً غلى‎ 
أبي يوسف القائل بنجاسته» وهي رواية عن أبي حنيفة» قال: وفي الاستدلال‎ 
به نظرٌ؛ لأنه يَحْتَمِل أنه صب من الماء الباقى فى الإناء» ولكن قد يقال: البركة‎ 
العظمى فيما لاقى أعضاءه ية في الرض والله أعلم . انتهى.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح أنه ية صبّ عليه مما استعمله 
في أعضائه الشريفة» فالاستدلال به واضحء وهذه المسألة قد استوفيت البحث 
فيها في «كتاب الطهارة»» فارجع إليه» تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 


)001( «المفهم» :/١لاه. (١‏ «المفهم» 0 


0 )418( بَابُ قوله 4 : «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَهْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )1( 
۲١١ 
(ومنها): أن فيه جوارزٌ وصية المريض» وإن كان يذهب عقله في‎ -۷ 
بعض أوقاته» بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته» وحضور عقله.‎ 
(ومنها): أنه قد يستدلٌ بهذا الحديث من لا يُجَوّز الاجتهادَ في‎ 6 
الأحكام للنبي ية والجمهور على جوازه» قاله النوويّ ككأله.‎ 
ظ وقال في «الفتح»: اسنّدِلَ به على أنه يه كان لا يجتهد. ورد بأنه لا‎ 
يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصّة عموم ذلك في كل قصةء ولا‎ 
سيما وهي في مسألة المواريث التي غالبها لا مجال للرأي فيهاء سلّمنا أنه كان‎ 
يمكنه أن يجتهد فيهاء لكن لعله كان ينتظر الوحي أَرَلاًء فإن لم ينزل اجتهد»‎ 
. فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقاً. انتهى”"‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أنه كَل كان يجتهد‎ 
هو الأرجح؛ لقوّة حجته» ويؤوّل هذا الحديث وشِبْهُه على أنه لم يظهر له كلا‎ 
بالاجتهاد شيء» فلهذا لم يرذ على جابر شيئاً؛ رجاء أن ينزل الوحي» وقد‎ 
استوفيت هذا البحث في «التحفة المرضية)» واشرحها»» فراجعه عا‎ 
والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الطريق‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال:‎ 
داحتا حك بور فض ان‎ (...) [£۳4] 
مُحَمَّدِء حَدَنَنَا ابْنُ جُرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ:‎ 
اني ال 4 او بغر في تبي سلمة ياوه جت ني" لا أغيل فما‎ 
ما وض كم ر علي ونه كفت كلت : يف أَضْتَعْ في مالي يا وَسُولَ الل ؟‎ 
.)]١١ َتَرَّلَتْ : ويي اله ف لَك لگ مل حط الأنكيين» [النساء:‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 
(محمد بن حاتم بن مَيْمُونِ) البغداديّ المعروف بالسمين» دوق‎ ١ 
.٠٠٤/١ فاضل» ربما وَهِمَ [ ٠](ته أو757) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 


.55١/1١6 «الفتح»‎ )١( 
.5946 /" (؟) راجع: «المنحة الرضية شرح التحفة المرضيّة»‎ 
(؟) وفي نسخة: «فوجداني».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
۹۲ 


۲ (حَجََاجٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره 
[4] (ت6١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 
 “‏ (ابْنْ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ › 
ثقةٌ فقيدٌ فاضل» يدلّس ويرسل [1] ( )١5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5 . 
والباقيان ذكرا قبله» و«ابن المنكدر» هو: محمد المذكور في السند الماضي . 
وقوله: (فِي بَني سَلِمَة) بفتح السين المهملة» وكسر اللام: نسبة إلى بطن 
من الأنصار» وهو سَّلِمَة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جُشم بن الْخَرْرِجء قال ابن الأثير كأنهُ: «كذلك ينسبه النحويون بفتح اللام» 
والميحدثوت يكسرونهاة: اله 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما قاله ابن الأثير كه فقلت: 
المُلَمِي ِسْبَةُلِسَلِمَة بَظنُ مِنَ الأنصَارِ أَمْل الْمَكْرَمَه 
وَهْيَ بگسر اللام لکن EAE AN TET‏ 
وقوله: (قَوَجَدَنِي) هكذا في بعض النسخ» والضمير للنبي يله وفي 
بعض النسخ : «فوجداني»» والضمير له ب ولأبي بكر 5ه . 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذ أوّل الكتاب قال: 
31 (...) - ١حَدَئَنَا‏ عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيّ» حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 


O هھ ۶ ا و‎ a 2 2 0 o2 نس‎ o 
يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٌ  حَدَنَنَا فيان قال: سَمِعْت مَحَمَدَ بْنَ المنكدرٍ قال:‎ - 


1١ 


ت إن ت ا 6 2 o‏ 8 م و يس 2 0 ث 011 f‏ 2 ع ی مل 

سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبّدٍ الل يَقُول: عَادَنِي رَسُول الله لار ونا مَرِيضٌ» وَمَعَهُ أو 

ب ا fo rot‏ ت عدن 8 و ر اس چ ا 2ه 0 
بكرء مَاشِييْن» فُوَجَدَنِي قڏ أغمي عَلَىَ» فَتَوَضأ رَسُول الله ياء ثم صب عَليّ مِنْ 
2 ا ® 

ع2 5 rG 2f‏ 7 يل n‏ 6 ع سس 7 ب شّهم 5 26 ٠‏ 2 

وَضويَهِ» فأفقت» فإذا رَسُول الله كك فقلت: يَا رَسُولَ الله كيف أَضُنَعْ في مَالِي؟ 


کے ٥‏ عل شنا حل لت آَةٌ المكاث). 
پر میا جن لر E‏ 


.٠١۹/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(0) - بَابُ قوله 5 : «أَلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأَمْلِهَاء..: إلخ - حديث رقم (4141) 
۳ 


رجال هذا الاسناد: 


عورم و ونئ بن وم 


١‏ - (عبيد الله 2200 أبو سعيد البصري» نزيل بغدادء ثقة 

ثبت ]٠١[‏ 50565 0 الأصح (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ 5. 
۲ ا 00 بن مَهَدِيّ) بن حسان العترى مولاهمء أو سل 
البصري ثقة ثبت حافظ ناقد بصير [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 


جا صنل 

٣‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
حافظ فقيه» عابد إمامٌ حجة» ربما دلّس» من رؤوس [۷] (ت111) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[2..2]4151 - (حَدَئْبي مُحَمَد بْنُ حاټم٬‏ حَدَنْنَا بر و حَدَتَّنَا شُعْبَةُ 
أخبَرنِي مُحَمَُّ بْنُ الْمنكَِرء قَال: سَمِعْتٌ جَابِرَ بر بن َب ال يَقُول: دَخَلَ عَلَىّ 
رَسُولُ الله يك وَأنَا مَرِيضٌء لا أعْقِل فضا َصَبُوا لي“ مِنْ وَضُوئِه فَعَقَلْتُ 
فَقُلْتٌ: ا سول لله إِنّمَا يَرِْنِي كَلَالَةٌ» فَتَرَلَثْ آيَةُ به الْميرَاثء فلت لِمْحَمد بن 


و 


المَنْكَدِرٍ : «سكفنونك هل أله شي في الْككَلرِّ»؟ قَالَ: مَكَذَا نآ لت): 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ ك7 بَهُرْ) بن أسد الْعَمَىّء أبو الأسود البصري» ثقة 1 ثبت [9] مات بعد 
الماثتين : وقيل : قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7”‏ 
شَعبَةٌ) بن الحجاج بن الورد الْعتَكيّ مولاهم. أبو بسطام الواسطيّء 
ثم 0 الإمام الحجةء أمير المؤمنين في الحديث [۷] (ت١5١)‏ تقدّم في 
«شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «فصبٌ علئ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
30> 


والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (إِنَّمَا يَرنْنِي كَلَالَةٌ) اسَدَلَ به من قال: إن الكلالة اسم للوارث 
دون المورّث» لكن الكلمة تُستعمل في كلا المعنيين» ثم المراد من الكلالة هنا 
أخوات جابر وَلِيهء وسيأتى بيان اختلاف العلماء فى معنى الكلالة بعد حديث 
- إن شاء الله تعالى -. ٠ ٠‏ 

وقوله: (فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بن الْمُنكدرٍ... إلخ) القائل هو شعبة. 

وقوله: (كَالَ: هَكَدًا أَنْرْلث) 0 أ مهشودية المكدر صلق فة ي 
أن الآية التي.تزلت في 56 جابر طله هي موتك الآية» وهو يؤيّد ما 
نفدم عن ابن غ ل امه أن يكون ابن المنكدر غير جازم بتعبين 
الآية النازلة في هذه القصّةء فقال: «هكذا الت يعنى: أن الآية هكذاء 
والظاهر أنها نزلت في قصّة جابرء ولكنّي لا أتيقن به وال 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَّل الكتاب قال: 

]4[ )...( - (حَدََا إسْحَاقٌ بن إ: ِرَاعِمَ» ابرا اضر بْنُ شَمَيْلٍ» 
بُو عَامِرٍ الْعَقَّدِيُّ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى. حَدَنَنَا وَهْبُ ب جري كلهم 
شعْبَة بِهَذَا لإا في د ليث يثِ وهب بن جرير : : فَتَوَلْتْ آيَةٌ الْمَرَائْضٍ وَفِي 

ا وَالْعَقَدِيٌ : 08 آيَهُ الْمَوْضِء وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قول 
شَعْبَة ت المُنكدر). 


ُن شی 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 


و 


۲ - (التضر بن شمَيْلِ) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل مروء 
هة كت من كبار ]1۹ ت٤‏ ۰( وله (AY)‏ سنه ع0 تقدم في فى «المقدمة» ۹/٦‏ . 


.۲١/۲ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


)414( بَابُ قوله ككله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )( 
۰0 


۳ (أَبُو عَامِر الْعَقَدِيّ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصري» ثقةٌ [9] 
(ت٤‏ أو )٠١6‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

 :‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) أبو موسى الْعَنَزَيَ البصري الرّمِنُء ثقة حافظ 
1٠١[‏ (ت؟05١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ۲/۲. 

ه ‏ (وَهْبٌ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم أبو عبد الله الأزديّ البصري» ثقةٌ [9] 
(ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7١١/5‏ 

و«شعبة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية النضر بن شميل» وأبى عامر العقديّ» كلاهما عن شعبة» 
ساقها الحافظ ابن الجعد كله في «مسنده» (1/ 107) فقال: 

 )١60‏ حدّثنا خلاد بن أسلمء أنا النضرء وحدثنا هارون» نا أبو 
عامرء وأبو داود» ووهب» وحدّئنا عباس بن حاتمء نا قُرّاد أبو نوح» واللفظ 
للنضرء قالوا: نا شعبة» أنا محمد بن المنكدر»ء قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: أتاني رسول الله ية وأنا مريض» لا أعقل» فتوضأء فصب عليّ من 
وضوئه» فعقلت» فقلت: يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ 
فنزلت آية الفرض. انتهى. ٠‏ 

ورواية وهب بن جرير» عن شعبة ساقها الحافظ البيهقي كله (5/؟١5)‏ 
فقال: 

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري» ثنا وهب بن جريرء 
ثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل 
علي رسول الله كله وأنا مريض» فتوضأء ونضح علي من وَضوئه» قال: 
فقلت: يا رسول الله إنما يرثنى كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض . 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1517( 1415[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدْ ن بي بكر الْمُقَدَمِي» وَمُحَمَّدُ بْنُ 
لْمتنَى ‏ وَاللَفْظُ لاہن الْمُتَنَى - قَاَا: حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا حِشَامٌ حدما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائلض 
۲۹٦‏ 


اة عَنْ سَّالِم بن أبي الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ ؟ ِن أبِي طَلْحَة» أنَّ عُمَرَ ف بْنَّ الْخَطَّابِ 
لك ا مء فَذَكَرَ بي لطر يل وَدكَرَ أبا بکر٬‏ ثم فال ji‏ ل 


بغي شي آم ا ا ا ا 


في الخلالة, وما اقل ل فى شع ما الط لي وی طمن بزم صبَعِهِ فِي 
صَدْرِيء وَقَالَ: «يَا عُمَرُ آلا تَكفِيك آيَةَ الصيف الي ذ في آخِر سُورَةٍ النْسَاءِ؟)» 
وَإِني إِنْ أَعِشْن أَقْض فِيهًا بِقَضِيَةٍ يَقْضِي بها مَنْ برا الفراة» ومن لا يقد 
الْقُرْآنَ). 
رجال هذا اتاد ثمانية 
| (مَحَمَّد بر بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ غ ) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم 
ثقةّ [۱۰] (ت٤۲۳)‏ م من قم في «الإيمان» ٠٤١/٠۰‏ . 
- (محمّد نه بْنُ الْمُكَنَى) ذكر في السند الماضي . 
0 بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري» الإمام الحجة الناقد 
البصير المشهور [91] (ت۱۹۸) (ع) 0 في «شرح المقدّمة» جا ص 7"850. 
و ين أبى عبن« اللا ستو الوا ع» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتّ» رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» TT‏ 
(قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدُوسيّ أبو الخظاب البصري» ثقة ف ل 
0 [:]<ت؛7١١)‏ ع( تقدّم في «المقدّمة) .7٠١ /٦‏ 
5 - (سَالِمُ : بْنُ أبي الْجَعْدِ) رافع الأشجعي الْعَطَفانيَ مولاهم الكوفيئء ثقةٌ 
بول کا [*] (ت۷ أو198١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدّم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 
۷ - (مَعْدَانُ بْنُ أبي طَلْحَةٌ) ويقال: ابن طلحة الْيَعْمَريّ الشاميئ» ثقةٌ [؟] 
)م6( تقدّم ف «الصلاة» ۸/4٤‏ 06 
8 (عمر بره بْنُ الْخَطَّابٍ) بن نفيل العدويّ الخليفة الراشدء استشهد ذلك 
في ذي الحجة سنة (۲۳) 5 تقدم في 1 فى «المقدّمة» .٩/۳‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: ثم إني». 
(0) بضمٌ الميم» وفتح القاف» وتشديد الدال المهملة المفتوحة: نسبة إلى جدّ. 


(0) - بَابُ قوله يكلله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (4147) 
°۷ 

تقدم في «كتابٌ الح عة برقم 000 أن الاقف انتقد إدخال 
معدان بن أبي طلحة بين سالم» وعمر في هذا الإسناد؛ لمخالفة قتادة 
للحفاظ فيه » وتقدم لجاب عنه هناك فراجعه تستفدء وبالله 0 0 
(أَنّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ) و ذفن (خَطّْبَ) وكانت خطبة عمر يه هذه بعد 
رجوعه من الحجة الأخيرة التى حجّها بالناس» وقد ذكر 0 7 
(صحيحه» سبب هذه الخطبة مطوّلاً» وتقدّم بيانه في «كتاب يا بالرقم 
المذكور. (ِيَومَ جمعَة) وكانت آخر جمعة صلاها عمر وَللنء؛ كما أخرجه 
أو في «(مسنده» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في آخر هذه 
الخطبة: «فخظب بها عمر له دونه يوم الجمعة» وأصنيت يوم الأربعاء لأربع 
ليال بقين من ذي ا 

(فَذَكَرَ تبي الله )ا قد سبق فى حديث البخاريّ قوله: «إن الله بعث 
مدا كله الي وأنزل عليه الكتاب. 30 وقوله: 0508 
قال: «لا 00 أطري عيسى ابن 00 وقولوا: عبد الله ورسوله. . 
0 ينا | بكر) ظ4 ¢ 00 0 2 وأثنى 
القرطيي كانه 4 في اتفسيره» ا ا من الف أي : bl‏ به» 
ومنه الإكليل أيضاًء وهو 5 والعصابة المحيطة د فإذا مات الرجل» 
ولي له ولد ولا وال فور قله ۲ 

[فائدة]: قال أهل اللغة: يقال: ا كلالةٌ وامرأةٌ كلالةٌء ولا 
ينی › ولا يجمَع؛ لأنه مصدر» كالوكالة» والدلالة» والسّمّاحة» والشّبَاعة» 
7 5 0 سكو 4f‏ 5 5 
واعاد الضمير المفرد في قوله : وله أخ 4 ولم يقل : لهماء وفل سبق 


.48/١ راجع: «المسند»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
3 5:7 الات ست د أ ا نات اتا تعد تفط اتات 
ذكر الرجل والمرأة» على عادة العرب» إذا دّگرت اسمين» ثم أخبَّرت 
عنهماء وكانا في الحكم سواء»ء ربما أضافت إلى أحدهماء وربما 
أضافت إليهما جميعاء تقول: من كان عنده غلام وجارية» فليحسن 
إليهء وإليهاء وإليهماء وإليهمء قال الله تعالى: سينا بالصَيْرٍ 0 
کک الآية [البقرة: 45]» وقال تعالى: إن ين عَنِيًا او 
له أوك بيا الآية [النساء: »]٠۳١‏ ويجوز أولى بهم. قاله 0 
00 
وقال النوويّ كأَنهُ: اختلفوا في اشتقاق الكلالة» فقال الأكثرون: 
مشتقة من التكللء وهو التطرّف» فابن العمّ مثلاً يقال له: كلالة ؛ لأنه اليس 
على عمود النسب» بل على طرفه» وقيل: من الإحاطة» ومنه الإكليل» وهو 
شبه عصابة تُرَيّن بالجوهرء فسُمُوا كلالة؛ لإحاطتهم بالميت من جوانبه» 
وقيل: مشتقة من كل الشيء: إذا بعد وانقطعء ومنه قولهم: كلت الرحم: 
إذا بَعْدت وطال انتسابهاء ومنه: كل في مشيه: إذا انقطع؛ لبعد مسافته. 


أنه (Y)‏ 
ىچى . 


(ما) نافية (رَاجَعْتُ رَسُولَ الله يكل في شَيْءٍ)؛ أي: من أحكام الدين 
(مَا رَاجَعْتَهُ في الْكَلَالَّةِ)؛ أي: بيان حكمهاء و«ما» مصدريّةٌ؛» والمصدر 
المؤّول نعت لمصدرء. مفعول مطلقٌ ل«راجعت»؛ 1 مثل مراجعتي في 
الكلالة (وَمَا أَغْلَظَ) لد وهو بالبناء للفاعل (لي في * شي ءٍ)؛ ا فنا .سأالنه 
فين الأحكام (مَا أَغْلَظ لبي فيه)؛ أي : مثل إغلاظه في سؤالي عن الكلالة 
(حَتَى طَعَنَ) بالبناء للفاعل أيضاً (بإصبعه) 2 أن فيها عشر 00 تثليث 
الهمزة» مع تثليث الموخدة» والعاشرة أصبُوع بالضمّء ان أشبوع: 
وأفصحها كسر الهمزةء وفتح الموحدة. (في صدرِي)؛ ائ ادنا له لتشدده 
في السؤال» وقال أبو العبّاس القرطبئ كنْهُ: هذا الطعن مبالغة في الحث 


(۱) راجع : «الجامع لأحكام القرآن» .VA/o‏ 
(۲) «شرح النووي» .08/١١‏ 


)4147( بَابُ قوله يكل: «أَلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


على النظر والبحث» وألا يرجع إلى السؤال مع التمكّن من البحث 
والاستدلال؛ ليحصل على رتبة الاجتهاد» ولينال أجر من طلب» فأصاب 
الحكم» ووافق المراد. 

وروى ابن جرير عن أبي إسحاق الشَّيباني» عن عمرو بن مُرَة» عن 
سعيد بن المسيّب؛ أن عمر سأل رسول الله ية : كيف يُوَرّث الكلالة؟ قال: 
فأنزل الله يفوك فل آله يڪم في لكر [النساء: 175]» قال: فكأن 
عمر لم يفهم› فقال تح رابت مر رر اله 8 ت ن فا 
عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى 
أباك يعلمها»» قال: وكان عمر يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله وع 
ا ل 

وقال القرطبيّ كه ما حاصله: مقتضى الآية الأولى أن كل واحد من 
الأخوين له السدس» سواء کان احدهنا تعر أن أن فان کارا اکن اشتركوا 
في الثلث» ومقتضى الآية الثانية أن للأخحت النصف. وللاثنين الثلئين» ولم يُبيّن 
في واحدة من الآيتين الإخوة» هل هي لأمّ. أو لأب» أو لهما؟ ثم إذا تنزّلنا 
على أن الإخوة في الأولى للأم» وفي الثانية للأب» أو أشَاءُء فهل ذلك 
فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك فرضهم› ل فض الول كل 
ذلك لو والوصول إلى تحقيق فق لكت البطالب عسيرة فلّمًا استُشكِلتث 
على عمر طب هذه الوجوه تشوّف إلى معرفتها بطريق يزيح له الإشكال» فلح 
على النبي يل بالسؤال عن ذلك حتى ضرب النبي ل على صدرهء وأغلظ 
عليه في ذلك؛ رَدْعَاً له عن الإلحاح؛ إذ كان قد ا عن كثرة السؤال» وتيا 
له على الاكتفاء بالبحث عمّا في الكتاب من ذلك» وعلى أن الكتاب يَبِيْنُ بعضه 
بعضا . 


وقال الخطّابي ككثه: يُشبه أن يكون لم يُميِوِ» وَوَكَل الأمر إلى بيان الآية؛ 


.545- ٤۸٥ «تفسير ابن كثير» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ل تبي 


اعتماداً على عِلمه وقَهُمه؛ ليتوصّلَ إلى معرفتها بالاجتهاد» ولو كان السائل 
ممن لا قَهُمَ له لَبَيّنَ له البيان الشافي. 

قال: وإن الله تعالى أنزل فى الكلالة آيتين: إحداهما فى الشتاء» وهى 
اليو :فى ارك اسورة: العيداة )4 روقنها ها EO‏ لمق د 
ظاهرهاء ثم أنزل الآية التي في آخر «النساء» في الصيف» وفيها زيادة بيان. 
ا 

ودل هذا الحديث على أن آخر آية من «سورة النساء» نزلت في فصل 
الصيف» وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغاً أنها نزلت في الصيف» ورسول الله يكل 
ر مى 

(فْقَالَ) يله وفى نسخة: «وقال» («يَا عُمَدْ ألا) أداة تحضيض (تكفيك آيةٌ 
الصّيّف)؛ أي : الآية التي نزلت في فصل الصيف وهو أحد الفصول الأربعة 
المشهورة في السنة» وقد تقدّم بيانها بالتفصيل في «كتاب الصلاة». 

وقال القرطبي كَُنْهُ: إنما أحاله على النظر في هذه الآية؛ لأنه إذا أمعن 
النظر فيها عَم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة» وفي القسمةء فيتبيّن من 
كل آية معناهاء ويُرنّبِ عليها حكمهاء فيزول الإشكال. انتهى7". 

(الَيِي فِي آخِرٍ سُورَةٍ النّسَاءِ؟0)؛ يعني: قوله تعالى : «مِتَْبوئكَ ف اله 
يڪم فى الي الآية [النساء: .]١۷١‏ 

(وَإِني إِنْ أَعِعْنْ) بفتح أولهء وكسر ثانيهء مِنْ عاش يعيش» يقال: عاش 
تعيسن فشا کار سبو شير فار 15س فی عاو و لاک اه 
وعيَاشٌ أيضاً مبالغة“» وقوله: (أفض) مجزوم على أنه جواب الشرط؛ أي: 
أحكم» يقال: قضيتٌ بين الخصمين» وعليهما: أي: حكمت” . (فيها)؛ أي : 


)00( «المفهم» ۲/۲ 


(؟) راجع: «أحكام القرآن» للجصّاص كأ .٠١6/7‏ 
(۳) «المفهم» .٥۷۳ _ ٥۷۲/٤‏ (5) «المصباح» .55٠/5‏ 
)٥(‏ «(ال مصباح المنير» 7//ا60. 


(۲) - باب قوله كل: «آَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (4157) 


فى الكلالة؛ أي: فى معرفة أحكامها (بِقَضِيَّةِ)؛ أي: بقضاءء فالمراد بالقضيّة 
هنا اها المصدري: قال في «القاموس»: «القضاء)» ويقصر: الحكمء قَضَى 
عليه يَمْضي قَضياًء وقَضَاءَء وقَضِيّة وهي الاسم أيضاً. انتهى'"'". (يَقْضِي 
بها)؛ أي: بتلك القضيّة (مَنْ يَقْرَأُ الْقُْآنَ وَمَنْ لا يَفْرَأُ الْقُرْآنَ)؛ يعني: أنه 
يستوي في فهم تلك القضيّة الخاصٌ والعامٌ؛ لوضوحها وبيانها . 

وفي رواية همّام بن يحيى عن قتادة عند أحمد" : «فسأقضي فيها بقضاء 
له من يقرا ورن لا يقرا وف روا سا بن ابن خروية عدا 
«أقضي فيها قضبّة لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن» أو لا يقرأ القرآن»» ومفاد 
هذه الروايات جميعاً: أني سوف أقضي في الكلالة بقضيّة يعرفها كل عالم 
وجاهل» ولا يختلف فيها أحد. 

وقد ساق ابن جرير فى «تفسيره» عدّة روايات تُبِيّن أن عمر وله كتب 
في الكلالة كتاباًء ولكنه لم يستطع إخراجه إلى الصحابة» وأخرج عن 
طارق بن شهاب قال: «أخذ عمر كتفاًء وجمع أصحاب محمد يل ثم 
قال: لأقضينٌ فى الكلالة قضاءً تَحَدَّث به النساء فى خدورهنٌ» فخرجت 
حينئذ حيّة ين ابوه فتفرّقواء فقال: لو أراد الله أن يتمّ هذا الأمر 
أخرى عند ابن جرير أيضاً أنه قال عند وفاته: (إني 
كنت كتبت فى الجدّ والكلالة كتاباً» وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن 
أترككم على 1 کنتم عليه». 

وأخرج أحمد”؟ عن أبي رافع قال: «إن عمر بن الخطاب َك كان 
مستنداً إلى ابن عبّاس» وعنده ابن عمر» وسعيد بن زيد و#رء فقال: اعلموا 
أني لم أقل في الكلالة شيئاًء ولم أستخلف من بعدي أحدا. .. إلخ»» وهذا 
يدل على أنه لم يصل إلى القول الفصل في الكلالة حتى آخر حياته ذه . 

وقال القرطبي ك#: قوله: «وإني إن أَعِسْنُ أَقْض فيها بقضيّة. . . إلخ» 


لأتمّه»» وفي رواية 


.۳۷۸/٤ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.58/١ «المسند»‎ )۳( .٠١/١ «المسند»‎ )۲( 
.۲٠١/١ «المسند»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ااا 
هذا يدل على أنه كان اتضح له وجه الصواب فيهاء وأنه كان قد استعمل فكرّه 
فيها حتى فَهِمّ ذلك» وأنة أراد أن يوضح ذلك على غاية الإيضاح» ولم يتمكن 
من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع» ثم فاجأته المنيّة َلك 
ولم يرو عنه فيها شيءٌ من ذلك . 
لكن قد اهتَدَى علماء السلف لفهم الآيتين» وأوضحوا ذلك» فتبيّن 
الصبح لذي العينين» والله تعالى أعله” . 
وقال النووي 5 ا4 : : قوله: «وإني إن ا 1 .. إلخ» هذا من كلام 
عمر وله لا من كلام النبي َل وإنما أخر القضاء فيها؛ لأنه لم يظهر له في 
ذلك الوقت ظهوراً يحكم به» فأخحره حتى يتم اجتهاده فيه» ويستوفى نظره» 
ويتقرر عنده حکمه» ثم يقضي به ويشيعه بين الناس» ولعل النبي َيه إنما 
أغلظ له؛ لخوفه من اتكاله» واتكال غيره على ما نص عليه صريحاً»ء وتركهم 
الاستنباط من النصوصء وقد قال الله تعالى: ولو ردوة إلى الرسول وللت أولي 


مح 2 


الأمَرِ منم لعلمه ن من [النساء: *8]» فالاعتناء بالاستنباط من 
آكد الواجبات المطلوية؛ لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل 
الحادثة» فإذا اف الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة» أو في 
بعضها. انتهى ''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عمر بن الخظاب به هذا من أفراد 
المصنف ك وقد تقدّم تخريجه»ء وبيان فوائده في «كتاب المساجد» /١17[‏ 
7غ فما بقي إلا ذكر ما يتعلّق بالكلالة» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في معنى الكلالة: 

قال النوويّ كُدَنهُ: اخكَلَّفَ العلماء فى المراد بالكلالة فى الآية على 
أقوال: ۰ 

[أحدها]: المراد: الورّائة إذا لم يكن للميت ولد ولا والدء وتكون 
الكلالة منصوبة على تقدير: يُورَتُ وراثة كلالة. 
[والثاني]: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والدء ذكراً كان الميت 


)01( «المفهم» ۲/ 1V‏ (۲( شرح النووي» 0/1١‏ -مه. 


)4١54*( باب قوله يكله: «آلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأَهْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


أو أنثى» كما يقال: رجل عقيم»ء وامرأة عقيم» وتقديره: يورث كما يورث في 
حال كونه كلالة. 

وممن رُوي عنه هذا: أبو بكر الصديق» وعمرء وعليّ» وابن مسعودء 
وزيد بن ثابت» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين - 

[والثالث]: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولة والده واوا قول 
جابر ذبِه: إنما يرثني كلالةٌء ولم يكن ولد ولا والد. 

[والرابع]: أنه اسم للمال الموروث» قال الشيعة: الكلالة من ليس له 
ولدء وإن كان له أبء أو جدٌَّء فوَرّثوا الإخوة مع الأب» قال القاضي: وروي 
ذلك عن ابن عباس» قال: وهي رواية باطلة» لا تصح عنه» بل الصحيح عنه 
ما عليه جماعة العلماء» قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة مَنْ 
لا ولد له ولا والدء قال: وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد: : هل الورثة 
کلالةٌ أم لا؟ فمن قال: بسن الجد أا حملا كلدل ومن جعله أب لم يجعلها 
كلالة قال القاضي: وإذا كان في الورثة بنت» فالورثة كلالةٌ عند جماهير 
العلماء؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات 0 00 
ابن عباس : لا ترث الأخت مع البنت شيئاً؛ لقول الله تعالى: : لس الم 
وه لذت وبه قال داود» وقالت الشيعة: البنت تمنع كون الورثة 0 
لأنهم لا يُوَرّثون الأخ والأحت 3 البنت شيئاًء ويعطون البنت كل المال, 
وتعلّقوا بقوله تعالى: إن ا هلك لس له ول وَل فت مها ضف ما رك 
وهو يَرِثْمَآ4. ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة: أن توريث النصف 
للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولدء فَعَدَمٌ الولد شرط لتوريثها 
النصف فرضاًء لا لأجل توريثهاء وإنما لم يُذكر عدم الأب في الآية كما ذَكّر 
عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب؛ لأنه معلوم من قاعدة أصل 
الفرائض: أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده» إلا أولاد الأم» فيرثون 
معهاء وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في 
آخر سورة د من كان من أبوين» أو من أب عند عدم الذين من أبوين» 


ار ر ستو 


وأجمعوا على أن المراد في قوله تعالى: #وّإن کات تق رف ككلة او 


البحر امحيط الثجاج رح صحيح الاما ملم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
15 0ك 


مرا وله اخ حت الإخوة والأخوات من الأم. انتهى7 . 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كاه فى «تفسيره»: الكلالة بد جن لك 
النسبٌ؛ أي: أحاط به e‏ وهى منزلة من منازل القمر؛ 
لإحاطتها ا اختل بها ويه الإكليل ا وهو التاج» والعصابة 
المحيطة بالرأس» فإذا مات الرجل» وليس له وَلَنٌ ولا والدء فورثته كلالةٌء هذا 
قول أبي بكر الصديق» وعمرء وعلىّ» وجمهور أهل العلم» وذكر يحيى بن 
آدم» عن شَرِيكء وزهيرء وأبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن سليمان بن 
عبدء قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئواء وأجمعوا على أن الكلالة مَّن مات ليس 
له ولد ولا والدء وهكذا قال صاحب «كتاب العين»» وأبو منصور اللغوي» 
وابن عرفة» وَالَْتَِيَ» وأبو عبيد» وابن الأنباريء فالأب والابن طرفان للرجل» 
فإذا ذهبا تكله النسب» ومنه قيل : زوق مُكللة: إذا حفت ادوع وأنشدوا: 


2 


EEE DES E‏ َم بها ااانا 
يعني : نَبْتَيْنَء وقال امرؤ القيس [من الطويل]: 
أصاح ترف يرقا أرِيكَ وَمِيضَه كَلْمْع الْيَدَيْنِ في حَبِيٌّ من" 
ف القرابة کلالة؛ لأنهم أطافوا الت من جوانبه» وليسوا منهء ولا 
هو منهمء وإحاطتهم به أنهم يَنْتَسِبون معه» کا فال اعرا هال کر 
ويرثني كلالة م نسبهم» وقال الفرزدق [من الطويل]: 
وَرِنْكُمْ قَنَاةَ الْمَجْدٍ لا عَنْ كَلَالَةٍ عَنِ ابْنَيْ ي مَنافي عَبْد شَمْسٍ وَهَاشم 
وقال آخر [من المتقارب]: 
إن ها انی و 
وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلالء وهو الإعياءء فكأنه يصير الميراث 
إلى الوارث عن بُعْدٍ وإعياء» قال الأعشى [من الطويل]: 


- 58/١١ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲( «الأيهُقان»: الجرجير 0 ا كصَرَّدٍ: بقلة وحشيشة؛ كالقت الرطب 

(۳) وَمضٌ البرق: لَمَعَ» و«الْحَبِيَ؛: السحاب ا و«المكلّل» : الذي في جوانبه 
البرق مثل: الإكليل. 


)415( بَابُ قوله يكله: «ألْحِمُوا الْمَرَائْضَ بِأَهْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


00 


قَآلَيْتُ لا أَرْئِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ وَلَامِنْ وَجَى'' حَنَّى لاقي مُحَمَدَا 
روآ حاتم والأثرم» عن أبي عبيدة» قال: الكلالة كل من لم يرثه 

أب أو ابن أو أ فهو عند العرب كلالة . 

قال أبو عُمر: ذكْر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة 
غلظء لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. 

ورَوّى عن عمر بن الخطاب ويه أن الكلالة من لا وَلَدَ له خاصّة 
وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنه» وقال ابن زيد: الكلالة الحيّ والميت 
جميعاً» وعن عطاء: الكلالةٌ المال» قال ابن العربن: وهذا قول طريف لا وجه 
له. 

قال القرطبيّ : له وجه يتبيّن بالإعراب آنفاً . 

ورُوي عن ابن الأعرابئن: أن الكلالة بنو العم الأباعدء وعن السّديّ: أن 
الكلالة الميت» وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ ب تعن الكوثيين: «(ِيَوَرْثْ 
كلالةً» بكسر الراء وتشديدهاء وقرأ الحسن» وأيوب: «يُورِتٌ) بكسر الراء 
رخفا على اعتلاف تهج وعلى هافن القراءتين لا تكون:الكلالة إلا 
الوَرنةّ أو المال» كذلك حَكى أصحاب المعاني» فالأول من وَرََتَء والثاني 
من ورك و«كلالةً» مفعوله» و«كان» بمعنى وَقَعَ ومن قرأ (يُورَتُ» بفتح الراء 
احبَمّلَ أن تكون الكلالة المالّ» والتقدير: يُورَتُ وراثة كلالةء فتكون نعتا 
لتصدر تنوف وور أن تكوث الكلالة اسما للورثة» وعى حير كات 
فالتقدير: ذا وَرَتْقّه ويجوز أن تكون تامّة بمعنى وقع» وايورّتٌ» نعت ل(رجل») 
و«رجل) رَفِعَ م ب«کان»» و«كلالةً» عدت على التفسيرء أو الحال على أن الكلالة 
هو الميت» والتقدير: وإن كان رجل يورّث ملل النسب إلى الميت. 
كلام القرطبيّ . 
وقال الحافظ ابن كثير كنهُ: الكلالة مُشْتَقَةٌ من الإكليل» وهو الذي يُحيط 


E‏ الحم 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» 75/0 ۷۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفر ائض 
س۹ل کے 


بالرأس من جوانبه» والمراد هنا: مَّن يرئه من حواشیه» لا أصولهء ولا فروعه» 
كما رَوَى الشعبيُ عن أبي بكر الصديق يه أنه سئل عن الكلالة؟ فقال: أقول 
فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 2 
ورسوله بريئان منهء الكلالة: من لا ولد له ولا والده ذ فلما ولي عمر طب 
قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآهء كذا رواه ابن جرير وغيرهء 
وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدّئنا محمد بن يزيد» عن سفيان» عن 
سليمان الأحول» عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس وها يقول: كنت آخر 
النامل'عهدا بعر فة شمه ير 0 القول: ها فلت قلف وما قلت؟ تقال 
الكلالة: من لا ولد له ولا والدء وهكذا قال علىّء وابن مسعود» وصح عن 
غير واحد. عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي» والنخعيّ» 
والحسن» وقتادة» وجابر بن زيدء والحكمء وبه يقول أهل المدينة» وأهل 
الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف 
00 > بل جميعهمء وقد حَكى الإجماع عليه غيرٌ واحد» ووو قله خد 

مرفوة” '» قال أبو الحسين ابن اللنان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف 
ذلك» وهو أنه من لا ولد له والصحيح عنه الأول» ولعل الراوي ما فَهِمَ عنه 
ما أراد. انتهى كلام ابن كثير کا . 

وقال في موضع ا نه للكلالة الماضي ما 

نصّه: وهذا الذي قاله الصدّيق َيه عليه جمهور الصحابةء والتابعين» والأئمة 
في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعةء والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبةء وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد بین 
ذلك» ووَضَّحَهُ في قوله تعالى: یبن آله کڪ أن ښوا واه بكُل 
عَلِيئ» [الساء: 176]. انتهى كلام ابن كثير کا . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصحيح في معنى الكلالة 
)١(‏ الحديث المرفوع ضعيف» ولفظه: «من لم يترك مالاً ولا والداًء فورثته كلالةٌ». 


راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كله رقم )٤٦٥۳(‏ . 
(0) تفسير ابن كثير .551١/١‏ (۳) «تفسير ابن كثير») .045/١‏ 


)41١45( باب قوله يكك: الوا الْمَرَايْضَ بِأَهْلِهاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


هو الذي عليه الجمهور. وهو أنه من لا ولد له ولا والد؛ لقوّة حجته» كما 
عرفته انق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
[تنبيه]: قال أبو عبد الله القرطبئ ككأَنْه : ذَكَرَ الله كك في كتابه الكلالة في 


د 
ر ص سه 


موضعين: في قوله تعالى: وان کات رل يوَرَتُ َة أو آمرأة» الآية 
[النساء: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: ينتفلك فل اله يكم فى الككاز4 [النساء: 
١ء‏ ولم يذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوةء فأما في الآية الأولى فأجمع 
العلماء على أن الإخوة فيها عُنِي بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: إن انرا 
ا َه شر ڪا فى تلت وكان سعد بن ا وقاص يقرأ: «وله 
أخ أو أخت من أمه»» ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو 
للأب ليس ميراثهم كهذاء فدلّ إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر 
السورة هم إخوة الْمُتَوَفَى لأبيه وأمهء أو لأبيه؛ لقوله كك: طون كارا إِحْوةٌ 
رجا وضَلَهُ لكر مل حط اليب ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم 
ليس هكذاء فدَلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً كلالةٌ. 

وقال الشعبيّ: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد» من الورثة إخوةً أو 
غيرهم من العصبة» كذلك قال عليّ» وابن مسعود» وزيدء وابن عباس و“ 
قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده؛ لصحة خبر جابر ضيه فقلك :ايا وول الله ةا برك كال 
أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». . .» الحديث» متف عليه”2» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

11 (...) - (وَحَدَكَنَا آَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابن 
َج عَنْ سوبد بن اي عَرُوبَةَ (ح) وَحَدَكَنَا زُمَيْرُ بُ حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ وَابِنُ افم عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارِِ عَنْ شَعْبَة كلَاهُمَا عَنْ كُتَادَة ِهَذَا 
الإسْاد نَحْوَه). ` 


.78/6 راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
رجال هذا الإسناد: تسعة: 
١‏ (إ سمال اين عل ابو بشو التصيريةة فق شت من كارا 
(ت۱۹۳) ع ر في «المقدّمة» ۲/ ". 
بكار بْنُ آي عَرُوبَة مهران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريّ» 
ثقةٌ حافظ» ا كثير التدليس» واختلط [5] (ت٦‏ أولاه١)‏ (ع) تقدّم في 
«الإيمان» /١‏ ۱۲۷. 
٣‏ - (زُهَيْر ُن حَرْبٍ) تقدّم قريباً . 
؛ - (شَبَابَةُ ن سوا المدائنيّ» خراساني الأصل» يقال: اسمه 0 
الفزاري مولاهم» ف E‏ رمي لا [4] (ت: أو ه أو5١٠)‏ (ع) تقد 
في فى «المقدّمة) .5٠ /٦‏ 
والباقون ذُكروا في الباب» والبابين قبله. 
[تنبيه]: قد تقدّم بيان من ساق رواية سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» 
كليهما عن قتادة فى «كتاب المساجد» »]١777/1١1[‏ فراجعه تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أرِمِدُ إلا اصح ما استطعت وما يَفِيقٍ إلا بال عد کر 


کے 


o4 


(۳) - (بَابٌ «آخِرُ آي أَنْرْلَتْ آيَةٌ الْكَلَالَقِ») 


- 
2 7 


 )1518( ]4155[‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ حشرم أَخْبَرَنَا وَكبعٌ» عَن ابن بي 

خالا عن أبي إِسْحَاقٌء عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرٌ آيَةٍ نزت مِنَ الْقُرْآنِ: يفوك 
ل اله يڪم في الک4 [النساء: .)]۱۷١‏ 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ علي بْنُ حَشْرّم) المروزي» ثقة» من صغار ]٠١[‏ (ت۷٠٠)‏ أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (م“ت س) تقدّم في فى «المقدّمة) .٠٠ /٤‏ 

۲ - (وَكِيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤاسئ» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 

عابدٌ» من كبار [9] (ت ” أو/ا9١)‏ ع( تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

۳ لابن بي خَالِدِ) هو: إسماعيل البجلي الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت ]٤[‏ (ت )١55‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص۲۹۹. 


(۳) - باب «آخِرُ آيَةِ أَِْلَتْ آي الْكَلَالَق _ حديث رقم (4148) 
٤‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيَ السَّبِيعيَ الكوفيّ» 
ثقةٌ مكثر عابدٌ اختلط باغره» ويدلس [*] (ت9١١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدّم في 
«المقدّمة» .١١/۳‏ 
- (الْبَرَاهُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسئ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وء نزل الكوفة» ومات سنة (۷۲) (ع) تقدّم في «الإيمان» 45/70 7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه» فمروزيّ» وقد دخل الكوفة» وفيه رواية 
شرح الحديث: 
(حَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب وء وفي رواية شعبة التالية: «عن أبي إسحاق 
قال: یت 2 بن عازب ا فانتفت تهمة التدليس عن أبي ! إسحاق؛ 


و 800 [النساء: 9 وفي رواية شعبة التالية ٠‏ 07 2 
الكلالةء وآخر آية أت ا E‏ ن آخر سورة 
أنزلت ام سورة التوبة» وأن آخر آية نزلت آية الكلالة». 

ثم إن حديث البراء ذه هذا ظاهر في أن قوله كيك : يسَتَفتُوتَكَ» الآية 
آخر آية نزلت من القرآن» وقد اختلفت الروايات في ذلك» وسيأتي الجمع بين 
الروايات في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وين هذا متَفقٌ عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳/ 5١55‏ و1٤۱٤‏ و۷٤1٤‏ و58١5‏ و۹٤۱٤]‏ 
)» و(البخاري) (4751 و5500 و5505 و51/55)» و(أبو داود) في «سننه» 
(25>» و(الترمذي) فى «جامعه» .)7١51(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» /١(‏ 
۳ ؛) و(ابن أبى د «مصتفه» »)۱٤١ /٦(‏ و(أحمد) فی «(مسنده» /٤(‏ 
۸) و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ ١٠۳)ء‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
حزلء ولب سطس سح 
(5/ 585 و54817)» و(أبو عوانة) في «مستخرجه» »)١118/5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۷/ )۱۷١‏ و«المعرفة» /١١(‏ 20705 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات في أرما نزل من القرآن: 

قال القرطبيٌ كله : وقول البراء: «(آخر آية ة أنزلت آية الكلالة» إلى آخره : 
اختلف في آخر آية أنزلت» فقيل ما قال 00 وقال ابن عباس: الوم أ ملت 
کم دينك [المائدة: *]ء وقيل: فل ل أَِدُ. ..» [الأنعام: »]١40‏ والجمع 
بينها أن يقال: إن آية الكلالة آخر ما نزل من 517 الموازيث: ‏ وخر آية أنزلت 
في حصر المحرمات: فل لا لَمِدُ. . .). والظاهر أن آخر الآيات نزولاً: 
لوم الت کم ويتكّ؛ لأن الكمال لما حَصّل لم يبق بعده ما يزادء والله 
أعلم . 
5 وأما قوله: «آخر سورة نزلت براءة»؟ فقد فَسَّر مراده بقوله فى الرواية 
الأخرى: «أنزلت كاملة»» ومع ذلك: فقد قيل: إن آخر سورة نزلت: إا 
جَآء صر أله وَالْمَنَحْ 4©9. وكانت تسمى سورة التوديع. 

وقد اختافه قيونت تزولها على أكوال ‏ ا قول ابن عمر وا : إنها نزلت 

حَجّة الوداع» ثم نزلت بعدها : الوم أ كلت کم دیک [المائدة: *1» فعاش 

0 انير ونا ثم نزلت بعدها آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء ثم نزل 
بعدها : قد جاڪم رسو هن اشر [التوبة :11۸[ فغاش يعدها مه 
وثلاثين يومآء ثم نزلت بعدها: وفوا يونا موت فيد إلى افد [البقرة: ١۲۸]ء‏ 
فعاش بعدها أحدأً وعشرين يوماء وقال مقاتل: سبعة أيام» والله أعلم. 

ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن يزيد بن طيفور الغزنويّ في كتابه 
المسمّى ب«عيون معاني التفسير». انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه قد اختلفت الروايات في آخر ما 
نزل من القرآن» وقد عقد له السيوطيّ كدَنْهُ في «الإتقان» باباً . 

أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس و أنه قال: آخر آية نزلت 
على النبي بيه آية الربا . 


.٥۷٤ _ ٥۷۳/٤ «المفهم»‎ )١( 


(۳) - باب «آخِرُ آيةِ أَنْلَتْ آي الْكَلَالَقه - حديث رقم (4148) 
: 
وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس ويا أيضا: أن آخر آية نزلت على 
ا رودي ر مله م 4 رعذ 2 
النبي 4ل : «لوائقوا يوما جوت فيد إلى أو الآية. 
وأخرج النسائىئ عن ابن عباس انشا أن 
جآء صر لَه وَالْمَنْحْ 409. . . إلخ. 
5 ع 5 م ا 
وأخرج الحاكم في «مستدركه» عن أبي بن كعب ويه قال: «آخر أب 
نزلت: «قن كان يحوأ لقا ريه إلى آخر السورة [الكهف: .)]١٠١‏ 
وأخرج الطبريّ عن معاوية بن أبي سفيان وي أنه تلا هذه الآية: فن 


مر مس 


كان بجوأ قله ريو الآيةء» وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 


- 


آخر سورة نزلت هي: لدا 


وأخرج ابن مردويه من طريق مجاهد» عن أم سلمة ويا قالت: آخر آية 
نزلت هذه الآبة: 8اتَاسْتَجَابَ لم ربمم أن لآ أَضِيمُ عمَلَ عَمِلٍ» إلى آخرها [آل 
عمران: .]١1948‏ 

قال بعضهم"": فأما الروايتان الأخيرتان» فالظاهر أن المراد بهما أن 
هاتين الآيتين لم ينسخهما شيء» وقد ثبت أن بعض الصحابة ون كانوا يُطلقون 
مثل هذا الكلام في الآيات المحكمة التي لم يُنسخ حكمهاء فقد أخرج 
البخاري وغيره عن ابن عبّاس وها قال: «نزلت هذه الآية: ومن يَفْضُلُ 
RE‏ مدا E‏ جَهَنَم 4 الآية [النساء: 97] هي آخر ما نزل» وما 
اش 

رازادت آم فة وا في الرواية الأخيزة آنا قالف لحي ةيا 
رسول الله أرى الله يذكر الرجالء ولا يذكر النساءء فنزلت: «ولا تَتَمَنَواْ ما 
فل ا د بعک عل بعص [النساء: ۳۲]» ونزلت: لن الْمُسَلِسِينَ 
وسكت الآية» [الأحزاب: 5] ونزلت هذه الآية - تعني «فاسَجاب لهم رهم 
أن ل أذ يع عمل عَلِمِلٍ نکم ين دک 3 انی [آل عمران: 145] - فهي آخر الثلاثة 
نزولاً» وآخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاضّة. 

وأما الروايتان الأوليان فلا تعارض بينهما؛ لأن آية الرباء وقوله تعالى: 
اتقو يرما جوت فيه إل ألو الآية [البقرة: ]۲۸١‏ متّصلتان متلاحقتان» 


.٤١ - ٤1/۲ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 


کے ر ل 
والظاهر أنهما نزلا معأء فيصدّق على کل واحد منهما أنه آخر ما نزل. 

فبقي التعارض بين آية الرباء وآية الكلالة» ولق ةكم 
رَسُولك من اسيك [التوبة: ۱۲۸]» و«سورة النصر»ء فيجاب بما أجاب 
به البيهق أنه وهو أن كل واحد أجاب بما عنده؛ أي: بما ظَنّ أنه 
الآخرء والله تعالى أعلم. 

وقال السيوطئ به فى «الإتقان» بعد ذكر الروايات ما نصّه: ولا منافاة 
عندي بين هذه الو انات E‏ الربا : «وَاتَُّوا يَوْما. وآية الدّين؛ لأن الظاهر 
أنها نزلت دفعة واحدةء كترتيبها في المصحف, ولأنها في قصّة واحدة» فأخبر 
كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ذلك» وذلك صحيحء وقول البراء: آخر ما نزل: 
سكوك أي: في شأن الفرائض . وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: 
طريق الجمع بين القولين في آية الربا: وفوا يرما أن هذه الآية هي ختام 
الآيات المنزلة في الربا؛ إذ هي معطوفة عليهنّ» ويُجَمّع بين ذلك وبين قول 
البزاء بان الاشن نكا بجعا قصدق أن كلا مهما آخر. بالشية لما اعذاهما: 

ويَحْتَمِل أن تكون الآخرية فى آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث» 
بخلاف آية البقرة. ۰ 

ويَحْتَمِل عكسه» والأول أرجح؛ لِمَا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى 
الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. 

قال: وقال البيهقي: يُجِمّع بين هذه الاختلافات إن صخت بأن كل واحد 
أجاب بما عنده» وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: هذه الأقوال ليس فيها 
شيء مرفوع إلى النبي كله وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظنّء 
يحمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبئ بي في اليوم الذي مات 
فيه» أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء 
ويَحْتَمِل أيضاً أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول به مع آيات 
نزلت معهاء فيأمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك» فيظنٌ أنه آخر ما نزل في 
الترتيب» انتهى كلام السيوطي كه في الإتقان»“. 


.۲۹/۱ «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


(۳) - باب «آخِرُ آية أَنْزِلَتْ یه الْكََالَقَه ‏ حديث رقم  4145(‏ 41410) 
۳ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأقوال وأولاها في الجمع ما قاله 
البيهقيّ» والقاضي أبو بكر رحمهما الله تعالى - وهو أن كل واحد من هؤلاء 
المختلفين ذكر ما ظنّ أنه آخرء فلا تعارض بين الروايات» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

53 ...( امح ب اللي رين بتار قَالَا: حَدَتَنَا 
is‏ شَعْبَةُ عَنْ أبي ِسْحَاقَ َال : سَمِعْتٌ الْبَرَاء بْنَ َا 

يَقُولُ : آخِرٌ آيَةٍ أنْلَتْ آي الال وآخد سُورَةٍ ة أَنْزلتْ ا 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]11[ ابن يشار) هى محمد المعروف ينداز أبوديكر"البضرئ» فة‎ ١ 
.۲/۲ (ت؟55) (ع) ل «المقدمة»‎ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقدٌ 
صحيح الكتاب 4] (ت 0۹۳ (ع) تقدّم في «المقدّمة» ۲/۲. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤآف کا أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]4151[‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ ق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا عِيسَى - 


كر 
ص Gg e‏ و 


رَو ابن يُونْسَ - حَدَنََا رَكَرِيَاُ ا آخِرَ سُورَةٍ 
أَنِْلَتْ تام ةَ «سُورَةٌ التَوْبَة»ء وَأَنَّ آخِرَ آية أَنْرْلَتْ آيَةُ الكل 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن إ: راهيم الْحَنْظَلِيُ) هو ابن راهويه. تقدّم في الباب 
الماضى. 
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]۸[ (عِيسّى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مأمون‎ - ١ 
.18/0 (ع) تقدّم في «المقدّمة»‎ )١191( (ت۱۸۷) وقيل: سنة‎ 


۳ - (رَكْرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ» يدلّس ]٦[‏ (ت۷ أو ۸ أو54١)‏ (ع) تقدّم في 
«الإيمان» ۸۳/ 664. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقول <أ3ّ لَعِرَ سور رلت تَامَةٌ «شورة التُوْيَقه) هذا يعارض :ما سبق 
عن ابن عباس ي أن آخر ا ۆل هي «إدًا جاه صر آل إلى 
آخرهاء ويجاب بما سبق عن البيهقيّ كَل من أن كل واحد منهما أخبر بما 
غلب على ظته أنه الآخر. 

وقد عارض الطحاويّ که في «مشكل الآثار» قول البراء هذا بما عرف 
أن النبي بي بَعَتَ عليّاً ب١سورة‏ التوبة» في الحَجة التي حَجُها أبو بكر ذه 
بالناس قبل حجة الوداع» فقرأها على الناس حتى ختمهاء وقد نزلت بعد ذلك 
سور وآيات» ومنها ما في «المائدة»: الوم َكلت کم يتك الآية» فإنها 
نزلت في حجة الوداع» وقد ثبت عن عائشة ويا أن «المائدة» آخر السور 
نزولاً» ثم ظاهر قول البراء َه يدل على أن «سورة التوبة» نزلت دفعة واحدةًى 
مع أن المحققين على خلافه» فإن بعض آياتها نزلت مقظعة. 

ويجاب أيضاً بكون البراء ذه أخبر بما غلب على ظنّه» فلا يعارض ما 
أثبته غيره» أو بكونه لم يعلم نزول بعض الآيات مقظعةً”"' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَذ أوّل الكتاب قال: 

١3‏ (...) - (حَدَثَنَا ابو كُرَيْبِء حَدَكَنَا يَحْبَى - يَعْنِي ابْنَ آم - حَدَنَنا 
َمَارٌ - وَهُوَ ابن رُرَيْقٍ - عَنْ أبي إِسْحَاقٌَء عَنِ الْبَرَاِ فلو عَيْرَ أنه َالَ: آخِرُ 
سُورَةٍ أَنْرِلَتْ كَامِلَةٌ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ يو كرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 


(۱( راجع : «تكملة فتح الملهم» ۲/. 


عه شع 9ےہ 


)4149( بَابٌ «آخِرُ آي أنْزِلَتْ آي الْكَلَالَقه - حديث رقم‎  )*( 

۲ - (يَحْيَى بْنْ آدَمَ) بن سليمان الأموي مولاهم» أبو زكرياء الكوفيّ» 3 
عاف فاضل»› من كبار [9] (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «المقدّمة») .١5/5‏ 

ae ۳‏ - بتقديم الراء» مصعْراً ‏ الضبيء أو التميميّء أ 
الأحوص الكوف- نقد A1‏ ''(ت1549) (م د س ق) تقدّم في «الإيمان» e‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمّار بن رزيق» عن اس إسحاق هذه لم أر من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوْل الكتاب قال: 
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]١15[‏ (...) - (حَدَثَنَا عَمُرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا أَبُو 
مالك بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أبي السَمَرِء عَنٍ الْبَرَاِء قَالَ: 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو أَحْمَدَ الرِْبَيْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمّر الأسديّ 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۰۳) رع( تقذم في «الإيمان» AED‏ 

* مالك بن مِنْوّل)؟ أب عبد الله الكوفة: فة تبث من كار [/1] 
ld 2 (‏ ۰ 1 


لوي بَبْرِيٌ ‏ حَدَنََا 
0 
اي 


ا 
ار َة أ ر 


۳ 0 السَّمْر) ‏ بفتح المهملة» ا ا ت ية - بضم الياء 
التحتانية» وكسر ا الترمذيّ أنه قيل فيه: أحمد الهَمْدانن الثوري 
الكوفيّ» ثقةٌ [۳]. 


رَوَى عن ابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» والبراء بن 


(1) هكذا في «التقريب» من الثامنة» لكن الذي يظهر من مراجعة ترجمته في «التهذيب» 
أنه من السابعة» فلينظرء والله تعالى أعلم. 

(۲) وفي نسخة: انَرَلَتْ). 

(۳) بكسر الميم» وإسكان الغين المعجمة» وفتح الواو. 

(5) قال النوويّ ا#: أبو السفر بفتح الفاء على المشهورء وقيل: بإسكانهاء حكاه 
القاضي عن أكثر شيوخهم. انتهى . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ل۲ 


عازب» ومعاوية بن سويد بن مَقَرّن وعلى بن ربيعة» والحارث الأعور. 
وغيرهم. 

وروی نه ابقه عبد ا ين أبئ اسف وإسماعيل بن أبى خالدء 
ومُطرّف بن طريف» ویونس بن أبى إسحاق» الاعف وشعبة » ومالك بن 
مغول» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: اسم أبيه عَمرو» ويقال: يحمد. 

ويخيد ذكر الدارقطنيّ أنه بضم الياء» وأصحاب الحديث يقولونه بفتح 
الياء . 

وذكر أبو على الجيّانئ أن كل ما فى حِمْيّر من هذه الأسماء مثل يخمد» 
ويُعْفِره فهو بالضمء وما في الأزدء وبقية العرب» فهو بالفتح» وقال يعقوب بن 
سفيان: هو وابنه عبد الله ثقتان» وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه ثقة فيما 
رَوَى وحَمّل» وقال الترمذي : سعيد بن يحمد» ويقال: أحمد» ولا أعرف له 
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سماعاً من أبي الدرداء. انتهى . 

قال الحافظ: وما أظنه أدركه. فإن أبا الدرداء قديم الموت. 
ا 
قيل: مات سنة اثنتي عشرة ومائة» أو .)١(‏ 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
والباقيان ذكرا في الباب» و«عمرو الناقد» هو: ابن محمد بن بُكير. 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


اع > مرع 


إن ايد إلا آلو ها انت وها 7 


.٤۹/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


 )4(‏ (يَاتٌ: «مَنْ ترد مالا ملِوَرَكَيه») 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[ )© (وَحَدَنْنِي زُمَيْرُ بُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا بُو صَفْوَانَ 
الأَمَوِي» عَنْ يُونْسَ الأَيْلِيَ (ح) وَحَدَئَنِي حَْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظ لَهُ - قَالَ: 
عبرا عبد الو بن وَهبٍء أخْبرَني يُونْسُ مَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُؤْنَى بِالرّجُلٍ الْمَيّتِء عَلَبْه 


ك > وشو 


الدَيْنُ يسال : هَل ترك لِديْيِهِ ِن قَضَاءِ؟». قَإِنْ حك أنه رَد وَنَاهَ صَلَّى عَلَيْ 
إلا كَالَّ : لوا عَلَى صَاحِيكُمْا > فما تح الله عَلَيْهِ الْفُعُوحَ قَالَ: «أنا أَوْلَى 


بِالْمُؤْمِنِينَ م مِنْ أَنْفيِهمْ ٠‏ فمن توفي وَعَلَيْهِ دين ٠‏ فَعَلَىَ قَضَاؤُه وَمَنْ رل مالا فَهُوَ 
لِوَرَنَيهِه). 


رجال هذا الاسناد: ثما 

تازه ت حر تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أبُو صَفْوَانَ الأمُويُ) هو: به اله بن سعد عن غب الماك ن 
مروان الدمشقي» نزيل مكةء ثقةٌ [4] مات على رأس المائة (خ م د ت س) 
تقدّم في «الحج» ۸۸/ ۳۳۹۷. 

۳ - (حَرْمَلَةَ بُنْ يَحْبَى) التجيبئ المصري» تقدّم قريباً. 

. (عَبْدُ الله بْنُ وَهُبٍ) بن مسلم المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

- (يُومْسُ) بن يزيد الأيلي» تقدّم أيضاً قريباً . 

ا بن شِهَاب) محمد بن مسلم» تقذم قبل ثلاثة أبواب. 

۷ و 0 عد عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف» تقدّم قريباً . 

۸ لبو رر د طبه تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن نصفه الأول أعني بعد التحويل - مسلسل بالمصريين» والثاني 
مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه فو هريرة ضيليه أحفظ من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
۲۲۸ 


روى الحديث فى دهره» وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث :. 


(عَنْ أبي سَلَمَّهً بن عبد الرّحمَن) بن عوف (عن أبي هِرَيْرَة) طبه » هكذا 
رواه يونس» وتابعه عقيل وابن أخي ابن شهاب» وابن ا ذئب كما أخرجه 
المصئّف في الباب» وخالفهم معمرء فرواه عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن 
جابر یه أخرجه أبو داود» والترمذي» أفاده في «الفتح»'. 

(أنّ رَسُولٌ الل ي كانَ يُؤْنَى بالرَّجْلٍ الْمَيِّتِ) وللبخاري: «بالرجل 
الْمُتوَنَى»» وقوله: (عَلَيْهِ الديْنُ جملة في محل نصب على الحال من «الرجل؛ 
(فَيَسْألُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبى كله (هَل تَر لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟) 
«من» زائدة؛ أي: قضاءَ؛ أي: ما يُقضَى 207 هكذا وقع س الضف 
وأصحاب «السنن»» ووقع عند البخاريّ بلفظ: «هل ترك لدّينه فَضَلآ»؛ أي: 
قدراً زائداً على مؤنة تجهيزه» و«قضاءً» أولى» بدليل قوله: «فإن حدث أنه ترك 
وفاء»: (فَإِنْ حُدتَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أخبر النبئ كل (أنَهُ)؛ أي: الرجل 
الميتَ (تَرَكَ وَقَاء)؛ أي: ما يفى بدّينه» ويقضي 1 (ص عليه وَل قال : 
١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ)) إنما كان يترك الصلاة عليه؛ ليُحرّض الناس على قضاء 
الدين في حياتهم» والتوصّل إلى البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النبي وَل 
لما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم» ويقضي دين من لم يُخلف وفاءً. قاله 
النوويّ ار . 

وقال القرطبي ككْنْهُ: وامتناعه ييي من الصلاة على من مات وعليه دّينء 
ولم يترك وفاءً» إشعار بصعوبة أمر الدّين» وأنه لا ينبغي أن يتحمّله الإنسان إلا 
من ضرورة» وأنه إذا أخذه فلا ينبغى أن يتراخى فى أدائه إذا تمكن منه» وذلك 
ا من ال ا ی هم الل وما كيار وإخافة لقوق 


.)۲۲۹۸( كتاب «الكفالة» رقم‎ ۸۳/٦ «الفتح»‎ )١( 
.-۱ «(شرح النووي»‎ (۲) 


)4190( بَابٌ: «مَنْ ترد مالا كلوَرَكيه» - حديث رقم‎  )4( 
بل وإرقاقٌ لهاء وكان هذا من النب كلِْ؛ ليرتدعَ من يتساهل في أخذ الدَّين‎ 
حتى لا تتشوش أوقاتهم عند المطالبة» وكان هذا كله في أول الإسلام» وقد‎ 
كي أن الْحُرَّ كان يُباع في الدّين في ذلك الوقت» كما قد رواه البزار من‎ 
۰ 0 صرق‎ Sn SS as 
وقيل: إن‎ »]۲۸٠ تعالى: اون كنت ذو عْسْرَوَ َنَظِرَهُ إل مسرو [البقرة:‎ 
النبي با إنّما كان يمتنع من الصلاة على من ادان دَيناً غير جائز أو في سعةء‎ 
والأول أظهر؛ لقول الرَّاوي في الحديث: فلما فح الله عليه الفتوح قال: «أنا‎ 
أولى بالمؤسين :من ام مَنْ توفي وعليه دَيْنُ فعلي قضاؤه» ومن ترك مالاً‎ 
فلورثته)» فهذا يعم م الديون كلّهاء ولو افترق الحال لتعيّن التنويع» أو السؤال.‎ 

ويَحْتَمل أن يكون النبي ي تبرّع بالتزام ذلك على مقتضى كرم أخلاقه ؛ 
لا أنه أمرّ ا 

وقال بعض أهل العلم: بل يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال 
كل الفقراءء اقتداء بالنبيّ کا فإنّه قد صرح بوجوب ذلك عليه» حيث قال: 
«فعليّ قضاؤه»» ولأن الميّت الذي قله اتن هاف اوعدت في قبره على 
ذلك الین كما قد صحّ عن النبيّ بي حيث دُعِي ليصلي على ميّتء فأخيو أت 
عليه ديناً» ولم يترك وفاءً» فقال: اصَلُوا على صاحبکم»» فقال أبو قتادة: صل 
عليه يا رسول الله! وعليٌ دّينه » فلغ ثم قال له: «قم فاده عنه»» فلمًا 
أدَى عنه قال يَكِِ: «الآن حين يَرَّدتَ عليه جلدته»» وكما كان على الإمام أن 
يسد رَمَقَهه ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه 
به العذاب الأخروي. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: كأن الذي فعله ية من ترك الصلاة على 
من عليه دّين؛ لِيَحَرْض الناس على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل إلى 
البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النبى ياء وهل كانت صلاته على من عليه دين 
مُحَرَّمَةَ عليه» أو جائزة؟ وجهانء قال النوويّ: الصواب الجزم بجوازه مع 
وجود الضامن» كما في حديث مسلم» وحَكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من 


للق «المفهم» 0/5/5 هلاه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
حرف 


الصلاة على من استدان دَيناً غير جائزء وأما من استدان لأمر هو جائز» فما 
كان يمتنع» وفيه نظر؛ لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم» حيث قال: 
«من توفي وعليه دّين...2. ولو كان الحال مختلفاً لبيّنه» نَعَمْ جاء من حديث 
ابن عباس '«'#ا: «أن النبي ية لَمَا امتَنَعَ من الصلاة على من عليه دين جاءه 
جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف» فأما 
المتعفف ذو العيال» فأنا ضامن لهء أؤدّي عنه» فصلى عليه النبئ كَل وقال 
بعد ذلك: مَن ترك ضياعاً. . .) الحديث» وهو ضعيف» وقال الحازيئ بعد أن 
أخرجه: لا بأس به فى المتابعات» وليس فيه أن التفصيل المذكور كان 
مستمراً» وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك» وأنه السبب في قوله كله: «من ترك ديا 
فعليّ» . 

1 وفي صلاته يكل على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعارٌ بأنه 
كان يقضيه من مال المصالح» وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه» وهل 
كان القضاء واجباً عليه أم لا؟ وجهان. 

وقال ابن بطال: قوله: «مَن تَرَكَ دينا فعليّ» ناسخ لترك الصلاة على من 
فات» وعليه دين» وقوله: «فعليّ قضاؤه»؛ أي: مما يفيء الله عليه من الغنائم 
والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه 
دين» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حقٌّ الميت في بيت المال يفي بقدر ما 
عليه من الذَّينَء وإلا فَبِقِسُطه. انتهى""' . 

(فَلَمَا تح الله عَلَيْهِ الفح كَالَ) يله: («آتا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) 
وفي رواية الأعرج» عن أبي هريرة الآتية: «قال: والذي نفسي بيده إن على 
الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس بهء فأيُكم ما ترك دَيناًء أو ضَيَاعاًء فأنا 
مولاه» وأيّكم ترك مالاً فإلى العَصّبة من كان»» وفي رواية همّامء عن أبي 
هريرة الآتية أيضاً: «وقال رسول الله ككلِِ: أنا أولى الناس بالمؤمنين في 
كتاب الله فأيكم ما ترك دَيناًء أو ضَيْعَةَ فادعوني» فأنا وليّه» وأيّكم ما ترك 
مالا فليؤثر بماله عصبته من كان». ش 


.)۲۲۹۸( كتاب «الكفالة» رقم‎ ۰۸٩ 85/5 «الفتح»‎ )١( 


- 


() - بَابٌ: «مَنْ تَر مَالاً وروا حديث رقم (4190) 

قال النووي ككُله: معنى هذا الحديث أن النبئ بي قال: أنا قائم 
بمصالحكم في حياة أحدكم وموتهء وأنا وَلِيّه في الحالين» فإن كان عليه دين 
قضيته من عندي إن لم يَخْلف وفاء» وان كان له مال فهو لورئته» لا آخذ منه 
شيئاًء وإن خَلّف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلى فعليّ نفقتهم ومؤنتهم. 
انت . 

(قَمَنْ توْفْي) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (وَعَلَبْهِ دَيْنْ فَعَلَىَ قَضَاؤُه)؛ أي 
إذا لم يترك وفاء؛ لما في الرواية السابقة: «كان يؤتى بالرجل الميّت» عليه 
الذيى: فسان قل فرك لت ن فا فزن د كانه د ك وفاء تلن 
عليه...» الحديث» وفي رواية البخاريّ: «فمن مات» وعليه دَينُء ولم يترك 
وفاءًء فعلينا قضاؤه». 

وقال في «الفتح»: قوله : «ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه» يحص ما أطلق 
في رواية عُقيل بلفظ: «فمن وهي من اون وترك دَيناًء فعليَ قضاؤه»» 
وكذا قوله فى الرواية اللأخرى: «فإن ترك دَيناًء أو ضَبَاعاً فليأتنى» فأنا مولا 
أو وليّه»» فعُرف أنه مخصوص بمن لم يترك وفاءًء وقوله: «فليأتني»؛ أي: من 
يقوم مقامه في السعي في وفاء دينه» أو المراد صاحب الدّين» وأما الضمير في 
قوله: «مولاه» فهو للميت المذكور. 

قال: وهل كان قضاء دينه من خصائصه بء أو يجب على ؤلاة الأمر 
بعده؟ والراجح الاستمرار» لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. 

وثَقَلَ ابن بطال وغيره أنه اة كان يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على 
مَنْ بعدّه» وعلى الأول قال ابن بطال: فإن لم يُعْط الإمام عنه من بيت المال 
لم حبس عن دخول الجنة؛ لأنه يَستحقٌّ القدر الذي عليه في بيت المال ما لم 
يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلاً . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يدخل في الْمُقَاصَةء وهو کمن ل له 
حقٌ» وعليه حقٌ» وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حُبسوا عند قنطرة بين 
الجنة والنار» يتقاضّون المظالم حتى إذا هديو ونقُوا أذ لهم في دخول 0 


.5١- 50/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

يضرف 
فيُحْمّل قوله: «لا يُحبّس)»؛ أي : ا مثلآء والله أعلم. ای : 

وقال النووي كَْنْهُ: قيل: إنه ية كان يقضيه من مال مصالح المسلمين» 
وقيل: من خالص مال نفسهء وقيل: كان هذا القضاء واجباً عليه يل وقيل: 
تبرع منه» والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم» واختَلّف أصحابنا في قضاء 
دين من مات وعليه دّين» فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال» وقيل: لا يجب. 
ا 

(وَمَنْ تَر مَالآَ فَهُوَ لِوَرَنَيهِه)؛ أي: فذلك المال يكون لورثته» وفي 
الرواية التالية: «وأيكم ترك مالأ فإلى العصبة من كان»» وفي لفظ: «وأيكم 
ترك مالأء فليُؤثر بماله عصبته من كان»» وفي لفظ للبخاريّ: «فليرثه عصبته من 
كانوا»» وفي رواية له: «فماله لموالي العصبة»؛ أي: أولياء العصبة. 

وقال القرطبي ككأنْهُ: وقوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»؛ أي: أقرب 
له من نفسهء أو أحقٌّ بالمؤمن به منهاء ثم فشر وجهه بقوله: «من ترك مالاً 
فلأهله» ومن ترك دَيناً أو ضياعاً فعليّ وإلّ»» وبيانه: أنه إذا ترك ضياعاً أو 
ديناً ولم يقدر على أن حلص نفسه منه؛ إذ لم يترك شيئاً يسدٌ به ذلك» ثم 
خلصه منه النبي ٤ي‏ بقيامه به عنه» أو سدّ ضيعته؛ كان أولى به من نفسه؛ إذ 
لاتقل مها ل نعل هل ت والله أعلم. 

وأما رواية من رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير «صحيح 
مسلم» فَيَحْتَمِل أن يُحْمَّل على ذلك» ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنا أولى 
بالمؤمنين من بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى: أن ملوأ أَنفّسَكم» [النساء: 
7 أي: ليقتل بعضكم بعضاًء في أشهر أقوال المفسرين. انتهى"" . 

وقال النوويّ كَكنْهُ: قوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؛ أي: أحقّء 
قال أصحابنا: لو اضطرٌ النبيّ بيه إلى طعام غيره» ومالكه مضطرٌ إليه لنفسه 
كان له َة أخذه من مالكه المضطرّء ووجب على مالكه بذله له َء قالوا: 
ولكن هذا وإن كان جائزاً ‏ لم يقع. انتهى. 


.)٦۷۳١( كتاب «الفرائض» رقم‎ »459/١6 «الفتح»‎ )١( 
.٥٠١/۲ «المفهم»‎ )9( .50/١١ «شرح النووي»‎ )۲( 


() - بَابٌ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً قلوَرلَتهه ‏ حديث رقم (4190) 
۳ 

وقال القرطبيٌ انه : وهذا الكلام إنما قاله النبيّ يله حين رفع ما کان 
قرّره من امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء؛ كما قاله 
أبو هريرة: كان النبي بي يؤتى بالميت عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه 
وفاء؟» فإن قيل: إنه ترك وفاء؛ صلى عليهء وإن قالوا: لا؛ قال: «صلوا على 
صاحبكم» قال: فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح؛ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» من توفي فترك ديناء فعلي» ومن ترك مالا فلورثته». 

وقال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفروض في مال الله تعالى 
للذرية وأهل الحاجةء والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم. انتهى” . 

وقال الحافظ ابن كثير ككأثه عند تفسير قوله تعالى: الى أو يالْمُؤْمننَ 

ين اشم الآية [الأحزاب: 5] ما نصّه: قد عَلِم الله تعالى شفقة رسوله ميا 

على أمتهء ونصحه لهمء نجعله أولى بهم من ایم ك 
اختيارهم لأنفسهمء كما قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ ا يموت حى يوك فا 
سر یتر تم لا تیدا ف شيهم حرجا ما سيت وسا سيا 9©» 
[النساء: .]٠١‏ وفي «الصحيحين»: «والذي تي لا يؤمن السك احتى 
أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»» وفي «صحيح 
البخاري»: أن عمر ذَبهء قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي» فقال: لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». 
فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء حتى من نفسي» فقال: «الآن 
يا عمر»» ولهذا قال تعالى في هذه الآية: الى َو بِالْمَؤْمِنينَ من اش . 
انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤1٥١ /٤[‏ و١6١5‏ و67١5‏ و85١5‏ و05١5‏ 


.78٠ ۔-‎ ۳۷۹/٦ «المفهم» ۲/ 01۰. (۲) (تفسیر ابن كثير»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 


و600١51] .)١519(‏ و(البخاري) فى (اصحيحه) (۲۲۹۸ و۲۳۹۸ والالاه 
و۷۳۱ و715#): و(أبو داود) فى «سننه» (5405): و(الترمذي) فى «سننه» 
٠١0 (‏ و۲۰۹۰)» و(النسائئ) «المجتبى) )٦٦/٤(‏ و«الكبرى» (۱/ ٩۳۷‏ 
و٤/ »)٩٩‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (٠٤۲)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۸۷ 
و۲۹۰)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ »)٤٤۳‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه») 
(۱۹۲/۱۱). و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» ("/ »)۱۸١‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (// ۳٥)ء‏ والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثبوت التوارث نين 'المشلمين»- وأن:مال الميت يكون 
لوراقة الموجودين عند وة ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان شدّة أمر الدّين حيث إنه يكون سبباً لعدم صلاة 
النبي َة على من عليه دين. 

۳ - (ومنها): بيان شدّة اهتمامه َة بأمر أمته» ومتابعته لأحوالهم أحياءً 
وأمواتاً؛ ليسدّ حاجاتهم» ويقوم بأداء ما يجب عليهم من ديون 0 وهو 
1 وات سك لكان اميس مر زر عله ما 
حرص يڪم بالْمؤْمبينَ روك بحم 409 [التوبة: 17]. 

 :‏ (ومنها) : بیان کون النبي ب أولى بكلّ مؤمن من نفسه» فكان يقوم لأمته 
بما لا يستطيعون القيام به من قضاء الديون التي عجزوا عنهاء وكفالة عيالهم بعد 
موتهم» وأنه يجب على كل مؤمن أن يقدّمه ًة على نفسه» فلا يخرج عن ستته» وإن 
لم يوافق هواه» ولا يجوز أن يبتدع في شريعته ما لم يأذن به الله يول ولا أتى به ا . 

وقال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: يترتب على كونه ييل أولى بهم من 
أنفسهم أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم» 0000 
عليهم»› GE‏ كار ون مكدو امتهم ومن هنا قال النبي كَلةِ: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وفي 
رواية أخرى : «من أهله» وماله» والناس أجمعين»» وهو في «الصحيحين» عن 
نس نه ولمّا قال عمر وليه : «لأنت أحبّ إلى من كل شيء إلا نفسي» قال 
لم والرق ی بيده جعي اكوك خلج الاك بون سلف ع قفالا لاطي و 


)4160( بَابٌ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلوَرَئَيهه  حديث رقم‎  ):4( 
الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى» فقال له النبئ بي : الآن يا عمراء رواه‎ 
البخاريّ في ایخ فال الخطابئ : لم يرد به الطبع» بل اراد به حب‎ 
الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع» ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه: لا‎ 
تَصْدُق في حبي حتى ثُفْنِيَ في طاعتي نفْسَكَء وتؤثر رضاي على هواك» وإن‎ 
. كان فيه هلاكك. انتهى7"'‎ 

ه ‏ (ومنها): ما قال ولي الدين كُأْهُ: فيه قيام النبي ية بالعيال الذين لا 
مال لهم» وهذا واجب عليه» وعلى الأئمة بعده» من مال المصالحء قال 
الخطابيّ: كان الشافعيّ يقول: ينبغي للإمام أن يُحصي جميع ما في البلدان» 
من المقاتّلة» وهم مَّن قد احتَلّمء أو استكمل خمس عشرة من الرجال» 
ويحصي الذرية» وهم من دون المحتلم. ودون البالغ» والنساء صغيرتهن 
وكبيرتهن» ويعرف قدر نفقاتهم» وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش 
مثلهم في بلدانهم» ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم» والعطاء الواجب 
من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد» ثم يعطي الذرية والنساء ما 
يكنيهم لست في كسوتهم وتنقتهم» 

قال: ولم يَختلِف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حقٌء» ولا 
للأعراب الذين هم أهل الصدقة. 

قال: وإن فضل من المال شيء بعدما وَصَفْتٌ وضّعه الإمام في إصلاح 
الحصونء والازدياد في الكُرّاع» وكلّ ما يتقوى به المسلمون» فإن استغنى 
المسلمون» وكملت كل مصلحة لهم فَرَقَ ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما 
يستحقونه في ذلك المال. 

قال: ويعطي من الفيء رزق الحكام» وولاة الأحداث» والصلاة بأهل 
الفيء» وكل من قام بأمر الفيء» من وال» وكاتب» وجندي» ممن لا غنى 
لأهل الفيء عنه» ززق مثله. انتهى . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» ۱۹۰١ /٦‏ -195. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
۲۳٢‏ 
وبالسند المتصل إلى المولف كث أوّل الكتاب قال: 
]٤٠١١[‏ (...) - (حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَدٍ شعي بن اللَْثِء حلي آبيء 


2 مع 


عَنْ جَدّي» حَدَنَنِي عُقَيْلُ (ح) وَحَدَنَنِي بر ب َب حاتا عفر ب بن 
إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنا بن أَخِي ابْنِ شِهاب (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حَدَثَنَا ا حَدَثَنَا 
ابن أبي ِنْب َه عَنِ الزّمْرِيٌ بهذا الإستاد هَذَا الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر : 

١‏ - ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ) الفهميّ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري» ثقة 2 تمه [۱۱] (ت۸٤۲)‏ ۵ د س) تقدّم في «الإيمان») 711/5 

١‏ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري. ثقةٌ نبيلٌ فقيه» من كبار [۱۰] (ت194١)‏ (م د س) تقدّم في «الإيمان» 
7 

# ا الك ن سد بخ غد الو الف ان اجار الى 
ثقة ثب فقيه إمام مشهور [۷] (ت170) (ع) تقد في فشر الغ جا ص 11 +. 


و 


 :‏ (عقَّيّل) بن خالد الأموي قم أبو خالد الأيلي» سكن المدينة» 
ثم الشام» ثم مصر [5] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» .٠۳۳/۸‏ 

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
(ع) تقدّم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 (آه بن خي ابْنِ شهاب) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري المدنيّ» 
صدوق له اوقا [5] (ت167) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/57 507. 

۷ - اب ن تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني» أبو عبد الرحمن 
الكوف» ثقةٌ حاف فاضلٌ ]1١[‏ (ت784) (ع) تقدّم في «المقدمة» ۲/ ه. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير الْهَمُدانيَ أبو هشام الكوفي» ثقةٌ حافظ 
سني» من كبار [4] (ت194١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

9 ا ل لي بن الحارث بن 
ابي ذئب القرشىٌ ج العامريّ» بق الحارث المدني» ف فقية فاضل [۷] (ت ۸ 
أو9ه١)‏ (ع) تة 9 في «المقدمة» 5/ 947. 


(6) - يَابٌ: «مَنْ تَر مَالاً َلوَركَيها - حديث رقم (4191) 
خرف 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: رواية الليث» عن عقيل عن الزهري» ساقها البخا ري که فی 


7 


«صحيحها» فقال : 

۷۲ ) ۔ حدّئنا يحيى بن بكير» حدّثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وه نه : أن رسول الله ئ كان يؤتى 
بالرجل المتوفّى عليه الدّين» فيسأل: «هل 6 لدينه فضلاً؟»)» فإن حَُدّث أنه 
ترك لدينه وفاءً صَلّى» وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم»» فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن ثُوُئّي من المؤمنين» 
فترك دينا فعليّ قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته». انتهى . 

وأما رواية ابن أبي ذئب» فساقها الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» (۲/ 
۰ ) فقال: 

)۷۸۸١‏ - حدثنا 1 ٤‏ أنا ابن ا ذئب» عن الزهريٰ» عن ای 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله بلا إذا شهد جنازة سأل: 
على صاحبكم دین؟)» فان قالوا: نعم» قال: «هل له وفاء۶؟»» فإن قالوا: 
صلى عليه» وإن قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم»» فلما فتح الله 2 
عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» > فمن ترك ديناً فعلىّ» ومن 
ترك مالا فلورثته». انتهى . 

وأما رواية ابن أخي الزهري» عن الزهريّ» فلم ا > فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[f16]‏ )...( + لخدلتي ا شَبَابَةُ» قال : حَدَنْنِي 
راء عَنْ بي الزْنَادِء عَنٍ الأعْرَج» عَنْ بي هُرَيْرة» عَنٍ عَنِ النَبِيَ كله قال : «وَالَذِي 
فس مُحَمَّدٍ بيد إِنْ عَلَى الأَرْضٍ ِن ¿ مُؤِْنِ إلا ا “ اوی الاس به كَأَيكُمْ ما 
ر ياء أو ضِيَاعاًء كَأَنَا مَوْلَاه وَأَيُكمْ َر مَالاً» إلى الْعَصَّبَّةِ مَنْ كَانَ»). 


(۱) هو: ابن هارون. (۲) وفى نسخة: «إلا وأنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
کے 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (محمد ب ِن رَافِع) تقدّم قبل باب‎ ١ 

شا بون واو تقدّم أيضاً قبل باب . 

۳ - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكري» أبو بشر الكوفيء» نزيل المدائن» 
صدوق» في حديثه عن منصور لين [۷] (ع) تقدّم في «الصلاة 7۱ . 

؛ - (أَبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّء ثقةٌ فقي [5] (ت٠١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» 0/ .٠١‏ 

ه ‏ (الأغرخ) عبد الرحمن بن هرمز القرشىٌ ن مولاهمء أبو داود المدنيّ» 

ثقة فقي [۳] ((ت/17١١)‏ 8 تقدّم في «الإيمان» 77/ 197. 

ركان هريرة طب“ ذكر قبله. 
شرح الحديث: 

قوله: (إِنْ عَلَى الأَرْضٍ) «إن» ‏ بكسر الهمزة» وسكون النون -: نافية؛ 
أي : ليس على الأرض. 

وقوله: (مِنْ مُؤْمِنِ) «من» زائدة بعد النفي» كما قال في «الخلاصة»: 

وريد في تفي وَشِبْهِهِ فَبجرَ رة كَمَالِبَاءْمِنْمَمَرٌ 

وقوله: (إلّا أن أَوْلَى الاس بهِ) وفي بعض النسخ: «وأنا أولى الناس به» 
بالواو. 

وقوله: (تأيكُمْ ما ترذ) «ما» زائدة لتأكيد التعميم. 

وقوله: (أَوْ ضَيَاعاً) - بفتح الضاد المعجمة» وتخفيف التحتانيّة -: المراد 
بهم العيال المحتاجون الضائعون» قال الخظابي كأَنهُ: الضّيّاعء والضّيّعَة هنا: 
وصف لورئة الميت بالمصدر؛ أي : ترك أولاداء أو عيالاً ذوي ضياع ؛ أي : لا 
شيء لهمء والضّيّاع في الأصل مصدر من ضاعء ثم جيل اسماً لكل ما يُعَرّض 
للضّيّاع . انو 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: قوله: «ضياعاً» بفتح الضاد لا غير» وهو ما يحتاج 


.5١/١١ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابٌ: «مَنْ رد مَالاً كلوَرئَهه ‏ حديث رقم (4187) 
۳4 

للإصلاح» والصّيّاع في الأصل: مصدر ضاعء ثم جيل اسماً لكل ما هو بصدد 
أن يضيع من عيال» وبنين لا كافل لهمء ومالٍ لا قيّم له» وسمّيت الأرض 
ضَيعة؛ لأنها م للضياع › وتجمع فلن ضياع - بكسر الضاد 2 ا 

وقال الفيّوميّ كألله: ضَاعَ الشيء يَضِيعُ ضَيْعَةه وضّيّاعاً بالفتح» فهو 
ضائِع» والجمع: ضَيِّعٌ وضِيَاعٌ مثل ركع وجياع» ويتعدى بالهمزة» 
والتضعيف» فيقال: أَضَاعَهُء وضَيّعَهُ والضّيْعَةٌ: العَقَار والجمع: ضِيّاءٌء مثل 
كلبّة وكلاب» وقد يقال: ضِيّعٌء كأنه مقصور منه» وأضَاعَ الرجلٌ بالألف: 
كرت ضِيَاعُةُء والضَّيْعَةُ: الحرفة والصناعة» ومنه: كل رَجُل وَضَيْعَتُهُ 
وَالمَضِيعَةٌ : بمعنى الصَيّاع» ويجوز فيها كسر الضاد» وسكون الياء مثل 
مَعيشة» ويجوز سكون الضادء وفتح الياء» وزان مَسْلَمَة» والمراد بها: المفازة 
المنقطعة» وقال ابن جني: المَضِيعَةٌ: الموضع الذي يَضِيع فيه الإنسان» قال: 
ومنه يقال: ضَاعَ يَضِيعُ ضَيَاعاً بالفتح أيضاً: إذا هَلَكَ. انتهى . 

(كََنًا مَولَاهُ) ؛ أي : اول شان وأقوم بأداء دينه» والوفاء بما عليه. 

قال صاحب «التكملة»: هذا دليلٌ على أن بيت مال المسلمين يتكفل 
بحاجات كل من يعجز عن الكسب» وليس له من أقاربه من يقوم بأمره» وقال 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني كَنْهُ: فعلى الإمام أن يتّقي الله في صرف 
الأموال إلى المصارف» فلا يّدَع فقيراً إلا أعطاه حقّه من الصدقات حتى يغنيه 
وعياله» وإن احتاج بعض المسلمين» وليس في بيت المال من الصدقات شيء» 
أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج» ولا يكون ذلك دينا على 
بيت مال الصدقة؛ لِمَّا بيّنا أن الخراج وما في معناه يُصرف إلى حاجة 
المسلمين» ذكره السرخسي كا في الو 

قال: فهذا من أكبر الضمانات الاجتماعيّة التي أقرٌ بها الإسلام في حين 
لم يكن أحد يتصوّر ذلك ولا يعرفه من يتباهون اليوم بنعرات الاشتراكية» 
والعدالة الاجتماعيّة» ويتناسون أن الضمان الاجتماعي في نظامهم إنما يقوم 


.511/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .٥۷٦/٤ «المقهم»‎ )١( 
راجع : «المبسوط» ۱۸/۳ء كتاب «الزكاة»» «باب ما يوضع فيه الخمس».‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
سے 
على قيمة حرّيّة الأفرادء والأملاك. والأفكارء والقلوبء وإن الضمان 
الاجتماعيّ الذي أعلن به رسول الله بيه قبل أربعة عشر قرناً خالٍ عن هذه 
المفاسد كلها انتھی ٠‏ 

(وَأَيكُمْ تَر مَالاَ فَإِلَى الْعَصَبَةٍ مَنْ كَانَّ) قال الداودي كلله: المراد 
بالعصبة هنا الورئة› لد من يرث بالتعصيب ؟؛ لأن العاصت في الاصطلاح من له 
سهم مقدر من المجْمَّع على توريثهم» ويرك كل المال إذا انفرد» ويرث ما 
فضل بعد الفروض بالتعصيب » وقيل : المراد بالعصبة هنا: قرابة الرجل» وهم 
من يلتقي مع الميت في أب» ولو علاء سمُوا بذلك؛ لأنهم يحيطون به» يقال: 
عَصَب الرجل بفلان: أحاط به» ومن ثم قيل: تعصّب لفلان؛ أي: أحاط به. 

وقال ال كُبَنهُ: المراد: العصبة بعد أصحاب الفروضء قال: 
قوله: امن کانوا»» فإنه يتناول أنواع ا إليه بالنفس› أو ا قال: 
ويَحْتَمِل أن تكون «من» شرطية. انت 0 : 

والحديث متفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث » 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]518[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَرَّاقء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌء عَنْ هَمّامٍ بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَامَا حَدَكَنَا بو هُرَيْرَةََ عَنْ رَسول اله كلا 
فَذَكَرَ خاد من وَقَالَ وول الله َكل : «أنا أَوْلَى الاس ِالْمُؤْمِنِينَ ٠‏ في 
کتاب الله د نَأَيُكُمْ مَا ترك دَيْناً: أو ضَيْعَة فَادْمُونِي» فَأنا و ما ترك 
الا ؤر بعال عص ن گات 
رجال هذا اود جي 


مور 


)000( راجع : «تكملة فتح الملهم» .A/۲‏ (۲( «الفتح» 0٥0‏ _ ° 


(6) - يَاتٌ: مَنْ تَر مالا فَلِوَرَئَتِها ‏ حديث رقم (4167) 


]4[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ ٠ 
.؟5١7/؟5 (ت۱۳۲) )ع( تقدّم في «الإيمان»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بن مُتَبّه) أنه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله كَل) قد تقدّم شرح هذا الكلام غير مرّة» وهو إشارة إلى أن هذا 
الحديث مأخوذ من «صحيفة» همّام بن منبّه» وهي مطبوعة اليوم مستقلة» 
وهذا الحديث فيها هو الحديث )١5١(‏ وفيها: «فأيكم ترك ديناً أو ضيعة» 
فادعوني» فإني وليّهء وأيكم ما ترك مالاً. ..» من غير زيادة «ما» في الأول 
دون الثاني. 

(مَذَكَرَّ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير همّام» وقوله : (أَحَادِيتَ) منصوب 
على المفعوليّة وقوله: (مِنَهَا) جار ومجرور خبر مقلم لقوله : (وَكَالَ رَسُولُ الل بلا 
إذ هو محكيٌ لقصد لفظه مبتدأ مؤخر («أتا أَوْلَى الاس ِالْمُؤْمِنِينَ قال الحافظ 
ولي الدين ككدَنهُ: إنما قَيّد ذلك بالناس؛ لأن الله تعالى أولى بهم منه» وقوله: 
(فِي كتاب الله كك) أشار به إلى قوله تعالى: الى أو بِالْمؤْمنَ مِنّ اش 
[الأحزاب: 5]» وقد صَرَّح بذلك في رواية البخاري» من طريق عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» بلفظ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرةء 
اقرءوا إن شئتم: ايى أو بِالْمَؤْمِننَ من ن أشي . 

[فإن قلت]: الذي في الآية الكريمة أنه أولى بهم من أنفسهم»ء ودل 
الحديث على أنه أولى بهم من سائر الناس» ففيه زيادة. 

[قلت]: إذا كان أولى بهم من أنفسهم. فهو أولى بهم من بقية الناس» 
من باب أولى؛ لأن الإنسان أولى بنفسه من غيرهء فإذا تقدم النبي كلخ على 
النفس» فتقدّمه في ذلك على الغير من طريق أولى» وحكى ابن عطية في 
«تفسيره» عن بعض العلماء العارفين أنه قال: هو أولى بهم من أنفسهم؛ لأن 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة» قال ابن عطية: 
ويؤيد هذا قوله ككلِ: «وأنا آخذ بحخجَزكم عن النارء وأنتم تقحمون فيها 


2 ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

قحم ون" 

[تنبيه]: قال ولي الدين كل#: اسَنْتَبط أصحابنا الشافعية من هذه الآية 
الكريمة أن له عليه الصلاة والسلام ‏ أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما 
المحتاج إليهماء إذا احتاج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إليهماء وعلى صاحبهما 
البذل» ويَفْدِي بِمَهْجَته مهجة رسول الله بء وأنه لو قصده به ظالم وجب 
على من حضره أن يبذل نفسه دونه» وهو استنباط واضح. 

قال: ولم يذكر النبي كه عند نزول هذه الآية ما له في ذلك من الحظء 
وإنما ذكر ما هو عليه فقال: «أيكم ما ترك ديناًء أو ضيعةًء فادعوني» فأنا 
وليه»» وترك حظهء فقال: «وأيكم ما ترك مالا فليؤثر عصبته من كان». 
ل 
(نَأَيَكُمْ مَا ترد دَيْنَا) ما زائدة للتأكيد (أَوْ ضَيْعَة) ‏ بفتح الضادء وإسكان 
الياء المثناة من تحت بعدها عين مهملة ‏ وفي رواية أخرى: «ضَياعاً» ‏ بفتح 
الضاد ‏ والمراد بهما هنا: عيال محتاجون ضائعون» والمعنى: من ترك أولاداً 
أو عيالاً ذوي ضَّياع؛ أي: لا شيء لهم» وهو في الأصل مصدر مِنْ ضاع 
يضيع» وججعل اسماً لكل ما يُعَرََض للضّياعء وكذا قوله في رواية أخرى: 
«كلذى وهو بفتح الكاف» وتشديد اللام» قال الخطابي وغيره: المراد به هنا: 
العيال» وأصله التْقّلُّ. انتهى . 

وقال القرطبي كدَنْهُ: والضياع: العيال؛ قاله النضر بن شُمَيل» وقال ابن 
قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع» ضياعاًء ومثله: مضى يمضي مضاءً» وقضى 
يقضي قضاء أراد: من ترك عيالاً عالة وأطفالاً» فجاء بالمصدر موضع 
الاسم؛ كما تقول: ترك فقراً؛ أي: فقراء. والضياع - بالكسر -: جمع ضائع؛ 
مثل: جائع وجياع» وضيعة الرجل أيضاً: ما يكون منه معاشه؛ من صناعة أو 
غلة؛ قاله الأزهري. وقال شمر: ويدخل فيه: التجارة والحرفة» يقال: ما 


(۱) متّفقٌ عليه بنحوة. 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» 5/ .٠۹١‏ 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» .١1957/57‏ 


(©) - بَابٌ: «مَنْ تَر مَالاً وها حديث رقم )41١9(‏ 
4۳ 

ضيعتك؟ فتقول: كذا. انتهی . 

(فَادْعُونِيء كَأَنا وَلِيّهُ هُ) قال ابن عطية كَدَنهُ: أزال الله بهذه الآية أحكاماً 
كانت في صدر الإسلام: منها أن النبي كَل كان لا يصلي على ميت عليه دَين» 
فقال حين نزلت هذه الآية: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا 
فلورثته» ومن ترك ديناً أو ضَيَاعاً فعلى» أنا وليه اقرءوا إن شئتم: «البَىّ ول 
ياموم من أشي 4». انتهى ٠‏ 

قال ولي الدين: والذي تقدم من «الصحيحين) وغيرهما أنه عل فَعَل ذلك 
حين فح الفتوح› واتساع الأموال» وكيف كان فهذا الحكم» وهو امتناعه کا 
من الصلاة على من مات» وعليه دين منسوخ بلا شڭ» فصار يصلي عليه؛ 
ويُوَفي دينه» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وهل كان ذلك ا عليه أم 
لا؟ فيه خلاف لأصحابنا الشافعية» حكاه أبو العباس الرويانيّ في 
«الجرجانيات»» وَحَكى خلافاً أيضاً في أنه هل كان يجوز له أن يصلي مع 
وجود الضامن؟ وقال النوويّ: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن. 
انتهى . 

والظاهر أن ذلك لم يكن محرّماً عليه» وإنما كان يفعله لِيُحَرْضٍ الناس 
على قضاء الدّين في حياتهم» والتوصل إلى البراءة منه؛ لكلا تفوتهم صلاة 
انب كي عليهم» فلما سح الله عليه الفتوح» صار يصلي عليهم» ويقضي دين 
من لم يَخُلّف وفاءً كما تقدم» والله أعلم. 

(وَأيُكُمْ مَا تَر مالا «ما» زائدة» كما تقدّم» وؤِكر المال خرج مخرج 
الغالب» فإن الحقوق تورث كالأموال» قاله ولي الدين كاله" . 

وقوله: (قَلْيُؤْئَرْ بِمَالِ) ببناء الفعل للمجهول»ء من الإيثار» ونائب فاعله 
قوله: (عصبته)؛ د يعنى : أنه ينبغي أن يؤثر عصبته بماله» فیدفع إليهم . وفي رواية 
«فليُورّث» ا قال ولي الدين كَنهُ: قوله: «فليورث» بضم الياءء 
وفتح الواو والراء» وتشديدهاء وقوله: (عصبئة» مرفوع لنيابته عن الفاعل» 
ويَحْتَمِل نصبه» ويكون النائب عن الفاعل ضميراً يعود على الميت - أي: 


)1غ( «المفهم» 7 (١‏ «طرح التثریب» .١191//5‏ 


rd‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

فيكون «عصبته» مفعولاً ثانياً - أي: فليورّث هو عصبَهُ» والأول هو المعروف. 
الته : 

وقوله: (مَنْ كَانَ»)؛ أي: أياً كان ذلك العصبة؛ يعني: أنه يُعطى المال 
للعصبة من غير نظر إلى أوصافهم» وقال الكرماني كأثه: 

فإن قلت: قد يكون لأصحاب الفروض. 

قلت: هم مقدّمون على العصبةء فإذا كان للأبعد فبالطريق الأولى 
للأقرب أيضاً. انتهى 20 . 

وقال ولي الدين: قوله: «من كان»؛ أي: العصبة هذا على الإعراب 
الأول» ويدلٌ له قوله في الرواية الأخرى: «من كانوا»» وعلى الاحتمال الذي 
قدمناه ‏ يعني : نصب «عصبته» ‏ يكون المراد: من كان الميت. 

و«العصبة»: الأقارب من جهة الأبء كذا عرّفه أهل اللغة» ومنهم 
الجوهريّ» وصاحب «النهاية»» قال الجوهري: وإنما سُمُوا عصبة؛ لأنهم 
عَصَبوا به؛ أي: أحاطوا به» فالأب طرف» والابن طرف» والعم جانب» 
والأخ جانب. 

وقال صاحب «النهاية» : لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهم؛ أي يحيطون 
به» ويشتد بهم . 

وقال صاحب «المحكم»: العصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير 
والدء ولا ولدء فأما في الفرائض: فكل من لم يكن له فريضة مسماةء فهو 
عصبة» إن بقي شيء بعد الفرض أخذ. 

وقال صاحب «المشارق»: عصبة المواريث: هم الكلالة من الورثة» من 
عدا الآباء والأبناء الأدنياء» وتكون أيضاً في المواريث: كل من ليس له فرض 
مسمى» وكلام الجوهري يقتضي أن العصبة مفرد» فإنه قال: إن جمعه 
العصبات» وحكى القاضى فى «المشارق» أنه قيل: إن العصبة جماعة» ليس لها 
واحد. 0 

قال: وعَرّف أصحابنا الفقهاء العصبة بأنه من وَرِث بالإجماع» ولا فرض 


(1) «شرح الكرمانيّ على صحيح البخاري» ۲۳/ .٠٦۷‏ 


)4167( بَابٌ: «مَنْ تَر مَالاً َلِوَرَئَهه  حديث رقم‎  )( 
4° 

له» واحترزوا بقولهم: بالإجماع عن ذوي الأرحام» فإن من وَرَّنْهِم لا يسميهم 
عصبة . 

وان غا ااا 

[أحدهما]: أن لنا من يرث بالتعصيب» وهو ذو فرض» كابن عم» هو 
أخ لأم» أو زوج . 

[الثاني]: أن لنا من في إرثه خلاف» وهو عند من ورّئه عصبة» كالقاتل» 
والتوأمين المنفيين باللعان» فينبغي أن يقال: من ورّث لِمَجْمّع على التوريث 


- 
4 مااع 


أصحابنا العصبة : إلى عصبة بنفسه » وعصبة بغيره » ومنهم من زاد 
قسما ثالناء وهو عصبة مع غيره. 

وعَرّف جماعة» منهم أبو إسحاق الشيرازي» والرافعيّ القضية: بنفسة بأئه 
كل ذكر يُدلى إلى الميت بغير واسطة» أو بتوسط محض الذكورء وأورد على 
هذا أنه يتناول الزوج. فإنه يدلى إلى الميت بغير واسطة› مع أنه ليس عصبة» 
ويُخرج عنه المولاة المعتقة» مع أنها عصبة»ء ولهذا قال النوويّ: ينبغي أن 
يقال : هو كل دگر تسیب إلى آخر ما تقدم . ا : 

وقال ولي الدين كه أيضاً: قوله: «فليرَرّث عصبته» هو مثل قوله في 
رواية مسلم: «فإلى العصبة من کان)» وفى رواية للبخاري: «فماله لموالى 
العصبة»» والظاهر أنه من إضافة الموصوف لصفته» وأصله للموالي العصبة» 
واحترز بذلك عن الموالي الذين ليسوا عصبة» فقد يكون الرجل مولى بقرابة 
إناث» أو بإعتاق من أسفلء أو بنصرء أو بغير ذلك» وليس عصبة» فلا إرث 
له» وفى رواية أخرى في «الصحيحين»: «فلورثته»» وهذه أعمّ؛ لتناولها 
أصحاب الفروض أنضاء وذوي الأرحام عند من يورّثهم» والظاهر أنه إنما 
اقتصر في الرواية الأخرى على العصبة؛ لوضوح أمر أصحاب الفروض» 
والنص على توريثهم في القرآن الكريم. انتهى. 

وقال أيضا: :استدّلٌ به:البخارى غلى أن المرأة إذا توفيت: عن ابتي عمء 


)۱( «طرح التثريب فئ شرح التقريب» ۹۷/٦‏ - 1۹۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
حت[ ؛ لج س 


أحدهما أخ لأم» والآخر زوج» أن للزوج النصف» وللأخ من الأم السدس» 
والباقي بينهما نصفين» وحكاه عن على بن أبي طالب» ووجهه أنهما متساويان 
في العفو فيقسم الباقي بعد ا E‏ نصفين؛ لأنه كَل قال: «فماله 
للعصبة)» فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في ذلك بلا مرجح» وهذا هو 
المشهور من مذهب الشافعيّ» وفي وجه في مذهب الشافعي أن الباقي كله 
للأخ من الأم؛ لزيادته بقرابة الأم» فأشبه الأخ الشقيق مع الأخ للأب» وهذا 
ضعيف» والله أعلم. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ: هذا الحديث أخرجه مسلم عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» وأخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود» من 
طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «أن رسول الله بي كان يؤتى 
بالرجل العتوثى» عليه الدّيق» قال هن ترك اليه فصلا فإن دت أنه ترك 
لدينه وفاء» وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم» فلما فََحَ الله عليه 
الفتوح» قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من توي من المؤمنين» فترك 
دينا فعلىٌ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته». لفظ البخاري» وقال الباقون: 
«قضاءً» بدل «فضلاً»» وكذا هو عند بعض رواة البخاري. 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود من رواية ابي حازم» عن اي هريرة» 
بلفظ : «من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا»» وفي لفظ لمسلم: «وَلِينهُ. 

وأخرجه البخاريّ» والنسائيّ من رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» 
بلفظ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن مات وترك مالآًء فماله لموالي 
العصبة» ومن ترك كلا أو صَيّاعاً فأنا وليّهء فَلْدْدْعَى0" له . 

وأخرجه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرةء 
بلفظ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة» اقرءوا إن 
شئتم: الى أو اموي يِن ةّي فأيما مؤمن مات وترك مالأ فليرثه 
عصبته من كانواء ومن ترك ديناًء أو صَيَاعاًء فليأتني» فأنا مولاه». 


.۱۹۸ - ١99/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
(؟) كذا في النسخةء والظاهر أنه «فلاأذْع» بحذف الألف للجزمء فلتببّه.‎ 


(؛) - بَابُ: «مَنْ تَر مَالاً ئها حديث رقم (4184) 
وأخرجه مسلم من رواية ا الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«والذي نفس محمد بيذه» إن على الأرض من مؤمن» إلا وأنا أولى الناس به » 
فأيكم ما ترك ديناً» أو ضَيّاعاًء فأنا مولاه» وأيكم ما ترك مالاً فإلى العصبة من 
)0( ا ع 1 0 
كان». انتهى ۰0 والله تعالى اعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال : 
[ (...) - (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَنَنَا بي حَدَكئ 
زفق ٍِ 2 


شَعْبَةء عَنْ عَدِي» أَنَّهُ سَمِعَ أبَا حازم > عَنْ أبى هُْرَيْرَة عن النيء کل أنه قال : 


من ترک مالا لور وَمَْ ترک كل َإينه». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصري» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت7737) (خ 
م د س) تقدّم في «المقدمة» 7//,. 

راثرة) معاد يق اد ن تسو بن تان لی أبنو الى الى 
٠‏ القاضي› ثقة متقنّء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» ۷/۳. 


١ 2ن‎ 


. (شغبّة) بن الحجاج» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٣ 

)١١١ت(‎ ]٤[ (عَدِيٌ) بن ثابت الأنصاريّ الكوفئ» ثقةٌ رُمي بالتشيّع‎ - ٤ 
.۲٤٤/٣٣ (ع) تقدّم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [۳] مات على رأس المائة 
(ع) تقدّم في «الإيمآن» .١157/9‏ 

. (أبو هريرة) ويه تقدم قريباً‎ - ٦ 

وقوله: (كلا) _ بفتح الكاف» وتشديد اللام ‏ المراد به هنا العيال» كما 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ0( «طرح التثريب» .١186 ۱۹/٦‏ 
(۲) وفي نسخة: «عَنْ عَدِيّ سَمِعَ أب حازِم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ار لے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال : 


[6] (...) - (وَحَدَنَنِِو أَبُو بكر بْنُ تافِع» حَدَنَنَا عُنْدَرٌ (ح) وَحَدَكَنِي 


رر 


2هو ومع و 


زَمَيْرٌ بن حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحَمَْنِ ‏ يَعْنِي : ابن مَهْدِيّ - قَالَا: حَدََنَا عة 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو بَكرٍ بْنُ افع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديَ البصري» ثقةٌ 
من صغار ]٠١[‏ مات بعد ۶ )۲٤‏ تقدّم في «الإيمان» .128/١7‏ 

١‏ (عُنْدرّ) محمد بن جعفرء تقدّم في الباب الماضي. 

کا الاجم بن مَهَدِيٌ) تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية غندر» عن شعبة ساقها الإمام أحمد في «مسنده» مقروناً 
بشعبة» فقال: 

٣‏ حدّثنا عبد الله. حڌثني أبي» ثنا محمد بن جَعْمَرِء وَبَهْرٌّ 
ثابتِ» قال: سمعت أبَا حازم عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ كل أنه قال: «من تَرَكَ 
مالا لور وَمَنْ تَرَكَ كلا وُلَينّة»» قال بَهرٌ: «وَمَنْ تَرَكَ كلا فَإِليْنَاه. انتهى . 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» فلم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا اتح ما استطعت وما تَْفِيقٍ إلا اله عله يكت وإ أيث» . 


ال 0 


قَالَا: ثنا شُعْبَة» عن عدي بن نَابتِء قال بَهْرٌ فى حَرِيئِهِ: قال: ثنا عدئ بن 


E A‏ کتاب الهبات 


سے 


َ ؟؟ ‏ (كتاب الهبات) 4 


أي: هذا كتاب في بيان الأحاديث الدالّة على أحكام الهبات. 

«الْهِبَاتٌ): جمع هِبَّة ‏ بكسر الهاءء وتخفيف الموحّدة., قال 
الفيَومي كُلهُ: وهَبْتٌ لزيد مالاً أَهَبْهُ له هِبّة: أعطيته بلا عوض» يتعدّى إلى 
الأول باللام» وفي التنزيل: يب لسن يا إتكا يمب لسن يتاه الذكوْر» 
[الشورى: 2]44 ووَهْباً بفتح الهاء» وسكونهاء ومَوْهباًء ومَؤْهِبَةَ بكسرهماء قال 
ابن الْقُوطِيّة وَالسَّرَقْسْطِيٌ» وَالْمُطَرّزِي وجماعة: ولا يتعدّى إلى الأول بنفسه» 
فلا يقال: وَمَبْتُكَ مالأء والفقهاء يقولونه» وقد يُجْعَل له وجةء وهو أن يصن 
وَهَبَ معنى جَعَلَ''» فيتعدى بنفسه إلى مفعولين» ومن كلامهم: وَمَبَنِي الله 
فداك؛ أي: جعلني» لكن لم يُسْمَع في كلام فصيحء وزيد مَؤْهُوبٌ له 
والمال مَؤْهُوبٌء وانَّهَبْتُ الهبةَ: قبلتهاء واسْتَوهَبْتها: سألتهاء وتَواهَبُوا: وَهَبَ 
بعضهم لبعض . اد 

وقال الإمام البخاري وله في «(صحيحه): «كتاب الهبة» وفضلهاء 
والتحريض عليها». 

قال في «الفتح» : الا كير الياقه و تفه الا الموغدة طق 


)١(‏ اعترض بعضهم هذا كما في هامش «المصباح» ‏ فقال: جَعَّل الناصبة مفعولين لا 
يُمكن تضمين معناها وَهَبّ؛ إذ يُشترط أن يكون مفعولاها مبتدأ وخبراً في الأصل» 
والمال لا يُخبر به عن زيدء ولو قال: بتضمين وَهَبَ معنى «أعطى؛ كان قريباً من 
الصواب. انتهى» وهو تعقّب وجية» فتأمّل. 

(۲) تعقّبه في الهامش بأن «وهب» هنا بمعنى صَيِّرَ ولا يصح أن يقال: وهبت زيداً 
الا مف :ضكرت ردا مالأ انه 

.1۷٤ - ٦۷۳/۲ «المصباح المنير»‎ )*( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

له کے 
بالمعنى الأعم على أنواع الإبراءء وهو هبة الدين ممن هو عليه» والصدقةء 
وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة» والهدية» وهي ما يُكرَم به 
الموهوب له» ومن حَصّها بالحياة أخرج الوصية» وهي تكون أيضاً بالأنواع 
الثلاثة» وتظلّق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يُقْصّد له بدل» وعليه ينطبق 
قول من عَرّف الهبة بأنها تمليك بلا عوض» وصنيع البخاريّ محمول على 
المعنى الأعم؛ لأنه أدخل فيها الهدايا. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قال في «التوضيح»: أصل الهبة من هبوب الريح؛ 
أي: مروره» قلت : هذا غلط صريح» بل الهبة مصدرٌ من وَهَبٍ يهب 
وأصلها وِهْبّ؛ لأنه معتل الفاء؛ كالعِدّة» أصلها وِعُدٌّء فلما حُذفت الواو تبعاً 
لفعله» عُوّضت عنها الهاءء فقيل: هة وعِدَةٌ. 

ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه» سواء كان مالأًء أو 
رال يقال وت لهال 59 الله فلاناً ولدا صالخا ويفال :هة 
مالاً أيضاًء ولا يقال: وهب منه» ويسمى الموهوب هِبَّة» ومَوْهِبَة» والجمع: 
هبات» ومَوَاهِبء واتهّبه منه: إذا قبله» واستوهبه إياه: إذا طلب الهبة. 

وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوض» وقال الكرماني: الهبة تمليك 
بلا عوض» وتحتها أنواع» كالإبراء» وهي هبة الدّين ممن عليه» والصدقة» 
وهي الهبة لثواب الآخرة» والهدية» وهي ما يُنقّل إلى الموهوب منه إكراماً له. 

قال: وأخذ بعضهم كلام الكرمانيّ هذاء وذكر التقسيم المذكور بعد أن 
قال: الهبة تُطلّق بالمعنى الأعمّ على أنواع» ثم قال: وتطلق الهبة بالمعنى 
الأخصٌ على ما لا يُقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عَرّف الهبة بأنها تمليك 
بلا عوض . انتهى . 

قلت" : تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها 
الشرعيّ» وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي؛ لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق 


(۱) «الفتح» 5/ 6١4»ء‏ كتاب «الهبة» رقم (55ه؟). 
)۲( القائل هو: العينيّ ك4 وهو صاحب «عمدة القاري». 
(9) القائل: العينى . 


0 ت 


تَصَدَّقَ په مِمَنْ تَصَدَّقَ علي حديث رقم (4155) 


ص 


(١)-بَابُ‏ كرَامَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانٍ ما 


على المعنى اللغويّ» لا الشرعي» فافهم. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: اعتراض العينئ على الحافظ في غير محلهء فإنه 


لم يقل: إن هذا الإطلاق شرعيٌ» بل ظاهر سياقه أنه يريد المعنى اللغوي. 
فتأمل كلامه بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق 


وقال ابن قدامة 01 4 في «المغني» : الهبة» والصدقة» والهدية» والعطية 
معانيها متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بغير عوض» واسم العطية شامل 
لجميعهاء وكذلك الهبةٌء والصدقةٌ» والهديةٌ متغايرة"» فإن النبي ية كان يأكل 
الهديّة» ولا يأكل الصدقة» وقال في اللحم الذي تُصُدّق به على بريرة ونا : 
«هو عليها صدقة» ولنا هدية»» فالظاهر أن من أعطى شيئاً يتقرب به إلى الله 
تعالى للمحتاج فهو صدقة» ومن دفع إلى إنسان شيئاً للتقرب إليه» والمحبة له 
فهو هديّة» وجميع ذلك مندوب إليه» ومحثوث إليه» فإن النبي كَل قال: 
اتهادوًا تارا" . 

وأما الصدقة فما ورد في فضلها ا حصره» وقد قال 
تغنالئن: #إن د الصَدكت خا ى وة وزو اقرا فهو حير 
اڪ وكير عَحكُم ين سي ايڪ الي : ۷ والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


(۱) - (يَابُ كَرَاهَةِ شِرَ 


وبالسند المتصل إلى المۇڵف ك اه اول الكتاب قال: 
 )١1570( ]4165[‏ (حديتا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن كَعْنَبِء حَدَكَنَا مَالِك ر 


,8 
4 مه 07 o0‏ 0 سه 5 0 7 5 u‏ ما 
اس عَن رند بن ثم عن أبهء أن مر بن الطاب فا: حملت على فرَسٍ 


.1٤/٠١ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) هكذا النسخة» ولعل الصواب: وأما الصدقة» والهبة» فمتغايرتان. . . إلخ. 
(۳) حديث حسن» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد». 

(5) «المغني» لابن قدامة له 4/0/ا. 


: البحر لمحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب الهبات 
مو سے 
مييق في سَبِيلٍ الل فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَئَنْتٌ آنه بَائِعُهُ برٴخص» فَسَاَلتُ 
رَسُولَ الله كك عَنْ ذلك فَقَالَ: ١لَا‏ عه وَلَا تَعْدْ في صَدَقَيِكء فَإِنَّ الْعَائْدَ في 
صَدَقَيَه كَالْكَلْبِ يَعُودُ في فَينِه1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ د بن قَعْنَبِ) الْمَعْنِبيَ الحارثيّ» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» مدني اه وقد كنا ع ثقة غاب كان أنه معين» واب 
المدينيٌ لا يقدّمان عليه أحذاً في «الموطإ»» من صغار [9] (ت١۲۲)‏ بمكة (خ 
مدت س) م فى «الطهارة» /1١1//ا١5.‏ 

۲ (مَالِك بد بْنُ أنّسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله 
الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المثبتين [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم 
في «شرح المقدمة» جا ص7/8. 

 "‏ (رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويَ مولاهم» أبو عبد الهء أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقدٌ فقيه. كان يرسل [۳] (ت175) (ع) تقدّم في «الإيمان» 85/ .50٠‏ 

٤‏ - (أبوه)"'' أسلم الْعَدويَء مولاهم» أبو خالد» ويقال: أبو زيدء قيل: 
إنه حبشيّ» وقيل: من سبي عين التمرء المدني» ثقةٌ مخضرم [۲]. 

أدرك زمن النبي بء وروى عن أبي بكر» ومولاه عمر» وعثمان» وابن 
عمر» ومعاذ بن جبل» وأبي عبيد» وحفصة وُ#نء وغيرهم. 

وروی عنه ابنه زید» والقاسم بن محمد» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة )١١(‏ فأقام للناس الحج» وابتاع 
فيها أسلم مولاه. وقال العجليّ: مدني ثقةٌّ من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: 
ثقة. وقال أبو عبيد: توفي سنة (٠۸)ء‏ وقال غيره: وهو ابن )١١5(‏ سنة. 

قال الحافظ: هذا حكاه البخاري» والفسويّ في «تاريخهما» عن إبراهيم 
ابن المنذرء عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وزاد: صلى عليه 
مروان» وهو يقتضي أنه مات قبل سنة (*۸)» بل قبل سنة »)۷١(‏ ويدل له أن 


(1) هن ال هة كان لهاي م ف راا أخن ا ا سيو فا 


)۱( باب كرام 


1 
5 
CGC 
8 
م‎ 
1 


دق به مِمّنْ تَصَدَّقَ عَلَيه حديث رقم (4195) 


ص 


البخاريّ ذكر ذلك في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات بين الستين إلى 
السبعين» ومروان مات سنة (٤1)ء‏ ونفي من المدينة في أوائلها. ورَوَّى ابن 
منده» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» بإسناد ضعيف أن أسلم سافر مع 
النبي كله لکن يحمل لو صح السند أن يكون أسلم آخر غير مولى عمر» وقد 
أوضحت ذلك فى «معرفة الصحابة». وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وهو من 
جلة موالي ع ركاذ فة انت : 
0 (عمر ب بُ الْخَطَّاب) ضيه تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

آنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره» وشيخه وإن كان بصرياً إلا أنه 
سكن المدينة أيضاًء ورجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له ابن ماجهء 
وفيه رواية الابن عن أبيه عن مولاه» ورواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عمر وه أحد 
الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة وَرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن رَد بن سكم عَنْ أبيه) وفي رواية للبخاريٌ» عن الحميدي : «حدثنا 
سفيان» سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلم» > فقال: سمعت آبي. . ۰ فذکره 
مختصراً ولمالك فيه إسناد آخر: عن نافع» عن ابن عمرء سياتي بعد ثلاثة 
أحاديث» وله أيضاً فيه إسناد ثالث» عن عمرو بن دينار» عن ثابت الأحنف» 
عن ابن عمرء أخرجه ابن عبد البرّء قاله في «الفتح». 

e‏ طب » وفي رواية البخاريّ: «سمعت عمر بن 
الخظاب وب وزاد ابن المديني عن سفيان: «على المنبرا» وهي في 
«الموطآت ار 

وهذا صريح في كون الحديث من مسند عمر ول وأما الرواية الآتية عن 
نافع » عن ابن عمرء وكذا عن سالمء عنه» فإنها ظاهرة في كونه من مسند ابن 


.۲۳۳/۱ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
رقم ۲0). كتاب «الهبة».‎ ۷0/٦ «الفتح»‎ (۲( 
1/1 «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
ot‏ ج سے 
عمر وِوْياء وقد رجح الدارقطني الثانية» والصحيح أن رواية أسلم» عن عمر ذه 
نفسِه » 5 رواية ١‏ ا ٠‏ فإنها ا اناده ا لك 
الذكر والأنثى, فيقال: هو الرس وهي البرك ١‏ وتصغير a‏ ري 
والاض : ل على القياس» وجمعت الرس على غير لفظهاء > فقيل : خيل» 
وعلى لفظهاء فقيل: ثَلَاتَةٌ أفُراس بالهاء للذكورء وثَلَاثٌ أفْرّاس» بحذفها 
للإناث» ويقع على التركي» والعربيّ» قال ابن الأنباريٌ: وربما بنوا الأنثى 
على الذكرة فقالؤا فيها: كَرَسَة»..وحكاة يونس شفاعاً عن الغرت:. انقب . 
وقوله: (عَتِيق) - بفتح العين المهملة» وكسر المثتاة -: الكريم الفائق من 
كل شيء» وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده» عن سهل بن سعد 
في تسمية خيل النبي كل قال: «وأهدى تميم الداريّ له فرساء يقال له: 
الورد» فأعطاه عمرء فحَمّل عليه عمر فى سبيل الله فوجله يباع...» 
الحديث» فعرف بهذا تسميته» وأصله» ولا يعارضه ما أخرجه مسلم» ولم يسق 
لفظه» وساقه أبو عوانة فى «مستخرجه» من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر» أن عمر حَمّل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله علا 
رجلا ؛ لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به» فورض إلى رسول الله لا 
اختيار من يتصدق به عليه» أو استشاره فيمن يَحمله عليه فأشار به عليه 
حي إليه العطية؛ 0 7 بهاء قاله في 0 
سبيل الله)؛ يعنى ا لك لا على 
وجه الحبس؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه» وقد وجده عمر ڪه في 
السوق يباع» وقد قال بي : «لا تبتعه» ولا تعد في صدقتك»» فدلٌ على أنه 
مَلّكه إِيّاه على جهة الصّدقة ليجاهد عليه في سبيل الله. 
والعتيق من الخيل : الكريم الأبوين. و«(سبيل الله : الجهاد هناء وهو 


العُزْف فيه. انتهى”" . 


1/5 «المفهم»‎ )۲( .٤1۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


E ت‎ 


)1195( بَابُ كرَامَةٍ شِرَاءِ الإنسَانِ مَا تَصَدَقَ په مِمُنْ تَصَدَّقَ عَلَيّه حديث رقم‎ -)١( 


(فِي سَّبِيلٍ الله) قبن وفي رواية عُقيل» عن الزهري: «أن عمر تصدّق 
بفرس)» وال أنه ملّكه له ولذا ساغ له بيعه» ومنهم من قال: كان عمر قد 
حبسه» وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هُرَالّء عَجَرَ لأجله عن اللحاق 
بالخيل» وضعف عن ذلك» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به» وأجاز ذلك ابن 
القاسمء ويدلٌ على أنه تمليك قوله: «ولا تعد في صدقتك»» ولو كان حبيسا 
لعلله به» قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: قوله: «في سبيل الله» ظاهره أنه حمله عليه حَمْل 
تمليك ؟؛ ليجاهد به؛ إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه» وقيل: بلغ إلى حالة 
لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه» وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك» ويدلٌ على أنه 
تمليك قوله: «العائد في هبته»» ولو كان حبساً لقال: في حبسهء أو وقفه» 
وعلى هذا فالمراد بسبيل الله: الجهاد. لا الوقف. فلا الود 
الموقوف إذا بلغ غاية لا يتَصَوّر الانتفاع به فيما وقف له. 

(قَأَضَاَهُ صَاحِبهُ) ومعنى إضاعته له: أنه e‏ وقَصّر في 
مؤونته» وخدمته» وقيل: أي لم یعرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: 
معناه: استعمله في غير ما جعل له» والأول أظهرء ويؤيده الرواية التالية من 
طريق روح بن القاسمء عن زيد + بن أسلم: «فوجده عند صاحبه» وقد أضاعه. 
وكان قليل المال». فأشار إلى علة ذلك» وإلى العذر المذكور فى إرادة بيعه» 
قال عمر دنه : «فظننت أنه بائعه برخص». ١‏ 

وقال القرطبي ّ4 : وقوله: «فأضاعه صاحبه»؛ أئ: فرط فيه ولم 
يحسن القيام عليه» وهذا الذي قلناه أ اوی فول قو قال إنه حبس في 
سبيل الله قال: وبيعه إنما كان لما أضاعه صاحبه صاز بحيث لا يصلح 
للجهادء وهذا هو الذي صار إليه مالك تفريعا على القول بجواز تحبيس 
الحيوان أنه يباع إذا هَرِمَ ويستبدل بثمنه في ذلك الوجه المُحْبّس فيه» أو يعين 
بثمنه فيه» والقول الأول أظهر؛ لِمَّا ذكرناهء ولأنه لو كان ذلك لسأل عن هذا 
الفرس» هل تغيّر عن حاله أم لا؟ ولتظر في أمره. انتهى”" . 


)1( «الفتح» . )۲( «المفهم» 0۷۸/٤‏ 4لاه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
(فَظَئَنتٌ نه يَائِعُهُ يِه برُخصٍ) - بضمء فسكون :فيد الخلا ای كمن : 
قليل» قال القرطبي كنْهُ: إنما ظن ذلك؛ لأنه هو الذي كان أعطاه إيَّاه 3 
خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحينئذٍ يكون ذلك رجوعاً في عين 
ما تصدّق به في سبيل الله ولَمّا مهم النبئ يي هذا نهاه عن ابتياعه» وسَمَّى 
ذلك عَوْداًء فقال: «لا تبتعه» ولا تعد في صدقتك». انتهى 
(فَسَأَلتٌ رَسُولَ الله لله ككل عَنْ ذلِك)؛ أي : عن حكم شرائه (فَقَالَ) كل : 
(«لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَببَعْه) وفي الرواية التالية: «لا تشتره»» قال 
في «الفتح» : ّ سمى الشراء عدا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من 
البائع في مثل ذلك للمشتري» فاط على القدر الذي يُسامّح به رجوعاًء وأشاق 
إلى الرُخخص بقوله: «وإن أعطاكه بدرهم»» ويستفاد من قوله: «وإن أعطاكه 
بدرهم» أن البائع كان قد ملکه» ولا اذعاه بعضهم» وجاز بيعه؛ 
لكونه صار لا ينتفع به فيما حُبّس له لَمَا كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة» ولا 
كان له أن يسامح منها بشيء» ولو كان المشتري هو المحبّسء والله أعلم. 
وقد استشكله الإسماعيلي» وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدم ذكره في 
حديث ابن عمر في وقف عمر: «لا يباع أصله» ولا يوهب»» فكيف يجوز أن 
يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا يُنْهَى بائعه» أو يمنع من بيعه؟ قال: فلعل 
معناه أن عمر جعله صدقة» يعطيها من يرى رسول الله ية إعطاءه» فأعطاها 
النبئ بي الرجل المذكورء فجرى منه ما ذُكر. 
ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه 
لم ,يحول التهى . د 
(وَلَا) ناهية أيضاً (تَعْد) ‏ بضمٌ العين: مضارع عاد إلى الشيء: إذا رجع إليه» 
قال الفيّوميّ: عاد إلى كذاء وعاد له أيضاً يعود عَوْدَةَ وتَؤداً: صار إليه» وفي 
التنزيل : ولو ا عادو لما هوأ عنه» [الأنعام : 2 أى: لا ترجع (في صَدَقَيكَ) 
ثم علّل نهيه عن العود في صدقته. فقال: (فَإِنَّ الْعَائِدََ الفاء للتعليل؛ أي: لأن 
الراجع (فِي صَدَقّيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَْئِهه) الغرض من التشبيه تقبيح صورة 


.475/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


ذلك الفعل» وفي رواية: «كالعائد في قيئه» واستدلٌ به على تحريم ذلك؛ لأن 
أكل القيء حرام» قال القرطبيئ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث» ويَحْتمل 
أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القىء مما يُستقذرء وهو قول الأكثرين» 
ويلتحق بالصدقة:. الكمارات» والنذرء ad‏ من القربات» وأما إذا ورثه فلا 
كراهة» وأبعدَ من قال: يتصدّق به. انتهى. 

[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاري في آخر الحديث: «ولهذا كان 
ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق به إلا جعله صدقة»؛ يعني: أن ابن 
عمر و كان إذا انمق له أن يشتري شيئاً مما تَصَدّق به لا يتركه في ملكه حتى 
يتصدّق به» وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكهاء 
لا لمن يردّها صدقةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمر و هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :١٠55/١[‏ ولاه١5‏ و04١5‏ و59١5‏ و١5١5‏ 
و١5١5‏ و5157] 15700 9و١57١).»‏ و(البخاري) فی «الزكاة» ١589(‏ و0٠59١)‏ 
و«الهبة» )۲٣۳ ٣و ۲٠٦۲۳(‏ و«الوصايا» )۲۷۷٠١(‏ وال والسير» (۲۹۷۰ 
و۷۱ و۳۰۰۲ و۳۰۰۳)» و(أبو داود) فی «الزكاة» »)١091(‏ و(الترمذي) في 
«الزكاة» (54)» و(النسائي) فى «الزكاة» (۱۰۸/۰ و۱۰۹) و«الکبری» (۲/ 
064 و(ابن ماجه) في «الأحكام» (۲۹۰ و۲۳۹۲). و(مالك) في «الموظم» 
۲٤(‏ و550)» و(الحميدي) في «مسنده» .)٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۷ 
و٤۳‏ و٥٥)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0175 و750١4.)0‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (۲/ ٠١۲‏ و#/ 45١‏ و9هغ)ء و(الطبراني) في «الكبير)» (2))88/6 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١5١/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان حكم شراء الصدقة» وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعاً عنها‎ ١ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

لور و تمت 

- (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالى» والإعانة على الغزو 

(وتها): "أن «الشدل: ف سمي :الله کر تلكا« رو ليون 
بیعه› والانتفاع بثمنه . ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل. 

5 (ومنها): بیان فضل عمر َه » حيث امتنع من شراء صدقته» وقد 
وجدها تباع برخص» حتى استشار النبي كَل وعَلِم حكم الله في ذلك» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة: 

ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والكوفيون» والشافعيّ ‏ كما قال ابن 
نال ب إن كا :ذلك لدو الات وسوا كات اله فضا دز 
تطوّعاًء فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وكذا 
قولهم فيما يخرجه المكمر في كقارة اليمين. 

وذهب قوم إلى جواز شرائهاء ومنهم ‏ كما قال ابن المنذر - الحسن» 
وعكرمة» وربيعة» والأوزاعيّ. 

وذهب قوم إلى تحريم ذلك» فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ 
البيع» قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر. انتهى”. 

وقال القرطبي كأَنهُ: واختلف في هذا التهي؛ هل يُحمل على ظاهره من 
التحريم؟ لأنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحري» كما قال تعالى: نت کل 
ألكنبٍ» [الأعراف: 175]» أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقىء إنما يدل على 
الاستقذار والعيافة للتّفرة الموجودة من ذلك لا أنه يحرم ا في القيء إلا 
أن يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم لكونه نجاسةء لا لكونه قيئاً» والأول في كتاب 
ابن الموّاز"”'» وقال به الداودي» والثاني: عليه أكثر النّاس. 

.٤۷۷ /٦ «الفتح»‎ )١( 


(؟) هو: محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكيّ الفقيه» من آثاره مصئّف في الفقهء 
توفى سنة (759ه). 


(١)-بَابُ‏ كَرَامَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانِ ما تَصَدَّقَ پو ِمَنْ تَصَدَّقَْ عَلَيْهِ حديث رقم (4155) 


قال القرطبيّ: ويّحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح» فنقول: أما الصدقة في 
السّبيل» أو على المسكين» أو على ذي الرّحم إذا وصلت للمتصدّق عليه فلا 
يحل الرّجوع فيها بغير عوض» قولاً واحداً؛ لأنه قد أخرجها عن ماله على 
وجه القربة لله تعالى» واستحقّها المتصدّق عليه ومّلكها بالصدقة» والحوزء 
فالرجوع فيهاء أو في بعضها حرام. 

وأما الرجوع فيها بالشراء الذي لا يُحَطٌ عنه فيه من ثمنها شيءٌ فمكروه؛ 
لأنه قد استردٌ عيناً أخرجها لله تعالى. | 

ا حمل النهي تس الود المذكور عن الابتياع على 
التحريم؛ لأن النبي ية فَهم عن عمر د طبه ما كان وقع له» من أنه يبيعه منه 
بحطيطة من الثمن» وهذا رجوع في بعض عين الصّدقة» إلا أن الكراهية هي 
المشهورة في المذهب في هذه المسألة» وكأتهم رأوا: أن هذه عطية مبتدأة من 
المتصَدّق عليهء أو الموهوب له؛ لأنها عن طيب نفس منهء فكان ذلك 
للمتصدّق أو الواهب ملكاً جديداً بطريق آخرء وهذا كما قال كَل لمن وهب 
أف لأمّه فماتت أمّه» فسأل النبئ بيه عن ذلك» فقال له النبي كَله: «وجب 
أجرك» وردّها عليك الميراث»» غير أنه لا يليق بمكارم الأخلاق أن يعود في 
شيء أخرج عنه على وجه المعروف. ولا بأهل الدين أن يرجعوا في شيء 
خرجوا عنه لله تعالى بوجه» فكان مكروهاً من هذا الوجهء وهذا نحو مما 
قررناه في قصّة تحرج المهاجرين من المقام بمكة 

قلت" : والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم» فاجمع ألفاظه» 
وتتبّر معانيها؛ يَلُحْ لك ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبي كف 
وهو تحقيقٌ نفيس جدًاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: E‏ قال 
القرطبي كث - هو الحقٌّ؛ لحديث عمر وه المذكور في الباب» فإن النهي 
ا لينف الراجح ؛ كما أن الأمر للوجوب. قال الله تعالى: #فَلِيحَدَرٍ 


fe. ر‎ 


لذن لفون عن سرود ان د تصيبهم فتنة فة ا و صم عدا ايد4 [النور: [IY‏ وقال 


)١‏ القائل هو: القرطبيّ كلله. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
رسول الله يكلِ: «وإذا نهيتكم عن شيء» فاجتنبوه»» متَفقٌ عليه» ولا دليل هنا 
من نص» ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه . 

والحاصل أن شراء الصدقة محرّم» يفسد به البيع» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الطبريّ ككأنْهُ: بخص من عموم هذا الحديث مَّن 
وَهَبِ بشرط الثواب» ومن كان والداًء والموهوب ولده» والهبة التي لم تُقبض» 
والتي ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك» وأما ما 
عدا ذلك» كالغنيٌ يثيب الفقير» ونحو من يَصِل رحمهء فلا رجوع لهؤلاء. 
قال: ومما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى'''. 

وقال القرطبيّ ك : قوله: «مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه»: إن كان المراد بالهبة الصدقة» كما قد جاء في الرواية الأخرى» فقد 
تكلّمنا عليهاء وإن كان المراد مطلق الهبة» فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة 
للثواب» وهبة أحد الأبوين» فأما هبة الثواب» فقد قال بها مالك» وإسحاق» 
والطبريّ» والشافعيّ ‏ في أحد قوليه -: إذا عَلِم أنه قصد الثواب؛ إما بالتصريح 
به» وإما بالعادة والقرائن» كهبة الفقير للغنيّ» والرّجل للأميرء وبها قال أبو 
حنيفة: إذا شرط الفواب» وكذلك قال الشافعئ في القول الآخرء وقد رُوِي 
عنهماء وعن أبي ثور: منعها مطلقاًء ورأوا أنَّها من البيع المجهول الثمن والأجل . 

والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرّجه الدارقطنيّ من حديث ابن 
عمر زاء عن النبي كَل قال: «من وهب هبة فهو أحقّ بها ما لم يُنَبْ عليها 
منها»» قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن ابن عمر عن عمر قولَهُ» وما 
خرّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرّحمء أو على وجه 
الصدقة أنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب» فهو 
على هبته يرجع فيها ما لم يُرْضَ منهاء وما خرّجه الترمذي من حديث أبي 
هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي كل ناقة» فعوّضه منها بعض 
العوفن» تسةه وفي رواية: أهدى له بَكرة» فعرّضه ست بكرات» فقال 


.٤۷۷ /5 نقله ابن بطال في «شرح البخاري» ۷/ ١٠٤٠ء والحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ كَرَامَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانِ مَا تَصَدَقَ په مِمَنْ تَصَدَّقَ عَلَيُهِ حديث رقم (4185) 


رسول الله على المنبر: «إن رجالاً من العرب يُهدي أحذهم الهديّة» فأعرّضه 
منها بقدر ما عندي» فيظل يتسخّظ عليئّء وايم الله! لا قبل بعد يومي هذا من 
رجل من العرب هديّة إلا من قرشي أو أنصاري» أو ثقفيٌ» أو دوسي" 
وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده ا فيعضده کل ما تقدم» رما ع 
مالك من أن هبة الثواب مُجْمَعَ عليها عندهم»› وكيف لا تجوز وهي معاوضة تشبه 
البيع في جميع وجوهه» إلا وجهاً واحداً؟! وهي : أن العوض فيها غير معلوم حالة 
العقد. وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه 
المكارمة» لا المشاحّة» فعفا عن تعيين العوض فيه» كما فعل في نكاح التفويض . 

وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوع فيهاء وإلى هذا ذهب مالك» 
والشافعئ» وأبو ثورء والأوزاعئ» وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للأب» وهل 
ا أن الأم والجد؟ اختّلّف في ذلك قول مالك» والشافعيّ» ففي قول: 
يُقفَصَرٌ ذلك على الأب» وفي قول آخر: إلحاقهما به» والمشهور من مذهب 
مالك: إلحاق الأم» ومن 5 الشافعيّ : إلحاق الأم» والأجدادء والجدّات 
طلقا¿ والأصل في هذا الباب: ما خرّجه النسائي من حديث ابن عمر» وابن 
عباس وؤ عن النبي يي أنه قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولده» ومَتّل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب» 
أكل حنَّى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه»» وهذا حديث صحيح. 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من أعطى ولده عطيّة ليس بصدقة 
أن له أن يعتصرها؛ ما لم يستحدث الولد دَيناً» أو ينكح» فليس للأب الاعتصارء 
وسبب اختلافهم في إلحاق غير الأب بالأب: هو أنه هل يتناول الملحق اسم 
الأبوة» أو الوالدء أم لا؟ وهل هم في معنى الأبء أو يُفرّق بينهم وبينه؟ فإن للأب 
من الحق في مال الولد ما ليس لغيره» وله من خصوصية القَرّب ما ليس لهم . 

قال القرطبيئ: وأما إلحاق الأم فلا إشكال فيه» وقد أوغل الشافعيّ في 


.7517 /4 حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
(؟) هذا الكلام فيه نظر لا يخفى» فإن رجال إسناده موثقون» فلا ينقص حديثهم عن‎ 
١ .(\ درجة الحسن» فراجع : «جامع الترمذي» رقم‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

5 
استرجاع الأب لِمَا وهب» وتعلّق بالولد من الدين والتزويج كل طلب» وللأب 
أن يعتصرها من كل من يقع عليه اسم ولد حقيقة» أو مجازاً» مثل ولده لصلبه» 
وولد ولده من أولاد البنين والبنات. 

وحملت طائفة حديث النّهي عن الارتجاع في الهبة على عمومه» ولم 
يستثنوا من ذلك ولداً ولا غيره» وبه قال طاووس» وأحمدء والرجوع عندهم 
في الهبة محرم مطلقاًء والحبّة عليهم ما تقدّم من الحديث» وعمل أهل المدينة 
الذّالين على استثناء الأب» وقالت طائفة أخرى: إن المراد بذلك النهي: من 
وهب لذي رحمء أو زوج» فلا يجوز له الرُجوع» وإن وهب لغيرهم جاز 
الرّجوع» وهو قول الثوري» والنخعيّ» وإسحاق» وقصره أبو حنيفة» والكوفيون 
على كل ذي رحم محرم فلا رجوع له فيما يهبه لهم» ويرجع فيما وهبه 
لغيرهم؛ وإن كانوا ذوي رحم. , 

قال القرطبيّ: وهذه تحكمات على ذلك العموم. فيا لله من تلك 
الفهوم!!. انتهى كلام القرطبي كا وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: وقد استشكل ذكر عمر ذه - 
يعني : حمله في سبيل الله - مع ما فيه من إذاعة عمل البرّء وكتمائة أرجح. 

وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان» وتبليغ الحكم الشرعيّ» 
فرجّحَ الثاني» فعَمل به. 

و ا كا دكن او قر هن رجن فرشا مكلا ولا يقورل: 
حملت» فيجمع بين المصلحتين» والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل 
الفعل» وعنده» وأما بعد وقوعه» فلعلٌ الذي أغطيّهُ أذاع ذلك» فانتفى الكتمان» 
ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحّة الحكم المذكور؛ لأن 
الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضورهء فلمًا 
أمِنَ ما يُخشى من الإعلان بالقصدء صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه. 

ويَحْتَمِل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يَحْشَّى على نفسه من 


.٥۸۳ - 58١/5 «المفهم»‎ )١( 


(1)-بَابُ كَرَاهَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانِ مَاتَصَدَقَ بِهِمِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيحديث رقم (4198-4181) 


الإعلان العجبّ والرياءء أما من أُمِنَ من ذلك كعمر ؤَيكه فلا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير عندي أقوى 

وخاطلة أن عضر تكله لما اين من م رة الاعلان »شن العجت والرياء اختار 
الإعلان به؛ لِمَا يترتب عليه من ترغيب الناس إلى مثل عمله» فيَقتَدُوا به فيحملوا 
في سبيل الله تعالى» ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله 44: «من سنّ سنّة حسنة» 
فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شيئاً . 
الحديث؛ رواه مسلم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث ول الكتاب قال: 

[f1۷]‏ )...( - (وَحََلنه زُميْرُبْنُ حب حَدَلَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ ‏ يَعنِي: ابن 
مهدي - عَنْ مالك بن أَنْسِ» بهذا الِإسْتَادء ورا : «لا تبتَعه وَإِنْ أعْطَاكَُ بِرْهَم»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم تقدّموا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك هذه ساقها الإمام أحيد 
في «مسنده)» فقال : 

)١8١(‏ - حدثنا عبد الرحمن» عن مَالِك» عن زَيْدٍ بن اسم عن أبيه»ء عن 
عمَرَ بن الطاب وله قال : حملت على قرس في ييل الل قَأَضَاعَهُ صَاحِبَهُ: 
فَأَرَدْتُ أن أبتاعه» وَظَئَنْتٌ أنه باه برخص»ء ق٠‏ حى اال رسول الله گلا 
فقال: ١لا‏ تَبْتَعْه ون أَعْطَاكَهُ بير فإن الذي يَعُودٌ في صَدَقَتِه» فكالكلب يَعود 
في يوا . انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف . اذ أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]4154[‏ (حَدَكبى أيه بد بْنُ بِسْطَامء حَدَنَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ َع 
دا - وهو ابن الاسم - عَنْ ريد بن أَسْلَمَ عن أَبِيهِء عَنْ عُمَرَ أنه 
حمل عَلَى فَرَسِ في سیل اللو فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبدِ» وَقَد أَضَاعَُء وَكَانَ قلِيل 


(۱) «الفتح» كإلالاء. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٠١ /١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


الْمَالِ قاراد أن يَشْتَرِيَهُ فَأنَى رَسُولَ الله لق فَذَّكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «لَا تَسْتَرِوء 
ِن أعْطِيتهُ ِدِرْمَمء فَإِنَّ مكل الْعَائِدِ في صَدَقيِه كَمَكلٍ الْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيْئهه). 
رجال هذا الاستاد : ستة : 

١‏ _ ا بْنُ بِسْطَام) الْعَيْشِىَء أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت781) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

۲ - (يَزِيدُ بن زُرَيْع) الْعَيْشْىَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت۱۸۲) (ع) تقدّم في «اللإيمان» 17/7. 

۳ - (رَوْحّ بن القَاسِم) التميميّ الْعَنِبَرىَّ أبو غياث البصري» ثقة تقد افق 
[5] (ت١5١)‏ (خ م د س 0 تقدّم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه الج والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال : 


0 


]£10۹[ )...( - (وحدثتاه ابن بي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُء عَنْ رَيْدٍ بن 
أَسْلَّم بهذا الِاسْنَادِء غَيْرَ أن حَدِيتٌ مالك وروح تم وَأكتر). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

| - (ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ» ثم 
المكيّء صدوق ]٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدّم في «المقدمة» ."١/05‏ 

؟ ‏ (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل بابين. 

و«زيد») ذكر قبله . 

[تنبيه ] : رواية سفيان بن عيينة» عن زيك ب بن أسلم هذه ساقها الحميدي في 
(مسنده)» فقال: 

 )١5(‏ حدّثنا سفيان» قال: سمعت مالك ھک واب 
ا TT‏ 0 9 أذ شتريه؟ فقال: «لا تشتره» ولا 


(1)-بَابُ كر َة شِرَاء الِانْسَانِ مَاتَصَدَّقَ بو هِمَّنْ تَصَدَقَ عَلَيِْ-حديث رقم (4151-4175) 


تَعْدُ في صدقتك». انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوّل الكتاب قال: 

571721510 ح) حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء ثَالَّ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
نَافِع»عَنٍ ابْنِ كُمَرَ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ حَمَلَ عَلَى قرس في سبل الل فَوَجَدَه يبع 
اراد أن اه سل رَسُولٌ الل يكل عَنْ دک » قال : ١لا‏ عه ولا تعد في صَدكَيك»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ) 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيّى) التيميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
۱۰1[ (ت٣۲۲)‏ 2 م ت س) تقدّم في «المقدمة» ۳/ ۹. 

۲ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدنيّء ثقةٌ ثبت ۳1] (ت7١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإیمان» ۲۲۲/۲۸. 

۳ (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله وء أبو عبد الرحمن المدنيّ المتوقى سنة (7 
أو٤۷)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» ۱۰۲/۱ . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]411[‏ (وَحَدَنَنَاهُ قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ رُح جَمِيعاً عَنٍ 


م م2 


الل بن سَعْدٍ (ح) وَحَدَكَنَا الْمُقَدَمِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى تالا حَدَكَنَا يَحْيَى. 
وَهُوَ الْمَطَانُ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ تم حَدَثَنَا ابي (ح) وَحَدَلنَا ابو بَكْرٍ ِن ابي شيب 
2 ا 0 م 
لبن ل بوئل حَدِيثِ مَالِكِ) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانِيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 


.4/١ «مسند الحميدي»‎ )١( 
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(ت0٠1١)‏ عن (40) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 
۲ - (ابْنْ ا هو N SG‏ التجيبيّ المصري» ثقةٌ 
ثبت [۱۰] (ت017 (م ق) تقدّم في في «الإيمان» .178/١7‏ 
۲ - (الْمْقَدَِيُ) هو: محمد بن أبي بكر المقدّميّ» تقدّم قبل بابين. 
٤‏ - (محَمّد بد ن الْمنَى) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
ه ‏ (يَحَى الْقَطَانُ) هو ابن سعيدء ع أيضاً قبل بابين. 
(٦‏ ُو بكر بن أبي شيبة) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
۷ لاتق اا ادي أسامة بق ال د ن مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبت من كبار [9] (ت )73١١‏ وهو ابن (80) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» 01/5. 
۸ - (عَبَيْدٌ الله) بن عمر الْعُمريٌّ» أبو عثمان المدنئ» ثقة ثبت فقيه [5] 
مات سنة بضع و(150١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 
والباقون ون ذكروا في الباب» قا 
وقوله : (كُلْهُْ عَنْ مُبَيدِ لله) يعني : أن يحبى القظان» وغبد الله بن ثمير 
وأبا E‏ ثلاثتهم رووه عن عبيد الله بن عمر الْعُمريّ. 
وقوله: (كِلَاهُمَا) يعني: أن الليث بن سعد في الطريق الأولى» 
وعبيد الله بن عمر في بقيّة الطرق» روياه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي يكل 
بمثل حَدِيثِ مالك . 
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في 
((مسنده)» فقال : 
وحدثنا كيلجة» قثنا أبو صالح الفراءء قثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر»ء أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه 
رسول الله ية رجلاء فوافقه عمر يبيعه» فقال عمر: يا رسول الله أبتاع الفرس 
الذي حملت عليه؟ قال : «لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك» . ا 
وأما رواية الليث» عن نافع» فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا النسخة: «لا تبتاعه» غير مجزوم»› والظاهر أن الأولى : «لا تبتعه» بالجزم ‏ فليحرّر. 
(۲) «مسند أبى عوانة» / .40١‏ 


(۲) -بَابُ كَرَاهَة شِرَاءِ الِانْسَانِ مَا تَصَدَّقَ به مِمّنْ تَصَدَّقَ عَلَيِ ‏ حديث رقم (14157) 


[تنبيه آخر]: قوله فى هذه الرواية: «فأعطاه رسول الله كلل رجلاً» لا 
عجارن كا صلق أن عم و ق 
أراد أن يتصدّق به فَوّضَ إلى رسول الله ي اختيار من يتصدّق به عليه» أو 
استشاره فيمن يحمله عليه» فأشار به عليه» فنُسبت إليه العطيّة؛ لكونه أمره بها. 
قاله في «الفتح)”" . 

ويستفاد منه أن من أراد أن يتصدّق بشيء ينبغي له أن يستشير أهل العلم 
والفضل؛ ليدلّه على المستحقّ للصدقة؛ لتبلغ محلّهاء وتوافي مستحقّهاء فينال 
بذلك أجراً كاملاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْه أوْل الكتاب قال: 

73 | (...) - (حَدَكَنَا ابْنُ بي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ وَاللَفْظُ لِعَبْدِ - 
ثَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيّ» عَنْ سَالِم» عَنِ ابن عُمَرَ 
أنَّ هُمَرَ حَمَلَ عَلَى قرس في سَبِيلٍ الله ثُمَّ رَآمَا باع فَأَرَاد أن يَشَْرِيَهَاء َسَأَلَ 
لبي يكل قال رَسُولُ الث يكلة: ١لا‏ تَعْدْ في صَدقكَ يا عُمَرُه). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

ا ي شيو الك او مخ ننه ا 13 ] 
(ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدّم في «الإيمان» 1/۷ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (نُمّ رَآمَا نُبَامُ... إلخ) أنث الضمائر في هذه الرواية» وذكّرها في 
الروايات السابقة؛ لأن الفرس يجوز تذكيره وتأنيثه» كما تقدّم بيان ذلك في 
شرح الحديث أول الباب. 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بیان مسائله في 
اجب اناف أو اناب فار تيقد هلما ج برا الى وَل درفي 

إن أييد إلا الح ما استلعث وما يفي إلا بل عليه رك وإ أب . 


ا 


)۱( «الفتح» ٤/٦‏ كتاب «الهبة» رقم (TIT)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الهبات 


سل سس 


(9) - (بَابُ تشبيه النئئ ي العا في مِبَيِهِ بالكَلْب الذي يقي 


وبالسند المتصل إلى المؤئف ي اول الكتاب قال: 

 )1577(‏ (حَدَئَيِي برام و الرَذِي» وَإسْحَاقّ بن 
إِبْرَاجِيمَ قَالَا: أ خْبَرَنا عِيِسَى بن يوئسسء حَدَتَنَا الأَوْرَاعِنُء عَنْ أبي جَعْمَر 
محمد بْنِ عَلِي > عن ابن الْمُسَيُبِء » عَنِ ابن باس أنَّ الي يك قال : مر 
الَذِي يَرْجِعٌ في صَدَقَته مَل الک“ يقِيءُ ثم ا 57 يئه » َيَأكُلّه») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إبْرَاهِيم بْنْ مُوسَى الرَّازِيٌ) التميمي» أبو إسحاق الفرّاءء يُلقّب 
بالصغير» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ مات بعد (۲۲۰) 0 تقدّم في فى «الحيض» ۷۲۱/۷. 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاِيمح ابن راهويه» تقدّم قبل 7 ٍ 

۳ - (عِيسى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ - (الأورَاِي) عبد الین من غو بن أب مرو أبن موز 
الدمشقيّ» ثقة فقية إمام [۷] (ت۷١٠)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 58/5. 

(٥‏ ابو جَعْةَ جَعْفْرٍمُحَمّدُ بْنْ عَلِيٌّ) بن الحسين بن علي بن أ أبي طالب المعروف بالباقر 
المدني» قا فاضل [4] مات سنة بضع عشرة ومائة(ع) تقدّم في «المقدمة 11/5 . 

5 (ابْنُ الْمُسَيّب) سعيد الإمام الشهير» تقدّم قريباً . 

- بن عَبّاسِ) اء تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه 


)١(‏ هذه الترجمة هي التي تدل عليها أحاديث الباب» فهي أولى من ترجمة النوويّ وغيره من 
الشرّاح» حيث قالوا: «باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبضء إلا ما وهبه 
لولده» وإن سفل»» فهذا وإن كان هو الراجح من أقوال العلماء في المسألة» إلا أن الأولى 
في الترجمة كونها قاصرةً على ما تدلّ عليه أحاديث الباب» فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 

(۲) وفي نسخة: «كمثل الكلب الذي». 


() - باب تبه النبئ بل العا في هبه بِالكَلْبٍ الذي يَقيغ. ... إلخ -حديث رقم (4157) 


ابن عبّاس وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وحبر الأمة» وبحرها. 
شرح الحديث : 

(عنٍ ابن ن الْمُسَيّبِ > عَنِ ابن عَبّاسِ) وا وفي رواية بكير بن الأشحٌ؛ عن 
عند ور ا قال: «سمعت ابن عبّاس ا يقول: سمعت 
رسول الله 4 ب يقول» (أَنَّ النَبِيَ كله قال : «مَكَلُ الَّذِي يرجم فِي صَدَقَيَوِ)؛ أي : 
يرجع إلى أخذ صدقته ممن تصدق بها عليه؛ وفي الرواية التالية : ا م 
س الْكَلْبٍ يَقِيء) وفي بعض النسخ : «كمثل الكلب الذي يقيء» 3 يَعُود في 

Tg‏ كر او N E‏ قال 
النين يكلق: اليس لنا مَل السَّوْءء الذي يعود في هبته» كالكلب يرجع في قیئه)» 
قال في «الفتح» : أي لا ينبغي لنا معشرٌ المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة» يشابهنا 
فيها اخس الحيوانات في أخس أحوالهاء قال الله ل : للدت لا يموت ِالَْخْرَةَ 
مكل السو وا المكل الل [النحل: »]٠١‏ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك» 
وأدلٌ على التحريم مما لو قال مثلاً: لا تعودوا في الهبة» وإلى القول بتحريم 
الرجوع في الهبة بعد أن تُفْبَض ذهب جمهور العلماء» إلا هبة الوالد لولده؛ مع 
بين هذا الحديث» وحديث النعمان بن بشير وجا الآتي في الباب التالي. 

وقال الطحاوي: قوله: «لا يحل» لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: « 
تحل الصدقة لغنئ»» وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي 
الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة» قال: وقوله: «كالعائد في قيئه» وإن 
اقتضى التحريم؛ لكون القيء حراماً» لكن الزيادة في الرواية الأخرى» وهي 
قوله: «كالكلب» تدلٌ على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبّدء فالقيء ليس 
ع 0 والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

تَعْقّب باستبعاد ما تأولهء اة سياق الأحاديث لهء وبأن عُرْفَ الشرع 

ل هذه ٠‏ الأشياء يريد به المبالغة فى الزجرء كقوله: «مَن لعب بالنردشيرء 
اا یو في الحم کین ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد في ذكر هذا التعّب على الطحاوي الذي 


)1غ( «الفتح» 5 ملاع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

خالف ظواهر النصوص محاماة لمذهبه» وهذه هى المصيبة الطامة على 
المقلّدين» فإنهم يردّون ظواهر النصوص إذا خالفت مذاهيهم بتأويلات باردة» 
واحتمالات كاسدة» ومن واجب كل مسلم أن ينصر السَّئة إذا صخت لديه» وإن 
خالفت مذهبه» ومذاهب الناس جميعاً؛ لأن الله تعالى ضمن فيها الفلاح» 
والهداية» والفوز في الدنيا والآحرةء حيث قال: «تألِيت اموا ب وَعَزَّروهُ 
وتمسروة اتبا الور الذئ: أل معد أوْلَيِكَ هر الْْمن» (الاعراف: /5ذ]ء 
وقال: لوَاتَيعُوهُ لَمَلَحكُمْ نهدو [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال: ومن بطع آله 
وَرَسُوآكُ و لَه ويه أك هم امبر )4 [النور: ١٠]ء‏ ولم يضمن لمذاهب 
الناس بشيء من ذلك فتبصّر با لإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقال النووي كَدَنْهِ: هذا الحديث ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة 
بعد إقباضهماء وهو محمول على هبة الأجنبيّ» أما إذا وهب لولده» وإن سفل فله 
الرجوع فيه» كما صرح به في حديث النعمان بن بشير زاء ولا رجوع في هبة 
الإخوة» والأعمام» وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعيّ» وبه قال 
مالك والأوزاعيّ» وقال أبو حنيفة» وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد» وكل 
ذي رحم محرم. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 51١77‏ و55١5‏ و50١5‏ و5155 و۷٩۱٤‏ و5148 
و15551(]5155). و(البخاري) فى «الهبة» (7089 و١5777937571)‏ و«الحيل» 
(591/5).» و(أبو داود) في «البيوع» (08 0 و(الترمذي) في «البيوع» (۱۲۹۸)» 
و(النسائيّ) في «الهبة»)(5/ ۲٦۰‏ و5١)و«الكبرى»(5/١١١791١١‏ و١١‏ 
و5؟١١)»‏ و(ابن ماجه) فى «الهبات» (77805)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» ١70175(‏ 
و۱0۳۸( و(الطيالسي) في «مسند» (559), و(الحميديّ) في امسنده) (080), 


.٦١ - 54/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - بَابُ شيد انب يكل العائدَ في هبه بالكَلْب الذي يَقيغ. ... إلخ ‏ حديث رقم (41517) 


و(ابن أبي شيبة) في «(مصتفه» »)47١/4(‏ و(أحمد) في لمسنده) (۲۸۰ و۲۹۱ و۳۳۹ 
و۲٤‏ و350)». و(الطبراني) في «الكبير» (1۹۲ ٠‏ 4 و(أبو يعلى) في امسنده» 
»)۲٠٠٠١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (44۳)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 
٩‏ و400)» و(البرّار) في «مسنده» (۱/ ۳۹۰ و091» و(ابن حبّان) في اصحيحه) 
(01779517). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۷۷)ء و(الدارقطني) 
في «سننه» (۳/ .)٤۳‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ )۱۸١‏ و«المعرفة» ›»)۱۷/٠١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السْتّة» (۲۲۰۰ و۱ »)۲۲٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة: 

ذهب الشافعيّ» وأبو ثورء وأحمد إلى أنه لا يحل الرجوع لمن وهب 
شيئاًء إلا الوالدء كما سيأتي في المسألة التالية» واحتجوا بحديث الباب. 

وذهب النخعئء والثوري» وإسحاق» وأصحاب الرأي إلى أن من وهب 
لغير ذي رحم له الرجوع مالم يتب عليهاء وروي ذلك عن عمر بن 
الخظاب هنهء واحتجّوا بقوله ية : «الرجل أحقّ بهبته ما لم يثب منها»» رواه 
ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ 
لصحة حديث الباب الظاهر في تحريم الرجوع في الهبةء إلا للوالد» وأما 
حديث ابن ماجه» فضعيفٌ؛ لأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع» وهو 
ضعيف» بل قال بعضهم : متروك الحديث› فلا يصلح لمعارضة حديث الباب 
الصحيح» فتبصر» ولا تكن أسير التقليد. 
/ وقد حاول صاحب «تكملة فتح الملهم» تقوية هذا الحديث» وأتى بأحاديث 
خر لا يخفى ضعفها على من تأملهاء ورد الأحاديث الصحيحة بالتأويل العاطل» 
والتمويه الباطل» فلا ينبغى الاغترار بما أطال به تَمْسهء دون أن يتأمل في 
الوت لصحي كن انان ويُعطيها ما تستحقّه من العمل بهاء دون تفنيدهاء 
ومعارضتها بالأحاديث الضعاف» والله تعالى المستعان على من حاف في الحكم» 
دون أن يخشى معرّة الْجُرْم» قاتل الله التعضّبء اللهم اهدنا فيمن هديت» اللهم 
أرنا الحقّ حقَّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


۲۷۲ ل 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم رجوع الوالد فيما 
أعطى ولده: 

ذهب مالك والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثور» وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمد إلى أن للوالد الرجوع فيما وهب لولده. 

وذهب أصحاب الرأي» والثوري» وهي رواية عن أحمد إلى أنه ليس 
له الرجوع فيها؛ لقول النبي كَلةِ: «العائد في هبتهء كالعائد في قيئه»» متمق 
عليه» وعن عمر بن الخظاب ويه قال: «من وهب هبةء يرى أنه أراد بها 
صلة رحمء أو على وجه صدقة» فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد 
بها الثواب» فهو على هبته» يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها»» رواه مالك في 
«الموظإ» ولأنها هبه يحصل بها الأجر من الله تعالى» فلم يجز الرجوع 
فيهاء كصدقة التطوّع . 

واحتجٌ الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه مَل 
مرفوعاً : ١لا‏ يرجع أحد في هبتهء إلا والد من ولده» والعائد في هبته كالعائد 
في قيئه»» رواه النسائيّ» وهو حديث صحيح» وهو صريح في جواز رجوع 
الوالد فيما وهب لولدهء وبقول النبي كل لبشير بن سعد طبه في الحديث الآتي 
في الباب التالي: «فاردده»» وفي رواية: «فارجعه». فأمره بالرجوع في هبته» 
وأقلّ أحوال الأمر الجوازء وقد امتثل بشير بن سعد ذلك» فرجع في هبته 
لولده» ألا ترى أن النعمان قال في الحديث: فرجع أبي» فرد تلك الصدقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحقّء وحاصله 
جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده؛ لصحة الحديث الماضي» وهو صريح في 
جواز ذلك للوالدء ففي لفظ: «لا يرجع»., وفي لفظ: «لا يحل لرجل... 
إلخ»» فتأويل مثل هذا النص الصريح في التحريم بأنه للكراهة» مما لا يُلتفت 
إليه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. 

وقد عرفت ما قلته في محاولة صاحب «فتح الملهم» في التأويل البارد» والتوجيه 
الكاسد» فلا تلتفت إليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


(۲) -بَابُ تيه النيئ بل العائد في هِبَِه بالكلْبء ... إلخ ‏ حديث رقم (4155 4159) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أؤّل الكتاب قال: 

13 (...) (وَحَدَنَنَاءُ أبَو كَرَيْب مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِء أَحْبَرَنَا ابن 
الْمُبَارَكِ عَنِ الأوْرَاعِيٌ » كَالَّ: سَمِعْتُ 0 بن عَلِيَ بن الْحُْسَيْنِء يَذُكُرُ بِهَذَا 
الإستاو تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن لْعَلَاءِ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الإمام الحجة الثبت المجمع على جلالته 
[۸] (ت۱۸۱) رع( تقدم في «المقدمة) 7/60 ۳۲. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك عن الأوزاعيّ هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


کو صمو 


[16؟4]  )...(‏ (وَحَدَنَييهِ حَجَاحُ بْنْ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَنَنا 


ل 


86 018 2 00 مع co o2 5 َََ f‏ مع ممه 4 
خرب حدثنا يَحيى ‏ وهو ابن أبي كثِير - حَذَئنِي عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِوء أن 
و امي ب o‏ 


ابْنَ فَاطِمَةَ بنتِ رَسُولٍ الله ي حَدَنْه بهذا الِاسْتادء نحو حَدِيئِهُم). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشّاعِرِ) هو: ابن يوسف بن حجاج الثقفيّ النسائيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت54١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

۲ - (عَبْدُ الصّمَدِ) بن عبد الوارث» تقدّم قريبا. 

۳ - (حَوْبُ) بن شدّاد اليشكريّ» أبو الخظاب البصريء تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (يَحْبَى بْنّ أبي كَثير) اسم أبيه صالح بن المتوكل» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (أَنَّ مُحَمََدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بنتِ رَسُولٍ الله كللِ) هذا مجاز؛ لأنها جدته 
العلياء فإنه حفيد ابنها الحسين زاء فتنبه . 


)١(‏ وفى نسخة: «فذكر بهذا الإسناد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
لے 
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير» عن عبد الرحمن الأوزاعيّ هذه 
ساقها النسائيٌ في «الکبری»» فقال: 
 )5075(‏ أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا حرب» وهو ابن شدّادء قال: حدّثني يحيى» هو ابن أبي كثير» قال: 
حدّثئني عبد الرحمن بن عمروء هو الأوزاعيّ» أن محمداًء وهو ابن علىّ بن 
حسين ابن فاطمة بنت رسول الله ية حدّئه عن سعيد بن المسيّب» عن ابن 
عباس» أن النبئ كل قال: «مَثَلُ الذي يتصدق بالصدقة» ثم يرجع فيهاء كمثل 
الكلب قاء» ثم عاد في قيئه» فأكله». انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
[J‏ .) - (وحَليي هَارُونٌ بن سَعِيدٍ لايل وَأَحْمَدُ بْنُ مِيسّى» 
قَالَا: حَدَثَنَا ان وَْب» أخبرَني عَمْرّو - - وهو ابن الْحَارثِ - عَنْ بُكَيْر ' أنه سَِعَ 
سَعِيدَ بر بْنَ الْمُسَيِّبٍ ب يَقُولُ : سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله 17 
1171 ما مل الذي يَكَصَدَّقْ بِصَّدَقَةٍ ت يَعُود في صَدَقَيهِ؛ كُمَكَلٍ الْكَلْب ب يقي 
ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيّلِيُ) السعدي مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصرء ثقةٌ 
۰ (ت٣٣۲)‏ وله (۸۳) سنة (م د س ق) : تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 775. 
(آَحْمَدٌ بن AE‏ بن حسان المصري المعروف بابن التستري» 
صدوقٌ i‏ 57 بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]۱١[‏ (ت۳٤۲)‏ (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 175/48. 
۳ - (ابْنْ وَهُب) عبد الله المصريّ الحافظ الحجة» تقدّم قبل باب. 
؛ - عرو بن الْحَاثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء آي أيوب 
المصرئء ثقة ثقَةٌ فقيدٌ حافظ [۷] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/1١57‏ 


(1) «سئن النسائي الكبرى» .١77/5‏ 


مم 


() - بَابُ تَشبيه انب تك العا في مِبَِهِ الكَلْبٍ, ... إلخ ‏ حديث رقم 41510 -4158) 


ه ‏ (بكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزومي مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [ه] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ 004. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

73 (...) (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَا: 


95 ودام ووم اوه ١(‏ ع الع 2 و يمس لىع و 8ع 2 اموه سلس 
حَدَنَنَا محمد بْنْ جَعْفَر("' » حَدَنَنَا شعْبَة» سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدَّثْء عَنْ سَعِيدٍ بن 


صا« ااه 
ت 


° 2 1 وي 2 ا 2 u‏ أ 5 2 ت ا ٠‏ 
المُسَيّبء عن ابن عَبّاسء عن النبك كل آنه قال: «العَائِدٌ فى هبيه كالعَائَدٍ ذ 
- - ر 2 ا w2‏ 00 


قنعه)) . 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 


وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
وقوله: (العائد في هته کالعائد فی قنعه) زاد فى رواية أبى داود ما نصه: 


n 2 را‎ o 
. 


«وقال قتادة: لا نعلم القيء إلا حراماً». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولل تعالى الحمد 
والمنّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
 )..١ 43‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيّء عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة بهذا الإستاد مِثْلهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (ابْنْ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصري» ثقةٌ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/5‏ 

١‏ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)١(‏ هو المعروف بغندر» وقد غلط صاحب «تكملة فتح الملهم». حيث ظنه محمد بن 
جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقي» وليس كذلكء» فتنبه. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
التي سات 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه ساقها النسائيّ في 
«الکبری)» فقال: 

۷ ارتا اولاق قل حا الد .قال : ححدتنا 
سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كَل : «العائد فى هبتهء كالعائد فى قيئه». انتهى”" . 

والحديث متف عليه» وقد مضى الت فيه مستوفّى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

53 (...) - (وَحَدَنَنَا إسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُ حَدَثَنا 
وَهَيْبٌء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ طَاوْسٍ » عَنْ أبيهء ڪَنِ ابْنِ عَبّاسء عَنْ رَسُولٍ الله كَل 
ا «الْعَائِدُ في هبيه الكل يقي كم مود في كيهه). ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْمَخْرُومِيُ) هو: المغيرة بن سلمةء أبو هشام البصريء ثقةٌ ثبت من 
صغار [4] (ت١١٠5٠5)‏ (خحت م دس ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب» و«إسحاق بن إبراهيم» 
هو: ابن راهويه. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمنة. 

«إن أرِسِدُ إلا اصح ما اسْتطعت وما يتن إلا باو عه يكت وإ أيث» . 


(۳) - (بَابُ كرَاهَة تفيل بَمْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَِ) 


 )177( [‏ (حَدَئَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَىء قال : قَرَأْتُ عَلَى مالك عن 
يُحَدَثَانِهِ عَنِ النعْمَان بن تشير ,2 أنه قَالَ: إن أَبَاهُ ت ك3 رول الله ل فَقَالَ: 


)١(‏ هو: أحمد بن المقدام العجليّ. (۲) هو: ابن الحارث الْهُجِيمىَ. 
(۳) «سنن النسائى الكبرى» .١77/5‏ 


(۳) - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْض الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍِ ‏ حديث رقم )4117١(‏ 


0-4 


ني نَحَلْتُ ابي هَذَا عُلاماًء کان لِي» كَثَالَ رَسُولُ الله : «أكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ 
مل هَذًا؟0 كَمَالَ: لاء فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «َارْجِعْة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 

۲ - (مَالك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (ابْنُ شهاب) الزهري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (حَمَبِد بن عبد الرَّحَمّن) بن عوف الزهري المدني» ثقةٌّ [؟] 
(ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1/٦‏ 

٥‏ (تُكَبَدُ ن التْمُمَانَ بن بهي الاتضارئي + أب سعيد المدني) ثقة 
[9]. ا 

رَوَى عن أبيه» وجدّهء ورَوَى عنه الزهري» مقروناً بحميد بن 
عبد الرحمن . 

قال العجليتن: مدن تابعئ ثقة» وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقد ذكره 
مل في الطقة الأولن من :آهل المدينة: ْ 

رَوَى له الجماعة» سوى أبى داود هذا الحديث فقط مقروناء ورواه 
النسائئ وحده من حديث الزهريّ» عن محمد وحده عن جده بشيرء قال 
العاف وهو خط دق ال و هر اله قال ورات خط الو ن 
عر ناته مرس انتهى .. هذا ثناء على ووا عند 'التهى : ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «من حديث الزهريّ» عن محمد 
وحده» هذا غير صحيح» فإن رواية النسائيٌ مقرونة بحميد بن عبد الرحمن» كما 
هو مذكور برقم (۳۷۰۲) فليتنّه . 

١‏ - (النْعُمَانُ بْنُ بشبير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي ابن 
الصحابئ زاء سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قُتل بحمص سنة (50)» 
وله (55) سنة» تقدمت ترجمته في «الإيمان» 41/ 577» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير محمد بن النعمان» فما أخرج له أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

١7ج‏ لك سد داسك ع الك ايد وص اوفط اعسات 
داودء وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّء وشيخه وإن كان نيسابوريّاً إلا أنه 
دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابع عن تابعيّين» والابن عن 
ايده وال ان اغ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنِ النْعْمَان بْنِ بَشِير) بن سعد وء قال في «الفتح»: كذا لا کک 
أصحاب الزهري» وأخرجه النسائيّ من طريق الأوزاعيّ عن ابن شهاب: أن 
اده ين :الس دحمو عي ال و لدان عن لخو ب نطلا جعله من 
مسد كد ين كد ل ناشعف نل اله عنهما عو الان و وال 
النعمان» هو ابن سعد بن ثعلبة بن الْجُلاس - بضم الجيم» وتخفيف اللام - 
الخزرجيّ» صحابيّ شهيرء من أهل بدر» وشهد ا ومات في خلافة أبي 
بكر سنة ثلاث عشرة» ويقال: إنه أولٌ من بايع أبا بكر من الأنصارء وقيل: 
عاش إلى خلافة عمر. 

وقد رَوَى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين» منهم عروة بن 
الزبير» عند مسلمء والنسائئ» وائ داود» وأبو العشن عمد النسائئ» وابن 
خان اک ال وال و الميليه عن جود ا داود» 
والنسائيّ» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء عند أحمدء وعون بن عبد اللّه» عند 
أبي عوانة» والشعبيّ في «الصحيحين»» وأبي داود» وأحمدء والنسائيّ» وابن 
ماجهء وابن حبان» ورف ورواه عن الشعبيّ عدد كثير أيضاًء قال: ا 
ما في رواياتهم من الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلاً ‏ إن شاء الله تعالى - 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً سأذكر تلك الفوائد تبعاً للحافظ كث 
وک 

(أَنَهُ)؛ أي: النعمان ديه (قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أتَى به رَسُولَ الل يله) بالنصب 
على المفعوليّة» وفي رواية الشعبيّ الآتية: «تصدّق على أبي ببعض مالهء فقالت 


.)5085( كتاب «الهبة) رقم‎ ٤۳۸/١ «الفتح»‎ )١( 


(۳) - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍ ‏ حديث رقم )417٠١(‏ 


أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله اة فانطلق أبي إلى 
النبي كَل؛ ليشهده على صدقتي»» وقد تبيّن في رواية أبي حيّان التيميٰ» عن 
الشعبيَ سبب سؤالها شهادة رسول الله بيو قال: حدّثني النعمان بن بشير: «أن 
أمه بنت رواحة سألت ناه ضفن الحوهة ىفن مالف وا ا لنت أل : 
مَظلها -.وفى.رواية أبن بان من هذا الوجه يعد تخولين»» قال الحافظ ك 
ويُجْمّع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجَبّر الكسر تارةً» وألغى أخرى» 
قال: «ثم بدا له» فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ككل على ما وهبتَ 
لابني» فأخذ ابي بيدي» وأنا يومئذ غلام». 

وفي رواية داود بن أبي هند عن الشعبىّ» عن النعمان: «انطلق بي أبي 
يتحملني إلى رسول الله كلا ويُجمّع بينهما بأنه أخذ بیده» فمشى معه بعض 
الطريق» وحمله في بعضها؛ لصغر سنه» أو عَبّر عن استتباعه إياه بالحمل . 

وقد تبيّن من رواية الباب أن العطية كانت غلاماًء وكذا في رواية ابن 
حبان المذكورة» وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم» عن الشعبيّ» 
وكذا في رواية عروة» وحديث جابر الآتيين عند مسلم. 

ووقع في رواية أبي خريز ‏ بمهملة» وراء» ثم زاي» بوزن عظيم ‏ عند 
ابن حبان» والطبرانيئ» عن الشعبيّ أن النعمان خطب بالكوفة» فقال: إن 
والدي بشير بن سعد أتى النبيّ يا فقال: إن عمرة بنت رواحة نُفِسَت بغلام» 
وإني سميته النعمان» وإنها أبت أن تربّيه حتى جعلتٌ له حديقة من أفضل مالٍ 
هو لي» وإنها قالت: أشهذ على ذلك رسول الله كله وفيه قوله كَلْهِ: «لا أشهد 
على جَوْرا . 

وجَمّع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما عند ولادة 
النعمان» وكانت العطية حديقة» والأخرى بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية 
عبداً» قال الحافظ: وهو جمع لا بأس بهء إل اا هله أنه يعد أذ وى 
بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة» حتى يعود إلى النبي لا 
فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: «لا أشهد على جَوْر). 
وجَوَّز ابن حبان أن يكون بشير ظنّ نسخ الحكم» وقال غيره: يَحتّمل أن يكون 
حَمّل الأمر الأول على كراهة التنزيه» أو ظَنّ أنه لا يلزم من الامتناع في 
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الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. 

قال الحافظ كنْهُ: ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يَسْلْم من هذا 
الخدش» ولا يحتاج إلى جواب» وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن 
يهب له شيئا يخصّه بهء وَهَبّه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرهاء ثم بدا له» 
فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك» فمطلها سنة 
أ اس ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما» ورضيت عمرة 
ذلك إلا أنهاخفيت أن يرتجعه انفضا فقالك له اميد على ذلك 
رسول الله ئة تريد بذلك تثبيت العطية» وأن تأمّن من رجوعه فيهاء ويكون 
مجيئه إلى النبي كَل للإشهاد مره واحدةً» وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض 
الرواة حَفِظ ما لم يَحْمَظ بعضٌء, أو كان النعمان يَقُصٌّ بعض القصة تار 
ويقصٌ بعضها أخرى» فسمع كل ما رواهء فاقتصر عليه» والله أعلم. 

قال الشوكانيّ ي بعد نقل جَمْع الحافظ المذكور ما نصّه: ولا يخفى ما 
في هذا الجمع من التكلّف. انتهى ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تكلف في الجمع المذكورء بل هو 
أولى من غيره» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ: إِنْي نَحَلْتُ) - بفتح النون» والمهملة ‏ والنّحُلة - بكسر النون» 
وسكون المهملة -: العطيّة بغير عوض (ابْني هَذَا)؛ يعني: النعمان ونه (عُلَاماً: 
كَانَ لي) قال القرطبيّ كثنهُ: كان هذا النحل منه بعدما سألته أمه» وهي عمرة 
بنت رواحة بعض الموهبة من ماله كما قال في الرواية الأخرى. انتهى" . 

(قَقَالَ رَسُولُ الل كلله: «أكُلَ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟؛ وفي رواية أبي حيّان 
التيميّ» عن الشعبيّ: «فقال رسول الله كِ: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» 
قال: نعم»» وقال مسلم لما رواه من طريق الزهريّ: أما يونس» ومعمر فقالا: 
«أكل بنيك»» وأما الليث» وابن عيينة فقالا: «أكلّ ولدك». 

قال في «الفتح»: ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا 
ذكوراً أو إناثاً وذكوراًء وأما لفظ البئين فإن كانوا ذكوراً فظاهرء وإن كانوا إناثا 


.084/5 «المفهم»‎ )۲( .۱۸۹/١١ «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۳) - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْض الأَوْلَادٍ في الْهِبَةِ ‏ حديث رقم )417١(‏ 


وذكوراً فعلى سبيل التغليب» ولم يذكر ابن سعد أبشير والد الات ولا غير 
الان وفكر اله نكا ها أن الور اتسين انعا ا 

وقوله: ١تَحَلْتَهُ‏ مِئْلَ هَدًَا؟) وفي رواية أبي حيان الآتية: «فقال: أكلهم 
وهبت له مثل هذا؟ قال: لا»» وفي رواية إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّ: 
«فقال: ألك بنون سواه؟ قال: نعمء قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا»» 
وفي رواية ابن القاسم في «الموطآت» للدارقطنيٌ عن مالك: «قال: لاء والله يا 
رسول الله) . 

وقال القرطبي كنهُ: وقوله: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا» تنبية على أن 
الإنسان إذا أعطى بنيه سوّى بينهم» ذَكَرَهم وأنثاهم» وأن ذلك الأفضلء» وإليه 
ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار من أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ وجماعة 
من المتقدّمين» وذهب آخرون؛ منهم: عطاء والثوري» ومحمد بن الحسن» 
وأحمد» وإسحاق» وابن شعبان من أصحابنا: إلى أن الأفضل: للذكر مثل حظ 
الأنثيين» على قسمة الله تعالى المواريث. 

قال: وقوله في الرُواية الأخرى: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» هذه الرواية 
بمعنى اللفظ الأول» فهو نقلّ بالمعنى» وكان هذا القول من النبئ ييه بعد أن 
سأله» فقال له: «ألك ولذ غيره؟»» كما جاء فى الرواية الأخرى» فلما أجابه 
عن قوله: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» بقوله: لاء قال: «اتقوا الله» واعدلوا بين 
آولادكم»» وحينئذ قال: ١لا‏ تشهدني» لا يصلح هذاء أشهدٌ غيري» فإني لا 
أشهد على جَؤر»» وفي الأخرى: «فإني لا أشهد إلا على حق)» وهو بمعنى: 
«لا أشهد على جَؤْر)» وكان هذا منه يلل لمّا سأله بشير أن يشهد على الهبة» 
كما قال: «إن ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على ما وهبتٌ لابنها)» ثم نبّهه يكل 
على علّة أمره بالتسوية بینهم بقوله: وأتحبٌ أن يكونوا لك في البرّ سواء؟» 
قال: : نعم» قال: «فلا إذاً) . 

قال القرطبيّ: وإذا تأملت هذا تبيِّنْتَ أن لا اضطراب في الروايات» 
وانتظم ما يظهر في بادئ الأمر من الشَّتات. انتهى" . 
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(فَقَالَ: لا فَقَالَ وَل الله ل : «فارچعه»)؛ ی رد نحلتك» يقال: 
رجعه ثلائيّاً متعدّياً بنفسه» وفي لغة يتعدّى بالهمزة» فيقال: أرجعه» قال 
الفيّوميَ كُأَنُ: رجع من سفره» وعن الأمر يرجع رَجْعاً» ورجوعاً؛ ورجعّى» 
ومَرْجِعاًء قال ابن السّككيت: هو نقيض الذهاب» ويتعدّى بنفسه في اللغة 
الفصحى» فيقال: رجعته عن الشيء. وإليه» ورجعت الكلام وغيره؛ أئ: 
رَدذته» وبها جاء القرآن» قال تعالى: إن يَجَمَكَ لَه [التوبة: ۸۳]» وهُذيل 
تعدّيه بالألف. ا 
وفي رواية إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب الآتية: «قال: فاردده»» وفي 
رواية عروة مثله» وفي رواية الشعبيّ عند البخاريّ: «قال: فرجعء فردٌ عطيته»» 
ولمسلم: «فردٌ تلك الصدقة»» زاد في رواية أب حيان: «قال: لا تشهدني على 
جوراء ومثله رواية عاصمء عن الشعبيٌء وفي رواية أبي حريز: «لا أشهد على 
جوراء ومثله من طريق إسماعيل» عن الشعبيّ» وفي رواية أبي حيان: «فقال: 
فلا تشهدني إذاًء فإني لا أشهد على جور»» وفي رواية المغيرة» عن الشعبئ: 
«فإني لا أشهد على جور» ليشهد على هذا غيري»» وفي رواية داود بن أ 
هند: «قال: فأشهذْ على هذا غيري»» وفي حديث جابر: «فليس يصلح هذاء 
وإني لا أشهد إلا على حق»» ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلاً: «لا أشهد 
إلا على الحقٌّء لا أشهد بهذه»» وفي رواية عروة عند النسائئ: «فكره أن يشهد 
له»» وفي رواية المغيرة» عن الشعية) عند مسلم: «اعدلوا فق اولادک في 
النحل» كما تحبون أن يَعْدِلوا بينكم في البرّ؛» وفي رواية مجالد» عن الشعبيّ» 
عدا جا : «إن لبنيك عليك من الحقٌّ أن تعدل بينهم» فلا تشهدني على جورء 
أيسرّك أن يكونوا إليك في البرّ سواء؟ قال: بلى» قال: فلا إذاً»» ولأبي داود 
من هذا الوجه: «أن لهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم» كما أن لك عليهم 
من الحقّ أن يبروك»» وللنسائيّ من طريق أبي ال «ألا سوّيت بينهم»» وله 
ولابن حبان من هذا الوجه: «سوٌ بينهم) . 
واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحدء وهو 
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وجوب الرجوع في الهديّة» وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية 
الأولاد» وبه صرّح البخاري في «صحيحه» حيث قال: «وإذا أعطى بعض ولده 
شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم» ويُعطي الآخرين مثله»» وهو قول طاوس» 
والثوري» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم» وهو الحقٌء كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

رة (المصتّف) هنا [۳/ ٤۱۷۰‏ وا۱۷٤‏ و۱۷۲٤‏ و۱۷۳٤‏ و٤۱۷٤‏ 
و٥۷‏ و٦۱۷٤‏ و۱۷۷٤‏ و۱۷۸٤‏ و۱۷۹٤]‏ (573١)ء‏ و(البخاري) في «الهبة» 
۲۸١‏ و۸۷٣۲‏ و٠7585)»‏ و(أبو داود) في «البيوع» (070547)» و(الترمذي) في 
«الأحكام» (17517)» و(النسائي) في «التُخل» (758/5 - )١509‏ و«الكبرى» (4/ 
/18-1١١)ء‏ و(ابن ماجه) في «الهبات» ١۲۳۷)ء‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) ١55941١(‏ و ١١٤۹۲‏ و4۳( و(الحميدي) في «مسئله) (955), 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (۱۱/ ۲۲۰)» و(أحمد) فى امسئله) /٤(‏ ۲۹۸ 
و١717),‏ وا الجا فى «المنتقى) ,))441١(‏ ا ا ف 
(#صحيحه) (/0:9 و۰۹۸٥‏ و٩0۹4‏ و۵1۰۹ وا0۱۰ و٣۱۰٥‏ و۱۰۳٥‏ 
و5 »)07١‏ و(الطحاوي) في «(شرح معاني الآثار» (5:/ 85 و۸۷)» و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» (5557/7)» و(الدارقطني) فى «سننه» (۳/ ١٤)ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى) (250) و«الصغری» (05/ 4۹1 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعه» من تفضيل 
بعض الأولاد على بعض. 

۲ - (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة» وتر ما يوقع بينهم 
الشحناء» أو يورث العقوق للآباء» قاله في «الفتح»'» وقال القرطبي كأنه: 
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تت و ی 
دل الحديث على حض الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى بره» وتجثب 
فاضي إلى تقض دل اجن 

۳ - (ومنها): أن عطيّة الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» 
وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبض» وقيل: إن كانت الهبة ذهباًء أو فضّة فلا بد 
من عزلهاء وإفرازها. 

. (ومنها): أنه لا ينبغي تحمّل الشهادة فيما ليس بمباح‎ - ٤ 

5ه (ومنها): مشروعية الإشهاد في الهبة» وليس بواجب. 

5 (ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولادء والزوجات» دون بعض» 
وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. ٠‏ 

۷ - (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة» وتظهر فائدتهاء إما 
ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزه» أو يؤدّيها عند بعض ثوّابه . 

6 (ومنها): مشروعيّة استفصال الحاكم» والمفتي عما يحتمل 
الاستفصالء لقوله بلل: «ألك ولد غيره؟»» فلما قال: نعمء قال: «أفكلهم 
أعطيت مثله؟»» فلما قال: لاء قال: «لا أشهد). فيفهم منه أنه لو قال: نعمء 
لشهد. 

8 الأومنها): جوار تسمية آلهية صدقة: 

٠‏ - (ومنها): أن للإمام كلاماً في مصلحة الولد. 

١‏ - (ومنها): المبادرة إلى قبول الحىّء وأمُر الحاكم» والمفتي 
بتقوى الله کک في كل حال. 

١‏ _ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى سوء عاقبة الحرصء والتنظع؛ لأن 
عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لَمَا رجع فيه» فلما اشتدٌ حرصها في 
تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. 

٠‏ (ومنها): ما قال المهلّب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة» والوصيّة 
ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثة. 

45 (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه» 
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وكذلك الأمّ» وهو قول أكثر الفقهاء» وقد تقدّم تحقيق المذاهب» وأدلّتها في 
الباب الماضي» فراجعه تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

6 (ومنها): أنه يدل على الاحتياط فى العقود بشهادات الأفضل 
والأكبر. ۰ 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً: على أن حَؤز الأب لابنه الصغير ما وهبه له 
جائز» ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإن التعمان كان صغيراً» وقد جاء به 
أبوه إلى النبيّ كك وهو يحمله. 

قال عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما يعرف لا بعينه» 
واختلف المذهب فيما لا يعرف بعينه» كالمكيل» والموزون» وكالدراهم: هل 
يجزئ تعيينه» والإشهاد عليه» والختم عليه في الحوزء أم لا يجزىء ذلك حتى 
يخرجها من يده إلى يد غيره؟ وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده" » 
وكذلك اختلف في هبته له جزءاً من ماله مشاعاً . 

قال القرطبيّ: وهذا الحكم إنما ينتزعه من هذا الحديث من حمل قوله: 
«فارجعه» على الاعتصار . 

واختلف العلماء فيما لم يَُبَض من الهبات» هل تلزم بالقول» أم لا حتى 
تُفْبَض؟ فذهب الحسن البصريّ» وحمّاد بن أبي سليمان» وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل إلى أنّها تلزم بالقول» ولا تحتاج إلى حوزء كالبيع . 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: لا تلزم بالقول» بل بالحوز. 

وذهب مالك: إلى أنها تلزم بالقول» وتتم بالحوزء وقد تقدم ذلك» 
والعلماء مجمعون على لزومها بالقبض» وهبة المشاع جائزة عند الجمهورء 
ومنعها أبو حنيفة. انتهى كلام القرطبي كال" . 


)١(‏ لا يخفى أن ما ذهب إليه أبو حنيفة كل من عدم إخراجه من يده هو الأرجح؛ 
لحديث الباب» فتأمله . 

(۲) «الاعتصار»: هو ارتجاع المعطي هبته دون عِوّضء لا بطوع القغطي. قاله 
الإ كله في «(شرحه» /٤‏ ۳۳۰. 
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۲۸٦ 

قال الجامع عفا الله عنه: القول باشتراط القبض في الهبة مما يحتاج إلى 
دليل» فالأرجح ما ذهب إليه الأولون» من لزوم الهبة بالقول» وإن لم تُقبض» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم: هل التسوية في العطيّة بين 
الأولاد واجبة» أم لا؟ : 

ذهب طائفة منهم إلى وجوبه» وبه صرح البخاري في «(صحيحه»» كما 
سبقت الإشارة إليه» وهو قول طاوس» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وقال به 
بعض المالكيّة» ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة» وعن أحمد تصح» ويجب 
أن يرجع» وعنه: يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد لزمانته 
ودّينه» أو نحو ذلك» دون الباقين» وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة» فإن فصل بعضاً صحٌ» وكره» 
واستّحبٌ المبادرة إلى التسوية» أو الرجوع» فحملوا الأمر على الندب» والنهي 
على التنزيه. 

ومن حجة من أوجبه أنه مقدّمة الواجب؛ لأن قطع الرحم» والعقوق 
محرّمان» فما يودي إليهما يكون محرّماً. والتفضيل مما يودي إليهما. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن» وأحمدء 
وإسحاق» وبعض الشافعيّة» والمالكيّة: العدل أن يعطى الذكر حظين 
كالميراث» واحتجوا بأنه حظّها من ذلك المال لو أبقاه الراع في يده حتى 
مات» وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى» وهذا هو الأرجح؛ لأن ظاهر 
الأمر بالتسوية يدل عليه» ويدلٌ عليه أيضاً حديث ابن عباس وَُيّاء رفعه: 
«سوٌوا بين أولادكم في العطيّة» فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النساء»» أخرجه 
سعيد بن منصور» والبيهقيّ من طريقه» قال الحافظ: وإسناده حسن. 

وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان وله بأجوبة : 

[أحدها]: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» ولذلك منعهء 
فليس فيه حجة على منع التفضيل» حكاه ابن عبد البرّ عن مالك» وتعقّبه بأن 
كثيراً من طرق حديث النعمان نه صرّح بالبعضيّة. 


(*) - بَابُ كَرَاهَةٍ تَفُضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍِ ‏ حديث رقم )4117١(‏ 


وقال القرطبيئّ: ومِنْ أبعدٍ التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع 
ماله لبعض ولده» كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس هذا 
الحديث أن الموهوب كان غلاماًء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض 
ماله» قال: وهذا يُعلّم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

[ثانيها]: أن العطيّة المذكورة لم تتنجزء وإنما جاء بشيرٌ يستشير النبئ كل 
في ذلك» فأشار عليه بأن لا يفعل» فترك» حكاه الطحاوي» وفي أكثر طرق 
E 8‏ 

[ثالثها]: أن النعمان كان كبيراًء ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه 
الرجوع» ذكره الطحاوي. وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصا 
قوله: «ارجعه»ء فإنه يدل على تقدّم وقوع القبض» والذي تضافرت عليه 
الروايات أنه كان صغيراًء وكان أبوه قابضاً له لصغرهء فأمر برد العطيّة 
المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض 

[رابعها]: أن قوله: «ارجعه» دليل على الصحّة» ولو لم تصح الهبة لم 
يصح الرجوع» وإنما أمّره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده» وإن 
كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رجح على ذلك» فلذلك أَمَرَّه 
به» وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله: «ارجعه»؛ أي: لا 
تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدّم صحة الهبة. 

[خامسها]: أن قوله: «أشهد على هذا غيري» إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما 
امتنع من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن 
تشهدء وإنما من شأنه أن يحكم» حكاه الطحاويّ أيضاء وارتضاه ابن القصّار. 

رقن انهلا بارمرين كرد الإمام لكو من قات اذريتهه أذ بسع بين 
تحمل الشهادة» ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه» وقد صرح المحتج بهذا أن 
الإمام إذا شهد عند بعض نوّابه جازء وأما قوله: إن قوله: «أشهذا صيغة ِذْنْ 
فليس كذلك» بل هو للتوبيخ لِمَا يدل عليه بقيّة ألفاظ الحديث» وبذلك صرّح 
الجمهور في هذا الموضع. ا 


)١(‏ كأمره ية بالارتجاع» وكقول عمرة: لا أرضى حتى تُشهد. .. إلخ. 
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A۸ 

وقال ابن حبّان: قوله: «أشهد» صيغة أمرء والمراد نفي الجواز"» وهو 
كقوله لعائشة وَوْيّنَا: «اشترطي لهم الولاء». انتهى. 

[سادسها]: التمسّك بقوله: «ألا سوّيت بينهم» على أن المراد بالأمر 
الاستحباب» وبالنهي التنزيه» وهذا جيّد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على 
هله اللققلة 1 ولا مكنا أن تلك الو ا ها رودت بضيقة الاس ايض بيك 
قال: السقٌّ بينهم». 

[سابعها]: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في 
حديث النعمان: «قاربوا بين أولادكم»» لا «سوّوا». 

وتعقّب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة» كما لا يوجبون التسوية. 

[ثامنها]: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين 
قرينة تدلٌ على أن الأمر للندب» لكن إطلاق الجور على عدم التسوية» 
والمفهوم من قوله: «لا أشهد إلا على حقٌ». وقد قال في آخر الرواية التي وقع 
فيها التشبيه: «قال: فلا إذاً). 

[تاسعها]: عمل الخليفتين: أبي بكرء وعمر ويا بعد النبئ كله على عدم 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب» فأما أبو بكرء فرواه في «الموظإ» 
بإسناد صحيح» عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: «إني كنت 
نحلتك حلاًء فلو كنت اخترتيه لكان لك وإنما هو اليوم للوارث»» وأما 
غر اقلاكزه الطخاوئ وغيرة أنه تخل أنه أعاضماً دون سافز ولده» وأجات 
عروة عن قصّة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن 

قال الشوكانئ كُأَنهُ: على أنه لا حجة فى فعلهماء لا سيّما إذا عارض 
المرفوع . انش ۰ 

[عاشر الأجوبة]: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير 
ولدهء فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله» جاز له أن يُخرج عن ذلك 


)١(‏ قال الشوكانئ كألله: ويؤيّد هذا تسميته يكل لذلك جوراً»ء كما فى الرواية الأخرى. 
(؟) «نيل الأوطار» .۱۸٥ /١١‏ 


() - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍِ ‏ حديث رقم )417١(‏ 


بعضهم» ذكره ابن عبد البرّء ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النصٌّ. 

قال الشوكاني ك بعد نقل كلام الحافظ هذا: فالحقّ أن التسوية واجبة» 
وأن التفضيل محرّم. انتهى'. 

وزعم بعضهم أن معنى قوله: «لا أشهد على جور»؛ أي : لا أشهد على 
ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض» وفي هذا نظر لا يخفىء» ويردّه قوله في 
الرواية: «لا أشهد إلا على الحقٌّ؛. 

وحَكى ابن التين عن الداوديّ أن بعض المالكيّة احتجٌ بالإجماع على 
خلاف ظاهر حديث النعمان ليه » ثم ردّهء ذكر هذا كله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الحافظ ك في سوقه الأدلة 
التي احتجٌ بها القائلون بعدم وجوب التسوية بين الأولاد» وردّها عليهم» فشفى 
٠ 9‏ 

والحاصل أن المذهب الأول القائل بوجوب التسوية بين الأولاد» وحمل 
النهي على التحريم هو الحقٌّ؛ لوضوح حجته» واستنارة محجته» فيجب التسوية 
بينهم في العطيّة مطلقاًء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد. 

ثم رأيت تحقيقاً للعلامة أبي العبّاس القرطبيّ» وإن كان مضى في كلام 
الحافظء إلا أنه أجاد فيه» وأفادء فأردت إلحاقه بما مضى؛ تتميماً للفائدة» 


لا يجوز أن يحص بعض ولده بعطاء ابتداءً» وهل ذلك على جهة 
التحريم» أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم» وإلى التحريم ذهب طاووس» 
ومجاهدء والثوري»ء وأحمدء وإسحاقء وأن ذلك يُفْسَحُ إن وقع» وذهب 
الجمهور: مالك في المشهور عنه» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وغيرهم: إلى أن 
ذلك لا يُفْسَحْ إذا وقع» وقد حَكى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك؛ ولو 
أعطاه ماله كله» وحَكى غيره عن مالك: أنه إن أعطاه ماله كله ارتجعه» قال 


.۱۸١/١١ «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)5085( كتاب «الهبة» رقم‎ ٤٤۳١ 45١/5 «الفتح»‎ )0( 
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سحنون: من أعطى ماله كله ولداً أو غیره» ولم يبق له ما يقوم به؛ لم يَجُز 

فمن قال بالتحريم تمسّك بظاهر النهي» وبقوله ككهِ: «لا يصلح هذاء ولا 
أشهد على جؤر»» وبقوله: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم»» وبأمره برد 
ذلك» ومن قال بالكراهة انصرف عن ذلك الظاهر بقوله: «أشهدٌ على هذا 
غيري»: قال: ولو كان حراماً لما قال هذاء وأنه كان يذمٌ من فَعَلَّ ذلك» ومن 
0 و 5 0 جاع 
يَشْهَّد فيه» ويغلظ عليه» كعادته فى المعقود المحرّمة» وبقوله: «أيسرّك أن 
يكونوا لك في البرّ سواء؟»» انه ف على مراعاة الأحسنء وبأن أبا بكر 
الصديق َيه نحل عائشة وتا جادٌ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» ولم ينحل 
غيرها من ولده شيئاً من ذلك ولأن الأصل جواز تصرف الإنسان في ماله 
مطلقاًء وتأوّل هؤلاء ما احتجٌّ به المتقدّمون من قوله كلهِ: «لا يصلح هذا»» 
وأن ذلك «جَّؤر» على أن ذلك على الكراهة؛ لأن من عدل عن الأؤلى 
والأصلح يصدّق عليه مثل ذلك الإطلاق؛ لأنه مما لا ينبغي أن يُقْدِم عليه 
ولذلك لم يشهد فيه النبئ كَل وأما أمْره بارتجاع ذلك؛ لأنه يجوز للأب أن 
يرجع فيما وهب لولده» كما تقدّم» وهو يدل على صحََّة الهبة المتقدمة» كما 
قال كلِ: «مُره فليراجعها». وكان ذلك دليلاً على صحة الطلاق الواقع في 
ا 

وللطائفة الأولى أن تنفصل عن ذلك بمنع: أن قوله: «أشهد على هذا 
غيري») لين إذنا فى الشهادة. a‏ هو زجرٌ عنها؛ لأنه له قد سمّاه جوراًء 
وامتتع من الشهادة فيهء فلا:يمكن أن يشهد أحد من'المسلمين في ذلك بوجه. 

وعن قوله فى قوله: «أيسرك أن يكونوا فى البر سواء؟»: أن ذلك تنبية 
على الا خا عيرق تيل ذلك تفي على د فود اناق 
عنه» وهو العقوق؛ الذي هو من الكبائر. 

وعن تخل أبي بكر َبه: أن ذلك يَحتمل أنه كان قد نحل أولاده نُحلاً 
يعادل ذلك» ولم يقل ثم إن ذلك الفعل منه لا يعارض به قول النبئ بف 
وعن التمسك بالأصل: أن ذلك غير قادح؛ لأن الأصل الكليّ والواقعة المعيّنة 
المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينهماء كالعموم والخصوص» وقد 


)4117١( بَابُ كَرَامَةٍ تَفُْضِيل بَعْضٍ الأَوْلَادِ في الْهِبَةِ  حديث رقم‎  )6( 


تقرر في الأصول: أن الصحيح بناء العام على م وعن التأويل: أن ذلك 
مجاز» وهو على خلاف الأصلء وعن الارتجاع: بمنع أن يخمّل ذلك على 
الاعتصار؛ فإن لفظ الردٌ ظاهر : في الفسخ»› 0 «من أحدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو ردّاء ای مفسوخ ١‏ ويؤيد ذلك قوله: «فردٌ أبي تلك الصدقة)» 
والصّدقة لا يعتصرها الأب بالاتفاق. 

وعند هذا الانفصال يتبيّن للناظر: أن القائل بالتحريم هو الذي صال» 

وأمّا القول بالجوازء فلم يَظهّر له وجه فيه يجَاز. 

[تنبيه]: من أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال: إن النهي فيه إِنَّما 
يتناول من وهب ماله كلّه لبعض ولده» وكأنه لم يسمع في الحديث نفسه: إن 
الموهوب كان غلاماً فقط. 

وإنما وهبه له لما سألته أمه بعض الموهبة من ماله» وهذا يُعلم منه على 
القطع : أنه كان له مال غيره. انتهى كلام القرطبئ کا وهو بحت نفيسٌ 
دا 

وقال العامة شمس الدين ابن القيم ك في «حاشية السنن»: وفي لفظ 
في «الصحيح) : «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لاء فقال رسول الله ئل : 
«فارجعه). وفي لفظ: قال: «فَردّه»» وفي لفظ آخر: قال فيه: 007 الله 
رادار بين أولادكم» فرجع أبي في تلك الصدقة»» وفي لفظ لهما: 
ین إذذ» فإني لا أشهد على جَوْراء وفي آخر: «فلا تشهدني 0 
جوراء وفي آخر: «فأشهد على هذا غيري»» وفي أخر: «أيسرك أن يكون 
بنوك في البرٌ سواء؟. قال: بلى» قال: فلا إذذى وفي لفظ آخر: «أفكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لاء قال: فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا 
على ب 

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وغالبها في «صحيح مسلم)» وعند 
البخاري منها: «لا تشهدني على جَؤر»» وقوله: «لا أشهد على جور»» والأمر 
بردّه» وفي لفظ: «سَوٌ بينهم)ء وفي لفظ: «هذا جورٌء أشهدٌ على هذا غيري»» 


)0غ( «المفهم» € / 0۸ - .OAA‏ 
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وهذا صريح في أن قوله: «أشهدٌ على هذا غيري» ليس إذنأء بل هو تهديد؛ 
لتسميته إياه جَؤْراً . 

قال: وهذه كلها ألفاظ صحيحةٌ صريحةٌ في التحريم والبطلان» من عشرة 
أوجه تؤخذ من الحديث. 

وأما قوله ككلهِ: «أشهد على هذا غيري»» فإن هذا ليس بإذن قطعاًء فإن 
و41 كلا لا باذط فى ارال تلع رقي ا فزق قال" 
«إني لا أشهد إلا على حقّ». فدلٌ ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن 
حمَّاًء فهو باطل قطعاًء فقوله إذن: «أشهدٌ على هذا غيري» حجة على التحريم» 
كقوله تعالى: عملا ما شت [فصلت: »]4٠‏ وقوله يك: «إذا لم تستحي فاصنع 
ما شئت»؛ أي : الشهادة على هذا ليست من شأني» ولا تنبغي لي» وإنما هي 
من شأن من يشهد على الجور والباطل»ء وما لا يصلحء وهذا في غاية 
الوضوح» وقد كتبت في هذه المسألة مُصَنَفاً مفرداً استوفيت فيه أدلتهاء وبيّنت 
من خالف هذا الحديث» ونقضها عليهم. وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
القيّم که بتصرّف يسير”"©2. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن القيّم كه في تحقيق هذه 
المسألة» وأن الحقّ هو القول بوجوب التسوية بين الأولادء وأن التفضيل بينهم 
حرام؛ لأن الأدلة كلها ظاهرة» بل صريحة في الدلالة على هذاء فكن مع 
الحق وأهله» وذر حيث دار الدليل» ولا تكن إِمّعةَ بالتقليد الذليل» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 


0 معو ٍ- 


]£1۷1[ )...( - (وَحَدَثَنَا بيحيى بن یُحبّی › حبرا إِبْرَاهِيمْ بن سن 
ابن شهاب» عَنْ < حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء وَمُحَمَّدِ بْنِ النْعْمَانِء عَنِ الثعْمَانِ بْنِ 


َشِير» قَالَ : 0 بي أبي إلى رَسول الل ية فَقَالَ: إِني نَحَلْتُ ابني هَذَا عُلَاماً 
َال : «أكُلّ بَنِيك تَحَلْتَ؟» قَالَ: لا قَالَ: «فاردده). 


)١(‏ «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» 774/9 _ هلا. 


(۳) - بَابُ كَرَاهَةٍ تفيل بَعْضٍ الأوْلَّادٍ في الْهبٍَِ ‏ حديث رقم (4117) 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ - (إ راهيم بن سَعْدِ) بن إبراهيٍ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 

إسحاق المدني» نزيل بغداد» ق خا ة [۸] (ت٥۱۸)‏ رع( تقدم في لإیمان» 
1/4 . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بیان شرحه» ومسائله مستوفى في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


ES (وَحَدَنَنَا ل‎ - (.. .)[IVY] 


e20. « وره‎ 


ابن أبي عُمَرَ عن ابن ية (ح) وَحَطََا يه وَائنَ و عنِ الأ بن سَغد 
لح) وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى 0 و يونا ابْنُ وَهْبِء قَالَ : ر 
وحَدَكَنَاإسْحَاقُ بن راهيم وَعَبُْ بن حُمَيِ قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَحْبَرَنَا 
مَعْمَر٬‏ كُلّهُمْ عَنِ الزُمْرِيّء بهذا الإستادء ما يُونْسُ ومر ی حَدِيِهمًا: «أكُلّ 
بَنِيك». وَِي حَدِيث اللَّيْثِ وَابْنِ عَُيِئَةَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ. وَرِوَاِيَةٌ اللَّيْثِ عَنْ 
محمد بن التْعْمَانِء وحمید بن عبد الرحمن› ا تشِيراً جاءَ بالنعْمَان). 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: ش 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بن ب يَحْبَى) التجيبي المصري» تقدّم قبل بابين. 

۲ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليئ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون كلّهم ذكروا في الباب والبابين قبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزْهْرِيٌ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: سفيان بن عيينة» 
والليث بن سعك» ويونس بن يزيد الأيليٌ» ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث 
عن الزهري بإسناده السابق. 

[تنبيه]: أما رواية ابن عيينة» عن الزهريّ فقد ساقها الترمذيّ في 
«جامعهاء فقال: 

 )10‏ حدّئنا نَصْرٌ بن عَلِيٌّ وَسَعِيدٌ بن عبد الرخمن الْمَخْرُومُِ: 
لمكن اا ال حرفا نات عن الزّهْرِي» عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن» 


سل ن 3و7 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن النْعْمَانٍ بن بَشِيرء كله تعن ا ي أن أَبَاهُ حل 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


7 و 2 f <f‏ ا و وو 5 1 واه ره ا ارو 2 کر ر 
ابنا له غلاما» فاتى | لنب ر يسهده. فقال: «اكل وَلِدِك نخلته مثل ما نخلت 
٠‏ .4 0 5 2 وده 5 ۶ ى ٠‏ 8 الي ١‏ اص 

هذا؟» قال: لاء قال: «قَارُْدُدْةُ»» قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


(1) :| 


. 


نتهى 

وأما رواية الليث بن سعدء عن الزهري» فقد ساقها ابن حبّان في ٠‏ 
«صحيحه»ىء فقال : ۰ 

)٥٠۹۷(‏ - أخبرنا أبو خليفة» قال: حدّثنا القعنبي» قال: حدثنا ليث بن 
سعد» عن ابن شهاب» عن محمد بن النعمان» وحميد بن عبد الرحمن» عن 
النعمان بن بشير: أن بشير بن سعد جاء إلى رسول الله ية فقال: إني نحلت 
ابنى هذا هذا العبدء فقال النبئ كلِ: «أوَ كل ولدك نحلت هذا؟». قال: لاء 
O U‏ د |( 

وأما رواية معمر بن راشد» عن الزهريً» فقد ساقها الإمام أحمد 2 
((مسنده)» فقال: 

09 _ حدّثنا عبد الرَّرَّاقِء ثنا مَعْمَرٌء عَن الزهريّ» أخبرني محمد بن 
العْمَانِ بن بَشِيرِء وَحْمَيْدُ بن عبد الرحمن بن عَؤْفي» عَنِ التُعْمَانٍ بن بَشِيرِ 
قال: ذَهَّبَ أبي بَشِيرُ بن سَعْدٍ إلى رسول الله و لِيُقْهِدَهُ على تُحْل تَحَلَنيد 
فقال النبى يكل: «أكُلَ بَنِكَ تَحَلْتَ مِئْنَ هذا؟» قال: لاء قال: «اقَارْجِعْهًا». 
ا : 

وأما رواية يونس بن يزيد الأيلى» عن الزهري» فقد ساقها أبو عوانة في 
((مسنده)» فقال: 

 )0779(‏ حدّئنا محمد بن عبد الحكمء قثنا(؟؟ وهب الله بن راشدء قشنا 
يونس» عن ابن شهاب» قال: حدّثني حميد بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
النعمان بن بشيرء أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد 
غلاما له» ثم مشى بي إلى رسول الله ياء فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني 


.495/١١ «جامع الترمذي» 549/7. (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.158/4 «مسند الإمام أحمد»‎ )۳( 
مختصر من «قال: حدثنا» في الموضعين.‎ )5( 


(۲) - بَابُ كَرَامَةِ تَفُضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادِ في الْهبَةِ ‏ حديث رقم  4١19(‏ 4114) 


هذا غلاماً» قال: «أكلّ بنيك قد نحلت؟» فقال: لاء فقال رسول الله ل : 
اافارجعها». انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


2 


eT E 


6 «مَا هَذَا ET‏ امطاب ۾ أبي. كَالَ إخوته أعْطيته 

كما أَعْطَيْتَ هَذَا؟ف قَالَ: لا قَالّ: «مَرْدَّهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

|١‏ - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبَيّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌ 
صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (۸) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

١‏ (هِشَامٌ بْنُ عَرُوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً. 

۳ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العرّام» تقدّم أيضاً قرياً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب م 

[3 7 (...) - (حَدَثَنَا بُو کر بن أبي شَيْبَة: حَدَنَنَا عَبَادُ بن 0 
عن صن عن الي قال: سَمِعْتُ شمن ا 3 ر وك ت 
يَحْيَى - وَاللُفْظُ لَهُ - با أو الأخّصء عَنْ حصن عن ن الشّمِْيَء عَنٍ 
لمان ِن بَِيرء كَالَ: صد 0 َصَدَقَ عَليّ أبِي فض مَالِِء قَقَاَتْ أي عَمْرَةُ بت 
رَوَاحَةً: لا ا حَنََى و رول الله َء فَانَطُلَقَ أبي إلى النبيّ يلد 
لیشهده هُ عَلَى ا فَقَالَ ر ول الله ية : «أَنَعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلهم ؟». 
قَالَ: لاء قَالَ: «اتَقُوا الله وَامِْنُوا فِي أوْلاوكْ»» قَرَجَعَ أبي قَرَدٌ تَلّْكَ 
الصَّدَقَة). 


0 


.٤٥٤/۳ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
5" 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


8 (عَبّاد بن الْعَوّام) بن مز الكلابيٰ مولاهمء أن سهل الواسطيّ»‎ - ١ 
.579/87 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۱۸٩ت(‎ ]4[ 


۲ (حصين) بن عبد الرحمن السلمىّ. أن الْهُذِيل الكوفي» ير 
حفظه في الآخر ]٥[‏ (ت٣۱۳)‏ وله (۹۳) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۳‏ 786. 

۳ - (الشّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ إمام 
مشهور [۳] مات بعد المائة» وله نحو )6١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

 :‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
[] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

قوله: (تَصَدَقّ عَلَىَ أبي بِبَعْضٍ مَالِهِ) قال القرطبي: سمّى ذلك صدقة 


قال الجامع عفا الله عنه: يعني أن تسمية مطلق النفقات صدقة قد ورد في 
السنّة» ففى «الصحيحين» من حديث أبى مسعود البدري َيه مرفوعاً : «إذا أنفق 
الكل على الله ها ى له اة 

وأخرج النسائيٌ بإسناد حسن عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كلا : 
«تصدّقوا». فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار» قال: «تصدّق به على 
نفسك»» قال: عندي آخر» قال: «تصدّق به على زوجتك»» قال: عندي آخرء 
قال: «تصدّق به على ولدك». قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على 
خادمك»» قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر به)”"'. 

فقد سمّى بي هذه العطايا كلها صدقةء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَقَالَتْ أَمّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ) بن تعلبة الخزرجية» أخت 
عبد الله بن رواحة الصحابيّ المشهورء ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن 
عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة» والصحيح الأول» وبذلك ذكرها ابن سعد 


.)18070( حديث حسنٌء أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


() - بَابُ كَرَامَة تَفْضِيلٍ بَمْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهِبَةٍ ‏ حديث رقم (41076) 


وغيره» وقالوا كانت ممن بايع النبي يه من النساء» وفيها يقول قيس بن 


الْخَطِيم وت اة : 
31 5 ا روات ا ا يو با 1 : 5 شيك 
وقوله: (بوَلَدِكَ كُلّهِمْ) الولد ‏ بفتحتين ‏ المراد هنا الجمع؛ لأنه 


أده ب«كلّهم). وقال في الآخر: فاعدلوا في ا وإطلاق الولد 
على الجمع وغيره شائع في اللغة» قال الفيّومي ككله: الْوَلَدُ - بفتحتين -: كل ما 
وَلّده شي» ويُطلق على الذكر والأنثى» والمثتى والمجموعء فَعَلَّ بمعنى مفعول» 
وهو مذكّرء وجمعه أولادء والْوُلْدُ وزان قُفْل لغة فيه» وقَيّس تجعل المضموم 
جمع المفتوحء مل اسي جمع أسد. اننهى”. 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوّل الكتاب قال: 
[411/6] (...) - (حَدد نا أبُو بكر بن أبي شيب شي حَدَنََا عَلِيّ بن مُسْهْرِ 
عَنْ أبي حَيَّانَ: عَن الث بت عر لممحا حر بير رطا 


عو اد و وو o7‏ عو رو مو 


محمد بن عبد اللو ن مير - وَاللَْفْظٌ لَه - حَدَنَنَا محمد بي بشرء حلا 
بُو حَبَّانَ ال يي من الشَّْبِيَ» دي الان بی تير أ أَنَهُ نت 
رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابنهاء ٠‏ قَالتَوّی بها سَنَه ثُمَّ بَدَا 
لَه فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حم EER‏ 
فَأَخَلَ أبي ِيَدِيء وَأَنَا يَوْمَيِذٍ عام فَأَنَى رَسُولٌ الل يكلو كَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
إِنَ أ هَدَا بنْتَ رَوَاحَةَ أَمُجَبَهَا أن أشْهدَكَ عَلَى الَّذِي وَمَبْتُ لابِيْهَاء 
فَقَالَ سول الله يلله: «يَا شير ألَك وَلَدٌ سِوَّى هَذًا؟)» قَالَ: نَعَمْ» كَقَالَ: 


ےو 


وه هَنْتَ لَه مِثلّ هَذَا؟» قَالّ: لا قَالَ: دفلا تشهذني إذ ني 
هد هد على جَوْر)). 


)1( أي : تتناولها بالمسك» يقال: ا تناوله» اي اا 


و«الأردان» بالفتح : جمع رذن بالضمٌ: أ صل الْكُمّء »> قاله في «القاموس» ظا 
(۲( «الفتح» ۹/٦‏ - 6 )۳( «المصباح المنير» .٦۷١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
حجإرو ب للستت لط 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌ [۸] 

(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة) 1/۲ 

-١‏ الل ل لين ني ت فل بب 

۳ (مَحَمَد بر بن بشر) العف أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ [9] 
(ت۲۰۳) رع( تقدم . ف «الإيمان» ۱ 

]1[ (أبُو حَيًا حَيَّانَ التَيِمِي) يحيى بن سعيد بن حيّان الكوفي» ثقةٌ عابدٌ‎  : 
.٠١6/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١:5ت(‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقرلة: (شالف أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِ هِبَةِ) هكذا في بعض النسخ» ووقع في 
معظم النسخ بلفظ : «بعض الموهوبة»» قال النووي ي اه : : وكلاهما صحيح» 
وتقدير الأول: بعض الأشياء الموهوبة. انتهى 

وقوله: (قالتَوّی بها سَنَُ)؛ أي : لها بتلك الموهبة» وأخرها عنها. 

وقوله: م بدا بدا لَه)؛ أي: ظهر له إعطاء ولدها ما طلبته منه. 

وقوله: (أَلَكَ وَلَدٌ سِوّى هَذَا؟) «سوى» فيها أربع لغات: بضمٌ السين» 
كهدى» وكسرهاء كرضّىء وبالفتح والمد» كسّماءء وبالكسر والمذدّء كبناء» 
وهي بمعنى اغير»» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

ولوق رى سواو اجا عَلَى الأَصَحٌ ما لِعَيْرٍ جلا 

وقوله: (أَكُلْهُمْ وَمَبْتَ وَهثت ege REO‏ خبره الجملة 
بعده» ويجوز نصبه على الاشتغال» تقديره: أعطيت كلهم ولا يُقدّر «وهبت»؛ 
لأنه لا يتعدى فة 0 الفصحىء وإنما يتعدّى باللام» راجع كلام 
الفيومي ك في «المصباح)"") 

وقوله: (عَلّى جَوْرِ)؛ أي: على ظلم» يقال: جار في حكمه يجور جؤراًء 
من باب قال: إذا ظلم» وجار عن الطريق؛ أي: مال» فتأويل النوويّ له بالميل 
فقط ميلاً إلى مذهبه» حيث إنه لا يرى تحريم التفضيل بين الأولاد مما يتعجب 


.1۷۳/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


»2 - بَابُ كَرَامَةٍ تَفْضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادِ ة في الْهبَةٍ - حديث رقم )٤۱۷۷  419/5(‏ 


منه المصنف الذي لم يستول عليه التقليد» فحديث الباب بطرقه الكثيرة» وصيغه 
المختلفة ظاهر في تحريم التفضيل» فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متّفقٌٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [3‏ (حَدَنَنَا ابن تُمَيْر حَدَئّنِي بي» حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ »عن 
e‏ الله بل َالَ: «أَلَك بَنُونَ سِوَاة؟ا» 


: نعم قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتٌ مِثْلَ هَدَا؟»» قال : ل قال : «قلا أَشهذ عَلَى 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْك الله يِه f‏ والد ابن ثُمَير الراوي عنهء كوفي ثقةٌ حافظ سني 


L1 


من كبار [9] (ت99١)‏ 5 تقدم في فى «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

۲ - (إسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البجليّ الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص199. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (تَكُلَهُم أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟) بنصب «كُلَ» على أنه مفعولٌ أولُ مقدّم 
ل«أعطيت»» و«مثل) هر المفعول الثاني . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى القول فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[41V]‏ 7 ..) - (حَدَنَنَا ِسْحَاقُ بن بْرَامِيمَ ادن جَرِيرٌء عَنْ ام 
الأَحْوَلٍء عَن عَنِ الشّعْبِيٌ» عَنِ النْعْمَانِ بن بير نَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ لأبيه: لل 
ع 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]4[ الأَحْوَّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ‎ ٌمِصاَح١‎ ١ 
.۲۷ /١ سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١54( مات بعد‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
سا س 
والباقون ذكروا في الباب» و«جرير» هو : ابن عبد الحميد. 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]٤۷۸[‏ (حَدَتَنَا محمد ب بن اتی تا عبد الْوَمَابء وَعَبْدُ 
الأَعْلَى (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ » وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ » جَمِيعاً عَنٍ ابن عليه 


زلف لِيَعْقُوتِ ‏ قَالَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ دَاوْدَ بن أبي هناي 
عَنٍ ا مْبِيّ» عَنٍ الثعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: و أبن ی 
رَسُولٍ الله اة فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ء اشهد أني َد نَحَلْتُ النْعُمَانَ ذا وَكَذَّا مِنْ 
مَالِي» فَقَالَ : «أَكُلّ نيك كَدْ تَحَلْتَ مِثْلَ ما نَحَلْتَ النْعْمَانَ؟2 قَالَ: لا قَالَ: 
«َأَشْهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي؛ - ثُمَّ قَالَ: - ايسر أن يَكُونُوا ليك في الْبرٌّ سَوَا؟»» 
قَالّ: لى قال : «قَلَا إذأ»). 
۰ هذا الإسناد : تسعه 
- (مُحَمَدُ بْنُّ الْمُكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (عبد الْوهّاب) بن عبد المجيد بن الصّلت الثقفيّ» أبو محمد البصري» 
8 ثقه [۸] (ت95١)‏ عن نحو ٠(‏ ۰) سن ة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/1۷. 

]۸[ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎  “* 
ْ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» ه//اهه.‎ 

 :‏ (يَعْقَوبُ الَورَقِيُ) ابن إبراهيم ين كدير الْعَبدي مولاهم» أبو يوسف 
البغدادي»› ةا [۱۰] (ت۲٥۲)‏ (ع) E THER‏ مشايخ الجماعة 
بلا 00 تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

(إسْمَاصِيلُ بن 1 بُرَاِيم) بن م مِقَسّم المعروف بابن عُلَيّة الأسدي 

اتو اة بشر البصري» ثقةٌ حافظ [۸] o‏ وهو ابن (۸۳) سنة ة (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٦‏ (دَاوْدُ بْنُ أبي هِنْدِ) دينار القشيريّ مولاهم» أبو بكر أو أبو محمد البصريً» 
ف متقَنٌ ]٥[‏ (ت٠4١)‏ أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۲۷/ 71. 

والباقون دُكروا قبله. 


(۳) - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْض الأَوْلَادٍ في الْهبَةِ ‏ حديث رقم )٤۱۷۹(‏ 


وقوله: (انْطَلَقَ بي أبِي يَحْوِلْنِي إلى رَسُولٍ الله يل) هذا لا يعارض ما 
تقدّم من قوله: «فأخذ أبي بيدي... إلخ»؛ لإمكان الجمع بأنه أخذ بيده في 
بعض الطريق» وحمله في بعضهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَدْ تَحَلْتُ النْمْمَانَ كَذَّا وَكَذَّا مِنْ مَالِي) تقدّم في الروايات 
الماضية أنه أعطاه غلاما. 

وقوله : («تَأَشْهِدْ عَلَى هَذَاغَيْرِي)) ليس هذا إذناً بإشهاد غيره» وإنما هو من باب 
التهديد» ومن باب قوله تعالى : فمن َه وین ومن شه یکم [الكهف: ۲۹] . 

وقوله: (أُيَسُرّكَ... إلخ) مضارع سرّهء يقال: سَرّهِ يَسُرُهه من باب نصرء 
سُرُوراً بالضمَء والاسم: السَّرُورٌ بالفتح: إذا أفرحه» والْمَسَرّة منه» وهو ما يُسَرٌ 
به الإنسان» والجمع: الْمَسَارٌء قاله الفيومي كفب . 

وقوله: (فِي الْبرّ) بكسر الموخدة؛ أي: الإحسان. 

وقوله: (قَلَا إذاً)؛ أي: إذا كنت تحبّ أن يكونوا لك في البرّ سواءء فلا 
تفضّل بعضهم على بعض؛ فإنه يكون سببا في إخلالهم في البرّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ النَوَْلِنُ حَدَكَنَا أَزْهَرُ حًا ابْنُ 
عَوْنِء عَنِ الشّمِيٌ» عَنِ الدمْمَانٍ بن بَشِير ال : تَحَلَنِي أبي تخلاء ثم أنّى بي إلى 
رسول الله لا ؛ لِيَشْهِدَه فَقَالَ: «أكُلٌ وَلَدِكَ أغطَيْتهُ مَذًَا؟4. قَالَ: لا قال : «أَلَيْسَ 
تُرِيدُ مِنْهُمْ البرّ مِْلَ ما تُرِيدُ مِنْ ذَا؟). قَالَ : بَلَى» قَالَ: «قَإِني لا اشد قَالَ ابن 


26م > > 


عَوْنِ: فَحَدَنْتُ به محمد فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَثَا أنه قَالَ: «قَارِبُوا"" بين أؤلادكه”””2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُئْمَانَ النَؤْفَلِنُ) أبو عثمان البصريّ» يُلقّب أبا الْجَوْرَاء 
ثقةٌ [۱۱] (ت47؟) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 519/506. 


)١(‏ «المصباح المنير» .۲۷٤/١‏ (۲) وفى نسخة: «قارنوا» بالنون. 
(۳) وفي نسخة: «بين أبنائكم». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
سام س 

۲ - (أَرْهَرُ) بن سعد السَمَانُ الباهلئ» أبو بكر البصري» ثقةٌ [9] (ت۳٠۲)‏ 
وهو )٩۹٤(‏ فا (خ م د ت س) تقدم في ااا ومواضع الصلاة») 5؟755/7١.‏ 

۳ (ابِْنُ عَوْنِ) عبد الله. أبو عون البصري» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [5] 
(ت١5١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص۳*٠".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَالَ ابن عَوْنٍ : نَحَدَنْتُ په مُحَمّداً)؛ يعني : أبن سيرين. 

وقوله: (قَقَالَ)؛ أي: ابن سيرين. 

وقوله : (إِنَمَا تَحَدَنْنَا)؛ أي: حدّثنا بعضنا بعضاً. 

وقوله: (أَنّهُ قَالَ: «قَارِبُوا)؛ أي : قال النبي بل : «قاربوا بين أولادكم»» قال 
القاضي عياض كنهُ: رويناه«قاربوا» بالباء» من المقاربة» و«قارنوا» بالنون» من 
المقارنق قال : ومعناهما صحيح ؛ أي : سوٌوا بينهم في أصل العطاء» وفي قدره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قول ابن سيرين أن المأمور به المقاربة بين 
الأولادء لا التسوية» لكن هذا اجتهاد منه» فإن الروايات المختلفة فى حديث 
الباب صريحة في التسوية» لا المقاربة» فتأملها حى التأمّل» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (بَيْنَ أوْلَادِكُمْ) وفي نسخة: «بين أبنائكم». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


2 
a 


١ 1[‏ (حَدَََا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حدما زير حَدَكَنا بو 
الربيْرِء عَنْ جَايرء قَالَ : الت امْرَةُ شير : انْحَلِ اني عُلَامَك وَأَشْهِدْ لي رَسُولَ اللو بل 
أت رَسُولَ الل يكل كال : إن ابه ُن سأي أن نحل ابنََا عدي وََالتْ : أَْهدْ لي 
رَسُولَ الله يكو َال : «ألَهُ إِحْوَة؟1. قال : َعَم قال : «أككُلَهُمْ أعْطَبْت يل مَا أَغطَيته؟». 
قال : لاء قال : «فلیس يَصْلّحُ هَذَاء ِي لا سهد إلا عَلَى حَق)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يُونْسَ) التميميّ اليربوعيء أبو عبد الله 
الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت۲۲۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 


 )4(‏ بَابُ الْعُمْرَى 

١‏ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَّيجٍ الْجُعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت ۷1] (ت7 أو ۳ أو74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

۳ - (أبُو الرَبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوق يدلس ]٤[‏ (ت٣۲۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1/6 . 

٤‏ - (جَايرٌ) بن عبد الله ڪا تقدّم قريباً. 

وقوله: (قَلَيْسَ يَصْلّحُ هَذَا) «يَصلّح» بضم اللام» وكسرهاء مضارع صَلْحَ 
بفتح اللام» وضمّهاء وليس في هذا حجة لمن حمل النهي على التنزيه؛ لأن عدم 
الصلاحية يراد به البطلان» والفساد» كما في قوله تعالى لنوح 1 : انه عمل عر 
سلج [هود: 45]؛ أي: أن طلب نجاة ابنه الكافر ليس عملاً صالحاًء بل باطل» 
ومما يؤكّد هذا قوله في بعده: (لا أشهد إلا على حق)؛ أي: إن هذا باطل. 

والحاصل أن روايات حديث الباب كلها لا اختلاف بينهاء بل هي على 
معنى واحد» وهو أن التسوية بين الأولاد واجب» وأن التفضيل بينهم غير 
جائز» فتبضّر بالإنصاف» ولا تحاول بالتأويل المتكلّف لرد الأحاديث الظاهرة 
الدلالة على ما ذكرناء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا من أفراد المصنف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا [۳/ .4)١575( ]518٠١‏ و(أبو داود) في «سننه» (؟/ 
۳) و(النسائي) في «الكبرى» (517/5). و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
٤‏ و(أحمد) في «مستده) (40081/6..ؤااين الع في #مسددة (1/ 
27, و(البيهقي) في «الكبرى» (5//ا17١)»‏ والله تعالى أعلم. 


4 3 مل يم سر ےت و رن 2ك 0 6 سي f A‏ 
«إن ريد إلا الح ما أسَتَطْعتٌ وما توْفِيقٍ إلا بل عله ركت وله أيثُ». 


)٤(‏ - (يَابُ الْعُْمْرَى) 


قال في «الفتح»: «الْعْمُْرَى): ‏ بضم العين المهملة» وسكون الميم» مع 
القصرء وحكي ضِمٌ الميم مع ضضم أوله» وحكي فتح أوله» مع السكون - 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
لل سے 
مأخوذ من العُمّره سمّيت بذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة» فيُعطي 
الرجل الدارّء ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مذدّة عمرك» فقيل 
لها عمزى لذلك ركذا فل :لها رفي لان كلذ هما تقب مين يجرت 
الآخر؛ لترجع إليه» وكذا ورثته» فيقومون مقامه في ذلك . 
وقال ابن منظور ك: الْعْمْرَى: ما تجعله للرجل طول عُمُرك 
أو عُمُره» وقال ثعلب: العُمْرَى أن يدفع الرجل إلى أخيه داراًء فيقول: هذه 
لك عُمُرّك» أو عُمُرِيء أيِّنا مات دُفِعَت الدار إلى أهله» وكذلك كان فعلّهم 
في الجاهلية» وقد عَمَرْنّه إياه» وأَعْمَرْته: جعلتُه له عُمْرَ أو عُمْرِيء 
الع المصدرٌ من كل ذلك كالرَجْعَىء وفي الحديث: «لا تغْمرُواء 
e RU CODY‏ فهي له» ولورئته من بعده)(2, 
وهي العَمُرَّى. والرقبى» يقال : أ الدارَ عمرّى؛ أي : جعلتها له يسكنها 
مدة عُمرهء فإذا مات عادت إليّ» وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» فأبطل 
ذلك وأعلمهم أن من أُعْوِرَ شيا أو أزقبه في حياته» فهو لورثته من بعده؛ 
قال ابن الأثير: وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاءٌ فيها مختلفون» 
فمنهم من يَعْمَّل بظاهر الحديث» ويجعلها تمليكاًء ومنهم من يجعلها 
كالعارية :ويتاؤل: الحديت: قال رر واي أن يفول للدي ازا 
إن مُث قبلي رجِعَث إليّ» وإن مُت قبلك فهي لك وأصل العُمْرَى مأخوذ 
من العُمّرء وأصل الرُقْبَى من المُراقبة» فأبطل النبئ كل هذه الشروط»ء 
وأَمُضَى الهبة» قال: وهذا الحديث أصل لكل من وهب هبة» فشَرّط فيها 
شرطاً بعدما قبضها الموهوب له أن الهبة جائزة» والشرط باطل» وفي 
«الصحاح»: أَعْمَرْتُه داراًء أو أرضاًء أو إبلاً» قال لبيد [من الطويل]: 
وَمَا الب إلا مُضْمَراتٌ من التُقّى وما المالٌ إلا مُعْمَراتٌ وَدائِمُ 
وما الما والأَهْلُون إلا وَدائِعٌ ولا بد يَوْماً أن تُر الوَدائِمُ 


)۱( «الفتح» .4/٦‏ 
(۲( أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائيّ. 


(4) - بات الْعُْرَى 


سے 


أي : ما لير إلا ما رة وتخفيه في صدرك» ويقال: لك في هذه الدار 
.ل 00 
ا : 


عُمْرَى حتى تموت. انتهى 

وقال في «الفتح» بعد ذكر ما مضى من معنى العمرى والرقبى ما نصّه: 
هذا أصئلها لغة اما شرع فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكاً 
للآخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن صَرَّح باشتراط ذلك» وذهب الجمهور إلى 
صحة العمرى» إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس» والماوردي 
عن داود وطائفة» لكن ابن حزم قال بصحتها» وهو شيخ الظاهرية. ش 

ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك: فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة» كسائر 
الهبات» حتى لو كان الْمُعْمَرُ عبداً فأعتقه الموهوب له نفذء بخلاف الواهب» 
وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة» وهو قول مالك» والشافعيّ في القديم» 
وهل يُسْلّك به مسلك العارية» أو الوقف؟ روايتان عند المالكية» وعن الحنفية 
التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة» وفي الرقبى إلى المنفعة» وعنهم أنها 
اله ا 

قال الجامع: عندي قول الجمهور هو الأرجح» فكل من العمرى والرقبى 
تمليك للمعمّرء وللمرقب - بالفتح - وهما صحيحتان» فلا يرجعان إلى المعمرٍ 
والمرقِب ‏ بالكسر ؛ كما سنبيّنه آخر المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. 

وقال في «الفتح» أيضاً عند قوله: «قضى النبي يكل بالعمرى أنها لمن 
ؤُهبت له»: هو بفتح «آنها»؛ أي: قضى بأنهاء وفي رواية الزهري» عن أبي 
سلمة عند مسلم: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا 
ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءء وفعت فيه المواريث»» هذا لفظه 
من طريق مالك» عن الزهري» وله نحوه من طريق ابن جريج» عن الزهري› 
وله من طريق الليث عنه: «فقد قطع قوله حقّه فيهاء وهي لمن أعمرء ولعقبه»» 
ولم يذكر التعليل الذي في آخره» وله من طريق معمرء عنه: «إنما العمرى التي 
أجازها رسول الله َك أن يقول: كن الك وتات > فأما الذي قال: هي لك ما 

عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها»» قال معمرٌ: كان الزهري يفتي به» ولم يذكر 


48٠ - ٤۷۹/٦ «الفتح»‎ )۲( .50١/5 «لسان العرب»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
التعليل أيضاًء وبيّن من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريّ أن التعليل من قول 
أبي سلمة. 

وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: «جعل الأنصار 
يُعمرون المهاجرين» فقال النبي َه : «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء 
فإنه من اع عمرى. فهي للذي افا ا ركنا ولعقبه) . 

فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة ثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقول: هي لك ولعقبك» فهذا صريحٌ في أنها للموهوب له ولعقبه . 

[ثانيها]: أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي» فهذه عارية 
مؤقّتة» وهي صحيحة» فإذا مات رجعت إلى الذي أعلىء وقد بيّنت هذه 
والتي قبلها رواية الزهري. وبه قال أكثر العلماء» ورجّحه E‏ الح عار 
e‏ عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب» واحتججوا بأنه شرظ فاسدء فألغي. 

الها التجاقع هنا اللهاتعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله أكثر العلماء من أنها 
دائمة لا ترجع لصاحبها مطلقاًء سواء قال: «ولعقبك» أو لم يقل؛ لقوّة دليله . 

[ثالئها]: أن يقول أعمرتكهاء ويُطلق, فرواية أبي الزبير هذه تدلٌ على أن 
حكمها حكم الأول» وأنها لا ترجع إلى الواهب» وهو قول الشافعيّ في 
الجديدء والجمهورء وقال في القديم: العقد باطلٌ من أصله» وعنه كقول 
مالك» وقيل: القديم عن الشافعيّ كالجديد. 

وقد روى النسائيئ )۳۷۸۲/٤(‏ أن قتادة حى أن سليمان بن هشام بن 
عبد الملك: سال الفقهاء عن هذه المسألة ‏ أعني: صورة الإطلاق ‏ فذكر له 
قتادة» عن الحسن وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة يه بذلك» 
قال: وذكر له عن عطاء» عن جابرء عن النبئ ية مثل ذلك» قال: فقال 
الزهريّ: إنما العمرى ‏ أي: الجائزة ‏ إذا 0 له ولعقبه من بعدهء فإذا لم 
يجعل عقبه من بعده کان للذي يجعل شرطه.ء قال قتادة: واحتج ج الزهريّ بأن 
الخلفاء لا يقضون بهاء فقال عطاء: ا 
انتهى"". والله تعالى أعلم بالصواب. 


EAI - A ° / «الفتح»‎ (۱) 


)4181( ۔ بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم‎ )٤( 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1576( ]4141[‏ (حدیتا يَحْبَى ن تی قال : قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنٍ 
ابن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبّْدِ الرحمن. عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اش أن 
َسُولَ للم ل كَالَ : «أَيّمَا رَجُل ا لِنَذِي أَعَطِيّهَاء لا 

تَرْجِعُ م إلَى الي أَعْطَامَاء لاه أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. لهه بن عبد الرحمن) بن عوف» تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎ E 

000 الماضي . 
شرح الحديث: 

| ی جاپر ن عبد اش وه أن َسُولَ الله ل كَالَ: «أَيّمَا رَجُل أغمرً) 

لبناء للمفعول؛ أي: أعطي شيئاً ته عدر رى له) فال الیو ول 
ااا وغيرهم من العلماء : العمرى قوله: أعمرتك هذه الدار مغلا أو 
جعلتها لك عمرك» أو حياتك» أو ما عشت» أو حييت» أو بقيت» أو ما يفيد 
هذا المعنى. ١‏ 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: العمرى فى اللغة: هى أن يقول الرّجل للرّجل: هذه 
U OR E E‏ عرد 
أعمرته الدّار: جعلتها له عمره» وقال الحربيئّ: سمعت ابن الأعرابيّ يقول: لم 
لی ت ناوال ا على ملك اركايها "المسرف» وال في 
والسّكنى» والإطراق» والمنحة» والعرية» والعارية» والإفقار» ومنافعها لمن 
جعلت له: 

قال القرطبئ: وعلى هذا فالعُمْرى الواردة في الحديث حقها أن تحمل 
على هذاء فتكون تمليك منافع الرٌقبة مدة عمر من فُيّدت بعمره» فإن لم يذكر 
عقباً؛ فمات الْمُعْمَرُ رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته» فإن قال: هي لك 
ولعقبك؛ لم ترجع إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العَقِبٌ. 


)۱( (شرح النووي» A‏ ۷۰. 
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وعلى هذا: فيكون الإعمار بمعنى الإسكان؛ إذا قيّد بالعمر» غير أن 
الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنَّها تمليك الرّقبة 
على ما هي مسرودة في الأصل. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلت عليه الأحاديث من أن العمرى تمليك 
للرقبة هو الأرجح عندي» وسيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(وَلِعَقِي) بكسر القاف» ويجور إسكانها مع فتح العين» ومع كسرهاء كما 
في E‏ والعقب: : هم أولاد الإنسان ما تناسلواء قاله النووي كلذ . 

(قإِتّهّا)؛ أي: العمرى (ِللَّذِي أَعْطِيَهَا) بالبناء للفعول أيضاً (لا تَرْجِمُ) من 
باب ضرب (إِلَى الذي أَعْطَّامًا)؛ أي : كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة» ثم 
عَلّل ذلك بقوله: (لأَنْهُ أَعُطَى عَطَاء وَقَمَتْ فيه الْمَوَارِيتُ) يعني أن الْمُعْمَر له 
ملكهاء ودخلت في جملة أمواله» فترثها ورثته» لكن سيأتي أن التعليل المذكور 
مدرج من الراوي» وليس من كلام النبيّ كل فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 5١8١/5[‏ و۱۸۲٤‏ و۱۸۳٤‏ و85١5‏ و٥۱۸٤‏ 
و1۸ و14۷ و1۸4 و49١:‏ و1۹ وا۹ و۹ و"9١:]‏ 
»)١5175(‏ ولأبو داود) في «البيوع» (۳١٠۴)ء‏ و(الترمذي) في «الأحكام» 
(۰)» و(النسائی) فى «الرقبى» (5/ 71/6) و«الكبرى») ,)١1"#  ١"7/5(‏ 
و(ابن ماجه) في «الهبات» (١۲۳۸)ء‏ و(مالك) فى «الموظإ» (55/5/). 
و(الشافعيّ) في (مسنده) ( © و(عبد الرزّاق) «مصئفه) 2)١5885(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۷/ ۱۳۸ - 2)١94‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
7 و٤۳۷‏ و۳۸ و۳۸۹)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۹۸۷)ء و(ابن 


)0( «المفهم» .04۲/٤‏ (۲( شرح النووي» .۷١/١١‏ 


(5) - بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم )414١(‏ 
حبّان) في (صحيحه) (۵۱۳۷ و۱۳۸٩‏ و0)014 و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(77/5)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 575 550). و«الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» (9/54)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١۷۲/١(‏ 
و«المعرفة» (0/0) و«الصغرى» (580/5)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(5195).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرى» ومثلها 
الرقبى : 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقول: أعمرتك هذه الدار» فإذا مِتّ فهي لورثتك» أو 
لعقبك» فتصحٌ بلا خلاف» ويّملك بهذا اللفظ رقبة الدار» وهي هبة» لكنها 
بعبارة طويلةء فإذا مات فالدار لورثته» فإن لم يكن له وارث فلبيت المال» ولا 
تعود إلى الواهب بحال؛ خلافا لمالك. 

[الحال الثانى]: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك» ولا يتعرض 
لِمَا سواه» ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي: أصحهماء وهو الجديد: 
صحته» وله حكم الحال الأولء والثاني» وهو القديم: أنه باطل» وقال بعض 
أصحابنا: إنما القول القديم أن الذار تكن لل حا فإذا:مانت عادت: إلئ 
الواهب» أو ورئته؛ لأنه خصّه بها حياته فقطء وقال بعضهم: القديم أنها عارية 
يستردّها الواهب متى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 

[الغالث]: أن يقول: جعلتها لك عمركء فإذا مُت عادت إلى أو إلى 
ورثتي إن كنتٌ متٌّء ففي صحته خلاف عند أصحابناء منهم من أبطلهء 
والأصح عندهم صحتهء ويكون له حكم الحال الأولء واعتمدوا على 
الأحاديث الصحيحة المطلقة: «العمرى جائزة». دارا به عن قياس الشروط 
الفاسدة» والأصح: الصحة في جميع الأحوال» وأن الموهوب له يملكها ملكاً 
تامَاً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات» قال: هذا مذهبنا. 

وقال أحمد: تصحٌ العمرى المطلقة دون المؤقتة. 

وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك 
لمنافع الدار مثلاء ولا يُملك فيها رقبة الدار بحال. 
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لاا کے 

وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء وبه قال الثوري» والحسن بن 
صالح» وأبو عبيدة» e‏ الشافعيّ وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة. انت 
كلام النوويّ كاذو 

وقال القرطيئ ٠‏ كا : اختلف العلماء في العمرى على ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: ما تقدّم» وهي أنها تمليك منافع الرّقبة» وهو قول القاسم بن 
محمد» ويزيلاين قُسَيطع والليك من سعد وهو مشهور مذهب مالك» وأحد 
أقوال الشافعيّ» وقال مالك: وللمعير أن يُكريها ولا يُبْعِدء وله أن يبيعها من 
E‏ لمق E‏ 

[وثانيها]: أنها تمليك الرّقبة ومنافعهاء وهي هبة مبتولة» وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهماء والثوري» والحسن بن حيّ» وأحمد بن 
ع راق تمت دوا مني انوت عن اعم ويم شيا جتان يانه 
حياته» وبعد وفاته لورثته؟ لأنه قد مَلَك رقبتهاء وشرط المعطي الحياةً أو العمر 
باطل؛ لأن رسول الله ييه قد أبطل شرطهء وجعلها بَْلهَّه وسواء قال: هي لك 
حياتك» أو: هي لك ولعقبك بعدك. 

[وثالئها]: إن قال: عمرك؛ ولم يذكر العقب كان كالقول الأول» وإن 
قال: لك ولعقبك؛ كان كالقول الثاني» وبه قال الزهري» وأبو ثورء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» واب ن أبن ذئب» وقد روي عن مالك. وهو ظاهر قوله 
في «موطأ» بحبى بن يحيى . 

فأهل القول الأول تمسّكوا بأصل اللغة» وعضدوا ذلك بما رواه ابن 
القاسم عن مالك قال: رأيت محمداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وعبد الله يعاتب محمداً ‏ وهو يومئذ قاض - فيقول له: ما لك 
لا تقضي بحديث ابن شهاب في العْمْرى؟ فقال: يا أخي! E‏ 
وأباه الا قال مالك: ليس عليه العمل» ولوددت أنه محِي » وعفشوة اهيا 
بأن قالوا: الأصل بقاء ملك المعطي للرّقبة بإجماع» ولم يرذ قاطع بإخراجه عن 
يده قبل الإعمارء وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب. 


.۷١ 7١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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وأما أهل القول الثاني: فظواهر الأحاديث معهم» غير أَنّهم لا يُسلَّم لهم 
أن رسول الله ل أبطل شرط العمر؛ لأنَّه لو أبطله لبطلت العمرى بالكليّة» 
ولامتنع إطلاق ذلك الاسم عليهاء ولم تبطل؛ لأن الأصل في شروط المسلمين 
صحتها وبقاؤها بدليل قول النبي َلهِ: «المسلمون على شروطهم»؛ ذكره أبو 
داود» وغيره» عن أبي و 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يُسلّم لهم... إلخ» فيه نظر؛ كيف لا 
يسلّم لهم؟. وقد صح عن النبي كل ولا يلزم من بطلان الشرط بطلان 
العمرى؛ إذ لا تلازم بينهماء كما لا يخفى على المتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ قلنا: لا نسلّم أنه ليس في كتاب الله؛ لأن 
كتاب الله هنا يراد به: حكم الله؛ بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث 
المتقدّم» وقد تقدّم في العتق. 

قال الجامع: هذا الحديث حجة عليه لا له؛ لأن الشرط الذي أبطله 
النبي بي إنما بطل بحكم الله فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم يلزم على هذا إبطال المنحة» والإفقار» والعارية» فإنّها كلها 
عطايا بشروطء وليست كذلك باتفاق. 

قال الجامع: أيضاً هذا غير مقبول؛ لأن هذه الأشياء صخت شرعاً مع 
شروطهاء فلا يعارضها ما نحن فيه فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: فإن قيل: فقد قال رسول الله ية فيما رواه ابن أبي ذئب في 
«موطئه» من حديث جابر كه عن النبي كله: أنَّه قضى فيمن أَغْمّر عمْرى له 
ولعقبه» فهي بتلةٌ» لا يجوز للمعطي فيها شرط» ولا مثوبة"» وهذا صريح في 
إبطال الشرط . 


.۳۰٤/۳ حديث صحيحء أخرجه أبو داود‎ )١( 
هكذا نسخة «المفهم». وهو مصخف من (مشنوية)»› بمعنى : ا كما في‎ )۲( 


عبارة «التمهيد») الآتية» ووقع في ااصحيح مسلم» بلفظ : «ولا ثُنْيَاك وهو أيضاً 
بمعنى الاستثناء . 


لك البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

فالجواب: إنا لا نسلّم أن هذا الشرط المنهيّ عنه هو نفس الإعمار في 
قوله: «هي لك عمرك»؛ لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى» كما قلناف 
a a a A E aS‏ ا 
بالاتفاق» فلا تبطل» والجامع بين الصورتين: أن كل واحد منهما إعطاءٌ ذكر 
فيه العمرء وقد قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم 
في أموالهم. 

قال الجامع: القول فيه كالقول في سابقه» فتنبّه. 

ومما يتمسكون به قوله كك : «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 
فقد رها ملكا لأنه لأ يورق عن الإتسان إلا ما كان يملك:: ويجابون عن 
NE‏ وإنما هو من قول أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ن؛ كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وذكر 
الحديث المتقدّم» فلما فرغ قال: قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواريث»» ولئن سّلم ذلك؛ فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقب» فيكون فيه 
حَجّة لأهل القول الثالث». لا للثاني. 

وأما أهل القول الثالث» فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب» 
وتركوا مقتضاه» حيث منع منه الشرعء وكأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث 
التي في الباب» وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إِنما العُمُرى 
التي أجاز رسول الله يه أن يقول: هي لك ولعقبك» فأمًا إذا قال: هي لك ما 
عشت» فإنها ترجع إلى صاحبهاء قال: وبه كان الزهري يفتي» ثم ما ورد من 
الروايات مطلقاً فإنه مقيّد بهذا الحديث» غير أن كلام النبئ يكل انتهى عند 
قوله: «هي لك ولعقبك»؛ وما بعده من كلام الزهري على ما قاله محمد بن 
ت الد وهو مما انفرد به معمرٌ عن الزهري» وخالفه في ذلك سائر من 
رواه عن الزهري من الأئمة الحفاظ؛ كالليث». ومالك» وابن أخي الزهريٰ› 
وابن أبي ذئب» ولم يذكروا ذلك . / 

قال الجامع : سيأتي في كلام ابن عبد البرٌ كله مناقشة ما قاله الذَهْلىَء 
فلا تذهل. 

قال القرطبيّ: والذي يظهر لي» وأستخير الله في ذكره أن حديث جابر 


() - بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم )٤۱۸۱(‏ 
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في العُمْرى رواه عنه جماعة» واختلفت ألفاظهم اختلافاً كثيراً» ثم رواه عن كل 
واحد من تلك الجماعة قوم آخرون» واختلفوا كذلك ثم كذلك القول في 
الطبقة الثالثة» وخَلّط فيه بعضهم بكلام النبيّ ية ما ليس منه» فاضطرب» 
فضَعْفت الثقة به» مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول 
به من أن الناس على شروطهم في أموالهم» كما قال القاسم بن محمدء وكما 
دلّ عليه الحديث المتقدم في الشروط» وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا 
العمل به؛ كما قال محمد بن أبي بكرء فتعيّن تركه» كما قاله مالك: ليته 
مُحِي» ووجب التمسك بأصل وضع العُْمْرى» كما تقدّمء وبالأصل المعلوم من 
الشريعة: من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم» وهو القول الأول» وليس 
على غيره معوّل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القرطبي من الطعن في حديث 
جابر نه بالاضطراب» وضعف الثقة به» والتمسّك بالأصل المعلوم إلى آخر 
كلامه غريب منه» كيف يضعّف حديئاً صحيحاًء ويدّعي ضعف الثقة به 
رال امل مم أن لاسراب يفيه :عند ولذا اخرجة ااب 
الصحاح بألفاظ متقاربة» وأيضاً لا ينافي التمسّك بالأصل» فكيف يدّعي ما 
قاله؟» والغريب أنه بعد هذا سلك مسلك الجمع بين تلك الروايات التي اذعى 
اضطرابهاء فناقض آخر تحقيقه ما ادّعاه أوّلآَء إن هذا لهو العجب العٌغجاب. 

قال: وإذا تقرر ذلك فلنبين وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه. 

فأمّا قوله: «وإنها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل: أنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث»» فيعني به: أنه لما جعلها للعقب؛ فالغالب أن العقب لا 
ينقطع» فلا تعود لصاحبها لذلك. ظ 

وأمّا قوله: «وقعت فيه المواريث»» فإن سلّمنا أنه من قول النبي كلل 
فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنّها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورّثهم» 
ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث» فأطلق عليها ذلك. 

وأمّا قوله: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوها»» فإنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح؛ لأن الإعمار يمنع المالكَ من التصرف فيما يملكُ رقبته 
آماداً طويلة» لا سيما إذا قال: هي لك ولعقبك؛ فإن الغالب: أنها لا ترجع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
ؤي أ تب تت تت ببسي 


إليه» كما قررناه» ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم؛ لأنّه قد قال في 
الرّواية الأخرى: «العمرى جائزة لمن وهبت له»؛ أي: عطيّةٌ جائزةٌ» ولأنها من 
أبواب البر» والمعروف» والرفق» فلا يمنع منه» وقول ابن عباس: لا تجل 
العْمُرى ولا الرُقبى؛ محمول على ذلك فإنه قال إثر ذلك: فمن أعمر شيئاً فهو 
له» ومن أرقب شيئاً فهو له. فقد جعلهما طريقين للتملك». فلو كان عقدهما 
بحام كسائر العقود المحرّمة لأمر بفسخهما. 

وأمّا قوله: «فهي للذي أعمرها 0 وميتاً) ؛ فيعني بذلك: إذا قال: هي 

لك ولعقبك ؛ فإلّه ينتفع بها في حياته» ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موتهء وهذه 

الرواية وإن وقععت هنا مطلقة؛ فهي مقيدة بالروايات الأخر التي ذكر فيها 
العقب» لا سيما والرَّاوي واحد» والقضية واحدة» فيُحمل المطلق فيها على 
المقيّد قولاً واحداًء كما قررناه في الأصول. 

وقوله: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ي أن يقول: هي لك 
ولعقبك؛ أي: أمض جوازها وألزمه دائماً على ما ذكرناه. 

ا «وأمًا إذا قال : فهي لك ما عشت»»ء فإنها ترجع إلى صاحبهاء 
فإن كان من قول النبي ية فهو نص» فيما اخترناه» وإن كان من قول الرَّاوي؛ 
قو اة انال :واعلم الغا 

قال الجامع : قد أجاد القرطبي كث في الجمع بين هذه الروايات» فبهذا 
يتبيّن أنه لا اضطراب بينهاء وأن بعضها مفسّر لبعضهاء فتكون على معنى 
واحد» فدعواه الاضطراب» وضَعْف الثقة بالحديث الذي ذكره في أول كلامه 
مما لا معنى له» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: القائلون: بأن العمرى تمليك الرقبة؛ فرّقوا بينها وبين السُكنى» 
فلو قال: أسكنتك حياتك» فإذا مات رجعت إلى صاحبهاء إلا الشعي؛ نه 
سوَّى بينهماء وقال في السّكنى: لا ترجع إلى صاحبها بوجه» وهو شاد لا 
يعضده نظرء ولا خبرء فإن العمرى عند القائلين: بأنها تمليك الرّقبة» خارجة 
في القياس» وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبارء فلا تقاس السُكنى 


.0A _ 0 /: «المفهم)‎ (۱) 
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عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يُقّاس عليه كما قررناه في الأصولء ولا‎ 
. خبر فيهء فلا يصار إليه» والله أعلم. قاله القرطبي كه"‎ 

(المسألة الرابعة): قد بسط القول على هذا الحديث الإمام ابن 
عبد البرٌ كه في كتابه الممتع «التمهيد»» ودونك خلاصته: 

قال كنهُ: مالكُ. عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله ية قال: «أيما رجل أَعْمَر عُمْرَى 
له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث». 

هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك» ورواه معمرء عن 
الزهريّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن جابر بن عبد الله قال: «إنما 
العمرى التي أجاز رسول الله ية أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: 
هي لك ما عِشْتَء فإنها ترجع إلى صاحبها»» قال معمر: وكان الزهري يفتي 
بذلك» قال محمد بن يحيى الذهليّ في حديث معمر هذا: إنما منتهاه إلى 
قوله: «هي لك ولعقبك»: وما بعده عندنا من كلام الزهري» قال: وما رواه أبو 
الزبير» عن جابرء يوهن حديث معمر هذاء قال: وقد رواه ابن أبي ذئب» 
ومالك» وابن أخي الزهري» وليت على خلاف ما رواه معمر. 

قال أبو عمر: أما رواية ابن أبي ذئب» فرواه في «موطئه» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة» عن جابر» عن النبيّ كل أنه قضى فيمن أَغْمّر عُمْرَى 
رل وی له كله + لآ يجوز امعط ا لاوط وا ی قال أبو 
سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطهء وهذا 
خلاف ما قاله الذهليء وقد جَوّده ابن أبي ذئب» فين فيه موضع الرفع» وجعل 
سائره من قول أبي سلمة» لا من قول الزهري. 

ورواه الأوزاعي قال: حدّئني أبو سلمة قال: حدّثني جابر» عن النبي ييا 
قال: «العمرى لمن أعيرهاء» هي له ولعقبه»» هكذا حدثناه الوليد بن مسلم 
وغيره عنه. 


)۱( «المفهم» 1 


-- البحر لمحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
ل کک کے 

ورواه الليث» عن ابن شهاب بإسناده» قال: «من أعمر رجلا عُمْرّى له 
ولعقبه» فقد فطع قول حَنَّه فيهاء وهي لمن أعورها ولعقبه»» حتثنا بحديث 
الليث أحمدٌ بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدّثئنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدّثئنا أبو النضرء قال: حدّثنا الليث بن 
سعد قال: حدثني الزرهري. عن أبي سلمة» عن جابرء قال: سمعت 
رسول الله يي يقول. فذكره حرفاً بحرف . 

قال أبو عمر: فهذا ما في حديث ابن شهاب» والمعنى في ذلك 
متقارب» يَسُدَ بعضه بعضاًء لكن مالك كله لم يقل بظاهر هذا الحديث؛ لِمَا 
رواه عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» أنه سمع مكحولاً 
الدمشقيّ يسأل القاسم بن محمدء عن العمرى» وما يقول الناس فيهاء فقال 
القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم» وفيما أَعطَؤاء 
والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة» وكبار التابعين» وقال مالك: الأمر 
عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أَعْمّرها إذا لم يقل: لك ولعقبك» إذا مات 
الْمُعْمّره وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضاً بعد 
انقراض عقب المعمّر؛ لأنه على شرطه في عقب المعمّرء كما هو على شرطه 
في المعمّر» ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك صاحبها أبداً ترجع إليه إن 
كان حيّاء أو إلى ورثته بعده» وضمانها منهمء ولا يُمْلّك بلفظ العمرى» 
والإعمارء عند مالك رقبةٌ شىء من العطاياء وإنما ذلك عنده كلفظ السكنى» 
والإسكان سواءء لا يُملّك بذلك إلا المنافع» دون الرقاب» وهي ألفاظ عندهم 
لا يُملك بها الرقاب» وإنما يملك بها المنافع» منها: العمرى» والسَكُنَى» 
والعارية» والإطراق» والمنحة» والإحبال» والإفقارء وما كان مثلها. 

قال أبو إسحاق الحربيٌ: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم تختلف العرب 
في أن هذه الأسماء على ملك أربابهاء ومنافځها لمن جُعلت لهء العمرى» 
والرقبى» والإفقارء والإخبال”''. والعرية» والسكنى» والإطراق. 


)۱( «الإخبال» بالخاء المعجمة: هو بمعنى العارية» قال في «القاموس» ( ص٦ )۳٤‏ : 


واستخبلني ناقة» فأخبلتها: استعارنيهاء فأعرتهاء أو أعرتها لينتفع بلبنهاء ووَبّرهاء 
أو فرسأً ليغزو عليه. انتهى. 


(4) - بَابُ الْمُْمْرَى - حديث رقم (4141) 
1۷ 

ومما احتجٌّ به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا 
أن قالوا: هو حديث منسوخ»› ولم يصحبه العمل» وقال بعضهم: لعل 
حامله وَهِمَ. 

قال ابن عبد البرّ: ومثل هذا من القول لا يُعترض به الأحاديث الثابتة 
عند أحد من العلماءء إلا بأن يتبيّن النسخ بما لا مَذْقَع فيه. ٠‏ 

قال الجامع: قد أجاد ابن عبد البرٌ كل في هذا التعقّب» كيف يَذَعَى 
نسخ حديث صحيح بظنون وتخيّل» فأين الناسخ؟ إن هذا لهو العجب» وأيضا 
قولهم: لم يصحبه العمل مردود بما ثبت من أنه عَمل به في المدينة» فقد قضى 
به طارق مولى عثمان بشهادة جابر ديه بأنه كلخ قضى بالعمرى لصاحبهاء 
فكتب به إلى عبد الملك بن مروان» فنقذهء كما سيأتي عند مسلم في هذا 
الباب» فكيف يُدَّعَى عدم العمل؟ فتبصّر. 

قال: ومما احتجوا به أيضا ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك» قال: 
رأيت محمداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فسمعت 
عبد الله يعاتب محمداًء ومحمد يومئذ قاض» فيقول له: ما لَك لا تقضي 
بالحديث الذي جاء عن رسول الله يله في العمرى» حديث ابن شهاب» عن 
ا ا عابر" ا مسد 1 جا اخ لواحن الا 
على يها N‏ فهو كلس وحم انان فال نالك ٠‏ لين عليه 
العمل» ولوددت أنه مج . 

ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: مِلْكُ الْمُعْمِر الْمُعْطِي ثابت بإجماع 
قبل أن يُحْدِثْ العمرى» فلما أحدثها اختلّف العلماءء فقال بعضهم: قد أزال 
لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره» وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله 
بهذا اللفظء والواجب بحقّ النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين» وهو الإجماع؛ 
لأن الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت أن الأعمال بالنيات» وهذا الرجل 
لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن ملكه» وقد اشترط فيه شرطاً فهو على 
شرطه؛ لقول رسول الله ككلة: «المسلمون على شروطهم). 


دلق آي منت أنه محي من «الموظاً»» ووقع في النسخة غلطاً : «أني مُحي1» فتنبه . 
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قال الجامع: سكت ابن عبد البرٌ كه عن التعليق على هذا المتمسّك» 
ويا ليته لم يسكت» والجواب عنه واضحء وهو أن ثبوت الملك» وزواله ليس 
من شرطه الإجماع» وإنما الشرط ثبوت الدليل فيه» من نص كتاب الله» أو سنة 
رسول الله ية الصحيحة» فإذا ثبت عن رسول الله تله نص في إثباته أو زوالهء 
فهو المتمسّكء. سواء حصل الإجماع على ذلك» أم لم يحصلء وما هنا 
كذلك» فقد أزال النصّ ملك الْمُعْمِر ‏ بالكسر ‏ وأدخله في ملك الْمُعْمَرٍ له - 
بالفتح - فتبضر بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 1 

قال أبو عمر ك4 : نحن نذكر اختلاف الفقهاء فى هذا الباب على شرطنا 
في هذا الكتاب لنبيّن بذلك موضع الصوابء وبالله التوفيق. فأما مالك يه فقد 
ذكرنا أن العمرى والسكنى عنده سواء» وهو قول الليث» وقول القاسم بن 
محمد» ويزيد بن قُسيطء قال مالك: فإذا أعمره حياته» وأسكنه حياته» فهو شيء 
واحدء فإن أراد الْمُعْمَر أن يُكريها فإنه يُكريها قليلاً قليلاً» ولا يبعد الكراء» قال : 
وللمعمّر أن يبيع منافع الدار» وسكناه فيها من الذي أعمره» ولا يبيعها من غيره. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهماء وهو قول الثوريّ» والحسن بن 
حيء وابن شُبْرّمة Se‏ وأبي عبيد: الْعُمْرَى بهذا اللفظ هبة 
مبتوتة» يملكها المعمّر ملكاً تامأ رقبتها ومنافعهاء واشترطوا فيها القبض على 
أصولهم في الهبات» قالوا: ومن أعمر رجلاً شيئاً في حياته» فهو له حياتّة 
وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد مَلَّك رقبتهاء وشرظ المعطي» وذكره العمرى. 
والحياة باطلٌ؛ لأن رسول الله ية أبطل شرطهء وجعلها بَبْلَهَ للمعظى» وسواء 
قال: هي ملك حياتك» وهي لك ولعقبك بعدك عمري وحياتهم› أو اما عشة: 
وعاشواء كل ذلك باطلّ؛ لأن رسول الله ي أبطل الشرط فى ذلك» وإذا بطل 
شرطه لنفسه في حياة المعمّرء فكذلك حياة عقبه الشرط أيضاً باطل» وكل 
شرط أبطله الله أو رسوله فهو مردودٌ؛ لأن في إنفاذه تحليل الحرام» وقد قال 
رسول الله ككلِ: «المؤمنون على شروطهم» إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم 
حلالاً”''. وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ يعني: ليس في 
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حكم الله» وفيما أباحه الله فى کتابه» وعلى لسان رسوله يله وقد قال کي : 
الإنه من أعطى شيئاً حياته فهو له ولورثته» فأمسكوا عليكم أموالكم». 

قالوا: والسكنى عارية لا يُملك بها رقبة» إنما يملك بها المنافع على 
شروط المسكن. 

ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه في العمرى ما رواه ابن جريجء والثوريٰ› 
حياته» فهو له حياته وموته». 

ثم ساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كلِ: «العمرى لمن وهبت له). فجعلها هبةء 
والفائدة في هذا الخطاب في تملكه الرقبة؛ لأن المنافع أوضح من أن يحتاج 
إلى أن تعرّف لمن هي في ذلكء والله أعلم. 

ثم ساق بسنده عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كَل : 
«أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تعمروا أحداً شيعا فإن من أعمر 
أجذا كينا جات كيو لاه وات 

قال: وذكر الشافعيّ عن ابن علية» عن الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي 
الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كلِ: «يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم 
آموالكم» ولا تعهووا احا ا فإن من مر شيعا حياته» فهو لمن أَغْمِره 
حياته ومماته). 

ورَوّى حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر مثله سواءً. وهو قول 
جابر» وابن عمرء وابن عباس» ذكر معمر عن أيوب» عن حبيب بن أبي 
ثابت» قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابيت أعطى ابنه ناقةً له حياته» فأنتجها 
فكانت إبلاً »لقال "ابن عير هى له حاته روماه “قال أفرايت إن كان تصدق 
عليه؟ قال: فذلك أبعد له. 

وهذا الخبر يدل على أن مذهب ابن عمر فى العمرى أنها خلاف 
السكنى» ذلك أنه وَرتَ حفصة بنت عمر دارهاء قال: وكانت حفصة قد 
أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت» فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله بن 
عمر المسكن» ورأى أنه له. 


8 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

وعلى هذا أكثر العلماء» وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى 
والسكنى» وقالوا: لا تنصرف إلى صاحبها أبداً» وكان الشعبي يقول: إذا قال: 
هو لك سكنى حتى تموت» فهو له حياته وموته» وإذا قال: داري هذه اسكنها 
حتى تموت» فإنها ترجع إلى صاحبها . 

وأما قول جابر: فذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابئاً لهاء ثم تُوْفيءِ وترك ولدآء 
وتوفيت بعده» وتركت ولدين أخوين سوى الْمُعْمَّرء أظنه قال: فقال ولد 
المعمرة: يرجع الحائط إليناء وقال ولد المعمّر: بل كان لأبينا حياته وموته» 
فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدخل جابر» فشهد على رسول الله وي 
بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره 
بذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد الملك: صدق جابرء وأمضى ذلك 
طارق» وقال: ذلك الحائط لبني المعمّر حتى اليوم. 

وروى يعلى بن عبيد وغيره» عن الثوري» عن أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن 
عباس» قال : لا تحل العمرى» ولا الرقبى» فمن أعور شيثاً فهو له ومن أرب شيئا 
فهو له. وهو قول طاوس» ومجاهد» وسليمان بن یسار» وبه كان يقضي شريح . 

وقال من ذهب إلى هذا القول: إنه لا يصح لأحد أن يَدَعِيَ العمل في 
فته اما ماحد لان الخلاف فى الندينة ها قديما وحدينا أشهر هن أن 
يحتاج إلى ذكره. ١‏ 

واحتجوا أيضاً بما حدّثناه عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق بسنده إلى أبي 
هريرة ضيه عن النبي بيه قال: «العمرى جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها)ء 
وروی حماد بن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفية» عن معاوية بن بن أبي سفيان» عن النبي ية قال: «العمرى جائزة 
لأهلها)» ثم بسنده أيضاً إلى جابر بن عبد الله ولا أن النبي به قال : 
«العمرى ميراث لأهلها»» وساق أيضاً بسنده إلى جابر ه أن المهاجرين لما 
قدموا على الأنصارء جَعَل الأنصار يُعمرونهم دورهم حياتهمء فبلغ ذلك 
رسول الله كل فقال للأنصار: «أمسكوا عليكم أموالكم» لا تعمروهاء فإنه من 
أعمر شيئا فهو له ولورثته إذا مات». 
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قال: وفي هذه المسألة قول ثالث» قاله أبو ثورء وداود بن علىّ» وهو 
قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» وابن شهاب» وابن أبي ذئب» قالوا: إذا قال 
الرجل: هذه الدار» وهذا الشيء لك غمري» أو غمرك» أو حياتي» أو 
حياتك» فإن ذلك ينصرف إلى المعطي إذا مات المعطي» وانقضى الشرطء فإن 
مات المعطي قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته» وليس في هذا تمليك شيء 
من الرقاب» حتى يكون فيه ذكر العقب» وإذا قال المعطي: هو لك ولعقبك» 
زال ملك المعطي عنهاء وصارت ملكاً للمعطى يورث عنه» وقد رُوي عن 
يزيد بن قُسيط مثل هذا القول أيضاًء وحجة من ذهب إليه حديث أبي سلمة» 
عن جابر من رواية ملك وغيره» عن ابن شهاب» وقد تقدم ذكرهء قالوا: فهذا 
هو الثابت عن النبي َيه من رواية الثقات الفقهاء الأثبات» قالوا: وليس حديث 
أبي الزبير مما يعارّض به حديث ابن شهاب» ولا في حديث أبي هريرة» 
وزيد بن ثابت» ومعاوية بيان» وهي مُحْتّوِلة للتأويل» وحديث ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» نا يرتفع معه الإشكال؛ لأنه جَعَل لذكر 
العقن سكا وللتكوك ف حكما يخالقه؛ ويه أف أن سلمة» وإليه كان 
يذهب ابن شهاب» وهم رواة الحديث» وإليهم يُنصّرف في تأويله» مع 
موضعهم من الفقه والجلالة» وليس من خالفهم ممن يقاس بهم . 

قالوا: وحديث معمر حديث صحيحٌ» لا معنى لقول من تكلم فيه؛ لأن 
معمراً من أثبت الناس في ابن شهاب» وأحسنهم نقلاً عنه» لا سنا نا ات 
به باليمن من كتبه» وإنما وجد عليه شيءٌ من الغلط فيما حَدّث به من حفظه 
بالعراق» وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح . 

قال ابن عبد البر عا كلت مي جا لح SE‏ 
مذهبهم» وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ ك » وهو تحقيقٌ نفيسٌ» 
وبحث أنيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ ك في استعراض 
المذاهب» وأدلّتها في هذه المسألة» وأفادء والذي ظهر لي من خلال دراستي 


.١77 راجع : «التمهيد) ۱۱۲/۷ ۔‎ )١( 
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لهذه الأقوال» وأدلّتها ترجيح قول الجمهور: إن العمرى جائزة» ولازمة» ملك 
للمعمّر له - بالفتح ‏ مطلقاًء سواء قال له: هي ولعقبك» أو لم يقل: ولعقبك. 

قال العلامة ابن قُدامة يه بعد ذكر صور العمرى والرقبى ما نصّه: 
وكلاهما جائرٌ في قول أكثر أهل العلم» وحكي عن بعضهم أنها لا تصحٌ؛ لأن 
النبي بي قال: «لا تُعمِرُواء ولا ترقبوا»» وحجة الجمهور حديث جابر بء 
قال: قال رسول الله ككل : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها»ء 
وهو حديث صحيح» رواه أصحاب السئن. 

وأما قوله كَلْهِ: «لا تعمروا... إلخ) فالنهي فيه إنما ورد على سبيل 
ھک إذا أعمرواء أو أرقبوا يكون ذلك للمعمّرء والمَرْقَبِء ولا 

يعود إليهم منه يو وسياق الحديث يدل على هذاء فإنه قال: «فمن اط 
عمرى» فهي لمن أعمرها جا وميعاً» ولعقبه». 

إذا ثبت هذاء فإن العمرى تَنقّل الملك إلى المعمر لهء وبهذا قال جابر بن 
عبد الله» وابن عمرء وابن عبّاس» وشريخ» ومجاهدٌء وطاوسء والثوري» 
والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن علي . 

وقال مالكُ. والليث: العمرى تمليك المنافع» لا تملك بها رقبة المعمّر 
بحال» ويكون للمعمّر السكنى» فإذا مات عادت إلى المعمرء وإن قال: لهء 
ولعقبه» كان سكناها لهمء فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر. 

واحتجًا بما رَوَى يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» قال: 
سمعت مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال 
القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم» وما أعظواء وقال 
إبراهيم بن إسحاق الحربي» عن ابن الأعرابيّ: لم يَختلف العرب في العمرى› 
والرقبى» والإفقارء والإخبال» والمنحة» والعريّة» والسكتى» والإطراق أنها 
على ملك أربابهاء ومنافعها لمن جُعلت لهء ولأن التمليك لا يتأقت» كما لو 
باعه إلى مدّة» فإذا كان لا يتأقت» حمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصح 
توقيته . 

وحجة الأولين حديث جابر ويه قال: قال النبي كلله: «أمسكوا عليكم 


أموالكم» ولا تفسدوهاء فإنه من ا فهي للذي ره ع ا 


(5) - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4181) 
ولعقبه»» رواه مسلمء وفي لفظ: «قضى رسول الله كَل بالعمرى لمن وُهبت 
له»» متَفقٌ عليه . 

قال: وقد رَوَى مالك حديث العمرى في «موظئه»» وهو صحيح.ء رواه 
جابر» وابن عمرء وابن عبّاس» ومعاوية» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة وين . 

وقول اضر ا على CESS‏ فكيف 
يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين كَلِةِ؟ ولا يصح أن يُذَعَى إجماع أهل 
المدينة؛ لكثرة من قال بها منهم» ار E‏ 
مروان. 

وقول ابن الأعرابيّ: إنها عند العرب تمليك المنافع» لا يضرٌ إذا نقلها 
الشرع إلى تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة» 
ونقل الظهارء والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. 

وقولهم: إن التمليك لا يتأفقت» قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتهاء 
وجعلها تمليكاً مطلقاً. انتهى كلام ابن قدامة #5 ببعض تصرف وهو 
تحقيق نفيس جد . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذه التحقيقات كلها أن الأرجح 
قول أكثر أهل العلم: إن العمرى» والرقبى جائزتان لمن جعلتا له» ولعقبه بعد 
موته مظلقاء سواء ذكر «ولعقبه») أم لاء لأن الأدلّة على ذلك صحيحة صريحة» 
لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناس» أو لدليل عقلي؛ إذ هو في مقابلة 
الدليل الشرعيئّ فاسد الاعتبار. 

فأما قول الزهريّ وغيره: إن لم يقل: «ولعقبه» ترجع لصاحبهاء فرأي 
رأوهء فلا يكون يد 

وأما احتجاجه بعدم قضاء الخلفاء به» فقد عارضه عطاء بن أبي رباح بأن 
من الخلفاء من قضى بهء وهو عبد الملك بن مروان؛ عملاً يبحديث جابر طلانه » 
فقد أخرج النساءً ا عن قتادة» قال: سألني سليمان بن هشام 


عن العمرى» فقلت: سد محمد بن سيرين» عن شريح قال: قضى نبي الله كلل 


.184 - 78١/8 راجع: «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

أن العمرى جائزة» قال قتادة: قلت: حدثنى محمد بن النضر بن أنس» عن 
بَشِير بن نهيك»› عن أبى هريرة» أن نبي الله قال: «العمرى جائزة»» قال: 
قنادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة» قال قتادة: فقال الزهرئ: 
إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده» فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي 
يجعل شرطه» قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح» فقال: حدّثني جابر بن 
عبد الله» أن رسول الله ييل قال: «العمرى جائزة»» قال قتادة: فقال الزهري: 
كان الخلفاء لا يقضون بهذاء قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. 
انتهى . 

فقد تبيّن بهذا أن دعوى عدم عمل أهل المدينة غير صحيحة. 

والحاصل أن العمرى والرقبى جائزتان» ْمَل بهما ملك الْمُعْمِر والمرقب 
إلى الْمُعْمَّر والْمرقّب له حياتهما وموتهماء وإلى عقبهما من بعدهماء ولا رجوع 
فيهما مطلقاً؛ لِمَا عرفت من وضوح الحجة» وتبيّن المحجةء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


25 سدس بير وبر 


 )..١١ 73‏ (١حَدَنَنَا‏ يَحْبَى بن يَحْيَىء وَمُحَمَدُ بْنُ رمح قَالَا: أَخْبَرَنا 


6 و ي ام ا 8820 0 24 ه 0 l2‏ 0 
الليث (ح) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. عن ابن شِهاب. عن أبى سلمة. عن 
ت ت 2 5-7 
o2 5 5‏ 0 ال i‏ ےر وا ام 25 ت E‏ مه مسد سمس ع 
جَابِرٍ بن عبد الل أنه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عْمْرَى 
ا 2 2 عو د 


َه وَلِمَقِِ َقَد َطَعَ قَوْلَهُ حَقهُ ياء وَعِيِ لِمَنْ أعورَء وَلِعَقبوهء عَبْرَ أن يَحْبى قَالَ 
في اول حَڊيه : «أَيُمَا رَجُلٍ غر عُمْرَى» کي لَه وَلِمَقِبه؛) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلْهُ حَقَّهُ فِيهًا) برفع «قولّهُ» على الفاعليّة» ونصب 
«حقّه» على المفعوليّة؛ يعني: أن قوله: «أعمرتك عمرى لك ولعقبك» يقطع 
حقّ الرجوع في الهبة؛ لأنها صارت ملكا للْمُعْمَر له ولعقبه. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف يله وقد مضى البحث فيه 
مستوفى قبله» ولله الحمد والمنة. 


(5) - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4187 - 4184) 
0 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال : 
[E1]‏ )...( ي ار بن بكر ي اغ 
عَبْدُ الرَّرْاقِ اا ا جُرَيْج» أُخْبَرَنِي ابن شِهَابء عَنِ الْعُْمْرَى وَسُنَتهَاء عَنْ 
حَدِيثِ أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرتحدن» أن اير يق عبد اله الأَنصَارِيّ أَحْبَرَه أن 


ره م 


رَسُولٌ الله ا قال : دجما رَجُل أَعْمَرَ مر رَجُلاً هُْمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ قَقَالَ: َد اطي 
و قي مِنْكم أ أده ها ن أخطيهاء نها ا تزجع إلى صَاحِيهاء من 
أجل أ نه أغطَى عَطَاءٌ وََعَتْ فيه فيه الْمََارِيتُ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ١حَبْدُ‏ الرحمن بْنُ بشر الْعَبْدِيُ) أبو محمد النيسابوري» ثقةٌّء من 
صغار ]٠١[‏ (ت١١١)‏ (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 44/5. 


مو 


. (عيد الوَرّاقِ) بن همّامء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۳ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسُتَيِهَا)؛ أي: طريقتها التي شرعها الله تعالى لها. 

وقوله: (مِنْ أجل أنه أَْطَى عَطَاءً... إلخ) هذا من كلام أبي سلمة أدرج في 
هذه الرواية» فسيأتي بعد حديث من طريق ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب: «قال 
أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه). 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كله وقد مضى البحث فيه 
مستوفى قبل حديث» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


0 


]۸4[ ). .) - (حَدَئَنَا إسْحَاقٌ بن راهيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللّفْظُ 
لِعَبْدٍ ‏ قَالَا: أَخْبَرَنًا َد الرَرَاقِء أَخْبَرَنًا مَعمر» عن ن الزْهْرِيٌّ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
جَابر قَالَ: إِنّمَا الْعُمْرَى التي أَجَارَ رَسُولُ الله يله أَنْ يَقُولَ: هِي لَك وَلِعَقِبِكَ. 


ا ت 


ا هي لَك مَا عِشْتَء فَإِنْهَا نَرْجعٌ إِلَى صَاحِبِهَاء قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

ا تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (فَأَمّا إِذّا قَالَ. ا كد فرتعن لجيه تن جیا | 
ا ع الور CS‏ 
الزهري قال :وها بزواء أبو الزبير» عن جابر يوهن حديث معمر هذا. انتهى. 

وقوله: (كَانَ الزِّْي يفي په , . يعني: أن الزهريّ كان يفتي أن العمرى 
التي قيل فيها: «هي لك ما : ل ل ل 
رأيه» وقد خالفه عطاء وغيره» فلا يكون: «ولعقبك» حجة»ء بل الراجح قول 
الجمهور: إن العمرى لمن جُعلت له مطلقاًء سواء قال: لك ولعقبكء» أو لم 
يزد: ولعقبك» فتنبه . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف يذه وقد مضى البحث فيه 
توف وله الحمد والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

1[ ] (. .) - (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنا ابْنُ أبي ديك عَن ابن 
أبي ذِنْبء عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمن > عن جَابرٍ - وَهُوَ ابْنْ 
عبد الله - او رول الله كل قى فمن قمر تمر له وَلعقبد هى له له ا 
يَجُورٌ لِلْمُعْطِي فِيِهَا شَرْط وَلَا ناء قَالَ أَبُو سَلَْمَةَ: لأَنهُ أَعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِبه 
الْمَوَارِيتُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَوْطَهُ) . ٠‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمّدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ (ابْنْ أبي فدَيِك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدّيليَ 
مولاهم. أبو إسماعيل المدنيٌ» دوق من صغار [۸] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في 
«الحيض» /١١‏ هل/الا. 

ِ - (ابْنُ أبي وِنْبِ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب القرشئ الا أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ [۷] (ت/ 
و۹٥۱)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 97/7. 


)4185( بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم‎  )4( 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ) - بفتح الموخدة» وسكون التاء » يقال: بَتَلَ 
الشية يَبْيُلهُ من بابي نصرء وضرب: إذا قطعهء وأفرده من الآخرء يقال: 
صدقة بنلَةٌ: منقطعة عن صاحبهاء كذا في «تاج العروس». 


وقال ابن الأثير كأنهُ: المعنى: أنه يتملّكها ملكا لا يتطرّق إليه نقض. 
020 


5 


انتهى 

وقال النوويّ: أي عطيّة ماضية غير راجعة إلى الواهب. انتهى . 

وهو منصوب على الحال» ويَحْتّمل أن يكون مرفوعاً خبراً بعد خبر 
ل«هي»» أو خبراً لمحذوف؛ أي: هي بتلةٌ. 

وقوله: (لا يَجُورُ لِلْمُعْطِي) بكسر الطاء: اسم فاعل من أعطى: أي لا 
يجوز للْمُعْوِر أن يشترط فيها شرطاًء ولا أن يستثني شيئاً منها . 

وقوله: (وَلَا تَنْيَا) - بض الثاء المثلثة» وإسكان النون» مقصوراًء على وزن 
نيا : اسم بمعتى الاستئناء؛ أي: ليس له أن برد متها إلى نفسه شيئاً بشرط أنها 
له بعد الموتء أو بسبب أنه استثتى له منها شيئا» وجعله له بعد الموت. 

وقولهة (قال ابو َة لأنّهُ أغطّى عَطَاء. .. إلخ) قد تقدّم أن هذه الرواية 
حت وان بن كوم ارول أدرج في الحديث في الرواية السابقة» فليننبه . 

وقوله: (تَقَطَعَتِ الْمَوَارِيتُ شَرْطَهُ)؛ أي: أبطلته» وجعلته ملغى. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف ككل وقد مضى تمام شرحه» 
وبقية مباحثه» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


0 


 )...( ]4187[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِي ‏ 
الْحَارِثِء حَدَنَنَا مِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِير» 0 ار 
عَبْدِ الرحمن. قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقَُول: قَالَ 
«الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَه». 


د 


.١77/8 «تاج العروس» ۷/ ۲۳۰. (۲) «جامع الأصول»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
YA‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (ِعْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيٌُ) تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ ‏ (حالد بن 5995 الْمُجَيمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [4] 

(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» /۳٣‏ 71417. 

۳ (هشام) بن أبي عبد الله سَثْبّر الدستوائيئ» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (يَحْتَى بن أبي كثير) تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متف عليه» فقد أخرجه البخاريّ أيضاً من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمةء عن جابر طبه قال: «قضى النبيّ بو بالعمرى أنها لمن 
وُهبت له»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

00 ا ا ب 0 ّا مَعَاذْ‎ (.. E 


ا 


ت هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (محمك به بن الْمُكَنَى) تقدّم في الباب الماضي . 
قاد بن ن ام الدسعواتن اليصري: فن ريما وَهِمَ ]٩[‏ 
(ت۲۰۰) (ع) E‏ فى الإیّمان» ۲ 

والباقون ذُكروا قبل والحديف ع متفق عليه . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كِلَذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 14[‏ (حَدََنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدََنَا رُمَيْرٌّ حَدَكَنَا أبُو الرُبَيْ 
عن جَابرِء يَرَْعُهُ إلى لني يكل لح) وَحَدَََا تى بْنْ يَحبَى . - وَاللْفْظ لَه دنا 
اهر عقا قن أبي ازير عَنْ جَابرِء قَالَ: قال سول الله لا : «أُمسِكوا 
عَلَيْكُمْ أ مُوَالْكُمْ وَل تَفْسِدُومًا ٠‏ نه مَنْ أَعْمَّرَ عَمْرَى فَهِيَ لِلِّي أُعْمِرَّهَاء حَيَاً 
وَمَيتاً» وَلِعَقِيِه). 


 )4(‏ بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4189) ش 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

وقد تقدّم الإسناد الأول بعينه في آخر الباب الماضي» ويحيى تقدّم أول 
هذا الباب» وهما من رباعيّات المصئف ن4 وهما (۲۷۸ و۲۷۹) من 
وناعتات الكناب» ونا حمن نل تو اهو احد ين عيك الاين يون نسب 
لجده» و«يحيى بن يحيى» هو التميميّ النيسابوري الإمام» وَزُمَيْرٌ هو ابن 
معاوية» أبو خيثمة الجعفيّ. 

[تنبيه]: كتابة (ح) للتحويل سقط من معظم نسخ صحيح مسلم» وقد أثبته 
في النسخة الهنديّة» وهو الصواب» فتنبه . 

وقوله: («أْمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْء ولا تُفْسِدُومَا) قال النووي كأثه: 
المراد به إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحة ماضيةٌء يملكها الموهوب له ملكا 
تام لا يعود إلى الواهب أبداًء فإذا عَلِموا ذلك» فمن شاء أعمّرء» ودخل على 
بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهّمون أنها كالعارية يَرْجَع فيهاء وهذا 
دليل للشافعيّ وموافقيه» والله أعلم. انتهى'''. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف» وقد صرّح أبو الزبير بسماعه 
من جابر عند النسائي"» من طريق أبي عاصمء عن ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: ... الحديث» فذكره مختصراًء ومن طريق 
الحجاج الصوّاف» عن أبي الزبير» قال: حدَثنا جابرء قال: قال رسول الله وَل 
فذكره مختصراً أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَنَنَا أَبُو کر بن ابي شَيْبَة حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ شر 
راهيم عَنْ وَكيع, عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَئَنَا عَبْدُ الْوَاثِ بن عَبْدٍ الصّمَدِء حَدلنِي 
أبي» عَنْ جي عَنْ ايوب ڪل مَؤْلَاءِ عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابر» َنِ الل يله 


.۷۲/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)( و۷۳‎ VY) راجع : «المجتبى» برقم‎ (00 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
بمَعْنَى حَدٍ يث يكذ أبن وي نخد یٹ يث آيوب مِنَ الرْيَاقة: قال : جَعَلَ الأَنْصَارٌ 
يُعْمِرُونَ نَ الْمُهَاجِرِينَ» كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَمْسِكوا عَلَيكُمْ أمْوَالَكُمْ»). 
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر: 

(حَجَاحُ بد نُ آي عُثْمَانَ) ميسرة» أو سالم الصَوّافء أبو الصّلت الكندي 
مولاهم ا ثقةٌ حافظٌ [1] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۱۸/٥۲‏ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

. (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

]١١1 (عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ) أبو عُبيدة البصري» صدوقٌ‎  : 
."١١/59 (م ت س) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٥۲ت(‎ 

ه ‏ (أَبُوه) عبد الصمد بن عبد الوارث» تقدّم قبل باب. 

5 (جََدّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَلْبريّ مولاهمء أبو عبيدة 
التنوري البصريئ» ثقةٌ ثبت [] (ت )18١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/14‏ 

» -(أيُوبُ) بن أبي تَميمة كيسان السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت حجةٌ» 
من كبار الفقهاء العبّاد [5] (ت١۳١)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدمة) جا ص٥‏ ۳۰. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه» 
ولسحيده ل a aS‏ الكو 


وقوله: (كل هَولاءِ عَنْ أبي الرَُيْرِ)؛ يعني: أن كلا من حجاج بن أبي 
عثمان» 000 الثوري» وأيوب السختيانىٌ ا هذا الحديث عن أبى الزبير» 
عن جابر ونه عن النبي بي . 


اتبا رواية حجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير» ساقها ابو بكر بن 
أبي شيبة في «مصتفه» )0١١/:(‏ فقال: 

 )3١770(‏ حدّثنا محمد بن بشرء قال: حدّئنا حجاج بن أبي عثمان» عن 
أبى الزبير» عن جابر»ء قال: قال رسول الله كي : «يا معشر الأنصار أمسكوا 
ميك انوا لكو :]ذا و “شيا قإنه ی ام اتوك 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن أبى الزبير» فقد ساقها أيضاً أبو بكر بن 
أبي شيبة في ١مصئّقه)‏ (004/5) فقال: ٍ 


(5) - باب الْعُمْرَى - حديث رقم )٤۱۹۰(‏ 

 )5111(‏ حدّثنا وكيع» قال: حدّثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن 
جابر» قال: قال رسول الله كلِ: «أمسكوا عليكم أموالكمء لا تُعُمِروهاء فمن 
أعمّرٌ عُمْرَىء فهي سبيل الميراث». انتهى . 

وأما رواية أيوب السختيانئ» عن أبى الزبير» فقد ساقها البيهقئ فى 
«الكبرى» (5/ ۱۷۳) فقال: ٠‏ 0 

)١١765(‏ - وأخبرنا أبو الحسن العلوي. أنبأ أبو الأحرز محمد بن 
عمر بن جميل الأزديّ بطوس» ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة» ثنا أبو معمر» ثنا 
عبد الوارث» ثنا أيوب السختياني» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
قال: كانت الأنصار يُعْمرون المهاجرين» قال: فقال رسول الله ية : «أمسكوا 
أموالكم لا تُعمروهاء فإنه من أَعْمَّر شيئاً حياته» فإنه لورثته إذا مات». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَكنِي مُحَمََدُ بْنُ رَافِع وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَفْظُ 
لان رَافِع ‏ قَالَا: حَدَََا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَحْبَرَنَا ابْنّ جُرَئْحء أَخبَرَنِي أَبُو الرُبَيْرِه عَنْ 
جابر» قَالَ: أَعْمَرتٍ امْرَآةٌ بالْمَِيئَةٍ حَائطاً لها انا لَهَاء تم تفي وَتوْفيَتْ بَْلَهُ 
وتر ولد وَلهُ إِحْوَةٌ بون للْمُعِْرَ كمال وَلَدُ الْمُْمِرَِ: رَجَعَّ الْحَائِطُ ْنَا وَقَالَ 
و الْمُعْمَرِ : َل كَانَ لأبيئا حَّاتَهُ وَموْنَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَدَعَا 
بابرا شه على رَسُولٍ الله ل الْعُمْرَى لِصَاحِبهَاء َقضَى بِدَلِكَ طَاقٌ» كم 
كَتَبَ إلى عَبْدٍ الْمَلِكِ فَأَحْبَرَهُ لک وَأَحْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابرء فَقَالَ عَبْدْ الْمَلِكِ: 
صَدَقَ جاب نمی ذَلِكَ طَارِ» كِنَ ديك الْحَائِطً لبي الْمُغْمَرِ حى اليَؤْم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ ِن مَنْضُورِ) الْكَوْسَحء تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 


(عَنْ جابر) وليه أنه (قَالَ: أَعْمَرَتٍ امْرَأَةٌ بِالْمَدِيئَةٍ حَائِطاً)؛ أي: بستاناً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


۳۲ 
(لَهَا ابناً لَهَا) «ابناً» هو المفعول الأول ل«أعمرت»» و«حائطاً» مفعول ثانِ مقدّم 


و 2و 


(نَمَ توُفْيَ) بتشديد الفاء» مبنيّاً للمفعول؛ أي: مات ذلك الولد الْمُعْمَرُ له 
(وَُوْفْيَتْ) بالبناء للمقعول أيضاً؛: أي: ماتت المرأة (يْمْلَهُ)؛ أي: بعذ موت 
الولد (وَتَرَكَ وَلّداً)؛ أي: ترك ذلك الولد الميت ولداً لهء هذا هو الذي وقع في 
النسخة الهنديّة» ونسخة شرح الأبيّ» وهو الصواب المناسب للسياق» وهكذا 
هو فى «(مصتف عبد الرراق»» وامسند أبى عوانة)”", و«السئن الكبرى» 
للبيهقي» واجامع الأصول» لابن الأثير* ووقع في معظم نسخ صحيح 
مسلم : «وتركت ولدا»» والظاهر أنه غلظء فتنبّه. 

(وَلَهُ إخوة) وقوله: (بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ) بدلٌء أو عطف بيان ل«إخوة (فَقَالَ 
وَلَدُ الْمُعْمِرَ بكسر الميم الثانية؛ أي: المرأة التي أعمرت (رَجَعَ الْحَائْطٌ 
ِلَيْنَا أي: إلى أولاد المعيرة (وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ) بفتح الميم الثانية؛ أي: 
الذي ججعل العمرى له (بَلُ كان لأَبيئا حَيّاتَهُ وَمَوْنَهُ)؛ أي: كان مُلكاً ثابتاً لا 
يقبل الانتقال إلى المعمرة (فَاخْتَصّمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ هو: طارق بن 
عمرو الأموي» قال في «التقريب»: طارق بن عمرو المكيّ الأمويّ مولاهم» 
أمير المدينة لعند الملك+ وثقه آبو زرعة فى الحدية..والمشهون أنه كان من 
أمراء الْجَوْرء من الثالثة» مات في جدود الان اغ 

وقال في «تهذيب التهذيب»: طارق بن عمرو المكي الأموي مولاهم 
القاضي» سَّمِع من جابر بن عبد الله» وعنه حميد بن قيس الأعرج» وحَكى عنه 
سليمان بن يسار وغيره» قال الواقدي: ولاه عبد الملك بن مروان المدينةه 
فلما فيل مصعب بن الزبير دعا إلى طاعة عبد الملك» وأخرج طلحة بن 
عبد الله بن عوف وكان والياً لعبد الله بن الزبيرء وقال أبو زرعة: ثقة. 

قلت : قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن طارق قاضي مكةء 


.559 /۳ «مصئّف عبد الررّاق» 188/9. (۲) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
1 .۱۷۳ /5 «السنن الكبرى»‎ )۳( 

.٠١۸/۸ «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )٤( 

)٥(‏ القائل هو الحافظ ابن حجر كلث. 


)41940( بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم‎ - )٤( 
۳ 

فقال: ثقة» وقد عاب ابن عساكر على ابن أبي حاتم هذا الكلام» فقال في 
ترجمة طارق بن عمرو: وَهِمَ ابن أبي حاتم من وجوه: أحدها: قوله: قاضي 
مكةء وإنما كان ذلك بالمدينة» والثاني: في قوله: رَوَى عن جابر» وإنما قَضَى 
بقولة ا ا روي عده ان ونه فشكن ا يعني :أن 
سليمان بن يسار رَوَى الحديث عن جابر بلا واسطة. 

قلت: ويؤيد ذلك» ويزيده إيضاحاً ما رواه عبد الرزاق في «مصتفه» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها 
ابا لها .. فذكر حديتث البات: 

قال: وساق ابن عساكر من طريق الواحديّ بسنده» عن جابر بن عبد الله 
قال: نظرت إلى أمور كلها أتعجب منهاء عَجبت لمن سط ولاية عثمان حتى 
ابتلوا بطارق مولاه على منبر رسول الله كله وقال أبو الفرج الأمويّ: كان 
طارق من ولاة الجورء وقال عمر بن عبد العزيز - لما ذكره والحجاجٌ» وقرة بن 
شريك» وكانوا إذ ذاك ؤُلاة الأمصار -:.امتلأت الأرض جُوْراَء وذكر الواقدي 
بسنده أن عبد الملك جَهّز طارقاً في ستة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة 
ابن الزبير» فقصد خيبر» فقتل بها ستمائة» وقال خليفةٌ: بعثه عبد الملك إلى 
المدينة» فغَلَبٍ له عليهاء وولاه إياها سنة (۷۲) ثم عزله في سنة (۷۳) ووَلَى 
الحجاج بن يوسف. انتهى. 

تفرّد بذكره المصتف في هذا الباب» ولیس له عنده رواية» وروی له أبو 
داه جا واد 


(1) «تهذيب التهذيب» 5/0. 

(۲) قال أبو داود في «سننه»:  )7061/(‏ حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا معاوية بن 
هشام» ثنا سفيان» عن حبيب - يعني: ابن أبي ثابت ‏ عن حميد الأعرج» عن 
طارق المكئ» عن جابر بن عبد الله» قال: قضى رسول الله يي في امرأة من 
الأنضصار» عاف ابنها خد ج هة ات فال اما إا اعا جاه 
وله إخوة» فقال رسول الله بية: «هي لها حياتها وموتها». قال: كنت تصدقت بها 
علنهاق” قال اذلف بعد للك اكه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
9 للستت معطت خناص تست تمت 
(فَدَعَا) طارق (ججابراً) ذه (قَشَهد) جابر نه (عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
ِالْعُمْرَى) ؛ ا بأنه قضى بالعمرى (لِصَاحِبهَا) ؛ أي : امسن له (فَقَضَى بذْلِك 
طَارِقٌ» ثُمّ كَتَبَ إِلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الا 
أبي الوليد المدنيٌ» ثم الدمشقيّء كان طالب علم قبل الخلافة» ثم اشتَعّل بهاء 
فتغيّر حاله» مُلّْك ثلاث عشرة سنة استقلالاًء وقَبْلها منازعاً لابن الزبير تسع 
سنين» ومات سنة ست وثمانين في شوّال» وقد جاوز الستّين» له عند المصئف 
ذكر وليس له عنده فى «صحيحه». ولا فى بقية الكتب الستة إلا ذكر فقط. 
وإنما أخرج له البخارئ في «الآدب المفردة قوت قاله الحافظ المزئ كل . 

5 خْبَرَهُ ذَّلِكَ)؛ أي: أخبر طارق عبد الملك فيما كتبه إليه بهذه القضيّة 
وا تاد جَاير) بان النبي 4 قضى بالعمرى لصاحبها (ثَقَالَ عَبْدُ الْمَلِك: 
صَدَقَ جَايرٌ) 5 ذه (تُأَنْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ)؛ أي: أثبت ذلك الحكم الذي حكم به 
(فَإنَ ذلك الْحَائْط لبي الْمُعْمَرِ) بضم الميم الأولى» وفتح الثانية» وهو الذي 
ججعلت العمرئ له (حَبَّى ليو ؛ أي: إلى يوم التحديث بهذا الحديث» والظاهر 
أن هذا من كلام أبي الزبير كانه والله تعالى 0 

والحديث بهذه القصّة من أفراد المصئف كأنْة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أوّل الكتاب قال: 

۱ (...) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَْبَة وَِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 
- الفط لأبي خر - قَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرنَاء وَقَالَ أَبُو بكر: حَدَ دتا سفْيَانُ بن 
عَمَيْنَة ؛ عَنْ عَمْرِوء عَنْ سْلَيْمَانَ : : بن يَسَّارِء أن طَارِقاً قَضَى الى لِلْوَارثِ ؛ لِقَوَلِ 
جَابِرٍ بْنِ عبد اللو عن رَسُولٍ اه ل . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (سَْْانُ بن بن عَيَينَةً) 7 الباب 01م 


۷ تقدم في الات‎ 00 A DEN 


.5١5/١8 راجع: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


() - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4197) 
طلغ بس ]مم اج 

۳ - (سُلَيْمَانُ بْنُّ يَسَارِ) الهلالي» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيّ» 
ثقةٌ فاضلٌ. أحد الفقهاء السبعة» من كبار [۳] مات بعد المائة» وقيل: قبلها 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج۲ ص484. 

والباقون ذكروا قبن حديك. 

والحديث من أفراد المصئّف يله وقد مضى البحث فيه قبلهء ولله 
الحمد والفئة : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء وَمُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء تالا : حَدَنَه 


09 


for So SLA‏ 2ر2 > و 


مُحَمَّدُ بن جَعْمَر» حَدَكَنَا شغبّة» قال : سمغت تاد يُحَدّتُ عَنْ عَطاءِ» عَنْ جابر بر 
عَبْدِ الل عن الت كلل كَالَ : «الْعُْمْرَى جَائْرَة). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ (عَطَاك) بن اي ربَاحء واسم أبيه أسلم الْفُرشْيَ مولاهم› أبو محمد 
المكي» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 2٤۲/۸۳‏ . 

والباقون كلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله : («الْعْمْرَى جَائْرّة»)؛ أي : ثابتة لمن جلت له والمراد أنها لا ترجع 
إلى صاحبها الْمُعْمرء وإنما هي ملك للْمعْمّر له» ولعقبه» وقد فَهِم قتادة كأَنُهُ» وهو 
راوي الحديث من هذا الإطلاق أنه إذا أطلق» فقال: أعمرتكها أنها للموهوب له 
ولعقبه» فقد روى النسائي أن قتادة حى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل 
الفقهاء عن هذه المسألة» ‏ يعنى: صورة الإطلاق ‏ فذكر له قتادةء عن الحسن وغيره 
أنها جائزة» وذكر له حديث أبى هريرة ويه بذلك”'» قال: وذكر له عن عطاء» عن 
جابر» عن النبئ ية مثل ذلك”"'» قال : فقال الزهريّ: إنما العمرى؛ أي: الجائزة 
إذا أَعْمّر له ولعقبه من بعده» فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه» قال 
قتادة: واحنّجٌ الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بهاء فقال عطاء: قَضَى بها 


)١(‏ يعني: الرواية الثالثة. (۲) يعني: هذا الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

عبد الملك بن مروان» ذكره ذ في «الفتح»' . 

وقال في «الفتح» أيضاً عند قوله: «العمرى جائزة» ما نصّه: فهم قتادة» 
وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه ‏ يعني: حكاية سؤل 
سليمان بن هشام ‏ وحمله الزهريّ على التفصيل الماضي» وإطلاق الجواز في 
هذه الرواية لا يمهم منه غير الحلٌ» أو الصحّةء وأما حمله على الماضي للذي 
يعاطاهاء وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك» وقد أخرج 
النسائيّ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعا: «لا 
PE 000‏ غك ينا فهو لها يد لما فهمه قتادة. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن ما فهمه قتادة من إطلاق الحكمء 
سواء أطلق الْمُعْمِرء أو قيّد بقوله: «ولعقبه» هو الأرجح مما فهمه الزهريّ من 
التقيبد» فتبصّر. 

والحديث متَفقٌ عليه”"'» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّل الكتاب قال: 

[f4]‏ )...( - (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارڈ ٹن حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي 
ابن الْحَارثِ حَدَتَنا سمي عَنْ نادء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاب عَنِ ائ ک4 
قَالَ: «الْعْمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلهًا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ۔ (یحیی بن حَبِيبٍ الْحَارڈ بيُ) البصري. ثقةٌ ]٠١[‏ (ت۸٤۲)‏ أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٤‏ /1. 

١‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصتف كله . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


(۱)( «الفتح» .A1/٦‏ (۲( «الفتح» ۸1/٦‏ 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (5075). 


)٤۱۹٩  4194( بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم‎  )4( 


 )١515( 43‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَتَنَا 
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محمد بن جعفرء حد حَدَنَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَامَةَ عَنٍ اضر بن أنْس» عَنْ بَيرٍ بن 
تهيك› عن ن أبي هرَيْرَةٌ ال كله ال : «الْعْمْرَى جَايْرَة)) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (النَضْرٌ بر a‏ بن مالك الأنصارئ» أبو مالك البصريّ» ثقةٌ [؟] 
مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .۳۷١۷‏ 

۲ - (بَشِيرٌ بن نهيك) ار ويقال: السّلُولِيَ» أبو الشعثاء البصري. 
ثقةٌ ["] (ع) تقدم في «العتق» ۲/ .۳۷٦۷‏ 

.٤/۲ (أَبُو هَرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة»‎  * 

والباقون ذكروا قبل حديث. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وله هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا [5194/5 و5190] ,.)١575(‏ و(البخاري) في 
«الهبة» (5677)» و(أبو داود) في «سننه» (۸٤١۳)ء‏ و(النسائي) في «المجتبى» 
0 ۷۷)). و(ابن حبان) فى اا (61)., و(البيهقي) في «الكبرى» 
»)۱۷١ /5(‏ و(البغوي) في «شرح السُنّهَه (۲۱۹۷)ء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5146[‏ (وَحَدَنَيِيهِ يَحْبَى بن ن حَبِيبٍ» حَدَنَا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي: ابن 
الْحَارِثِ ‏ حَدَتَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة بهذا الإسْتَاد غَيْرَ أنه قَالَ: «مِيرَاثٌ لأَمْلِهَاك 
َو قَالّ: «جَايْرَة»). 


رجال هذا الاسناد: أ 


وهم المذكورون قبل حديث . 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف ككلْه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


جر سے 


[تنبيه]: لم يورد المصئف ين أحاديث ار مل اقتصر على أحاديث 
العمرى» وكذلك البخاريّ ما أوردهاء ولكن ترجم لهاء فقال: «باب ما قيل 
في الف والرقبَى». قال في «الفتح»: ترجم المصئف ‏ يعني : البخاري - 
بالرقبى» ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى أنهما متحدا 
المعنى» وهو قول الجمهور» ومنع الرقبى مالك» وأبو حنيفة» ومحمد» ووافق 
أبو يوشت الجمهور» وقد رَوَى النسائي بإسناد صحيحء» عن ابن عباس وي 
موقوفا: «العمرى» والرقبى سواء»» وله من طريق إسرائيل» عن عبد الكريم» 
عن عطاءء. قال: نهى رسول الله يله عن العمرى والرقبى»» قلت: وما الرقبى؟ 
قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو جائز» هكذا أخرجه 
مرسلاً. وأخرجه من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ابن عمر» مرفوعاً: ١لا‏ عمرىء ولا رقبى» فمن أَعْمَر شيئاًء أو أرقبه» فهو 
له حياته ومماته»» رجاله ثقات» لکن اختلف في سماع حبيب له من ابن عمرء 
فصَرّح به النسائي من طريق» ونفاه في طريق أخرى. 

قال الماورديّ: اختلفوا إلى ماذا يُوَجَّه النهى؟ والأظهر أنه يتوجه إلى 
التحكم». ول ر إلن الفط التجاهلى وال المتنوخ + رل + التقي 
إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه فائدةء أما إذا كان صحة المنهي عنه ضررا 
على مُرتكبه فلا يمنع صحته» كالطلاق في زمن الحيض» وصحة العمرى ضرر 
على المعمر» فإن ملكه يزول بغير عوض» هذا كله إذا حمل النهي على 
التحريم» فإن حمل على الكراهة» أو الإرشاد لم يُحتج إلى ذلك» والقرينة 
الصارفة ما ذُكر في آخر الحديث من بيان حُكمه. ويُصَرّح بذلك قوله: «العمرى 
جائزة»» وللترمذي من طريق أبي الزبير» عن جابرء رفعه: «العمرى جائزة 
لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها»» والله أعلم. 

قال بعض الحذاق: إجازة العمرى والرقبى بعيدٌ عن قياس الأصول» 
ولكن الحديث مقدَّمء ولو قيل بتحريمهما للنهي» وصحتهما للحديث لم يبْعْد 
وكأن النهي لأمر خارج» وهو حفظ الأموال» ولو كان المراد فيهما المنفعة» 
كما قال مالك. لم ينه عنهماء والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما إلا 
تمليك الرقبة بالشرط المذكور» فجاء الشرع بمراغمتهم» فصحح العقد على 


(9) - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4198) ْ 
۳4 

نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضادٌ لذلك» فإنه يشبه الرجوع في 
الهبة» وقد صح النهى عنه» وشبّه بالكلب يعود في قيئه» وقد رَوَى النسائيّ من 
طريق أبي الزبير» عن ابن عباس» رفعه: «العمرى لمن أغمرهاء والرقبى لمن 

أذ قفا والعانة قر حك كالعائك في E‏ فشر ط الرجوع E‏ 
الرجوع الطارئ بعده» فتهي عن ذلك» ا أن يبقيها E‏ أو يخرجها 
مطلقاً» فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرطء وصح العقد؛ مُراغمةٌ لهه 
وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً كما تقدم» في قصة بريرة. انتهى ما 
في «الفتح»» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إل صلع ما استَطقت وبا يق إلا با عه ركت وإ أب . 


SoS 
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٤ َ‏ - (كتابُ الوَضَايَا) . 


وفي بعض النسخ: «كتاب الْوَصِيّة و«الوّصَايًا» ‏ بفتح الواو -: جمع 
وصية» كهدية وهداياء قال في «المغرب»: «الوصية)»› e e‏ في 
معنى المصدرء قال الأزهري: هي مشتقّة من وصيتٌ الشية: إذا وَصَلئَهُ 
وسْمّيت وصيّة؛ لأنه وَصَل ما كان في حياته بما بعده» ويقال: وصى» وأوصى 
ا ا ّْ 

وقال في «القاموس»: وَصَىء كَوَعَى: حَسنٌ بعد رِفْعَق وائَرّنَ بعد خِمّق 
وَانَّصَلَء وَوَصَلَء والأرضٌ وَضْياء ووٌّصِياً. ووّصاءً»ء ووّصاءةً: انّصَلَ نَباتُهاء 
وأوضاة» وواه تُوْصِبَة: هد لبه والاسمٌ: الوّصاةٌء والوصايَّةٌ ال 
وهو المُوصَى به أيضاًء والوصِيٌ : الخرصيه والمُوصَىء وهي وصِيٌ أيضاء 
لجع أُوْصِياءٌ 5 لاست ولا يِجْمَعٌ ' > و#يوصيكه م [النساء: ١١]؛‏ أي: 
يھر ن عليكمء وقوله تعالى: #أتواصوأ بد [الذاريات: ۳٥]؛‏ أي : أرطي به 
أولهم خرش اهن 

وقال في «شرح القاموس»: وَصَى الشيء وَضْياً: اتصل» وأيضاً: وَصَلَء 
ونْصٌ اي : وَصَى الشيءٌ يَصِي: انَصَلء ووصاه غيره يَصِيه: وصله؛ أي: 
فهو لازم متعدٌء وفى «الأساس»: وَصَى الشيء بالشيء: وصله» ووّصى النبت: 
انَصَلَء وتر وال أبو عبيد: وَصَيتٌ الشيءَ ووصلته: سواءًء وأنشد لذي 
ل [من الطويل]: 


نَصِي اللَّيْلَ بالأيّامِ حَنَى تم صَلاتنًا ER‏ اتضافيا اله 


(۱) راجہ : «الكاشف عن حقائق السنن» .۲۲٠۰/۷‏ 
جع عن جفاتق 
)۲( «القاموس المحيط» اخ . 


15 كتاب الوصايا 


يقول: رجعت صلاتنا من أربعة إلى اثنتين في أسفارنا لحال السفر. 
ا 

وقال الفيّومِيَ كله : وَصَِتُ الشيءَ بالشيء أَصِيوء من باب وَعَدَ: 
وَصَلْتُهٌ ووّضَيتٌ ت إلى فلان تَوْصِية وأوصيتٌ إليه إيصاءًء وفي السبعة: مقن 
حَافَ ين موص الآية [البقرة:  ]١187‏ بالتخفيف» والتثقيل ‏ والاسم الوصّاية 
بالكسر» والفتح لةه وهو وَصِيِئ فَعِيلٌ بمعنى مفعول» والجمع الأوصياءء 
وأوصيتٌ إليه بمال: جعلته له» وأوصيته بولده: استعطفته عليه» وهذا المعتى 
لا ي الإيجاب» وأوصييُهُ بالصلاة: أمرته بهاء وعليه قوله تعالى: ذلك 

پو ماڪ كأ ود4 [الأنعام: 158]» وقوله تعالى: وسیک أله في 

ار الآية [النساء: ١١]؛‏ أي: يأمركم» وفي حديث: «حطب النبي وَل 
فأوصى بتقوى اله»» معناه أمرء فيعمٌ الأمر بأيّ لفظ كانء نحو: اتقوا الله 
وأطيعوا الله» وكذلك الخبرٌ إذا كان فيه معنى الطلب» نحو: لقد فاز من اتثّقى» 
وظوبى لمن وَسِعْته السّنَةٌه ولم تستهوه البدعةٌ» ورحم الله من شغله عيبه عن 
عيوب الناس» ولا يتعيّن في الخطبة أوصيكم» كيف ولفظ الوصية مشترك بين 
التذكير والاستعطاف» وبين الأمر؟ فيتعيّن حمله على الأمرء ويقوم مقامه كل 
لفظء فيه معنى الأمر» وتَوَاصَّى القومٌ: أوصى بعضهم بعضاًء واستوصيتٌ به 
خا انتهى كلام الفيّوميّ ک4 وهو بحت نفيسٌ جذا. 

وقال في «الفتح»: الوّصايا: جمع وصيّة» كالْهّداياء وتُطلق على فعل 
الموصيء وعلى ما يوصي به» من مالء أو غيره» من عهدء ونحوه» فتكون 
بمعنى المصدرء وهو الإيصاءء وتكون بمعنى المفعول» وهو الاسم. 

وفي الشرع: عهد خاصْ» مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه 
التبرّع» قال الأزهري: الوصيّة من وَصَيتٌ الشيء ‏ بالتخفيف - أصيه: إذا 
وصلته» وسمّيت وصيّة؛ لأن الميت يَصِل بها ما كان في حياته بعد مماته» 
ويقال: وَصِيّة - بالتشديد » ووَّصَاةٌ بالتخفيف» بغير همز. وتُطلق شرعاً أيضاً 
على ما يقع به الزجر عن المنهيّات» والحثٌ على المأمورت. انتهى" . 


)201 «تاج العروس» (١ .4558/١‏ «الفتح» 7/5 
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4۲ 

وقال ابن قُدامة كه في «المغني»: والوصيّة بالمال هي التبرّع به بعد 
الموت» والأصل فيها الكتاب» وا والإجماع. أما الكتاب» فقول الله لله : 
گیب عَلَنِكْ إا حَصَرٌَ أَحَدَك الْمَوْتُ إن رك حًا الْوَصِيّةُ4 الآية [البقرة: .]18١‏ 
وقال الله تعالى: ين بََدِ وَصِيَةَ بوص يبآ أو دن الآية [النساء: .]١١‏ 
ات 
وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كاله في كتابه «حجة الله البالغة» ‏ مبيّناً 
حكمة تشريع الوصيّة -: لَمّا كان الناس في الجاهليّة يضارّون في الوصيّة» ولا 
يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة» فمنهم من ترك الحقّ والأوجب مواساته» 
يُعتبر المظان الكليّة بحسب القرابات» دون الخصوصيّات الطارئة بحسب 
الأشخاص» فلما تقرّر أمر المواريث قطعاً لمنازعتهم» وسدّاً لضغائنهم» كان 
من حكمه أن لا يسوغ الوصيّة لوارث؛ إذ في ذلك مناقضة للحدّ المضروب. 

وقال قبل ذلك: وأيضاً فالحكمة أن يأخذ ماله من بّعده أقرب الناس منه» 
وأولاهم به وأنصرهم للش ومع ذلك فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة 
حدٌ لا يتجاوزه الناس» وهو الثلث؛ لأنه لا بدّ من ترجيح الورثة» وذلك بأن 
يكون لهم أكثر من النصف» فضَّرَّبٍ لهم الثلثين» ولغيرهم الثلث. انتهى كلام 
ولي الله الدهلوي ك . 

[تنبيه]: (اعلم) أن أول «كتاب الوصية» هو ابتداء الفوات الثاني» من 
المواضع الثلاثة التي فاتت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب 
مسلم» فلم يسمعها من مسلمء وقد سبق بيان هذه المواضع في «شرح 


.۳۹۰ - ۳۸۹/۸ «المغنى» لابن قُدامة كله‎ )١( 
.١١5 7/7 «حجة الله البالغة»‎ )۲( 


)4195( بَابُ الْحَتّ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيّةِ  حديث رقم‎  )١( 


المقدّمة)”''» وسبق أحد المواضع في «كتاب الحج»» وهذا أول الثاني» وهو 
قول مسلم: حذثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى العََرِي» 
قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر وبا إلى آخره. 


 )١(‏ (بَابُ الْحَتٌ عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيِّةِ) 


وبالسند المتصل إلى ت ذه أل الكتاب قال: 

i (حَدَتَدَ رلته عدر و زه‎  )١1577(7[ 
الْمَُنَى الْعَتَزِي”" - وَاللّفْظُ لاہن الْمُتنى  قَاَا: حَدَكَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابن س‎ 
« لطن عن یبد اده أخبرني تاع عن ان مر أن رسو اهر لل قال:‎ 
حى مر مُسْلِم آ لَه شي يُرِيدُ أن ُوصِي فِيهء يَبِيتُ ليْكَيْنء إلا وَوَصِيتهُ مَكُنُوبَة‎ 


عندة») . 


RSF‏ ل 


2 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أيُو حَيْكَمَةَ زُهَرُ بن حَرْب) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. لري تقدّم في الباب الماضي‎ e (محمك ب‎ ١ 

 *‏ (يَحْبَى بن سَمِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- ميد ا اللو) بن عمر الْعْمَريَ الفقيه» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهورء تقدّم أيضاً قبل ثلا 
أبواب . 

- (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله وء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب» وكذلك 
لطائف الإسناد تقدّمت غير مرّة. 


.1۷ - ٦1/١ راجع: «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 


(۲) «العنزي» بفتحتين: نسبة إلى عَنَرَة» وهو حى من ربيعة» قاله السمعانيّ في 
«الأنساب» 1/4" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


شرح الحديث : 

(عَنْ نَافِع. عن ابن عُمَرَ) ي (أَنَّ رَسُولَ الله لا قال : «مَا حى امْرِيْ)؛ 
أي: ما اللائق به قال الحافظ ولي الدين كانه : التعبير ب«امرىء» خرج مخرج 
الغالب» فلا فرق في صخة الوصيّة بين الرجل والمرأة» وسواء كانت متزوّجة. 
أو غير متزوّجة»ء أَذْنَ لها زوجهاء أو لم يأذن لهاء ولو كانت بكراً» ولم يأذن 
أبوها لا يختلف الحكم بذلك» فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في 
قدر مأذونٌ فيه شرعاًء والله أعلم. انتهى . 

(مَسْلِم) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من 
زؤاية أحمد» عن إسحاق بن عيسى» عن مالك» والوصف بالمسلم خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم له» أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لِما 
يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك». ووصيّة الكافر جائزة في الجملة. 
وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وقد بحث فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة 
شرعت زيادة في العمل الصالحء والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب 
بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق» وهو يصح من الذْمّيَء والحربي. 
ا 

وقوله: (لَهُ شئْغ) جملة اسميّة في محل جرّ صفة ل«امرىء» بعد صفةء 
وقوله: (يُريد أن يُوصِيَ فِيه) جملة فعليّة في محل رفع صفة ل«شيء»» ولفظ 
البخاريّ: «له شيء يوصي فيه»» قال ابن عبد البرْ كأنه: لم يُختلف الرواة عن 
مالك في هذا اللفظء ورواه أيوب» عن نافع بلفظ: «له شيء يريد أن يوصي 
فيه»» ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع مثل أيوب» أخرجهما مسلم» ورواه 
أحمد» عن سفيان» عن أيوب» بلفظ : «حقٌّ على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين» 
وله ما يوصي فيه . . .» الحديث» ورواه الشافعىّ» عن سفيان بلفظ: «ما حى 
امرىء» يؤمن بالوصيّة. . .» الحديث» قال ابن ع البو رة ان عبيتة اى 
يؤمن بأنها حقٌ. انتهى. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز» عن 


)۲( «الفتح» 5/. 


(۱) - بَابُ الْحَت عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيّةِ ‏ حديث رقم (4195) 


نافع» بلفظ: «لا ينبغي لمسلم أن “تفخ لين :ا الحديث: ودكر اين 
عبد البر» عن سليمان بن موسى» عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيَّ من طريق 
الحسن» عن ابن عمر مثله. وأخرجه الإسماعيليَ من طريق رَوْح بن عُبادة» عن 
مالك» وابن عون خا عن نافع. بلفظ : «ما حقٌّ امرىء مسلم له هال يريد 
أن يوصي فيه». وذكره ابن عبد البرّ من طريق ابن عون بلفظ : «لا يحل لامرىء 
مسلم» له مالّ»» وأخرجه الطحاويّ أيضاًء وقد أخرجه النسائيّ من هذا 
الوجه» ولم يست لفظه. قال أبو عمر: لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة. قال 
الحافظ: إن عنى عن نافع بلفظهاء فمسلَّمٌء ولكن المعنى يمكن أن يكون 
متّحداًء كما سيأتي. وإن عَنَى عن ابن عمر» فمردود؛ لِمَا سيأتي قريباً ؤِكُرٌ من 
رواه عن ابن عمر أيضاً بهذا اللفظ . 

قال ابن عبد البرٌ: قوله: «له مالّ» أو عندي من قول من روى: اله 
شيء»؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثيرء بخلاف المال. 

قال الحافظ: كذا قال» وهي دعوى لا دليل عليها. وعلى تسليمهاء 
فرواية اشيم 0 لأنها تعمّ ما يُتمؤّلء وما لا يُتموّلء كالمختصّات» والله 
أعلم . انتهى 

وقال a‏ العبّاس القرطبي ك: قوله: «له شيء يوصي فيه» عام في 
الأموالء والبنين الصغارء والحقوق التي له» وعليه كلهاء من ديونء 
ASE ESE E ES‏ بالك | خرجف الشيرة من رأس 
المال» والكقّارات» والزكوات من ثلثه» على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى"" . 

[تنبيه]: قال الطيبي كُأَنه: قوله: «ما حى امرىء مسلم»: «ما» بمعنى 
«ليس»» وقوله: «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل«امرىء»» وايوصي فيه) صفة 
«اشي 22 والمستثنى و يعني : أن قوله: «إلا ووصيته. . . إلخ» خبر خير (ما) 
الحجازيّة» أو خبر المبتدأء وهو «حق امرىء» إن كانت تميميّة› 4 تعالى 


أعلم . 


. 44/5 «الفتح» 5. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.۲۲٠١ /۷ راجع : «الكاشف عن حقائق السنن»‎ (۳) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
95 031كتختتستسسص عنصا تت دتمت 

وقوله: (يَبِيت) تقدّم أنه صفة ثالثة «لامرىء». ويجوز أن يكون في محل 
نصب على الحال»ء أو هى الخبرء وشل «يبيت» محذوف» تقديره: آمناء أو 
ذاكراًء وقدّره ابن التين: موغىكا» والأول أولى؛: لآن استحبات الوصتة لا 
يختصٌ بالمريض» نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الأشياء 
المحقّرة» ولا ما جرت العادة بالخروج منهء والوفاء له عن قرب» والله تعالى 
أعلم» ذكره في «الفتح)”" . 

(لَبْلَتَيْنِ) ظرف ل«يبيت»» قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة» ولأبي 
عوانة» والبيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب: «يبيت ليلة أو ليلتين»» 
ولمسلمء والنسائيّ من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه: «يبيت ثلاث 
ليال» . 

وكأنٌ ذكر الليلتين» والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج 
إلى ذكرهاء قفسح له هذا القدر؛ ليتذكّر ما يحتاج إليه» واختلاف الروايات فيه 
دال على أنه للتقريب» لا للتحديد» والمعنى: لا يمضي عليه زمان» وإن كان 
قليلآء إلا ووصيّته مكتوبة. 

وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك 
قال ابن عمر في رواية سالم الآتية: «لم أبث ليلةً منذ سمعت رسول الله يكل 
يقول ذلك» إلا ووصيتي عندي». 

قال الظيبي: في تتخصيص الليلعين والكلاث بالذكر تسامح في إرادة 
المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن يبيت زمانا ماء وقد سامحناه في الليلتين والثلاث» 
فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. 

وقال القرطبيئّ: المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث التقريب» وتقليل مذدّة 
تزه كنك الوفيية ولذلك لكا تمجه ارو معن ل ريك ليله إلا ننه أن كنت 
وصيّة» والحزم المبادرة إلى كتبها أوّلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت 
التي لا يأمنها العاقل ساعة. 

ويحتمل أن يكون إنما خصٌ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن 


.11 /٦ «الفتح»‎ ()۱( 


)4195( بَابُ الْحَثْ عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيَةِ  حديث رقم‎  )١( 

£۷ 
ينظر فيما له» وما عليه ا ويّتروّى فيها ما يوصى به» ولمن 
يوصي ا 

ل وَوَصِيته ر عِنْدَهُ)) تقدّم أن هذه الجملة خبر «ما»» أو خبر 
المبتدأ» ويحتمل أن تكون جملة حاليّة مستثناة من أعمّ الأحوال؛ أي: ليس 
حمّه البيتوتة في حال من الأحوالء إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده» 
والكتابة اعم من أن تكون بخظّهء أو بخظ 5 

استَدّلٌ به أحمد» ومحمد بن نصر المروزي من الشافعية على جواز 
الاعتماد على الخطء ولو لم يقترن بالشهادة» وهذا عندهم خاص بالوصية؛ 
لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام» وأما الجمهور فيشترطون الإشهاد. 
ولا تثبت الوصيّة عندهم بالكتاب بدون الإشهادء وحجتهم قوله كك: مده 

1 5 م E‏ لْمَوَتُ حن الْوْصِيَةٍ تان الآية [المائدة: ١٠٠]ء‏ وأما 
حديث الباب فقد أجابوا عنه بأنه لا تعرّض فيه لاشتراط الإشهاد. وعدمهء 
والمراد أن تكون الوصيّة مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهادء فلا يدل 
ذلك على نفي الاشتراط» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا :١95/١[‏ و۱۹۷٤‏ و۱۹۸٤‏ و٩۱۹٤‏ و١٠1:7]‏ 
»)١570(‏ و(البخاري) في «الوصايا» (7778). و(أبو داود) في «الوصايا» 
(7875)» و(الترمذي) فى «الجنائز» (415) و«الوصايا» (۲۸٠۲)ء‏ و(النسائئ) 
فى «الوصايا» ۲۳۸/0 - ۲۳۹) و«الکبری» »23٠١/5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الوصايا» (5549)». و(مالك) فى «الموط» )١547(‏ و«الوصايا» (911/0), 
و(الحميدي) فى «مسنله» ۳1/1(« و(أحمد) فى امسنده» (5500 و5055 
و5885 و۷ وه/ا١ه)»‏ و(الدارمئ) فى (سننه) (۹٤۳۰)ء‏ و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» (۱۰/ ۱۹۷)» و(ابن الجاروه) في «المنتقى» 1/1 و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۳/ ٤۷۱‏ و٣۷٤‏ و57). و(ابن حبان) في ااصحيحه) (۱۳/ 207817 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» (١/7١؟‏ و48١٠‏ و۲۷۸)» و(الدارقطني) في 
(اسننه) 9/ 0۰ا( و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ ۲۷۱ - ۲۷۲) و«الصغرى» (5/ 
)١‏ و«المعرفة» (0/ »)4٥‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ - (منها): الحث على كتابة الوصية. 
؟ ‏ (ومنها): الحض على الوصية» ومطلقها يتناول الصحيح» لكن 
السلف خصّوها بالمريض» وإنما لم يقيد به في الخبر؛ لاطراد العادة به. 
۳ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن الأشياء المهمّة ينبغى أن تضبط بالكتابة؛ 
لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبا . 
٤‏ - (ومنها): أنه اسيّدلٌ بقوله: «مكتوبةٌ عنده» على جواز الاعتماد على 
الكتابة والخطء. ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. 
وخص أحمد» ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك بالوصيّة؛؟ لثبوت الخبر 
فيها دون غيرها من الأحكام. 
وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لِمَا فيها من ضبط المشهود به 
قالوا: ومعنى «وصيّته مكتوبة عنده»؛ أي: بشرطهاء وقال المحبٌ الطبري: 
إضمار الإشهاد فيه بِعْدٌ. 
وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج» كقوله تعالى: 
دة بيك إا حص ادك أَلْمَوَثُ حي الْوْصِيةٍ كان الآية [المائدة: ١١٠]ء‏ 
فإنه يدل على اعتبار الإشهاد فى الوصية. 
وقال القرطبيئ: ذِكْرٌ الكتابة مبالغةٌ في زيادة التونّق» وإلا فالوصيّة 
| المشهود بها متَّفْقٌ عليهاء ولو لم تكن مكتوبة» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ (ومنها): أنه استّدلَ بقوله أيضاً: «وصيّته مكتوبة عنده» على أن 
الوصيّة تنفذ» وإن كانت عند صاحبهاء ولم يجعلها عند غيره» وكذلك إن 
جعلها عند غيره» وارتجعها. 
5 (ومنها): أن فيه منقبة لابن عمر ويا؛ لمبادرته لامتثال قول الشارع› 
وتواظيعه عليه حيث يقول - كما سياتي -: ما مرت علي البلة مد معت 
رسول الله يا قال ذلك إلا وعندي وصيتي». ١‏ 
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۷ - (ومنها): أن فيه الندبّ إلى التأهّبٍ للموت» والاحتراز قبل الفوت؛ 
لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من وقت يُفرض إلا وقد 
مات فيه جمعٌ جمّ. وكل واحد بعينه جائرٌ أن يموت في الحال» فينبغي أن 
يكون متأهّباً لذلك» فيكتب وصيته» ويجمع فيها ما يحصل له به الأجرء ويُحبط 
عنه الوزر» من حقوق الله تعالى» وحقوق عباده» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والماب. 

(المسألة الرابعة): في ايلات أهل العلم في حكم الوصيّة : 

قال العلامة ابن قدامة كله في «المغني»: لا تجب الوصيّة إلا على من 
عليه دينٌ» أو عنده وديعة» أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالى 
فرض أداء الأمانات» وطريقه في هذا الباب الوصيّة» فتكون مفروضة عليه» 
فأما الوصيّة بجزء من ماله» فليست بواجبة على أحد» في قول الجمهورء 
وبذلك قال الشعبيّ» والنخعيء والثوري» ومالڭ» والشافعيّ» وأصحاب 
الرأي» وغيرهم . 

وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أن الوصيّة غير واجبةء إلا على من 
عليه حقوق بغير بيّنة» وأمانة بغير إشهادء إلا طائفة شذت» فأوجبتهاء روي عن 
الزهريّ أنه قال: جعل الله الوصيّة حمّاً مما قلّء أو كثرء وقيل لأبي مِجْلّر: 
على كلّ ميت وصية؟ قال: إن ترك خيراً. وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبةٌ 
للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داودء وححكي ذلك عن مسروق» وطاوس» 
وإياس» وقتادة» وابن جرير. 

احا ال ت وير انق عمرة وفالواة تنعت الوفتة اللو الد 
00 الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. 

حتجٌ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول الله له ل لم يُنقل عنهم وصيّة؛ 
ولم بقل لذلك تكير: ولو كانت واجبةً لم يُخْلُوا بذلك» ولتْقِل عنهم نقلاً 
ظاهراً. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة كله" . 
وقال في «الفتح»: واستدل بحديث ابن عمر وي المذكور في الباب مع 


١۳۹۰/۸ «المغنى»)‎ )١( 
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o٠‏ 


ردي د۶ 


ظاهر آية: کیب یک إا حَصَرَ ادك الْمَوْتُ إن رك حَيرًا الْوْصِيَة» الآية 
[البقرة: 1۸ على وجوب الوصية» وبه قال الزهري. وأبو ملز وعطاء» 
وطلحة بن مصرّف في" أخترين : وحكاه البيهقي عن الشافعيٌ في القديم. وبه قال 
إسحاق» وداودء واختاره أبو عوانة الإسفراينن» وابن جرير» وآخرون» ونَسَبَ 
ابنُ عبد البرّ القول بعدم الوجوب إلى الإجماع» سوى من شذَّء كذا قال. 

قال الجامع عفا الله كلق عنه: قوله: «كذا قال» إشارة من صاحب «الفتح) 
إلى الاعتراض على ابن عبد البرّ في دعواه الإجماع» وهو حقيقٌ بالاعتراض 
عليه» كيف يدعي الإجماع» وقد سبق قول كثير من أهل العلم به؟ إن هذا لهو 
العجب» والله تعالى أعلم. 

قال: واسئُّدلٌ لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لسم 
عع ماله بين ورثته بالإجماع» فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من ماله سهم 

ا عن الآية بأنها منسوخة» كما قال ابن عباس 'وي: «كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبّ» فجعل لكل 
واحد من الأبوين السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع» 
رواه البخاري. 

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي يخ الوصيّة للوالدين والأقارب 
اللي وأما الذي لا يرث» فليس في | لآية » ولا في تفسير ابن عباس ما 

يقتضي النسخ في حقّه . 

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: «ما حقّ امرىء» 
بأن المراد الحزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجؤه الموت» وهو على غير وصية» 
ولا ينبغى للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا عن الشافعيّ» 
وقال غيره: الحقٌّ لغةً الشيء الثابت» ويُطلق شرعاً على ما ثبت به الحكمء 
والحكم الثابت آعم من أن يكون وأا أو دوا وقد يطلق على المباح 
أيضاء لكن بقلة» قاله القرطبئ. قال: فإن اقترن به «على»» أو نحوهاء كان 
ظاهراً ذ في الوجوب» وإلا فهو على الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في 
هذا اليف لمن قال بالوجوب» بل اقترن هذا الحقٌّ ھا يدن على الندب» 
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وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي» حيث قال: «له شيء يريد أن يوصي‎ 
. قيهغغ فلو كانت الوضية واجبة» لما علّقها بإزادته‎ 

وأما الجواب عن الرواية التى بلفظ «لا يحل» فلاحتمال أن يكون راويها 
ذكرهاء وأراد بنفي الحل نيوكت الجواة بالمعنى الأعمٌّ الذي يدخل تحته 
الواجب» والمندوب» والمباح. ١‏ 

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة» فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في 
الجملة» وعن طاوس» وقتادة» والحسن» وجابر بن زيد في آخرين: تجب 
للقرابة الذين لا يرثون خاصّة»ء أخرجه ابن جرير وغيره عنهمء قالوا: فإن 
أوصى لغير قرابته لم تنفذ» ويرد الثلث كله إلى قرابته» وهذا قول طاوس» 
وقال الحسن» وجابر بن زيد: ثلثا الثلث» وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما 
يرد على هؤلاء ما احتجٌ به الشافعّ من حديث عمران بن خصين وها في قصّة 
الذي أعتق عند موته سنّة أعبد له» لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبئ كلاف 
فجرّأهم سنّة أجزاءء فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة» قال: فجعل عتقه في المرض 
وصيّةء ولا يقال: لعلّهم كانوا أقارب المعتق؛ لأنا نقول: لم تكن عادة العرب 
أن تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له» أو كان من العجمء 
فلو كانت الوصيّة تبطل لغير القرابة لبطلت فى هؤلاء» وهذا استدلالٌ قوي» 
والله أعلم . ۰ 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصيّة في الآية 
والحديث» يختصٌ بمن عليه حقٌّ شرعيّ» يَخْشَّى أن يضيع على صاحبه إن لم 
يوص بهء كوديعة» ودين لله» أو لآدمئ» قال: ويدلٌ على ذلك تقييده بقوله: 
اله شي يريد أن يوضي. فيه 'لأنها فيه إشنارة إلى قدرته على تجو ول كان 
مؤْجّلاً. فإن أراد ذلك ساغ له» وإن أراد أن يوصي به ساغ له. 

وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينهاء وإن 
الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغيرء سواء كانت بتنجيز» أو 
وصيّة» ومحل وجوب الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجزا عن تنجيز ما عليه؛ 
وكان لم يعلم بذلك غيره» ممن يثبت الحقّ بشهادته» فأما إذا كان قادراًء أو 
علم بها غيره» فلا وجوب. 
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فين 

وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةً» وقد تكون 
مندوبةً فيمن رجا منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى 
الأمران فيه» ومحرّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌء كما ثبت عن ابن عباس وَوُها: 
«الإضرار في الوصيّة من الكبائر». رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح› 
ورواه النسائيّ» ورجاله ثقات. 

واحتجٌ ابن بظال تبعاً لغيره بأن ابن عمر وا لم يوص» فلو كانت 
الوصيّة واجبة لما تركهاء وهو راوي الحديث. 

وتَعْقّب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر» فالعبرة بما روى» لا بما رأى» 
على أن الثابت عنه في «صحيح مسلماء كما تقدّم أنه قال: «لم أبت ليله إلا 
ووصيّتي مكتوبةٌ عندي». والذي احتجٌ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه 
حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع » قال: «قيل لابن عمر في مرض موته: ألا 
توصي؟ قال: أما مالي» فالله يعلم ما كنت أصنع فيه» وأما ربّاعي» فلا أحبّ 
أن يشارك ولدي فيها أحد). أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح . 

ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيّته 
ويتعاهدهاء ثم صار يُنجز ما كان يوصي به معلّقاًء وإليه الإشارة بقوله: فالله 
يعلم ما كنت أصنع في مالي. ولعلٌ الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه 
البخاريَ من طريق الأعمش» قال: حدثني مجاهد» عن عبد الله بن عمر اء 
قال: أخذ رسول الله يل بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر 
سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت» 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. 

فصار يُنجز ما يريد التصدّق بهء فلم يُحتج إلى تعليق. 

وقد علق البخاري في «الوصايا»» قال: «وجعل ابن عمر نصيبه من دار 
عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله»» وقد وصله ابن سعد بمعناه» 
وفيه: «أنه تصدّق بداره محبوسة» لا تباع» ولا توهب»» فبهذا يحصل التوفيق. 
أفاده في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهور من أن الوصيّة قد تكون واجبة» كالوصيّة بحقوق الله تعالى 
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Yor 
الواجبة» وحقوق الآدميين» وقد تكون غير واجبة» فالأدلة التي تقتضي الوجوب‎ 
وبهذا‎ EE تحمل على ما إذا كان عليه حقٌّ واجب» رعرع اح‎ 
تجتمع الأدلّة الواردة في هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 


المرجع» والمآب. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي تشر 
الوصية : 


قال الحافظ ولي الدين كنْهُ: اختلف السلف في مقدار المال الذي 
تستحب فيه الوصيّة» أو تجب عند من أوجبهاء فروي عن عليّ نه أنه قال: 
ستمائة درهم» أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصيّة» وروي عنه أنه قال: 
ألف درهم مال فيه وصيّة. وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم. 
وقالت عائشة ويا في امرأة لها أربعة من الولد» ولها ثلاثة آلاف درهم: لا 
وصية في مالها . وقال إبراهيم يم النخعي: ألف در هم إلى خمسمائة درهم. وقال 
قتادة في قوله تعالى: و رك حبرا [البقرة: :]18١‏ الخير ألف» فما فوقها. 
وعن عليّ: من ترك مالاً يسيراً» فليدَغه لورثته» فهو أفضل. وعن عائشة فيمن 
ترك ثمانمائة: لم يترك خيراء فلا يوصيء أو نحو هذا من القول. وحكى ابن 
حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن 
ولده. وقال أبو الفرج السرخسي من الشافعيّة: إن من قل ماله» وكثر عياله 
يستحبٌ أن لا يفوّته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة 
استحباب الوصيّة لمن له مال مطلقاً. انتهى كلام ولي الدين كذ . 

وقال العلامة ابن قدامة يه بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور ما 
نصه : والذي يَقَْوَى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة» فلا 
تستحبٌ الوصيّة؛ لأن النبي يه علل المنع من الوصيّة بقوله: «أن تترك ورثتك 
أغنياء خير من أن تدَعَهم عالة»؛ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء 
الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» كان تركه لهم كعطيّتهم إياه» فيكون 
ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم» فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في 


.189- 188/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
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كثرتهم وقلتهم» وغناهم. وحاجتهم› فلا يتقيّد بقدر من المال» والله أعلم. 


انتهى كلام ابن قدامة کہ . 
قال يت الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة يه عندي 
تفصيلٌ حسن جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤثف نه أوَّل الكتاب قال: 
e‏ ..) - (وَحَدََنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَة > دتتا عَبْدَةَ بن سُلَيْمَانَ 


gir‏ 25 ره 


وعبد الله بن د نمیر (ح) وَحَدَثَنَا ابن ن مير » حَدَلنِي أبي» كِلَاهُمَا عَنْ مد الوه هذا 


و و 


الإا غ اا قَالَا: (وَلَهُ شىء يُوصِى فیه)»› وَل يَقوَلَد : «يريد أَنْ 2 يوصى 


2 


فيه»)). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ - (أَبُو بكر بن أبي سَيْبَةً) شيبة) تقدّم في الباب الماضي . 
۲ - (عَبْدَة بن سُلَيْمَانَ) الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ ثبتٌّ» من صغار 
[4] (ت۱۸۷) أو بعدها 2 عدم ف «الإيمان» ۹/71 . 
 *“‏ (عبد الله د ْنُ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» قم قبل باب. 


اتن ی قر محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم 
ا ا 

واعبيد الله) ذكر قبله . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدٍ الل الضمير لعبد الله بن ثمير»ء وعبدة بن 
سليمان؛ يعني : أنهما رويا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ بسنده 
السابق. 

[تنبيه]: زؤانة عبد الل ن تمر عن عبد الله بع رالرى شاقها 
الترمذيٌ فى «جامعه»» فقال: 

0917/50 - حذثنا إسحاق بن مَنْصُورِء ار عبد اللو بن تُمَيْرِ حذثنا 


E yS‏ ل الله يو قال : اى 


.۳۹۳ «المغنى» ۳۹۲/۸ ۔‎ )١( 


)٤۱۹۸( باب الْحَتُ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِبّةِ  حديث رقم‎ - )١( 
طسبل ووم لد‎ 
امرئ ؛ مشلم» بیت ينين › وله شي يُوصى فيه » إلا مويه عِنْدَها قال‎ 
MW 
.` او ي کات ابن عَمَرَ حل يث حَسَن صَحِيحٌ . نتھی‎ 
وأما رواية عبدة بن ا عن عبيد اللّه» 0 أر من ساقها بتمامها»‎ 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
: وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال‎ 


2 


 )...( ]414[‏ (وَحَدَكَنَا"2 أ بو كال الْجَحْدَرِيٌ» حَدَنَنَا حَمَادٌ - 


ابْنَ ريد - لح) وَحَدئِي َو ب زب حَدَكنَا | إِسْمَاعِيلُ - يعي : بن ليه - 
كلاهُمًا عن اتوت 2 وَحَدَئّنِي بُو الطَاهِرء أَخْبَرَنَا ابن وهب أخْبَرَنِي ۽ بو 


Ao w~‏ كه 


6 وَحَدَئْنِي هَارُونٌ بن سعيد د الأيْليٌ حَدَنَنَا ابن وَهَبٍء رض أَسَامَةٌ بن رزیل 
الله لح) وَحَدَنَنَا مُحَمَدْ بْنُ رَافِعه حَدَثنَا اب أبي ديك ٠‏ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ - يَعْني : 
ا eG‏ 
وَقَالُوا جمِيعاً: لَه شي يوصِي فيو»» إلا في حَدِيثِ أب يو يوب انه قَالَ: «یرید اَن 
يُوصِيَ فيو » كَرِوَايَةِ يَحْيَى, عَنْ عَبَيّدٍ اللو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة لو 

]٠١[ (أبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيُ) فضيل ! بن الحسين الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.٥۷ /5 (ت۲۳۷) (خحت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (حماد بره ِن يد بن درهم الأزديّ الْجَهْضمِي ؛ أبو إسماعيل البصري» ثقة تقد 
ثبت فقيه» من كبار [8] ور «المقدمة» i‏ 
المصري» اة قث 1 (Yo ]٠‏ 0 د س ق) تقدم في فى «المقدمة» ع/. ل 

٤‏ - (هَارونُ بن سَعِيدٍ سيار الي السعديّ مولاهمء اؤ جره ا ور اه 
قر ۰ (ت191) وله (۸۳) سنة (م د س ق) اتقدم ف فى «الإيمان» ۲۹/ 770. 


5 (أُسَامَةٌ ف بْنْ ريد اللبْبِي) مولاهمء. أبو 0 المدنئ؛ صدوق يهم م [VI‏ 
(ت67١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» ٠١805 /٤۲‏ 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )۲( .7١5 /" «سنن الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


كه لمل = 


ر مع َه 


5 (هِشَام بن سعد) المدني» أبو عباد» أو أبو سعد» صدوق له أوهام» 
ورّمي بالتشيّع» من كبار [۷] )١1١(‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 
CY /AV‏ . 

والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله » و«ابن أبي فديك» هو: محمد بن 
إساعيل بن شيل الي 

وقوله: (كلَهُمْ عَنْ نَافِع)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: أيوب السختيانيّ» 
ويونس بن يزيد الأيليّ» وأميافة بن زيد الليثيّ» وهشام بن سعد رووا هذا 
الحديث عن نافع عن ابن عمر وء عن النبئ يل بمثل رواية عبيد الله 
العمري»: عن .نافع المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 

)۱۲۹٦٥(‏ - أخبرتًا أَبُو الجن عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفْرِئُ أ خُبَرَنًا 
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قتا سُلَبِمَانُ ب 
حَرب» خا حماد بن زَيْبِ عَنْ يوب عَنْ تافع» عر ڪن ابن عمرء قا 

7 وع ّ of Gio‏ 
0 لجان كاذ درسي جف يدك لله ار 
ا ا ا قينا 

000 3 علية» عن أيوب» عن نافع » ساقها الإمام أحمد فى امسنده) 
فقال: 

(0110)- حذثنا إسماعيل» ثنا أيوت» عن نافع › عن ابن عمر» عن 
النبي كَل قال: «ما حقّ امرئ يبيت ليلتين» وله ما يريد أن يوصي فيهء إلا 
ووصيته مكتوبة عنده». انتهی" . 

وأما رواية ابن وهب» عن يونس » وأسامة بن زيدء» كلاهما عن نافع» 
فقد ساقها البيهقيٍ في «الصغرى»؛ فقال: 

)٤٠٥(‏ _ ا خُبرَنَا بُو عَبْدِ الله الحافظ بُو بَكْرٍ الْقَاضِيء وَأَبُو زَكَرِيًا 


و مع مه 


الْمْرَكي » قَانُوا : ثنا أَبُو الْعبّاسِ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أخونا تكد ع 


.٥١ /۲ «السئن الكبرى» للبيهقيّ 11°/۲. (۲) «مسند أحمد»‎ )١( 


(۱) - باب الْحَث عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيِّةِ ‏ حديث رقم )47٠١  4199(‏ 
ابتتتتتتتتتت طبحم بوم اد 


و #2 و مع س0 ر 


َد الحم أَخْبرنَا ابْنُ وَهْب» أخبرَني ول أن ويد وأصاقة بن رند لين 
أنَّ افا لهم عن ابن عُمر أن رَسُولَ | له كله قَالَ: اما حَقٌ امْرِئ مُسْلِم 
له شَيْءٌ يُوصِي فيهء يواريث الل إلا وَوَصِيتْهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه). انتهى 7 . 

وأما رواية هشام بن سعدء عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


00 


1[ (...) - (حَدثتا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء حَدَننَا عبد الله بْنْ وَهْبٍء 
حبري عمرّو - وهو ابن الْحَارثِ دقن الل هات عن ا عن أبيد أن 
سَمِعَ رول الله يك كَالَ: «مَا حَقٌّ أمر ري مُسْلِمء لَه شَيْة يُوصِي فيه ؛ يَبِيتُ 
ثَلَاتَ لَيَال إلا وَوَصِيَتهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ب ال عب اله بن عُمرَ: ا موث مَل 


کو وەل ے و ر ص 


ْلَه مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب قال دک إلا و عِندِي وَصِيّتي). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 0 

-١‏ . (مَارُون بْنُ مَعْرُوفٍ) الْخرّاز الضريرء أبو عليّ المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقة نقد [ 2 (ت۳۱٣۲)‏ (خ م د( تقدم في «الإيمان» 5۰/۳ . 

۲ - ١هَمْرُو‏ بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ الحافظ» تقدّم قبل 
بابين . 

۳ - (سَالِم) بن عبد الله بن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحهء ال مسائله قبل حديثين» ولله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم وَل الكتاب قال: 

]47٠١[‏ (...) - (وَحَدَنَِيهِ ابو الطَّامِرٍ وَحَرْمَلَّةَ د أَخْبَرَنَا ابن 
وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسٌ 2 وَحَدَلنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بن اللَيْثِء 


ع مهي و 


ني أبي . عَنْ جَدَي ‏ حَدَلْني عقيل (ح) و ين 1 اي عَمّرٌ وعبد بن 


)١(‏ «الستن الصغرى» .٠۹۰/۲‏ (؟) وفي نسخة: «ثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


5 777 2 ي 


0 مو 


حَمَيدٍ قَالَا: حدثنا عبد الَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعمرٌ كلهم عَنِ الزّهْرِي» بِهَذَا 
الإستادء نحو حَدِيثِ عمرو بن الْحَارثِ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر : 

E (حَوْمَلَةُ) بن يحيى»‎ ١ 


۲ - (حَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ) تقدّم قريباً. 
E SLE‏ تقدّم شا وا 


o2 


. تقدّم قريباً‎ E e 
المكيّ» كم فل نام‎ 

والباقون ذكروا اه والباب الماضي . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الرُمْرِيّ بهذا الإستاد)؛ ب يعنى: أن كل هؤلاء الثلاثة: 
بوشن من يريك الأبلك؟ وعغقيل بن خالد 26 ا رووا هذا 
الحديث عن الزهري بسنده الماضي» نحو رواية عمرو بن الحارث المذكورة في 
الحديث الماضى . 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد» عن الزهريّ ساقها النسائيّ مقرونة برواية 
عمرو بن الحارث» فقال: 

 )519(‏ أخبرنا أَخمَد بن يحيى بن الْوَزِيرٍ بن سَلَيْمَانَ» قال: سمعت 
ابن وهب قال : أخبرني ا وَعَمْرُو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن 
سَالٍِ بن عبد الو عن أبيهء عن رسول الله لله م قال : اما حَقٌ امرئ مُسْلِمٍء 0 


ا 0 د كم 


شَيْءٌ يُوصَى فيه فَيَبِيتٌ لات لَيَالِ إلا ووصيته عنده بَة). انتهى . 
وأمنا .رواية عقيل» عن الزهريٌ» فقد ساقها 0 عوانة في «(مستخرجه)» 
فقال: 
 )4140‏ حَدَّننَا يُوسْفُ بی ملم قَالَ: حلا حَجَاجّء قَالَ: عَدَنَنَ 
٠ e‏ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِمِ عَنْ أيه أن 
سول الله يل قَالَ: «مَا ع حَنُ امرئ مُسْلِم أَنْ يَِيتَ نلاثاء إلا وعنده وصيته»» 


(5) - باب الْوَصِبّةِ بالثلْثِ - حديث رقم )470١1(‏ 
14 


قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله لا تمر په تلات لَيَالٍ إلا وَوَصِيتْهُ مَكتُويَةٌ عِنْدَهُ. انتهى7") 
وأما رواية معمرء عن ا ند ما نوا اعيد يع رين فى اجا فقال: 
(۷۷) - أخبرنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهريٰ» عن سالم» عن 

ابن عمر» قال: سمعت رسول الله لله يله يقول: «ما حق امرئ مسلمء تمر عليه 

ثلاث ليال» إلا ووصيته عنده)» قال ابن عمر: فما مرت على ثلاث قط إلا 

ووصيتي عندي . انتهى ا والله تعالى اعدو بالصوات» وإليه 00 والماب. 

إن أَرِمِدُ إلا اصح ما اسْتطقتٌ وما تفي إلا بال ع كرت وك أيث4 . 


Gn 


(۲) - (بَابُ الْوَصِيِّةِ بالشلْثِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال : 

1 (۱۹۲۸) (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُْ يَحْبَى التََمِيمِيُ» أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيم بن 
سَعْدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَايِرٍ بْنِ سَعْدٍء عَنْ أبيهء قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ الله يله 
في حَجَةٍ الْوَاعه مِنْ وَج أَشْنَيْتُ منهُ عَلَى الْمَوْتِء فَقلْتُ: يَا رَسُولَ اللو 
بلك ی الْوَجَعء وَأنَا د ذو مَالِء وَلَا رضي | إلا ابَْةٌ لي“ وَاحِدَةٌ 
أََأَتَصَدَقُ تَصَدَقُ بِثُلَنَيَ مَالِي؟» > قَالَ: «لا». قَالَ: قَلْتْ: أفأتصدة ق بشطرو؟ قَالّ: دلا 


و و 
4 


الكّلَْتُّ وَالثَلَتُْ كَثِيقٌ إِنَكَ اَن تدر وَرَكَتَكه 0 َذْرَهُمْ عَالَةٌ 


يَتَكَفْفُونَ الئّاسء وَلَسْتَ تُنْفِقُ تَفَقَهَ تَبَتَغي بها وَجْهَ اش إلا أْجِدْتَ بھاء حَتََى 
الفا تيا فِي في انربك قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أُخَلَّفْ" بَعْدَ 


و ہے 


أُصْحَاب بى؟ قَالَ: «إِنّكَ لَنْ تُخَلفٌ ؛ نَتَعْمَلَ عَمَلاً نَبتَضي به وَجْهَ الى إلا ازْمَدْتَ به 


ا رقا َلك فعاف حلى بقع بك أَقْوَامُ وَيُضَرّ بك آحَرُونَ الهم 
مض لأصحَابِي جرهم ول رمم على أغابوم» > لَكِن الْبَائْسُ ٠‏ سعد سعد ابن 


خَوْلَة). قال : 5 لَه سول الله ينه مِنْ أَنْ توفي بمَكة). 


)۱( (مستخرج ابی عوانة» ۳/۷ (؟) «مسند عبد بن حمید) .A/‏ 
إفرة وفي نسخة: «بلغ بي». )٤(‏ وفى نسخة: «إلا بنت لى». 
(5) وفي نسخة: «أتخلّف أصحابي». () وفي نسخة: احتى ينتفع». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
سم تت تيبي 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِِوِيُ) النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 

(إِبْرَاهِيم ' سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
ا 1 حجة» تكلم فيه بلا قادح [۸] (ت٥۱۸)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/9‏ 

۳ جهاب جمد ين سل الزحري الأماء ا هدم في الاب ااي 

> - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدني» ثقةٌ [۳] (ت4١٠)‏ 
(ع) تقدم في 5-08 1/ وه . 

يوة) و ی نان با لكا ی ب ا ات و 
كلاب الزهري» أبو لاق الضياحايئ الشهيرء مات وه سنة )٥١(‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ الا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسلٌ بالمدنيين» وشيخه» وإن كان نيسابوريًاً إلا أنه دخل المدينة» 
وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة وء ذو مناقب جمّةء فهو من السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشّرين بالجئّة» وهو آخرهم موتاًء مات بالعقيق سنة (00) على المشهورء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَّعْلِ) بن ابي وقاص (عَنْ أَبيه) سعد بن أبي وقّاص وله 
أنه (قال : : عادني e‏ الله ل) ؛ ا زارني» يقال: عدت المريض عِيَّادةٌ : 
ا فالرجل عائد» وجمعه عَوَادٌء والمرأة عائدةٌ: وجمعها عُوّدٌ بغير ألف› 
قاله الفيّومي ل وقال القرطبي كنْهُ: ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض» 
فما الزيارة ؛قاكترها للخ وقد تقال امرش ران فر ا طعي 


4وو 210101 زفق 


ددم المقَايرٌ 50 [التكاثر: ؟] فكناية عن الموت. انتهى 


. «المصباح المنير» 575/7. (؟) «المفهم»‎ )١( 


)47١1( بَابُ الْوَصِبِّةِ الث - حديث رقم‎  )( 

وفيه استحباب عيادة المريض» وأنها مستحبة للإمام» كاستحبابها لآحاد 
الناشن ۳ 

(في حَجَةٍ الْوََاع) قال ذ في «الفتح»: انق نَّ أصحاتٌ الزهريّ على أن ذلك 
كان فى حجة ة الوداعء إلا ابن عيينة» فقال: في فتح مكة)» أخرجه الترمذي 
وغيره من طريقه» وا الحفاظ على أنه وهم فيه » وقد أخرجه البخاري في 
«الفرائض» من طريقهء فقال: «بمكة». ولم يذكر الفتح. 

قال الحافظ ر انه : : وقد وجدت لابن عبينة مُستنداً فيه » وذلك فيما أخرجه 
أ حمسن والبزار» والطبرانيٌ» والبخاري في eh‏ وابن سعد من حديث 
عمرو بن القاري يّ: «أن رسول الله 4ل قَيم فخافت سيدا مريضاً حيث خرج إلى 
حُنين» فلما قَدِمَ من الجعرانة معتمراً دخحل عليه» وهو مغلوتٌ. فقال: يا 
رسول الله إن لي مالآء وإني و كلالةء أفأوصي بمالي.. .ع الحديث» 
وفيه: «قلت: يا رسول الله أميت أنا بالدار التي خرجت منها ا قال: 
لاء إني لأرجو أن يرفعك الله. حتى ينتفع بك أقوام»» الحديث. 

طلجل ابن عه احثل دمعتم اين ريك إلى ايت ويمكن الجمع بين 
الروايتين ۾ بأن يكون ذلك وقع له مرتين: مره ة عام الدع ومرةً عام حجة 
اوداع ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلاًء وفى الثانية كانت له 
ابنة فقطء فالله أعلم. انتهى كلام الحافظ كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الذي ذكره الحافظ اه جمع 
حسنٌء إلا أن الحديث المذكور ضعيفٌ؛ لأن فى إسناده عمرو بن القاري» 
وهو ول فليتنيّه) والله تعالى أعلم . 

(من ای ل 0 0 تعليليّة, والوَجَع) 2577 

2 

الفيومئ كاله : وجع م فلاناً راشف NT‏ عل ڪول والعضو 


)١(‏ «شرح النووي» .75/1١‏ (۲) «الفتح» 5/4/5 هلا 
(۳) راجع: «المسند» المحقّق بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط .٠٠٠١/۲۷‏ 
)٤(‏ راجع: «شرح النووي» .۷٦/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
سے 


فاعلاً» وقد يجوز العكس» وكأنه على القلب؛ لفهم المعنى» يَوْجَعٌّ وَجَعاًء 
من باب تعب فهو وَجَع ؛ أي: مريض مالم ٠‏ ويقع الوجَعْ 0 2 مرض » 
وجمعه: أَوْجَاعٌ مثل سَبْبِ وأسباب» ووجَاعٌ أيضاً بالكسرء مثل جَبَلٍ 
وجبّالِه وقومٌ وَجِعُونَء وَوَجْعَىء مثل مَرْضَىء ونساء وَحِعَاتُء ووَجَاعَىء 
وربما قيل: ا رأسه» بالألف» والأصل: وَجَعَهُ لم رأسه» وأرْجَمَة ألم 
رأسه» لكنه ذف للعلم به» وعلى هذاء فيقال: فلانٌ جوع والأجود 
مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيد يوج راع اف المشحول اتصت: اراس 
وفي نصبه قولان: قال الفراء: وَحِعْتَ بَظْنَكَ E‏ رشدت مرك فالمعرفة 
هنا في معنى النكرة» وقال غير المّراءِ: نْصِبَ البطنُ بنزع الخافض» 
والأصل: وَجِعْتَ من بطنك» ورَشِدتَ في أمرك؛ لأن المفسّرات عند 
البصريّين لا تكون إلا نكرات» وهذا على القول بجعل الشخص مفعولاً 
واضح» أما إذا جيل الشخص فاعلاًء والعضو مفعولاًء فلا يُحتاج إلى هذا 
التأويل» وتَوَّجَعَ: تشكىء وتَوَجَعْتُ له من كذا: رَنَيتُ له. انتهى كلام 
الفيوميّ , 

(أَشْمَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ)؛ أي: قاربته» وأشرفتثٌ عليه يقال: 
عليه» وأشاف» قاله الهرويّء وقال ابن قتيبة: لا يقال: أشفى إلا في 0 
انتهى 0 , 

(فَقَلْتٌ : يَارَسُوَلَ الله َلْفَنِي) وفي بعض النسخ: بلع بي (مَا تَرَى) «ما» 
موصولة فاعل «بلغ»» وقوله: (مُنَّ اوج بیان ل«ما» (وَأَنَا د ذو مَالٍ)؟ أي: 
كثير » لحرن حسمي > قال النوويئ ي ياه : وفيه دليل على إباحة جمع المال؛ 
لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العُرف إلا لمال كثير. انتهى”" . 

وفيه جواز ذكر المريض ما يجده من شذة الوجع؛ لغرض صحيح» من 
مداواة» أو دعاء صالح» أو وصية»ء أو استفتاء عن حاله» ونحو ذلك» وإنما 


)١(‏ «المصباح المنير» 548/7 - 554 وتقدّم نقل كلام الفيُوميَ هذا في هذا الشرح برقم 
0 وإنما أعدته؛ لطول العهد بهء فتنيّه . 
(۲) «شرح النووي» .۷٦/١١‏ (9) «شرح النووي» .۷٦/١١‏ 


)4701( بَابُ الْوَصِيّةِ بالُْثِ - حديث رقم‎ - )١( 
۳ 

5 بو ااقدها كاد ذاى E‏ فإنه قادح في أجر مرضه”) 

(ولا ري إلا ابد ) وفي نسخة: #إلآا بنت» (لى راح وفي الرواية 
الا «وإنما يرثني ابنتي»» وفي رواية: «ولم يكن 00 إلا ابنة»» قال 
النوويّ وغيره: : معناه: لا بتي من الول اوهو عراس الورثة» أو من 
النساء» وإلا فقد كان لسعد عصبات؛ لأنه من بنى زُمْرةء وكانوا كثيراًء وقيل: 

معناه: لا يرئني من أصحاب الفروض» زاد في «الفتح) : أو خضّها بالذكر على 

تقدير: لا يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هي» أو ظنٌ أنها ترث 
جميع المال» أو استكثر لها نصف التركة. 

قال الحافظ كانه : : وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة 
فإن كان محفوظاً فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنده» 7 
تابعية عَمّرت حتى أدركها مالك» ورَدَى عنهاء وماتت سنة سبع عشرة» لكن لم 
يذكر أحد من النسابين لسعد بنتاً تُسَمَّى عائشة غير هذه» وذكروا أن أكبر بناته 
أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة» وذكروا 
له بنات أخرى أمهاتهنَ متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر أن البنت 
المشار إليها هي أم الحكم المذكورة؛ لتقدّم تزويج سعد بأمهاء قال: ولم أر 
من حَوَّر ذلك. انتهى کلام الحافظ کا . 

(أكَأَتَصَدَقُ صق بعلي مَالي؟) وفي الرواية الآتية: «فقلت: أوصي بمالي كله؟»» 
قال في «الفتح»: فأما التعبير بقوله: «أفأتصدّق». فحتمل التنجيرٌ والتعليقٌ» 
بخلاف «أفأوصي»» لكن المخرج متحد» فَيحْمّل على التعليق للجمع بين 
الروايتين» وقد تمسّك بقوله: «أتصدّق» مَنْ جعل تبرّعات المريض من الثلث» 
وحملوه على المنجزة» وفيه نظرٌ؛ لما بيّنته. 

وأما الاختلاف في السؤال»ء فكأنه سأل أوّلاً عن الكل» ثم سأل عن 
الثلثين» ثم سأل عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك في 
رواية جرير بن يزيد عند أحمد» وفي رواية بكير بن مسمار عند النسائيّ» 


)0010( «(شرح النوويٌ» .۷٦/١١‏ 
(۲) «الفتح» 258١/5‏ كتاب «الوصايا» رقم .)۲۷٤۲(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

n e 
كلاهما عن عامر بن سعد» وكذا أوّلهما من طريق محمد بن سعدء عن أبيه»‎ 
. ومن طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعد. انتهى‎ 

وقال النووي كُدَنْهُ: قوله: «أفأتصدق بثلثي مالي؟» يَحْكَمِل أنه أراد 
بالصدقة الوصية» ويَخْتّمل أنه أراد الصدقة المنبجّزة» وهما عندناء وعند العلماء 
كافَةَ سواءٌء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث» وخالف أهل الظاهر 
فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله» ويتبرع به كالصحيح» 
ودليل الجمهور ظاهر حديث: «الثلث كثير»» مع حديث الذي أعتق ستة أعبد 
في مرضهء فأعتق النبي كل اثنين» وَأَرَقَ أربعةً» رواه مسلم. 

(قال) بي («لا٠)؛‏ أي: لا ينبغي لك أن تتصدّق بثلثي مالك (قَالَ) سعد 
(قَلْتُ: أقأتصدىق ق بشطرو؟)؛ أي : نصفهء وفي الرواية الآتية: «قلت: 
فالنصف؟)» وهو بالجرٌ عطفاً على قوله: «بثلثي مالي»؛ أي: فأتصدّق 
بالنصف؟ وهذا رجحه السهيليء وقال الزمخشري : و تت 000 
فعل؛ أي : اښ الشطر؟ أو: أعيّن الشطرء ويجوز الرفع على تقدير: أيجوز 
الط 

(قَالَ) بي («لاء الفُلّثُ) هكذا هذه الرواية فيها اختصار» يوضّحه ما في 
. الرواية الآتية: «قال: فالثلث؟» قال: الثلث» والثلث كثير». 

قال النووي كَُنْهُ: «كثير» بالمثلثة» وفي بعض الرواية بالموحّدة» وكلاهما 
طفع فالا الناضى عاص جوز لهت «النلق» الأول » ورن أا اا 
فعلى الإغراء» أو على تقدير: افْعَل؛ٍ أي: أَعْطِ الثلتَء وأما الرفع فعلى أنه 
فاعل؛ أي: كناك الفلشةه أو أله A‏ معدو 
الا ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «قلت: الثلت؟» قال: فالثلت» والثلث كثير» 
كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ في «الهجرة»: «قال: 
الثلث يا سعدء والثلث كثيراء وفي ERE‏ عن أبيها عند 


)۱( «الفتح» “لاا )۲( شرح النووي» ١١/لالا.‏ 
(۳) «شرح النووي» 77/١١‏ - ۷۷. 


(5) - بَابُ الْوَصِبَّة الث - حديث رقم )47١1(‏ 


البخاري : «قال: الثلث» والثلث كبيرء أو كثير»» وكذا للنسائئ من طريق أبي 
عبد الرحمن الت » عن سعدء وفيه: : «فقال: أوصيت؟ فقلت : : نعم» قال : 
بكم؟ قلت: بمالي كلهء قال: فما تركت لولدك؟)» وفيه: : «أَوْصٍ 
كال قم زال قافرا ى قال ارصن الف «والقلك كير أو 
كبيرا؛ يعني: بالمثلثة» أو بالموحدة» وهو شك من الراوي» والمحفوظ 8 
أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه: كثير بالنسبة إلى ما دونه. 

قال: وقوله: «قال: الثلثء والثلث كثير» بنصب الأول على الإغراء؛ 
أي: الزم الثلث» أو بفعل مضمَّرء تقديره: أَغطء أو أُمُضء أو تَمُذ الثلتّ 
واستبعد هذا الوجه القرطبيئ» ولا بُعْد فيه» ويجوز رفعه على أنه فاعل لفعل 
محذوف؛ أي : يكفيك الثلث» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أ : الكافي الثلث» أو 
مبتدأ والخبر عجارت أي : الثلث كافي. 

رة زافلت كين معدا وره وهر بل أن يكرن يرقا لات 
الجواز بالثلث» وأن الأولى أن ينقص عنهء ولا يزيد عليه» وهو ما يبتدره 
الفهم»› ويَحْتَمِل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل؛ أي: كثير 
أجره» ويَحْتّمِل أن يكون معناه: كثير غيرٌ قليل» قال الشافعيّ ك#: وهذا 
معانيه؛ يعني: أن الكثرة أمر نِسْبِيَ» وعلى الأول عَوّل ابن عباس وا كما 
سيأتي في الحديث الآتي اشر الات أفاده في «الفتح)”"' . 

وقال النووي 5 ا : : وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية» 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحبٌ أن يوصى 
بالثلث تبرعاً» وإن كانوا فقراء استّحِبٌ أن ينقص من الثلث» وأجمع العلماء في 
هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا 
بإجازته» وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال» وأما من لا وارث له 
فمذهبناء ومذهب الجمهورء أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث» وجوزه 
أبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وروي عن 


علي وابن مسعود ا أن 


.1۷A - ۷/٦ «الفتح»‎ (000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
ل ج 


(إِنَّكَ أن تدر ورک أَغْنِبَاء) وفي رواية: «أن تَدَعَ)؛ آي : تترکهم» وهو 
بفتح «أنْ» على على التعليل» وكسرها على الشرطيّة» قال القاضي عياض كله رَوَينا 
قوله: «أن تذر» بفتح الهمزة» وكسرهاء وكلاهما صحيحء وقال القرطبيّ: 
روايتنا في «أن تذر» بفتح الهمزة» و«أن» مع الفعل بتأويل المصدر في موضع 
رفع بالابتداء» وخبره «خيرً» المذكور بعده» والمبتدأ وخبره خبر (إنك»» 
تقديره: إنك تركك ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء» قال: وقد وَهِمّ من 
كثر الممر ةن 609 وععلها 0 إذ لا جواب له» ويبقى «خيرً» لا رافع 
له» فتأمله. انتهى كلام القرطبيّ ا وسيأتي توهيمه في توهيم من کسر 
الهمزة» فتنيه . 

وقال ابن الجوزي كللْه: سمعناه - يعني: : قوله: أن تذر ‏ من رواة 
الحديث بالكسر»ء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعني : ابن الخشاب - 
وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلوٌ لفظ «خير» من الفاء» وغيرها 

ا 

عقت بأنه لا مانع من تقديره» وقال ابن مالك ك#: جزاء الشرط 
قوله: «خيرً)؛ أ : فهو خيرء وحذف الفاء جائزرٌء قال: ومن حص ذلك 
بالشعر بَعْدَ عن التحقيق» وضَيّقَ حيث لا تضييق؛ لأنه كثير في الشعرء قليل في 
غيره» وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعرء فيما أنشده سيبويه [من البسيط]: 

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتٍ الله يَشْكْرُهَا وَالشَّرٌ بالشّرٌ عِِنْدَ الله مِنْلان 

3 فالله يشكرهاء وإلى الردّ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالشعر قال: 
ونظيره قوله ييه في حديث اللقطة: «فإن جاء صاحبهاء وإلا استَمْتِعٌ بها) 
بحذف الفاء» وقوله بي في حديث اللعان: «البينةء وإلا حَدّ في ظهرك». 
|: 00 


نتهى 
(وَرَنَنَك) قال الزين ابن الْمُيَيّر كَنهُ: إنما عبّر له ي بلفظ الورثة» ولم 


.٠٤٥ /٤ «المفهم»‎ )١( 
.777/١ راجع: «كشف المشكل» لابن الجوزيّ‎ (۲( 
.1۷۸/٦ راجع : «الفتح»‎ )*( 
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يقل: أن 0 بنتك» مع أنه لم يكن له يومئذ الا ابنة واحدة؛ لكون الوارث 
حينئذ لم يتحقق ؛ لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض» 
وبقائها بعده حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» فأجاب كه بكلام 
كليٌ مطابق لكل حالة» وهو قوله: «ورثتك»» ولم يخص بنتاً من غيرها . 

وقال الفاكهيّ شارح «العمدة» ككأَنْهُ: إنما عبر كيا بالورثة؛ لأنه اطلْعَ على 
أن سعداً سيعيش» ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة» فكان كذلك» وولد له بعد 
ذلك أربعة بنين» ولا أعرف أسماءهم» ولعل الله أن يفتح بذلك. 

قال الحافظ ‏ بعد ذكر ما تقدّم -: وليس قوله: «أن تَدَعَ بنتك» متعيّنا ؛ 
لأن ميراثه لم يكن منحصراً فيهاء فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ 
ذاك» منهم هاشم بن عتبة الصحابيّ الذي فيل بصِمين» فجاز التعبير بالورثة؛ 
لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك» أو بعد ذلك. 

قال: وأما قول الفاكهئ : إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين» وأنه لا يعرف 
اا٤‏ ففيه قصودٌ شديدٌ» فإن اسما :في روابة هذا الحديك يعينه عند 
مسلم من طريق عامر» ومصعب» ومحمدء ثلاثتهم عن سعد» ووقع ذكر عُمَّر بن 
سعد فيه في موضع آخرء ولمّا وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم 
اقتَصّر القرطبئّ على ذكر الثلاثة 

قال: ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقّب عليه بأن له أربعة من الذكور 
غير الثلاثة» وهم: عُمرء وإبراهيم» ويحيى» وإسحاق» وعزا ذكرهم لابن 
المدينيّ وغيره» وفاته أن ابن سعد ذُكر له من الذكور غير السبعة أكثر من 
عشرة» وهم : عبد الله» وعبد الرحمن» وعمروء وعمران» وصالح. وعثمان» 
وإسحاق الأصغرء وعمر الأصغرء وعُمير - مصغّْراً - وغيرهم» وذكر له من 
البنات ثنتي عشرة بنتاًء وكأن ابن المدينيّ اقتصر على ذكر مّن رَوَى الحديث 
منهم» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كط . 

وقال صاحب «تنبيه المعلم»: وذكر أبو زرعة الدمشقيّ أنهم ثمانية» وقال 
الدمياطيّ: هم: عامر»ء وإبراهيم» وإسحاق» وعُمرء ومصعبٌ» وموسىء 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
کل کے 


ومحمد» وإسماعيل» وإسحاق الأصغر» 6 الله الأكبر والأصغرء وغمير 
الكو ولا في وغد ال و ع اعا 

وقال ابن الملقّن: عامر بن سعد بن أبي وقاص له أربعة عشر أخاء 
وست عشرة أختاً. 


وعدّدهم ابن الجوزي في أول «التلقيح» ستة وثلاثين”'' ولداً من ذكر 
وأنثى» وسمّاهم فيه فقال: هم: إسحاق الأكبرء وأمّ الحكم الكبرى» وعمرء 
ومحمد» وحفصة. وأمّ القاسم» وأمّ كلثوم» وعامرء وإسحاق الأصغرء 
وال وأمّ عمران» وإبراهيم» وموسى» وأمّ الحكم الصغرى» وأمّ عمروء 
وهندء وأمٌ الزبير» وأمّ موسى» وعبد الله» ومصعب» وعبد الله الأصغرء 
وبُجيرء واسمه عبد الرحمن» وحميدة» وعُمير الأكبر» وحَمُنة» وعُمير 
الأصغرء وعمروء وعمران» وأمّ عمروء وأم أيوب» وأمّ إسحاق. انتهى”” . 

وقوله: (خَيْرٌ) تقدّم أنه خبر للمبتدإ المؤوّل من «أن» وصلتهاء إن فتحت 
الهمزة» وخبر لمحذوف؛ أي: فهو خيرٌء إن كسرت» والجملة خبر (إنك» (مِنْ 
نْ تَذَرَهُمْ عَالَةٌ)؛ أي: فقراء» وهو جمع عالٍء وهو الفقير» والفعل منه عائل 
يَعِيل: إذا افتقرء قال الفيّوميّ كْه: الْعَيْلَهُ ‏ بالفتح -: الفقر» وهي مصدرٌ عال 
يَعِيل» من باب سار يسير» فهو عائلٌ» والجمع: عالَةٌ وهو في تقدير فَعَلَةٍ 
مثل كافر وكَمَرَةٍ. انتهى"". 

(يَتَكَمفُونَ النّاسَ)؛ أي: يسألون الناس بأكفهم» »> يقال: تكفف الناسَ» 
0 إذا يَسَط كفه للسؤال» أو سأل ما يَف عنه الجوعء أو سأل كَقَاً 
00 

وفي رواية: «يتكمّفون الناس في أيديهم»» وقوله: «في أيديهم»؛ أي 
بأيديهم» أو سألوا بأكمّهم وَضْعّ المسئول في أيديهم. 


)١(‏ لكن المذكورون هنا أحد وثلاثون» فليحرّر. 
(۲) «تنبيه المعلم» ص٤۲۷.‏ (۳( «المصباح المنير) ۲/ .55١‏ 


(0) - باب الْوَصِيِّةِ بالثْلّثِ ‏ حديث رقم (4701) ٠‏ 
۳۹ 

وقال القرطبيّ: «يتكفّفون الناس»: يسألون الصدقة من أكُفَ الناس» أو 
ا بأكقهم. ا 

قال في «الفتح»: وقع في رواية الزهري أن سعدا قال: «وأنا ذو مال»» 
ونحوه في رواية عائشة بنت سعد عند البخاري فى «الطبّ»» وهذا اللفظ يؤذن 
بمال كثير» وذو المال إذا تصدق بثلثه» أو بشطرهء وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها 
لا يصيرون عالة» لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير؛ لأن بقاء المال 
الكثير إنما هو على سبيل التقديرء وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلآء ثم 
طالت حياته» ونَقّصّ وني المال فقد تُجحِفُ الوصيةٌ بالورثة» فرّدَ الشارع الأمر 
إلى شيء معتدلء وهو الثلث. انتهى . 

وقوله: (وَلْسْتٌ تُنفِقُ نَفَقَهَ معطوف على خبر «إِنك»» وهو علّة للنهي عن 
الوصيّة بأكثر من الثلث» كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن متّء تركت ورثتك 
أغنياء» وإن عِشْتَ تصدّقتٌء وأنفقت» فالأجر حاصلٌ لك في الحالين. 

(َبَْفِي بها وَجَْ اث إلا أَجِرْتَ بِهّا) وفي رواية البخاريّ: «وإنك مهما 
أنفقت من نفقة فإنها صدقة)» وقوله فى هذه الرواية: «تبتغى بها وجه الله... 
إلخ» فيه التقييد بابتغاء وجه الله» وتعليق حصول الأجر بذلك» وهو المعتبر» 
ويُستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنيّة؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجبّء 
وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك» قاله ابن أبي 
جمرة» قال: ونب بالنفقة على غيرهاء من وجوه البرْ والإحسان. 

(حَتَى اللّقْمَةُ) بالنصب عطفاً على «نفقة»» ويجوز الرفع» على أنه مبتدأء 
وجملة «تجعلها... إلخ» حال منه» أو نعت» والخبر محذوف» تقديره: 
صدقة» وقال القرطبيّ كُأله: يجوز في «اللقمة» النصب على عطفها على 
فة وأظهن هة ذلك أن تقتضيها بإضمار قعل + لآق الفعل فد امتغل ها 
بضمير» وهذا كقول العرب: «أكلت السمكة حتى رأسها أكلته»» وقد أجازوا 
في «رأسها» الرفع» والنصب» والجرّء وأوضح هذه الأوجه النصب» وأبعدّها 
الخفض» وكلّ ذلك جائز في «حتى اللقمة» ههناء فنرُّلُه عليه» والذي قرأت به 


)۱( «المفهم» 1 . 
(؟) «الفتح» ./٥‏ 
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سک رم لے 
هذا الحرف النصب» لا غير. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن الفعل قد اشتَعّل . . . إلخ» فيه أن 
قوله: «تجعلها» مفسّر للفعل المقدّرء وفيه نظر؛ لأنه في محل نعت» أو حال 
من (اللقمةان: كما A E E O e‏ 
المتقدّم» كما أشرت إليهء فتأمله بالإمعان"» وبالله تعالى التوفيق . 

وقال القرطبيّ كُنهُ: وإنما ححص الزوجة بالذّكر؛ لأن نفقتها دائمة» تعودٌ 
منفعتها إلى المنفق» فإنها تحسنها في بدنهاء ولباسهاء وغير ذلك» فالغالب من 
الناس أنه ينفق على زوجته لقضاء وطره» وتحصيل شهوته» وليس كذلك النفقة 
على الأبوين» فإنها تخرج بمحض الكلفة» والمشقّة غالباًء فكانت نية التقرّب 
فيها أقرب وأظهر» والنفقة على الولد فيها سَّبَهٌ من نفقة الزوجة» ومن نفقة 
الأبوين» من حيث المحبة الطبيعية» والكلفة الوجودية. 

قال: وإنما ذكر النبي ية لسعد هذا الكلام في هذا الموطن تنبيهاً على 
الفوائد التي تعمل يسيب الما فإنه إن نات أبن معان ترك ورت عاو 
حيث إنه وصل رحمهم» وأعانهم بماله على طاعة الله تعالى» كما قال 8 
«(إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة»؛ أي: ذلك أفضل من 
صدقتك بمالك» وإن لم تمت حصل لك أجر النفقات الواجبة والمندوب إليها. 

قال: ويخرج من هذا الحديث: أن كسب المال وصرفه على هذه الوجوه 
أفضل من ترك الكسب» أو من الخروج عنه جملة واحدة» وكل هذا إذا كان 
الكسب من الحلال الخالي عن الشبهات الذي قد تعسّر الوصول إليه في هذه 
الأوقات. انتهى 0 القرطبيٌ u‏ وھ خت ا 

وقال النوويّ كنهُ: فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخيرء وفيه أن 
الأعمال بالنيات» وأنه إنما يثاب على عمله بنيته» وفيه أن الإنفاق على العيال 


.0/ ٤ «المفهم»‎ (۱) 

)( كنت اتبعت ما قاله القرطبيّ هنا في شرح النسائيٌ 6 والآن تبيّن لي أنه غير صواب» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

)۳( «المفهم» -027. 
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يثاب عليه» إذا قَصَد به وجه الله تعالى» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله 
تعالى صار طاعة» ويثاب عليهء وقد نبّه بيه على هذا بقوله: «حتى اللقمة 
تجعلها في فى امرأتك»؛ لأن زوجة الإنسان هى من أخص حظوظه الدنيوية 
وشهزانه وملا المباخة» وإذا وضع اللقمة في فيها فانحا يكنون ذلك في 
العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن 
الطاعة» وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبر بلا أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله 
تعالى حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجرء إذا أراد 
رجه الله تعا ٠‏ ويتضمن ذلك أن الأتسآن إذا فل شيعا اصلة على الإتاحة» 
وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقوى على طاعة الله 
تعالى» والنوم للاستراحة؛ ليقوم إلى العبادة نشيطاًء والاستمتاع بزوجته 
وجاريته؛ ليك نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهماء ولِيحَد 
ولداً صالِحاًء وهذا معنى قوله كلكِ: «وفي بُضْع أحدكم صدقة»» متمق عليه 
والله أعلم. انتهى'"' . 
وقوله: (تَجْعَلًُا في في امْرَأَيك)) «في) الأولى هي الجارّة» والثانية بمعنى 

الفم» وهي أحد الأسماء السنّة التي تُرفع بالواو» وتّنصب بالألف» وتجرٌ 
بالياء» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَارْمَعْ بوا وَالْصِبَنَّ بالأيف وَاجَرُرْ بِيَاءِ ما مِنَ الأسْمَا أُصِفْ 

مِنْ داك «أُر» إِنْ صُحْبَة أَبَانَا ولمم حَيْتٌ الْمِيمٌ مِنْهُ بَانَا 


0 0 2 _ ا 0 ٤ 2 7 IS‏ 9007 
«أَبْ) «أخ» «حم» كَذَاكَ و«مَنٌ»ة والئْمُصٌ فى هذا الأخير أحسَن 
ت ۴ 3 


وَفِي «أب» وَتَالِيَيْوِيَئْدُرٌ وَفَضْرُمَا مِنْ نَقْصِهِن أَشْهَرٌ 
[ننبيه]: وجه تعلق قوله: «ولست تنفق نفقة. . . إلخ» بقصّة الوصيّة أن 
سؤال سعد يُشعر بأنه رَغب في تكثير الأجرء فلما منعه الشارع من الزيادة على 
الثلث» قال له على سبيل التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة» 
ناجزة» ومن نفقة» ولو كانت واجبة تؤجر بهاء إذا ابتغيت بذلك وجه الله 
طا ازمل خض العراة بالد كر لان ها رة كلاف خرها: 


ع 8ق 


.۷۸ - ۷۷/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

قله ده E‏ 
قال ابن دقيق العيد يله : فيه أن الثواب في الإنفاق مشروظ بصخة النيّهء 
وابتشاء.وعة اله الى وهذا عير إذا عازه مقف اله وة ذلك لا 
يحَصّل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله تعالى» وسبق تخليص هذا 
المقصود مما يشوبه»ء قال: وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا ديك 
على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله اتا علا فإن قوله: العو لحيل 


في فى أبرائاة eas LS‏ تقتضي المبالغة 
الا أ :20 
ه. انتهى ‏ . 


(قَالَ) سعد ذه (قُلْتُ: يا رَسُولَ الل أُخَلَّفْ) وفي نسخة: «أتخلّف». 
والكلام على تتدير الاستانهامء وقد ور التصبريع ب فى ا ر 
القرطبيّ» ولفظه: «أأخلّف. .. إلخى و«أخلّف» بتشديد اللام» مينياً للمفعول 
(بَعْدَ أَصْحَابِي؟)؛ أي : 
وأصحابه ون إلى المدينة؟» قال النوويّ: قال القاضي عياض: معناه: 
بمكة بعد أصحابي» قاله إما إشفاقاً من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء وتركها لله 
تعالى» فَحَشِيَ أن يَفْدَح ذلك في هجرتهء أو في ثوابه عليهاء أو حَشِيَ بقاءه 
بمكة بعد انصراف النبئ ية وأصحابه إلى المدينة» وتخلفه عنهم بسبب 
المرض» وکانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى» ولهذا جاء فى رواية 
أخرى : «أُخَلف عن هجرتي؟»» قال القاضي: قيل: كان حكم الهجرة اقا د 
الفتح؛ لهذا الحديث» وقيل: إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما 
من هاجر بعده فلا. انتهى”" . 

وقال القرطبي #: قوله: «أأخلّفُ بعد أصحابي؟» هذا الاستفهام إنما 
صدر عن سعد مخافة أن يكون مُقامه بمكة بعد أصحابه إلى أن يموت بها 
قادحاً في هجرته» كما قد نص عليه فى الرواية الأخرى؛ إذ قال فيها: الة 
ت أن أموت بالأرض التي e‏ فأجابه النبئ ب بما يقتضي أن 
ذلك لا یکون» وأنه يطول عمره إلى أن ينتفع به قومٌء ويستضرٌ به آخرون» وقد 


)1( راجع : «الفتح» / 1A۰‏ (۲) «شرح النووي» .۷۸/١١‏ 
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كان ذلك» فإنه عاش بعد ذلك نيفاً وأربعين سنة» وَوَلِيَ بالعراق أميراء 
وفتحها الله تعالى على يديهء وأسلم على يديه بشرٌ كثير» فانتفعوا به» وَل 
أَسَرّ من الكفار خلقاً كثيراً» فاستضرّوا به» فكان ذلك القول من أعلام 
نواتة وا صلق وسا ا 

وقال النوويّ كُُدَنْهِ: وهذا الحديث من المعجزات» فإن سعداً وله عاش 
حتى قَنَحَ العراق وغيره» وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم» وتضرّر به الكفار 
في دينهم ودنياهمء فإنهم قُتلوا وصاروا إلى جهنم» وسّبيت نساؤهمء 
وأولادهمء وعُِمت أموالهم وديارهم» وَوَلِي العراق» فاهتدى على يديه 
خلائق» وتضرر به خلائق بإقامته الحقٌّ فيهم» من الكفار ونحوهم. 

قال القاضي: قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة» وموته بهاء 
إذا كان لضرورة» وإنما كان يُحبطه ما كان بالاختيارء قال: وقال قوم: موت 
المهاجر بمكة مُحبط هجرته كيفما ما كان» قال: وقيل: لم تُفْرَض الهجرة إلا 
على أهل مكة خاصة. انتهى" . 

(كَالَ) کی («إِنّك َنْ تُخَلّفَ) بِضِمٌ م أوله» وتشديد اللام» مبنيّاً للمفعول» 
والمراد بالتخلّف هنا طول العمرء والبقاء فى الحياة بعد جماعات من أصحابه» 
قاله النوويّ كط" . 

(فْتَعْمَلَ) بالنصب عطفاً على «تُخلّف» (عَمَلا تَبِتَفِي)؛ أ تطلب (بِهِ 
وجه الله) ك إلا ازْدَدْتَ په مَرَجَةٌ ا وَرِفْعَةٌ وَلَعَلَّكَ تُخَلَفُ حَنَى يُنْقَعَ) العام 
للمفعول» وفي بعض النسخ: «حتى ينَْفِعَ» بزيادة التاء» وعليه فهو مبنيّ 
(بك قُوَامٌ وَيُضَرّ , بك آخَرُونَ)؛ أي: : يتتفع بك المسلمون بالغنائم» مما 
سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك» ويّضرٌ بك المشركون الذين يهلكون على 
يديك . 

وفي رواية للبخاري: «وعسى الله أن يرفعك»؛ أي : يطيل غر قال 

في «الفتح»: وكذلك اتفق» فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنةٌ بل قريباً 


)00( «المفهم) ٤‏ . )۲( «شرح النووي» 4-5/. 
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2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
من خمسين؛ لأنه مات سنة (06) من الهجرة» وقيل: سنة (2)08 وهو 
المشهورء فيكون عاش بعد حجة الوداع )٤٠(‏ سنةء أو (54) سنة. انتهى”" . 

[تنبيه] : قال بعض العلماء: «لعل»ء وإن كانت للترجي» لكتها من الله 
للأمر الواقع, وكذلك إذا ررحت على تياد رسوله ك6 غالبا. قاله في 
«الفتح)”" . 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع 
من الفتوح على يديه؛ كالقادسيّة» وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده 
تمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن عليٌّ» ومن معه. 

قال: وهو کلام مردود؛ لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر 
الصادر من ولده» وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكقار. 

وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأش 
عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول النبى كل هذاء فقال: 0 
سعد على العراق» اك بقوم ارتدّواء فاستتابهم» فتاب بعضهم» وامتنع 

بعضهم» فقتلهمء فانتفع به من تاب» وحصل الضرر للآخرين. انتهى ما في 

ا وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم. 

(اللّهُم مْضٍ أَصْحَابِي هجرتهم)؛ ا أثبتها. وأدمها لهم حتى يموتوا 
مهاجرين : يقال .مضئ الام اء تقذ وامضيعة بالألف 2 أنقذتة» قالة 
الفيّومي”*'» وقوله: (وَلَا َردهُمْ عَلَى َعْفَابِهِمْ) أك لوا ف 

قال القاضي عياض #: استَدّلٌ به بعضهم على أن بقاء المهاجر 
كيف كان قادح في هجرته. قال: ولا دليل فيه عندي؛ که تیل له ا لم 
دعا عنام ومعنى ١أْمْضٍ‏ لأصحابي هجرتهم) ؛ أي : أتممهاء ولا تبطلهاء ولا 
ردم على أعقابهم بترك هجرتهم» ورجوعهم عن مستقيم حالهم المَرْضية. 


اس 600 

سهى 

(۱) «الفتح» 580/7 )۲( «الفتح» 11/7 
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وقال القرطبي كانه : قوله: «اللهم أمض لأصحابى هجرتهم » ولا تردهم 
على أعقابهم» يقتضي أن تبقى عليهم حال هجرتهم» وأحكامهاء ويفيد أن 
وترك المديئة إلى أن يموت بهاء وإن كان قد ارتفع حكم وجوب أصلها عن لم 
يهاجر يوم الفتح. حيث قال عه : ل هجرة بعد الفتح»» متفقٌّ عليه وقال: 
«إن الهجرة قد مضت لأهلها»» متّفقٌ عليه؛ أي: مَن كان هاجر قبل الفتح 
صخت له هجرته» ولزمه البقاء عليها إلى الموت» ومن لم يكن هاجر سقط 
ذلك عنه» ومن تقض الهجرة خاف المهاجرون» حيث تحرّجوا من مقامهم 
بمكة في حجة الوداع» وهذا هو الذي خاف منه سعد َيه فإن قضيته هذه 
كانت في حبّة الوداع» وهذا هو الذي نَقِمّه الحبجاج على ابن الأكوع لَمّا ترك 
المدينة» ولَزِمَ الرَّبَدّة» فقال: تعربت يا ابن الأكوع؟! فأجابه بأن قال له: إن 
رسول الله كك أن لي في البدوء وهذا هو الظاهر من جملة ما ذكرناه من هذه 
الأحاديث» وبه قال بعض أهل العلمء وهو الذي يدل عليه قوله كَل : «لكن 
البائسٌ سعد ابن خولة» رثى له رسول الله ية أن توفي بمكة» وسيأتي الكلام 
عليه . 
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وقال آخرون: إن وجوب الهجرة» ووجوب استدامة حكمها قد ارتفع يوم 
الفتح. وإنما لزم المهاجرون المقام بالمدينة بعد الهجرة في حياة رسول الله کل 
لنُصرته» ولأخذ شريعته» ومشافهتهء ولأن للكون معه اغتناماً لبركته» ثم لما 
مات ككل فمنهم من أقام بالمدينة» وأكثرهم ارتحل عنهاء ولمّا فحت الأمصار 
استوطنوهاء وتركوا سكنى المدينة» فاستوطن الشام قوم منهم» واستوطن 
آخرون العراق» وآخرون مصر. 

وتأوّل أهل هذا القول ما تقدَّم بأن ذلك إنما كان منهم مخافة أن تنقص 
أجورهم في هجرتهم متى زالوا عن شيء من أحكامهاء فدعا لهم النببى ككل بألا 
ينْقِصَّهم شيئا من ذلك. 

وللأولين أن ينفصلوا عن هذاء بأن يقولوا: إنما استوطنوا تلك الأمصار 
للجهاد. وفتح البلاد» وإظهار الدّين» ونشر العلم» حتى أنفذوا في ذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
سل کے 


أعمارهم» ولَّمّا يقضوا من ذلك أوطارهم. انتهى”" . 

(لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَة») البائس: اسم فاعل» من البؤس» وهو 
الذي عليه أثر البؤس» وهو الفقرء يقال: بَيْسٌ يَبْنَسَء كسّمِعَ يسمع: إذا 
اشتدّت حاجته . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: البائس: اسم فاعل من بئس» يبأس: إذا أصابه 
بِؤْسٌ» وهو الضرر. 

قال: وسعد ابن خولة: هو زوج سُبيعة الأسلمية» وهو رجل من بني 
عامر بن لؤيّء من أنفسهم. وقيل: حليفٌ لهم» وقيل: إنه مولى أبي رُهُم بن 
عبد العزى العامري . 

واختّلِف في أمره؛ فقال ابن مزين» وعيسى بن دينار: إنه لم يهاجر من 
مكة حتى مات فيهاء والأكثر على أله هاجرء ثم رجع إلى مكة مختاراًء وعلى 
هذين القولين يكون بؤسه ذمًا له؛ إما لعدم هجرته» وإما لسقوطها برجوعه 
عنهاء وقال ابن هشام: إنه هاجر الهجرة إلى الحبشة» والهجرة الثانية» وشهد 
بدرأء وغيرهاء وتَّوْفْي بمكة في حجة الوداع» وعلى هذا فلا يكون بؤسه ذمَاً 
له» بل توجُعاً له ورحمةً؛ إذ كان منه: أنه هاجر الهجرتين» ثم إِنَّه مات بعد 
ذلك بمكة» فيكون إشعاراً بما قدّمناه من نقص ثواب من اتفق له ذلك» ومن 
ذلك تحرج سعد» والمهاجرون» والله أعلم. 

وظاهر هذا القول: أنه من قول النبئ كَل ولذلك قال المحدّئون: انتهى 
كلام رسول الله ية في قوله: «لكن الاکن س ابن خولة»» وأما قوله بعد 
ذلك: قال: رثى له رسول الله كَل أن توفي بمكة؛ فظاهره: أنه من كلام غير 
النبيّ با فقيل: هو قول سعد بن أبي وقاص» وقد جاء ذلك في بعض طرقه» 
وأكثر الناس على أنه من قول الزهري» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث انقطاع في أصل كتاب 
مسلم» وهو من المواضع المنقطعة الأربعة عشرء لكن لا يضر ذلك إن صمَّ؛ 
لأنه قد رواه من ظُرّق متصلة. انتهى كلام القرطبئ كال . 


)۱( «المفهم» 0۸/٤‏ _ 064. )۲( «المفهم» 0١مه.‏ 
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وقال النوويّ نقلاً عن القاضي عياض: واختلفوا في قصة سعد ابن 
خؤلةء فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء قاله عيسى بن دينار وغيره» 
وذكر البخاريّ أنه هاجرء وشهد بدراء ثم انصرف إلى مكة» ومات بهاء وقال 
ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً وغيرهاء وُوُْنَي 
بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل: توفي بها سنة سبع في الْهُذْنة خرج 
مجتازاً من المدينة» فعلى هذاء وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه سقوط 
هجرته؛ لرجوعه مختاراً» وموته بهاء وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة 
على أي حال کان» وإن لم يكن باختياره؛ لِمَا فاته من الأجر والثواب الكامل 
بالموت في دار هجرته» والغربة عن وطنه بالهجرة إلى الله تعالى. 

قال القاضي : وقد رُوِي في هذا الحديث أن النبيّ يك خَلْفَ مع سعد بن أبي 
وقاص رجلاً» وقال له: (إن تَُوْفّى بمكة فلا تدفنه بها»» وقد ذكر مسلم في الرواية 
الأخرى: أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منهاء وفي رواية أخرى 
لمسلم: قال سعد بن أبي وقاص: حَشِيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء 


كما مات سعد ابن حَؤلة» وسعد ابن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية. ان 


ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «يرحم الله ابن عفراء»» قال في «الفتح»: 
كذا وقع في هذه الرواية» وفي رواية أحمدء والنسائيّ من طريق عبد الرحمن بن 
مهديٰ» عن سفيان: «فقال النبئ كَلِيهِ: «يرحم الله سعد ابن عفراء» ثلاث مرات» 
قال الداوديّ: قوله: «ابن عفراء» غير محفوظء وقال الدمياطي: هو وَهَمْء 
والمعروف «ابن تَحؤلة»» قال: ولعلّ الْوَهَمَ من سعد بن إبراهيم» فإن الزهريّ 
أحفظ منه» وقال فيه: «سعد ابن تحؤلة» يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ: 
«لكن البائس سعد ابن خولة»» يرثي له رسول الله ية أن مات بمكة». 

قال الحافظ: وقد ذكرت آنفاً من وافق الزهري”'"'» وهو الذي ذكره 


.8١0 - ۷۹/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) ذكر قبله ممن وافق الزهريّ فى قوله: «سعد ابن خولة»: حميد بن عبد الرحمن» 
عن ثلاثة من ولد سعد» عن سعدء وجرير بن يزيد» عن عامر بن سعد. وبکیر بن 
مسمار» عن عامر بن سعدء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
۷ے 


أصحاب المغازي» وذكروا أنه شهد بدراًء ومات في حجة الوداع 

وقال بعضهم في اسمه: خَوْلِيَ - بكسر اللام» وتشديد التحتانية -» 
واتفقوا على سكون الواو» وأغرب ابن التين» فَحَكى عن القابسيّ فتحها. 

ووقع عند البخاري في رواية ابن عيينة في «الفرائتض»: قال سفيان: 
وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤيّ. انتهى. 

وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفاً لھم ماني رَهُم بن عبد العزى منهم ‏ 
وقيل: كان من الفُرْس الذين نزلوا اليمن. 

قال: وجزم الليث بن سعد في «تاريخه» عن يزيد ب بن أبي حبيب بأن سعد 
ابن حَؤلة مات في حجة الوداع» وهو الثابت في «الصحيح» خلافاً لمن قال: 
إنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع . 

وجََوّز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في «حواشيه» على 
البخاريّ أن المراد بابن عفراء: عوف بن الحارث أخو معاذ ومَعَوّذ أولاد 
عفراء» وهي أمهمء والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال يوم بدر: 
ما يضحك الربٌ من عبده؟ قال: «أن يَعْمِس يده في العدوٌ حاسرا»» فألقى 
الدرع التي هي عليه فقاتل حتى قُتل. 

قال: فَيَحْتَمِل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي وقاص للموت» 
وعَلِم أنه يبقى حتى يلي الولایات» ذكر ابن عفراء» وحُبّه للموت» ورغبته في 
الشهادة» كما يُذكَر الشيءٌ ء بالشيء. دك سیت ابن خحؤلة؛ لكونه مات بمكة. 
وهي دار هجرته» وذكر ابن عفراء مستحسناً لميتته . انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ : وهو مردود بالتنصيص على قوله: «سعد ابن عفراء»» فانتفى 
أن يكون المراد عوفاء وأيضاً فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه كان راغباً في الموت» بل في بعضها عكس ذلك» وهو أنه بَكَىء 
فقال له رسول الله كلم «ما يُبكيك؟». فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي 
هاجرت منهاء كما مات سعد ابن خولة» وهو عند النسائيّ» وأيضاً فمخرج 
الحديث متحد» والأصل عدم التعددء فالاحتمال بعيدٌ لو صَرَّح بأنه عوف ابن 
عفراء» والله أعلم. 

وقال التيمي: يَحْتَمِل أن يكون لأمه اسمان: خولة وعفراء. انتهى» 


(۲) - بَابُ الْوَصِبّةِ الث - حديث رقم )47١1(‏ 
سے 
ويَحْتَّمل أن يكون أحدهما اسماًء والآخر لقباًء أو أحدهما اسم أمه» والأخر 
اسم أبيه» أو والآخر اسم جدة لهء والأقرب أن عفراء اسم أمه» والآخر اسم 
أبيه؛ لاختلافهم في أنه خولة» أو حََوْليَ. انتهى”"' . 

(قَالَ: رَتَى لَه رَسُولَ الله يكلل)؛ أي: رحمه» ورقٌّ لهء يقال: رثيتٌ المت 
أرثيه » من باب رَمَى ل ورف له : شمیت ورفقت لهء قاله الفيّومك”") 

وقال المجد ي اله : ورت ك المت را ورثاءً. ورِنَايَةٌ بكسرهما 


CRN TS TE O E‏ ا 
وريه ونَظْمْتٌ فيه شِعْراًء وحديثاً عنه أربي رثاي : ذَكَرْنُه وحَفِظتُهء ورجل 
ازْتى + لا يبرم اا و ی وا ا 
اهو 
وقال النوويّ: قوله: «رَتَى له رسول الله ككلِ. .. إلخ» قال العلماء: هذا 
من كلام الراوي» وليس هو من كلام النبي كَل بل انتهى كلامه ية بقوله: 
«لكن البائس سعد ابن خولة»» فقال الراوي تفسيراً لمعنى هذا الكلام: إنه يرثيه 
النب كله ويتوجع له ويَرِقٌ عليه؛ لكونه مات بمكة. 

واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو؟ فقيل: هو سعد بن أبي وقاص» 
وقد جاء مفسّراً في بعض الروايات» قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام 
الزهري. انتهى 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله: 
اليرئي.. . إلخ» من كلام الزهري» وقال ابن الجوزيّ وغيره: هو مدرج من 
قول الزهري. 

قال الحافظ : وكأنهم ادن إلى ما وقع في رواية أي داود الطيالسي» 
عن إبراهيم بن سعد» عن الزهريّ» فإنه قصل ذلك» لكن وقع عند البخاري في 
«الدعوات» عن موسى بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد في آخره: «لكن 


.۲۱۸/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .1۷٦/٦ «الفتح»‎ )١( 
.٠١١١/١ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
۸۰ 


البائس سعد ابن خولة»» قال سعد: رى له رسول الله ككلل. .. إلخ» فهذا 
صريح في وصله. فلا ينبغي الجزم بإدراجه. 

ووقع عند البخاري في «الطبّ» من رواية عائشة بنت سعدء عن أبيها 
زيادة: «ثم وَضَع يده على جبهتي» ثم مسح وجهي وبطنيء ثم قال: اللهم 
اشف سعداًء وأتمم له هجرته» قال: فما زلت أجد بَرْدها». 

وجا من طريق ا بن عه الريحمن ¿ الحميري الآتية: «فقال 
النبن ككلةِ: اللهم اشف سعداًء اللهم ا هرا + لان ا 

وقوله: (مِنْ ن د توفي بمَكة) «من» تعليليّة» و«أن» بفتح الهمزة مصدرية. 
وهو تعليل لرثائه كله أي : لأجل موته بمكة. 

قال في «الفتح»: قوله: «أن مات بمكة» هو بفتح الهمزة للتعليل» وأغرب 
الداوديّ» فتردّد فيه فقال: إن كان بالفتح ففيه دلالةٌ على أنه أقام بمكة بعد 
الصَّدّر من حجته» ثم مات» وإن كان بالكسر ففيه دليل على أنه قيل له: إنه 
يريد التخلّف بعد الصَّدَّره فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة. 

ثم قال: والمضبوط المحفوظ بالفتح»› ا ات أقام 
بعد حجه؛ لأن السياق يدل على أنه مات قبل الحج. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكر من تردد ا في ذ فتح الهمزة 
وكسرهاء» لا يتأتى في رواية مسلم هذه؛ لأنه لا يمكن فيها 0 لدخول 
«يِن» الجارّة عليهاء وإِنْ الشرطيّة لا يدخل عليها الجارّء فهي صريحة في الردّ 
على الداوديء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن أبي وقّاص َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا :7١١/5[‏ و٣٠۲٤‏ و١٠57‏ و5١57‏ و6١٠5‏ 
وا۰٤‏ و۷٩۲٤‏ و8١55‏ و558(]5509١).‏ و(البخاري) في «الجنائز» 


.)8915( «الفتح» 7*4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


(5) - باب الْوَصِبّةٍ بالثلْثِ - حديث رقم )47١01(‏ 
( 2) و«الوصایا» ۲۷٤۲(‏ و )۲۷٤٤‏ و«المناقب» )۳۹۳١(‏ و«المغازي» 
() و«النفقات» )٥٠٤(‏ و«المرضى» (056094) و«الدعوات» )٦۳۷۳(‏ 
و«الفرائض» (1۷۳۳). و(أبو داود) فى «الوصايا» (75875)» و(الترمذي) فى 
«الوصايا» .)۲١١١(‏ و(النسائئ) «الوصايا) (e, ۲٤٣و 55١7/5(‏ 
و«الكبرى» (58/4 و۱۰۲ و١٠00‏ و(ابن ماجه) في «الوصايا» (۲۷۰۸)ء 
و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه»  55/9(‏ 50)» و(الحميدي) فى «مسنده» /١(‏ 
9*5 و(أحمد) 5 «مسئله» ١58/١(‏ و۱۷۳ و5لا١‏ و179)» و(الدارمي) في 
(سننه) (۲/ »)٤۹٩‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده» .)۷١ /١(‏ و(سعيد بن منصور) 
في «سننه» (۱۲۸/۱ و۱۲۹)» و(البدّار) في «مسنده» (۳/ ۲۹۳)» و(أبو يعلى) 
في (مسنده» (۲/ ٩۲‏ و50١).‏ و(أبو غو و «(مسنده» (۳/ ٤۷۸‏ و٩۷٤‏ و١٠58‏ 
و۸٤‏ و۸۳٤‏ و٥۸٤).‏ و(ابن حبان) فى ا 5/١‏ و۱۳ / A‏ و5١/‏ 
)١‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (۲/ ۳) و«الکبیر» (۷/ ۲۹۲)» و(البیهقئ) 
في «الصغرى» 0۳/7( و«المعرفة» )٩۰ /٥(‏ و«الكبرى» (778/5 و ۷/۷ 
و۱۸/۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائدء“: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث» قال في «الفتح»: واستقر 
الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث» لكن اختلِف فيمن كان له وارث» 
وسيأتي تحقيقه في المسألة السادسة» وفيمن لم يكن له وارث خاص فمنعه 
الجمهورء وجوّزه الحنفية» وإسحاق» وشريك» وأحمد في رواية» وهو قول 
عليّء وابن مسعودء واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية» فقيّدتها السنّة بمن له 
وارث» فيبقى من لا وارث له على الإطلاق. 

قال: واختلفوا أيضاً: هل يُعتبر ثلث المال حال الوصيةء أو حال 
الموت؟ على قولين» وهما وجهان للشافعية» أصحهما الثاني» فقال بالأول 
مالك» وأكثر العراقيين» وهو قول النخعيء وعمر بن عبد العزيز» وقال بالثاني 


)١(‏ المراد بها الفوائد التي اشتَمَّل عليها حديث سعد بن أبي وقاص به بجميع طرقه 
المشار إليها في الشرح» وغيرهاء لا خصوص سياق المصئف» فتنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
FAY‏ 


أبو حنيفة» وأحمدء والباقون» وهو قول علي بن أبي طالب وليه وجماعة من 
التابعين . 

وتمسك الأولون بأن الوصية عَقّدٌَّء والعقود تُعتبر بأولهاء وبأنه لو نذر أن 
يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة النذر اتفاقاً . 

وأجيب بأن الوصية ليست عقداً من كل جهة» ولذلك لا تُعتبر فيها 
الفورية» ولا القبول» وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنهاء 
والنذر يلزم . 

وت هذا الخلا تفه ل عدف سمال يعن الوصية: 

قال: واختلفوا أيضاً هل يُحسَب الثلث من جميع المالء أو نقذ بما 
علمه الموصي دون ما حََفِي عليه» أو تجدّد له» ولم يعلم به؟ وبالأول قال 
الجمهورء وبالثاني قال مالك. 

وحجة الجمهور أنه لا يُشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة 
الوصية اتفاقاًء ولو كان عالماً بجنسه» فلو كان العلم به شرطاً لَمَا جاز ذلك. 

[فائدة]: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور ‏ بمهملات 
- أوصى به للنبي كلوه وكان قد مات قبل أن يدخل النبئ بيا المدينة بشهرء 
فقبله النبي كَل وردّه على ورثته» أخرجه الحاكم» وابن المنذر» من طريق 
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن جدّه. انتهى ما في «الفتح»'. 

؟ ‏ (ومنها) : مشروعيّة عيادة المريض للإمام» فمن دونهء وتتأكد باشتداد 
المرض. 

۳ - (ومنها): أن فيه وضع اليد على جبهة المريض» ومسّح وجههء 
ومسح العضو الذي يؤلمه» والفسح له في طول العمر؛ لِمَا تقدّم في رواية 
عائشة بنت سعد عند البخاري: ثم وضع يده على جبهتي» ثم مسح وجهيء 
وبطني» ثم قال: اللّهم اشف سعداًء وأتمم له هجرته». 

 :‏ (ومنها): جواز إخبار المريض بشْدّة مرضهء وقوّة ألمه. إذا لم يقترن 
بذلك شيء مما يمنّع» أو يكرّهء من التبرّم» وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك 


TA «الفتح»‎ (۱) 


(5) - بَابُ الْوَصِيّةِ الث - حديث رقم (4701) 

AY 
لطلب دعاءء أو دواء» وربّما استّحِبٌء. وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر‎ 
المحمودء وإذا جاز ذلك في أثناء المرض» كان الإخبار 1 البرء أجوز.‎ 

ه ‏ (ومنها): أن أعمال البرٌ والطاعة»ء إذا كان منها ما لا يمكن 
استدراکه» قام غيره في الثواب والأجر مقامهء وربّما زاد عليه» وذلك أن 
سعدا طبه خاف أن يموت بالدار التى هاجر منهاء فيفوت عليه بعض أجر 
هجرته» فأخبره النب كَل بأنه مكلت عل :داك هجرته » فعمل عملاً صالحاًء 
من حمٌء أن ا ر كان له به أجر بعِوّض ما فاته من الجهة 
الأخرى. 

5 (ومنها): إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: «وأنا ذو 
مال» للكثرة» وقد وقع في بعض طرقه صريحاً: «وأنا ذو مال كثير». 

۷- (ومنها): الحثٌ على صلة الرحمء والإحسان إلى الأقارب» وأن 
صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد» والإنفاق في وجوه الخير. 

۸ اومتها : أن المباح إا فد به وجه اله تعالى صان طاعة + وقد تة 
على ذلك بأقل الحظوظ الدنيويّة العاديّة» وهو وضع اللقمة في فِي الزوجة؛ إذ 
لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة» والممازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعلهء إذا 
قَصَد به قصداً صحيحاًء فكيف بما فوق ذلك. 

4 (ومنها): أن فيه منعَ نقل الميت من بلد إلى بلد؛ إذ لو كان ذلك 
مشروعاً لأمر النبئ كل بنقل سعد ابن حَحؤلة ضَيهء قاله الخطابي. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن القاضي عياض به أنه قال: وقد 
روي في هذا الحديث أن النبئ ييا قال لرجل: إن توفي بمكةء فلا تدفنه 
فيها"» فإن صح هذا فإنه يرد قول الخطابي المذكورء لكن لم يذكر عياض سند 
الحديث» حتى ينظر فيه» والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن من لا وارث له تجوز له الوصيّة بما زاد على الثلث؛ 
لقوله كَلِِ: «أنْ تَدَع ورثتك أغنياء»» فمهومه أن من لا وارث له لا يبالي 
بالوصيّة بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثته يُخشى عليهم الفقر. 

وتُعْقَّبٍ بأنه ليس تعليلاً محضاًء وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع» ولو 
كان تعليلاً محضاً لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
أغنياء» ومذ ذلك عليهم بغير إجازتهم» ولا قائل بذلك» وعلى تقدير أن يكون 
تعليلاً محضاًء فهو للنقص عن الثلثء لا للزيادة عليه» فكأنه لما شرع الإيصاء 
بالثلث» وأنه لا يُعترض به على الموصى إلا أن الانحطاط عنه أولى» ولا سيّما 
لو ا ع ف سيدا على دا 

١‏ (ومنها): أن فيه سدّ الذريعة؛ لقوله بية: «اللهم أمض لأصحابي 
هجرتهم» ولا تردّهم على أعقابهم»» لثلًا يتذرّع بالمرض أحدٌ لأجل حبّ 
الوطن» قاله ابن المنيّر. 

(ومنها): أن فيه تقييد مطلق القرآن بالسّئّة؛؟ لأنه قال يل : «ين بعد 
وَصِيَةَ بوص يبآ أو دبي [الساء: ١١]ء‏ فأظلّقء وقيّدت السّنّة الوصيّة بالثلث. 

٠‏ (ومنها): أن من ترك شيئاً لله لا ينبغي له الرجوع فيه» ولا في شيء 
منه مختارا. 

8 (ومنها): التأسّف على فوت ما يُحَصّل الثواب» وأن من فاته ذلك 
بادر إلى جبره بغير ذلك . 

65 (ومنها): تسلية من فاته أمرٌ من الأمور لتحصيل ما هو أعلى منه؛ 
لِمَا أشار ية لسعد من عمله الصالح بعد ذلك. 

١‏ -_(ومنها): الاستفسار عن الْمُحْتَمِل إذا احتَمَّل وجوهاً؛ لأن سعدا 
لما مُنع من الوصيّة بجميع المال احتّمّل عنده المنع فيما دونه» والجوازء 
فاستفسر عما دون ذلك . 

١‏ (ومنها) : النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشرع للواحد يعم 
من كان بصفته من المكلفين؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد 
هذاء وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد» ولقد أبعد من قال: إن 
ذلك يختصّ بسعد» ومن كان في مثل حاله ممن يُحَلّف وارثاً ضعيفاًء أو كان 
ما يخلّفه قليلاً؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها إذا كان لها مال» وإن 
كانت بغير مال لم يرغب فيها. 

(ومنها): أن من ترك مالا قليلاً» فالاختيار له ترك الوصيّة» وإبقاء 
المال للورثة» وقد اختلف السلف في ذلك القليل» وقد تقدّم البحث فيه 


مستوفى . 


() - بَابُ الْوَصِبّةِ الث - حديث رقم )47١1(‏ 
۳۸٥‏ 

6 _ (ومنها) : أن بعضهم استدل به لفضل الغنيّ على الفقير» وفيه نظر» 
قاله في «الفتح» . 

٠‏ (ومنها): أن فيه مراعاةً العدل بين الورثة» ومراعاةً العدل في 
الوصيّة . 

١‏ (ومنها): أن الثلث في حد الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في 
غير الوصية» ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعين» 
قاله في «الفتح». 

۲ - (ومنها): أنه استَدَل بقوله: «ولا يرثني إلا ابنة» من قال بالردٌ على 
ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: «ولا يرثني إلا ابنة». 

وتُعْفّبِ بأن المراد: من ذوي الفروض» كما تقدّم» ومن قال بالردٌ لا 
يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها فَرْضَهاء ثم يردّون عليها الباقي» وظاهر الحديث 
أنها ترث الجميع ابتداء» قاله في «الفتح)2"7, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في استحباب النقص في الوصيّة عن الثلث: 

قال العلامة ابن قُدامة ك#: والأولى أن لا يستوعب الثلتٌ بالوصية» 
وإن كان غنيّاً؛ لقول النبي يَكلِ: «والثلث كثير»» قال ابن عباس ا: لو أن 
الناس غَضُوا من الثلثء فإن النبى ي قال: «الثلث كثير»» متَّفِقٌ عليه وقال 
القاضي» وأبو الخطاب: إن كان فنا استحب الوصية بالثلث . 

قال: ولنا أن النبي ئة قال لسعد: «والثلث كثير»» مع إخباره إياه بكثرة 
ماله» وقلّة عياله» فإنه قال في الحديث: إن لي مالاً كثيراً» ولا يرثني إلا 
ابنتي» وقال أبو عبد الرحمن السلميئ: لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث 
حتى ينقص منه شيئاً؛ لقول النبئ ية : «الثلث والثلث كثير». 

إذا ثبت هذا فالأفضل للغنيّ الوصية بالحمس» ونحو هذا يُرْوَى عن أبي 
بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب وء وهو ظاهر قول السلف» وعلماء أهل 
البصرة. ۰ 


)000( راجع : «الفتح» كا - .1A‏ 
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وقال إسحاق: السّنّة الربع» إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله حرمة 
شبهات أو غيرهاء فله استيعاب الثلث. 

قال: ولنا أن أبا بكر الصديق ولي أوصى بالخمس» وقال: رضيت بما 
رضي الله به لنفسه ‏ يعني قوله تعالى: واوا آنا عَِمَتُم ين ْو فا لَه 
عم ١‏ » وروي أن أبا بكر وعليّاً وا أوصيا بالخمس»› 
علي مك له أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. 

وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب 
الثلث» وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. 

وعن الشعبيّ قال: كان الخمس أحبٌ إليهم من الثلث» فهو منتهى الجامح . 

وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبى أن أسأل العلماء: أي الوصية 
أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته» فانرا على الخمس . انتهى كلام ابن 
قدامة و وهو مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمات: 

(المسألة الخامسة): الأفضل للإنسان أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا 
يرثون» إذا كانوا فقراء» في قول عامة أهل العلم» قال ابن عبد البرّ: لا خلاف 
بين العلماء علمت في ذلك, إذا كانوا ذوي حاجة؛ وذلك لأن الله تعالى كتب 
الوصية للوالدين والأقربين» فخرج منه الوارثون بقول النبي كَةِ: «لا وصية 
لوارث»» وبقي سائر الأقارب لهم وأقل ذلك الاستحباب» وقد قال الله تعالى: 
«#وءات ذا الْمَرْقَ حَقّه [الإسراء: 75]» وقال تعالى: وای أَلْمَالَ عل خب وى 
رق [البقرة: ۱۷۷]» فبداً بهم ؛ ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل» 
فكذلك بعد الموت» فإن أوصى لغيرهم» وتركهم صحت وصيته» في قول أكثر 
أهل العلم» منهم: سالم» وسليمان بن يسار» وعطاء» ومالك» والثوري» 
والأوزاعيّ» والشافعئّ» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وحكي عن طاوس» والضحاك» وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا: ينْرَّع 
عنهم» ويرد إلى قرابته . 


(۱) «المغني» 5 . 
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وعد سيك ين المسيت والحسن» وجابر بن زيد: للذي اوش له ثلث 
الثلث» والباقي يرد إلى قرابة الموصي؛ لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه 
القليف» لا على الورئة. ا الذين لا يرثونه فى استحقاق الوصية؛ 
كالوزلة :اشخان المال كله ٠‏ 

واحتجٌ الأولون بما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عمران بن 
حصين وها : «أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبدء لم يكن له مال غيرهم» فبلغ 
ذلك النبي كلو فدعاهم» فجزأهم ثلاثة أجزاءء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» 
وأرف رى ىقال ل و شديدا»: تأجاف ال في فد ل اكه ولآنها) 
علي E a i a‏ التحياةة AE E OE‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة بأكثر من 
الثلث إن أجازه الورثة: 

قال العلامة ابن قدامة كأله: ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث» 
فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جازء وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث: 

قال: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة» 
وما زاد على الثلث يوقف على إجازتهم» فإن أجازوه جازء وإن ردوه بَطل» 
في قول جميع العلماء»ء والأصل في ذلك قول النبي ييه لسعد حين قال: 
أوصى بمالى كله؟ قال: «لا»» قال: فبالثلئين؟ قال: «لا»» قال: فبالنصف؟ 
قال: «لا»» قال: فبالئلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثيراء وقوله كلِ: إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)” يدلّ على أنه لا 
شيء له في الزائد عليه» وحديث عمران بن حصين وا المذكور في المملوكين 
الذين أعتقهم المريض يدل أيضاً على أنه لا يصح تصرفه فيما عدا الثلث إذا لم 


يجز الورثة» ويجوز بإجازتهم ؛ لأن الح لهم . انتهى کلام ابن قدامة و 


.٤٥۷ /٦ «المغنى»‎ )١( 


(۲) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. وحسنه» وكذا حسنه الألبانئ فى «الإرواء». 


)۳( «المغني» 7/لادةع. 
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لے 
وهو بحت مفيدٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصية للوارث: 

قال العلامة ابن فدامة ك#: إذا أوصى لوارثه بوصيّة» فلم يُجزها سائر 
الورئة» لم تصمٌء بغير خلاف بين العلماء» قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: 
أجمع أهل العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله بي بذلك» وإن 
أجازها الورئة جازت في قول الجمهور من العلماء» وقال بعضهم: الوصيّة 
باطلة» وإن أجازوهاء وهو قول المزنيئ» وأهل الظاهر» وهو قول للشافعيّ؛ 
واحتجوا بظاهر قوله كَلليِهِ: «لا وصيّة لوارث». 

وظاهر مذهب أحمدء والشافعيّ أن الوصيّة صحيحة في نفسهاء وهو قول 
جمهور العلماء؛ لأنه تصرّف صدر من أهله في محلّهء فصحٌء كما لو أوصى 
لأجنبيّء والخبر قد رُوي فيه: «إلا أن يُجيز الورثة»"'2: والاستثناء من النفي 
إثبات» فيكون دليلاً على صحّة الوصيّة عند الإجازة. ولو خلا من الاستثناء 
كان معناه لا وصيّة نافذة» أو لازمة» أو ما أشبه ذلك أو يقدّر فيه: لا وصيّة 
لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة. 

وقائدة القلان أن الوميتة إذا كانت س اجا الورك تفيل 
وإجازة فة يكف فيها قول الوارضة أخوكه أو امفيك أو نندت دا 
قال :ذلك ترفك" ال :و إن كانت اغ كانت الان عه مدا ا ا 
شروط الهبة من اللفظء والقبول» والقبض؛ كالهبة المبتدأة» ولو رجع المجيز 
قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض صح رجوعه. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف 
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وقال في «الفتح»: واستّدلٌ بحديث: «لا وصية لوارث» بأنه لا تصح 
الوصية للوارث أصلاء وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصحٌ الوصية له ولا 
لغيره بما زاد على الثلث» ولو أجازت الورثة» وبه قال المزنيٌ» وداودء وقوّاه 
السبكيّ» واحتّجٌ له بحديث عمران بن حصين ويا في الذي أعتق ستة أعبدء 


. سيأتي أن هذا الاستثناء لا يصحٌء فتنيّه‎ )١( 
.۳۹۷ ۔‎ ۳۹٦/۸ راجع: «المغني»‎ )۲( 


(۲) - باب الْوَصِبّةِ بالئلْثِ - حديث رقم )47١١(‏ 
۸۹ 

فإن فيه عند مسلم: «فقال له النبي يكل قولاً شديداً»» وفْسّر القول الشديد في 
رواية أخرىء بأنه قال: «لو علمت ذلك ما صليت عليه»» ولم يُنقل أنه راجع 
الورثة» فدلّ على منعه مطلقاًء وبقوله في حديث سعد بن ابي وقاص: «وكان 
بعد ذلك الثلتُ جائزاً»» فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائزء وبأنه كلا 
منع سعداً من الوصية بالشطرء ولم يستئن صورة الإجازة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد السبكيّ ك في هذه 
الاحتجاجات الواضحة التي تقوّي القول بأنه لا تصح الوصيّة للوارث» ولا بما 
زاد على الثلث مطلقاًء أجازه الورثة أم لا؟ . 

والحاصل أن القول بعدم جواز الوصيّة للوارث» ولا بأكثر من الثلث 
لغيره» أجازها الورثة» أم لا؟ء هو الحقّ؛ لهذه الأدلة الواضحة» وأما 
الاستثناء المذكور في رواية «إلا أن يجيز الورثة»» فإنه ضعيف› لا تقوم به 
الحجّةء بل قال بعضهم: إنه منكر" . 

وأما ما ذكره ابن قدامة من التعليل بأنه تصرّف صدر من أهله في محلهء 
فصحٌء فإنه تعليل عقليٌ في مقابلة النص» فلا يلتفت إليه» ولقد سبق غير مرة 
أن ذكرنا قول من قال» وأجاد في المقال: 

إا جَالَتُ خَُيُولُ النّصٌّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الماح 
تف فة الْهِبَاسِبيِنَ ضرعي قوير رُوُوسَهُنٌ مع الرَيَاح 

[تنبيه]: حديث: «لا وصيّة لوارث»» روي عن جماعة من الصحابة وا“ 
منهم: عمرو بن خارجة» وأبو أمامة الباهليّ» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن 
مالك» وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله وعلن من آي طالب» 
وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم وون . 

قال في «الفتح» عند قول البخاري: «باب لا وصيّة لوارث»: هذه 
الترجمة لفظ حديث مرفوع؛ كأنه لم يثبت على شرط البنخاري» فترجم به 
كعادته» واستغنى بما يُعطي حكمه» وقد أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وغيرهما 


)۱( «الفتح» 5/5 -595. 
(۲) راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانى لله 15/56 -44. 
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من حديث أبي أمامة 5نه: سمعت رسول الله بي يقول في خطبته في حجة 
الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّهء فلا وصيّة لوارث». وفي إسناده 
إسماعيل بن عياش» وقد قوّى جه عن الشاميين جماعة من الأئمةء منهم 
أحمد» والبخاري» وهذا من روايته عن ان بن مسلمء وهو شاميٌ ثقة. 
وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي» وقال الترمذي: حديث حسن» وفي 
الباب عن عمرو بن ر عند الترمذي» والنسائيٰ » وعن ا عند ابن 
ماجه» وعن عمرو بن E‏ عن أبيه» عن جده» عند الدارقطني» وعن جابر 
عند الدارقطنيّ أيضاً. وقال: الصواب إرساله» وعن علي عند ابن أبي شيبةء 
ولا يخلو إسناد كلّ منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضى أن للحديث أصلاًء 
بل جنح الشافعيّ في «الأمٌ» إلى أن هذا المتن زات فقال: وجدنا أهل 
الفتياء ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش» وغيرهم» لا 
يختلفون في أن النبي بء قال عام الفتح: «لا وصيّة لوارث»» ويُؤْثْرونَ عمن 
حفظوه عنه ممن لَقُوه من أهل العلم» فكان نقل كافة» عن كاقّة» فهو أقوى من 
نقل واحد. 

وقد نازع الفخر الرازيّ في كون هذا الحديث متواتراً» وعلى تقدير تسليم 
ذلك» فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا يُنسخ بالستّة» لكن الحجة في 
هذا الإجماع على مقتضاه» كما صرّح به الشافعيّ وغيره. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث: «لا وصيّة 
لوارث» صحيح؛ بمجموع طرقه» فقد مر آنفاً أنه مرويّ عن هؤلاء 
الصحابة وء بطرق كثيرة» وقد قام بتخريجهاء والكلام عليها الشيخ 
الألباني كله في كتابه الممتع «إرواء الغليل»» فأجادء وأفاد» فراجعه 
تستفد"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 


َك 


[۲ | (...) (حَدَثنَا ية بن سیا وَأَبُو بكر بْنُ بی شَيْبَة قالا: 


2000 ووا مع o7‏ 


حَدثنا سيان بن عيينة (ح) وَحَدَئْنِي أ الطَاِرء ا : أخبَرَنًا ابن 


.14 - ۸۷/٦ «الفتح» 188/7. (۲) راجع: «إرواء الغليل»‎ )١( 


(۲) ۔ بَابُ الْوَصِبّةٍ الئُْثِ - حديث رقم )47١1(‏ 
کک ی لل س لط جح[ وم لك 
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وَهْبِء أَخْبَرَني يوس 2 وَحَدَكَنَا'"' إِسْحَاقٌ بر ن رايم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: 
خرن عَبْدُ الرَرَاتي» أخبرنًا مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ كلهم ن الزْهْرِيٌّ» بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر: 

وکلهم ذكروا في الباب والباب الماضي. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الرْهْرِيّ. .. إلخ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: سفيان بن 
عيينة» ويونس بن يزيد الأيليّ» ومعمر بن راشد رووا 8 هذا الحديث عن 
الزهري بسنده الماضي ؛ ای : عن عامر بن سعدء عن أبيه كه . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريٰ» ساقها الحميديّ في 
«مسنده»اء فقال : 

ثنا سفيان» ثنا الزهري» أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» 
قال: مَرِضتٌ بمكة عام الفتح»› ا اك ننه على الشوت: فاتانى 
رسول الله ية يعودني» فقلت: يا رسول الله. إن لي مالا كثيراً» وليس يرثني 
إلا ابنتي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» 
قلت: فالثلث؟ قال: «الثلتٌ والثلثُ كر انك ٠‏ نرك زرف اغا خير من 
أن ا عالةٌء يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقةً إلا أجرت عليهاء 8 

للقمة للقمة ترفعها إلى في امرأتك»» فقلت: يا رسول آله الف على هدري ؟ 

ا «إنك لن ات بعدي» فتعمل عملا تريد به وجه الله. إلا ازددت به 
رفغة ور ولعلك أن كات بعدي» حتى ينتفع بك أقوام» ويَضَرَّ بك 
آخرون» اللهم َمْض لأصحابي هجرتهم» ولا تردّهم على أعقابهم» ولكن 


البائس سعد ابن خولة)» يرثي له رسول الله عبد أن مات بمكة» قال سفيان: 
( 


وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤيّ. انتهى . 
وأما رواية معمر» عن الزهريّ» فساقها عبد الرزّاق في «(مصتفه)» فقال : 
 )١7726190(‏ عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عامر بن سعد بن 

أبي وقاص» عن أبيه» قال: كنت مع رسول الله ية في حجة الوداع» فمَرضت 


٦/١ وفي نسخة: «وحدثني» . (؟) «مسند الحميدي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


مرضاً أشفى على الموت» قال: فعادني رسول الله كله فقلت: يا رسول الله 
إن لي مالاً كثيراً» وليس يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا 
قلت: فبشطر مالي؟ قال: «لا» قلت: فبثلث مالي؟ قال: «الثلث» والثلث 
كل إلا سات ل وراك ا سنكي aa‏ عسو 
لاس إنك يا سعد لن تف تفقة بحي ريه وجه اللهء إلا ازددت وو 
ورفعة» ولعلك أن a‏ ينفع الله بك أقواماً . ويَضْرٌ بك الآخرين» اللهم 
َمْض لأصحابي هجرتهم» ولا تدهم على أعقابهم» لكن البائس سعد ابن 
خولة»؛ رثى له رسول الله كه وكان مات بمكة. انتهی'. 

وأما رواية يونس» عن الزهري» فساقها أبو عوانة في «مسنده» مقروناً 
بمالك» فقال: 

)٥۷1۸(‏ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قشنا ابن وهب» قال: أخبرني 
رجال من أهل العلم» منهم مالك بن أنس» ويونس بن يزيد» أن ابن شهاب 
حذثهم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» أخبره عن سعد بن أبي وقاص» أنه 
قال: جاءني رسول الله َة عام حجة الوداع» من وجع اشتدٌ بي» قال: قلت: 
يا رسول الله» قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة 
لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قال: قلت: فالشطر يا رسول الله؟» 
قال: «لا4» قلت: فبالئلك؟ قال : «الثلث كثير). 

في حديث يونس: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وکوا اس فيا سی 
ما تجعل في فِي امرأتك»» قال: قلت: يا زرل الله ا حلت باصا 
قال : «إنك لن تلف > فتعمل عملاً صالِحاًء تبتغي به وجه الله إلا ازددت 
درجة رقع ولعلك أن ّف حتى ينتفع بك آقوام» ويضرَ بك آخرون» اللهم 
أَمْضٍ لأصحابي هجرتهم»› ولا تَرَدّهم على أعقابهم» لكن البائس سعد ابن 
خولة»» يرثي له رسول الله ية أن مات بمكة. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.58٠ /۳ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .1٤/۹ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(؟) - بَابُ الْوَصِبّةِ بالئُلْثِ - حديث رقم )47١7(‏ 
حب 4۳ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف بث أوّل الكتاب قال: 

7 | (...) - (وَحَدَئَنِي0'' إِسْحَاقٌُ بْنُ مَنْصُورِ» حَدَلَنَا بُو داد الْحَمَرِيُ 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ | إِبْرَاهِيمَ > ایر بن سَعْوِ ن سَعْلوِ قَالَ: دَخَلَ 
الي يِه عَلَيَ يَعُودُنِي ب فَذكَرٌ بِمَعْنَى خاي بت الزّمْري َم ذز قَؤلَ التي يكل في 
سعد ابن حَوْلَة غَيْرَ أنه قَالَّ: وَكَانَ يَكْرَهُ اَن يَمُوتَ ت بالآأرض الي هَاجَرَ منها) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: ٠‏ 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورٍ) ا تقدّم قبل باب. 

۲ ا داود الْحَمَرِي) عم بن سعد بن عبيد الكوفيئ» ثقة ف ثقة عابدٌ [9] 
(ت۲۰۳) (م (٤‏ تقدم في في «النكاح» 6٥0‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْحَمَريَ) قال النووي وله : : هو بحاء مهملة» ثم فاء 
مفتوحتين : منسوب إلى الْحَمَّر - بفتح الحاء والفاء - وهى مجلة بالكوفة› کان 
أبو داود يسكنهاء هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان» واو ع السَمعانيّ 
وغيرهماء واسم أبي داود هذا عَمّر بن سعد الثقة الزاهد الصالح العابدء قال 
على ابن المديني : ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الْحَفَريَ» وقال 


وكيم إن كان يُدفع بأحد في زماننا - يعني: البلاء والنوازل - فبأبي داود» 
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1 
ر 


توفي سنة ثلاث» وقيل: سنة ست ومائتين كل. انتهى 
۳ - (سْفْيّانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل باب . 
٤‏ - (سعد بن ِبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ القاضيء 
ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ ]٠[‏ (ت »)٠١١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النّبِئٌ كله فِي سَعْدٍ ابْنِ خَوْلَةَ) إن أراد قوله 
المذكور في حديث الزهري الماضي» وهو: «لكن البائس سعد ابن خولة»» 
فمسلّمء وإلا فقد ذكر ا قال: «يرحم الله سعد ابن عفراء»» 
كما سيأتي في التنبيه من رواية البخاري» فتنبّه . 


.۸۱ - ۸۰/۱۱ وفي نسخة: «ثنا». (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيظ الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

اء 

وقوله: (وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضٍ الي هَاجَرَ مِنْهَا) الظاهر أن فاعل 
«يكره» ضمير النبي كلِِ؛ِ أي: كان به يكره أن يموت سعد في مكة التي هاجر 
منها إلى المدينة» وهذا هو ظاهر سياق البخاريّ الآتي في التنبيه المذكور بعدٌ. 

ويَحُتَمل أن يكون الفاعل ضمير سعد 5 ر فيه التفات؛ لأن 
الظاهر أن يقول: وأنا أكره الموت... إلخ»ء ويؤيّد هذا الوجه ما يأتي في 
رواية حميد بن عبد الرحمن» عن ثلاثة من ولد سعد بلفظ : «فقال: قد خشيتٌ 
أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد ابن خولة». 

والحاصل أن كلا من النبئ يله وسعد ولي يكره الموت فى الأرض التى 
هاجر منهاء والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 

[تنبيه]: رواية سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد هذه ساقها البخاري 
فى «صحيحهكء فقال: 
)۲٥۹۱( ٠‏ - حذّثنا أبو م حدّثنا 00 عن سَّعْدٍ بن إبراهيم» عن 
عار بن سَعْدِء عن سَعْدٍ بن أبي راص وه طبه قال : جاء النبئ ية يَعْودْنِيء وأنا 
بِمَكْدَه وهو يَكْرَهُ اَن يَمُوتَ ك يالْأرْضٍ الى هَاجَرَ منهاء قال: ١يَرْحَمٌ‏ الله ابن 
عَفْرَاءة» قلت: يا رَسُوَلَ الل رفي بِمَالِي كُنَّه؟ قال: «لا»» قلت: فَالشَّظه؟ 
قال: «لا»» قلت: الكُلَْتُ؟ قال: «فَالتُلْتُ وَالثُلْتُ کر إِنّكَ اَن تَدَعَ وَرَتَكَكَ 
أَغْنيَاءَ خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالَهء يتَكَمَمُونَ الناس في أُيْدِيهِمْء وَإِنْكَ مَهْمَا أَنْمَقْتَ 
00 انها صَدَكَةٌ حتى اللْقْمَةُ التي تَرْفَعْهَا إلى فِي امْرَأَتِكَء وَعَسَى الله 
يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بك نَاسء وَيُضَرٌ بكَ آحَرُونَ»: ولم يَكُنْ له يَوْمَئِذٍ إلا | 
0 ل والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

[f*4]‏ )...( - (وَحَدَننِي رهَيْرُ ن حَرْبِء حَدَنَنَا الْكَسِنٌ بن موسق 


ع ه عسوو 2 2 


جنا اح نوناد E‏ سَعْدِء عَنْ أَبِيهِء َال : 


. 


6 


فَقَلتٌ 


مَرَضْتُ» فَأَرْسَلْتُ | إلى الي ية َقُلْتُ: دَعْنِي اقيم مَالِي حَيْتُ شعت فَأَبَى» 


.٠٠١57/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 


)47١04( بَابُ الْوَصِيِّةِ الث - حديث رقم‎  )1( 


لط ہے 
eu 2‏ < وى ا E E OU‏ کا 022 
قلت: فَالئصّف؟. فأبَىء قلت: فالثلث؟. قال: فَسَّكت بَعْدَ الثَّلثْء قال: فكانَ 
۶ و 


بَعْدُ الثَلتُ جَائْراً). 


En 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (زْمَيْرُ بن حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَّى) الأشيب» أبو علي البغداديّ» قاضي الموصل 
وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت٩‏ أو١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 871/08. 

۳ - (زّهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم قبل باب. 

٤‏ (سِمَّاك بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري» أبو المغيرة 
الكو رقم تر با خر فة تلقن 1ا ك 0( دفي 
«الإيمان» 55/ ٥‏ . 

(مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهري»ء أبو زرارة المدنئ» ثقة 
[؟] (ت”١٠)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 0/۲. 

واسعد وه ذكر قبله . 

وقوله: (مَرِضْتٌ) بكسر الراء» من باب تعب . 

وقوله : (فَأَرْسَلْتُ إِلَى النّبِيٍ يكلله...... إلخ) ظاهره أنه لم يشافه النبي بيا 
وليس كذلكء كما تبيّنه الروايات الأخرىء فيحمّل على أن المراد أنه أرسل إليه 
ليأتيه» فلما أتاه سألهء فقال: دعني أقسم مالي. . . إلخ» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (دعڼي)؛ أي: اتركني . 

وقوله: (أَقسِمْ مَالِي) بفتح الهمزة» من باب ضرب» وهو مجزوم في 
جواب الأمرء كما قال في «الخلاصة»: 

رتفي مقي اع م امعية.» ,[ذ لقيو لذ O‏ 

وقوله: (حَيْتُ شِئْتُ) ظرف لا أَقسِمْ)؛ أي: في أي مكان أردثٌ» يريد 
بذلك أن يوصي به في سبيل الله لا أنه يُضيع ماله؛ لأن إضاعة المال حرام» 
كما قال ككلِِ: «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقالء وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال»» متفق عليه. ْ 

وقوله: (قَالَ: فَكانّ بَعْدُ الثّلْتُ جائزاً)؛ أي: قال سعد طبه : فكان 


نيد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
۹م سے 


الإيصاء بالثلث بعد سكوت النبيّ بيه المذكور جائزاًء والحديث بهذا اللفظ من 
أفراد المصتف يه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4506[‏ (وَحَدَنَبِي”" مُحَمَدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنُ بسار قَالَا: حَدَثَنا 
بَعْدُ الث جَائزاً») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدموا في الباب» والبابين السابقين. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن سماك هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» 
فقال: 

)١715(‏ - ثنا محمد بن جَعْمَرِه ثنا شعْبَةُ عن سِمَاكِ عن مُصْعَْبٍ بن 
النبي كله فقال: يا رَسُولَ الله تَمُلّنِيوه فقال: «ضَعْة)0 ثُمّ قام» فقال: يا 
رَسُولَ الله نَفْلِْيوه فقال: «ضَعْهُه» ثُمّ قام» فقال: يا رَسُولَ الله تيء أجعَل 
كَمَنْ لا غَنَاءَ له؟ فقال النبئ يكلِ: «١ضَعْهُ»‏ من حَيْتُ أَحَذْتَهه قَتَرَلَتْ هذه الآيَة: 
ليَسَنونَكَ عن الما ي الأنتال يله وَألرَسُول» [الأنفال: »]١‏ قال: وَصَنَعَّ رَجُلَّ مِنَّ 
الأنْصَارٍ طَعَاماًء مَدَعَانَاء فَسَرِبْنَا الْكَمْرَهِ حتى انْتَسَيْنَاء قال: قَتَفَاحَرَتٍِ الأَنْصَارٌ 
E‏ كاكرف وان للا لقن الع وم 
اڪڌ رَجْلُ مِنَ الأَنْصَارٍ لَحيَيْ جَرُورِه فَضَرَبَ به أثف سَعْدِء كَفَرَرَهُه قال: فَكَانَ 
أنْفُ سَعْدٍ مَفْرُوراُء قال: فلت هذه الآيَهُ: ايا اليب َامَنوَا ما لخر الي 
َالانصَابُ الام رجش ين عَمَلٍ ليطن هعيبو لمكم محرد ©4 [المائدة: ١۹ء‏ 
قال: وَكَالَتْ اَم سَعْدِ: أَلَيْسَ الله قد أمرهم بالْيرٌ فراش لا أَظْعَمْ طَعَاماء وَل 


ے 
RF‏ 


ار ا اموت او تكفر ا ق فكانوا إذا و 


)١(‏ وفى نسخة: «ثنا». 


0 5 0 
() - باب الوْصِيةٍ بالثلثٍ ‏ حديث رقم )17١5(‏ 


تاها جروا اا بعصا تم أَؤْجَرُوهَاء قال: فَنَرَلّتْ هذه الآيَهُ: «وَوسَينا 
لاسن لدي ا [العدكبوت: ۸]» قال: وَدَخَل و الله ية على سعد خو 
مَرِييض شركةة فال رشو الل وى ا كُلْه؟ قال: «لا»» قال: قَبعُئيه؟ 
فقال: «لا». قال: قَبنُليه؟ ا0 لتكت اغ والله تعالى أعلم اا 
وإليه المرجع ER‏ 

وبالسند المتصل إلى كنام أوّل الكتاب قال : 

[...) - (وَحَدَننِي الْقَاسِم بر بْنُ وُكَرِيّاء» حَدََنا حَسَيْنُ بن عَلِىّ» عن 
اك عن عبد الك براقي اليل تع رصنو هل اب لل عادني 
ال يكل فَقَلْتُ : أوصِي بِمَالِي كَُو؟: قال : «لا». قُلْتُ: فَالتْصُف؟. قال : 


0 


«لا» فَقُلتُ: الث ؟ قال“ : «نَعَمْ وَالثُلْثُ كَِيه»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْقَاِمُ بن كَرِياه) بن دينار القرشي ع» أبو محمد الكوفيّ الطخان» 
وركما نيت لد ثقة[1١]‏ مات في حدود (10:0)(م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» ۱۱۸/٤‏ . 

١‏ (حْسَيْنُ بن عَلِنٌّ) الْجُعفي» أبو الوليد الكوفيّ المقرىء» ثقةٌ عابدٌ 
]٩[‏ (ت ۳ أو ۰*٤‏ ۰( )ع( تقدم في «الإيمان» /١١‏ 105. 

۳ - (رَائِدَةُ) بن فُدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت سني [۷] 
(ت١١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» /٦‏ 01. 

٤‏ (عَبد المَلِكِ بْنْ عم عُمَيِْ) اللّحْمِيَ الفرسي الكوفيء ثقةٌ ثقةٌ فقيةٌ تخيّر حفظه» 
وربّما دلّس ۳1] (ت 174) وله (" )٠١‏ سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 7597/457. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (قُلْتُ: فَالئْصُفُ؟) يَحْتَمل أن يكون مجروراً عطفاً على «مالي»؛ 
ويَحْتَمِل أن يكون مرفوعاً بتقدير خبر؛ أي: فالنصف جائز؟ أو فاعلاً 
لمحذوف؛ ا أيجوز النصف؟ 


)١(‏ «مسند أحمد بن حنبل» .185/١‏ (۲) وفى نسخة: «فقال». 
(۳) وفى نسخة: «فقال». )٤(‏ وفى نسخة: «قال». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
۹ے 


وقوله: (قْلتُ: أبالئُّثِ؟) متعلّق ب«أوصي» محذوفاً بدليل ما تقدّم. 
والحديث متفيٌ عليه » وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يه ول الكتاب قال: 

[f۷]‏ (. .) - حلا مُحَمّد بنْ أبي عم لمكي حلا لق > عن 


أَيُوتَ السَّحْتِيَانِيٌ » عَنْ عمرو بْنِ سَعِيلِء عن حَمَيّدٍ بْنِ عبد الرَّحْمَنٍِ انيري 
ن تلاو ِن ول سَنْدء كلهم بُح ن أببوء أ الي يكل دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ 
يَعُودُهُ پمک قبکی» قال : «مَا بُبْکیک؟). فَمَالَ: َدْ حَسِِيتُ أن أَمُوتَ بالأَرّضٍ 
ّي هَاجَرْتُ ينها كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابن خَوْلَةَ كَقَالَ النّبِنْ كلل : لل اشف 
سعدا : الم اشف سَعْداً». ثَلَاتٌ رار 7 قال ا يَا رول اشد إن لي مالآ كَثِي را 
ونما ر يري تيء أكَُوصِي بِمَالي كُلّو؟ قَالَّ: «لا». قَالَ: َبالتلكينِ؟ قَالَ: «لا»» 


مع و 


قال : قَالْنْصْف؟ قَالَ: «لا». قَالّ: فَالكُلُتُ؟ قال : e‏ إن 


lai 6 


صَدَقْنَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَة وَل فْقتك عَلَى ياك صَدَقة › وَإِنَّ ما اکل امرانک 


م بم 


يِن مالک صَدَقَةُ وک أن نَع لك بِحَْرٍ - أو فَالَ: بِمَيْسٍ ‏ خير مِنْ أن 


تَدَعَهُم”" يَتَكَفَفُونَ اراد بِيَدو). 
هذا الإسناد: تسعه 
محمد نن اي عر الځ هوا محمد بن يحيى بن أبي مر 
العدنيّ» 7 ثم المكيّء تقدم في الباب الماضي . 
۲ - له هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد البصري» تقدّم قبل بابين. 
۳ - (أَيُوبُ السَّخْتِيَانَيُ) ابن أبي تميمة كيسان» تقدّم في الباب الماضي . 
(عمر رو بن سَجِيډ) القرشيّ نَ» أو الثقفيّ مولاهم» أبو سعيد البصري» 
ثقة ]٥[‏ (بخ م (٤‏ تقدم في ا 1° .Y**A/‏ 


د نن عند الاش ن الْجِمْبَرِيُ ئُ) البصري» ثقةٌ فقية فقية [۳] (ع) تقدم في 
شرح المقدمة» ج۲ صا١٤.‏ 


ak 


وأولاد سعد الثلائة سات الكلام فيهم د وأما ((سعد) فذكر قبله . 


)١(‏ وفى نسخة: «مرّات». 
(۲) وفي نسخة: «من أن تَدَعَهم عالةً يتكففون». 


)47017( بَابُ الْوَصِبّةِ الث - حديث رقم‎  )0( 

وقوله: (عن اة مِنْ وَلَدِ سَعْدِء كلهم يُحَدهُ عَنْ ع" أبيو) هكذا هذه الرواية 
متّصلة» إلا أن فيها إبهام أولاد سعد» وفي الرواية التالية: «عَنْ ثا ت هَ مِنْ ولك 
سَعْدِء قَانُوا: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَةَ وهذه الرواية مرسلة؛ لأن أولاد سعد لم 
يشهدوا القضية ؛ لكونهم غير صحابيين» قال النوويئ ي : قوله: «عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري» عن ثلاثة من ولد سعدء كلهم يحدثه عن أبيه؛ أن 
النب ي دخل على سعد يعوده بمكة)» وفي الرواية الأخرى: «عن حميد» عن 
لوانتتو زله عد قالر ا تومن E‏ سوك الك كله بحر 
فهذه الرواية مرسلة» والأولى ا لأن أولاد سعد تابعيّون» وإنما ذكر مسلم 
هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله؛ ليبيّن اختلاف الرواة في ذلك» قال 
القاضي: وهذا وشِبْهّه من الْعِلّل التي وَعَدَ مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في 
مواضعهاء فظّنَ ظانّون أنه يأتي بها مفردة» وأنه توفي قبل ذكرهاء والصواب 
أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرح» ولا يقدح 
هذا الخلاف في صحة هذه الرواية» ولا في صحة أصل الحديث؛ لأن أصل 
الخد انت من دق ادو ع وة ب عن أولاد سعد» وثبت وصله 
عنهم في بعض الطرّق التي ذكرها مسلمء قال: وقد قدّمنا في أول هذا الشرح 
أن الحديث إذا رُوِي متصلاً ومرسلاًء فالصحيح الذي عليه المحققون أنه 
محكوم باتصاله؛ لأنها زيادة ثقة» وقد عَرَّض الدارقطنيّ بتضعيف هذه الرواية» 
وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآنء وفي مواضع نحو هذاء والله أعلم. 
انتهى كلام النوويّ كز 


وقال الحافظ الرشيد العظار كه فى «الغرر الفوائد المجموعة» ‏ بعد أن 
أورد رواية حماد بن زيد» عن أيوب» عو وو عدن عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري» عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: مرض سعد بمكةء فأتاه 
رسول الله ية يعوده» الحديث - ما نضّه: قلت: وهذا مرسل» وليس في ولد 
سعد بن أبي وقاص من له صحبة» ولا رواية عن النبي كل قاله الدارقطنيّ 
وغيره» وهذا الحديث وإن كان مرسلاً من هذا الوجهء فإنه متصل في كتاب 


.۸۲ - ۸۱/۱۱ «شرح النوويّ»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


مسلم وغيره» من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص» عن آبيه» ومن حديث 
مصعب بن نهنا ا عن أبيه» وأخرجه البخاري› وأبو داود» والنسائيٌ من 
حديث عاتشة بنت سعدء عن أبيها أيضاً كذلك. 

والطريق الذي ذكر الدارقطنيّ أنها مرسلة» إنما أوردها مسلم في 
الشواهد» ومع ذلك فقد أخرجها في كتابه متصلةً من وجه آخر من حديث 
عبد الوهاب الثقفىّ» عن أيوب» بإسناده المتقدم» وقال فيها: عن ثلاثة من ولد 
سعد كلهم يحدثه عن أبيهء أن النبي ية دخل على سعد يعوده بمكة الحديث» 
فثبت اتصاله في الكتاب من حديث أيوب بن أبي تميمة أيضاً ‏ والحمد لله -. 

وإنما أورده مسلم من الوجهين المذكورين عن أيوب؛ لينبّه على 
الاختلاف عليه في إسناده» والله أعلم. 

قال: وبنو سعد بن أبي وقاص سبعة فيما ذكر علي ابن المدينيّ وهم: 
مصعب» وعامر» ومحمدء وإبراهيم» وعمرء ويحيى» وعائشة» وذكر أبو زرعة 
الدمشقي أنهم ثمانية» فَعَدَّ هذه السبعة» وزاد إسحاق بن سعدء والله أعلم. 
انتهى كلام الرشيد العظار ۰ وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم وجدت سعيد بن منصور قد أشار إلى تعيين 
أحد الثلاثة بأنه عامر بن سعدء فقال: 

(1) - حَدَّثنَا هْشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ عَمْرِو بْن سَعِيدٍ قَالَ: 
حَدََّنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ائه تمر مِنْ وَلَدِ سَعْدء 
هَذَا أَحَدُهُمْ - يَعْنِي: عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ‏ اَن سَعْداً مَرِضَ بِمَكْةَ فَأَنَاهُ رَسُولُ الله 6 
يَعُودُةُ فَقَالَ له سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله. ّي أدَعْ مالا وَلَيِسَ لي وَارِثٌ إلا گا 
أنَأُوصِي بِمَالِي كُنَّدِ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: كَبِنِضْفِه؟ كَالَ: «لا» قَالَ: بتْلَئهِ؟ 
«الُلْكُءِ وَالثُلْتُ EL‏ أن ند املك يميق د ان كلا بحرن حر ون 
زقفق 


2 
. 


رہ ل اس 


تَدَعَهُمْ يَتَكَمْفُونَ النَانَ». انتهى 


.55 - 1۳/١ «غرر الفوائد المجموعة»‎ )١( 
.۱۲۹/۱ «سنن سعيد بن منصور»‎ )۲( 


)47١8( بَابُ الْوَصِيةِ الث - حديث رقم‎  )( 


وقوله: (وَقَالَ بِيَدِو)؛ أي: أشار النبي كك بيده إلى كيفيّة سؤالهم الناس . 

والحديث من أفراد المصئّف كل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

]470١4[‏ (...) - (وَحَدَئنِي أَبُو الرّبيع لمتكي » حَدَكَنَا حَمّادٌ حَدَكَنَا أيُوتُ» 
عَنْ عَمْرِو بن م سيا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْحِمْيَرِي عَنْ َة مِنْ وَلَدِ 
سَعْدِء قَانُوا: رض سعد ب كانم سول الله يكل يَعُودُهُ. بحو حَدِيثٍ الئَنَفِيٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١-(اآد‏ بو الرّبِيع 08 سليمان بن داود الزهرانيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقة ٠[‏ ٠](ت75)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ۲۳/ ۱۹۰. 

١‏ (حَمَادُ) بن زيد» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
إلا أن أيا عوانة قال في «مسنده) : 

)٥۷۸۳(‏ - حدّثنا الصغاني» قال: ثنا عبيد الله بن عمرء قثنا حماد بن 
زيد» قثنا أيوب» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن ن الحميري» 
عن ثلاثة من بني سعد بن مالك كلهم يحدث عن أبيه؛ كلهم يقول: فرظ هلك 
بمكة فأتاه النبئ ية يعوده» فقال: يا رسول الله إني أَرْمَبٍ أن أموت بالأرض 
الي هاجرت منها ‏ فذكر مثله سواء ‏ «أهلك أغنياء» أو قال: بخير ‏ أو كما 
قال رسول الله ية - خير من أن تدعهم يتكففون الناس». انتهى . 

[تنبيه آخر]: هذه الرواية أيضاً مرسلة؛ كسابقتهاء وقد تقدّم الكلام فيهاء 
ولله الحمد والمنّة. 


.586 /۳ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
سلا ب 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّل الكتاب قال: 

[701؛] (...) - (وَحَدَنَبِي مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدَ 
حم تئر أي ند توء خاي لق من وآ سف نر 
مَالِكِء ٠‏ كُلّهُمْ يُحَدَنييهِ پول حَد ِيثِ صَاحِبِء فَقَالَ: ديك ؛ كَأَنَاهُ 
لبي كل يَعُودْهُ. بو ثل“ حَدِيثِ ي" عَمْرِو و بْنِ سَعِيدٍء عَنْ حَمَيْدٍ حُمَيْدٍ الْجِمْيَرِيٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (عَبْدُ الأَعلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزدي الْمُردوسئ»ء أبو عبد الله البصريّ» ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/٠‏ 


ماس تحمل من 


عو ا و 


۳ - (محمدذ) بن سيرين» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّم الكلام فيهم قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري لم 
أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

- الرَازِيّء أَخْبَرَنَا عِيسَى‎ a ES 


يعني : : ابن و - (ح) وَحَدَثَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة يبه وَأَبُو کربب ا حدما 
وک لحا وَحَدتَا أو كُريْبٍء دكا ان مير كلهم عَنْ شام بن عُروةً »عن 
أبيهِ؛ عَنٍ ابن عباس قَالَ : لَوْ أنّ النَاسَ عَضّوا مِنَ الثّلْثِ إِلَى الرُبُع» فَإِنَّ 


رول اللو قَالّ: «الدُلْثُ وَالثُلْتُ كَتيرك" وفي حَدِيثْ وک : (كُبيرٌ: أو و كثية2). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (إِبْرَاهِيِمٌ بن مُوسَى 0 أبو إسحاق الفرّاء الملقّب بالصغيرء 


قريبا. 
۲ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيَء تقدّم أيضاً قريباً. 


)١(‏ وفي نسخة: «مثل». (1) وفي نسخة: «بنحو حديث عمرو». 


)471١١( بَابُ الْوَصِيِّةِ الث - حديث رقم‎  )( 
۳ 2 

٠‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم في 
الباب الماضى. 

٤‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة 
تقدّم قریبا . 

- (وكيع) بن الجرّاح» ns‏ 

. أبن تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الهمداني» تقدّم في الباب الماضي‎ ( - ٦ 

١‏ - (مِشَامُ بْنّ ُو تقدّم قبل بابين. 

۸ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

4 (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الغساني الجيّانيَ كه في «التقييد»: قوله: 
وھا ابو كرون دنا ابن تمي کا عن أبي العلاء بن ماهان: مسلم 
مزالي حب اا وعن أبي أحمد الْجُلُوديَ: مسلمء 4 تن أب 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الجيّانئ أن رواة «(صحي 

دع ر و ساني ص 

مسلم» اختلفوا في هذا الإسنادء فأما ابن ماهان» فجعل شيخ مسلم في هذا 
الإسناد أبا كريب؛ كالسند السابق» وأما الجلوديّ» فجعل شيخه أبا بكر بن 
ات شيبة؛ كالسند السابق أيضاًء ولا يستبعد أن يروي مسلم عن كليهماء عن 
ابن نمير» والله تعالى أعلم. 

(عَنِ ابن ا ا أنه (قَالَ: َو اَن النّاسَ e‏ من الثّلْثْ) «عَضُوا» ‏ 
بمعجمتين » الثانية مشددة؛ اق نقصوا ؤ فى الوصية من الثلث إلى الربع» والو) 
للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» ويحتمل أن تكون شرطيّة» والجواب محذوف» 
وقد GS‏ ابن أبي عمر في «مسنده»» عن سفيان بلفظ: «كان أحبٌ 
إلى2. أخرجه الإسماعيلي من طريقه. ومن طريق أحمد بن عبدة أيقضاء 
وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليد» عن سفيان بلفظ: «كان أحبٌ إلى 
رسول الله للها . 
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(إِلَى الرّبُع) زاد الحميديّ «في الوصيّة)» وكذا رواه أحمد» عن وكيعء 
عن 2 تفط «وددثٌ أن الكاس غضواا' من الكلت إلى الربع في 
الوصيّة. . .» الحديث. 

(فَإنَ رَسُولَ الله هي) الفاء للتعليل؛ أي: لأن رسول الله ككل. . . إلخ» 
وهو تعليل من ابن عبّاس وي لِمَا اختاره من النقصان عن الثلث» وكأنه أخذ 
ذلك من وصفه ييه الثلث بالكثرة» وقد تقدّم بيان الاختلاف في توجيه ذلك في 
شرح الحديث الأول من هذا الباب» ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك» 
كإسحاق بن راهويه» والمعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن 
الثلث» أفاده في «الفتح» . ۰ ۰ 

وقال النووي كَُنْهُ: وفيه استحباب النقص عن الثلث» وبه قال جمهور 
العلماء مطلقاًء ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استّحبٌ الإيصاء بالثلث» وإلا 
فيستحبٌ النقص منه. وعن أبن بكر الصدّيق هيه أنه أوصى بالخمس. وعن 
علي طبه نحوه» وعن ابن عمرء وإسحاق بالربع» وقال آخرون: بالسدس» 
وآخرون بدونه» وقال آخرون: بالعشرء وقال إبراهيم النخعيّ 5 ينه : كانوا 
يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة» وروي عن عليء وابن عبّاس» 
وعائشة» وغيرهم ون أنه يستحبٌ لمن له ورثةء وماله قليل ترك الوصيّة. انتهى 
كلام النوويّ كلاف . 

(قَالَ: «الثَّلْتُ) تقدم أنه تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثةء وأؤلاها 
النصب؛ أي: أعط الثلث (وَالثُلْتُ كَثِيرٌ) بالثاء المثلّثة» وهو مبتدأ وخبره (وَفِي 

يث وَكيع : اكبيرٌ أو كَثِيرٌ») بالباء الموخدة» و«أو» فيه للشكٌ من الراوي» 
وال 000 أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)۱( شرح النووي» ١١1/؟8.‏ 


)47١١( بَابُ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَاتٍ إِلَى الْمَيّتِ  حديث رقم‎  )6( 


أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ »)١579( ]57١١‏ و(البخاري) في «الوصايا» 
»)۲۷٤۳(‏ و(النسائي) في «الوصايا» (144/5) و«الكبرى» »)2٠١4/4(‏ و(ابن 
ماجه) فى «الوصايا» (١١۲۷)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» /١(‏ 205140 و(أحمد) 
في «مسنده» (770/1 و07 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. 

«إن أُرِيِدٌُ إلا الِصَكمَ ما استطعت وما وفيت إلا با عله كوك وإ أَنيبُ» . 


 )(‏ (بَابُ وُصُولٍ نَوَاب الصَّدَقَاتِ 1 الْمَيّتِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


 )170( ]4711[‏ (حَدَكنَا یخی بن أبُوبء وَُتيئَةُ بن سَعِيدِء وَعَلِنُ بْنُ 


مع ماه 


حجر قَانُوا: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وهو ابْنْ جَعْمْرٍ - عَنِ الَْلَاء عَنْ أبيوء عَنْ أبي 
مُرَيْرَة أ رجلا ا لي 6 : إن أبي مات وتر مالا ولم يُوصء هل يكف 
عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَقَ عَنهُ؟ قَالّ: 10 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

ای ان ارت الفا ابو ركرياء تدای نة عاب ٠١1‏ 
(ت:؟؟) (عخ م د عس) تقدم في فى «الإيمان» ۲/ ۱٠١‏ . 

1 : شيين) عند :الاب لاقي 

۳ - (عَلِي : 7 بن حُجْرِ) السّعديَّ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار [4] 
(ت٤٤۲)‏ وقد قارب المائةء أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في »المقدمة») ”/ 
ع" 

٤‏ - (إسْمَاِيل بن بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَّقَيَء أبو إسحاق 
0 ثقة ثبت [8] 2 تقدم في «الإيمان» ؟/ .١ ١‏ 

(العلاه) بن عبد الرحمن الْحَرَقىَ مولاهم المدني» 00 ريما وهم 

.١76 /۸ تقدم في «الإيمان»‎ )٤ مات سنة بضع و(۱۳۰) (ز م‎ ]٥[ 

- (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَنيَ ارقي مولاهم المدني» ق 
[*] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» ۸/ ٠٠١‏ . 

۷ - (أَيُو هُرَيْرَةً) طَله تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: أنه مسلسل بالمدنيين من إسماعيل بن 

جعفرء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة طب 
أحفظ من روى الحديث فى دهره. 

(عَنْ أبي . هُرَيْرَة ڪب (أَنَّ رجلا لم أعرفهء ولا أباه (ثَالَ لاسي تكله إِنَّ 
أبي مَاتَ) لا يعارض هذا ما يأتي في حديث عائشة ونا التالي: «إن أمي 
افتلتت نفسّها»؛ لإمكان الجمع بحملهما على واقعتين» ويدلٌ على ذلك قوله في 
هذا الحديث: «وَتَرَكَ مَالأ»؛ لأن أم سعد بن عبادة لم يكن لها مال» ولذا لما 
قيل لها : : «أوصيء قالت فيم أوصي؟ المال مال سعد»» والله تعالى أعلم . 

)و رك مَالاء وَلَمْ يُوصء فَهَل يُكَفَرُ عَنْهُ) من التكفيرء »> وهو التغطية» 
الا معو ا انسدق عَنْهُ؟) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤول فاعلٌ 
(يكفر) ؛ أي : فهل يمحو عنه ذنوبه تصدّقك عنه؟ . 

وقال القرطبيّ 5 ي4 : ظاهر قوله: : «فهل يكمر عنه أن أتصدق عنه» أنه عَلِمَ أن 
أباه كان فرّط في صدقات واجبة» شال هل يجزئ عنه أن يقوم بها عنه؛ فأجابه 
النبي لِ: «نعم»» وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن من قام عن آخر بواجب 
مالي فى الحياة» أو بعد الموت أجزأ عنهء وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع. 
وأنه مما ييستحب» وخصوصاً في الآباء؛ فإنّها والثة في هت والقيام بحقوقهم. 
وقد قال عل : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه »» 0 متفق عليه» وقد تقدم في 
كتاب الصوم . . وإذا كان هذا في الصيام؛ كان الحقّ المالي بذلك أولى. 

وقيل : إنما ال هل يُكمّر بذلك خطاياء؟ ولا ينبغي أن يُظَنَّ بصحابيٰ 
تفريط في زكاة واجبة إلى أن مات» فإن هذا بعيد في حقوقهم» فالأولى به أن 
يُحْمَل على أنه سأل: هل لأبيه أجرٌ بذلك فيكفر عنه به؟ كما قال السائل الآخر 
فى حقّ أمه: أفلها أجر؟. 


)١(‏ زاد القرطبيّ: «إن شاء»» وهي في رواية البرّارء وهى زيادة منكرة؛ لتفرّد ابن لهيعة 
بهاء كما قال الحافظ في «الفتح»؛ وقد أجاد الشيخ الألبانيَ كلل في «تمام المنّة 
فراجعه. 


(۳) - باب وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَاتٍ إِلَى الْمَيّتِ ‏ حديث رقم )٤١١١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول هو الأرجح» فتأملهء 
والله تعالى أعلم. 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة. 

قال: وهذا مُحْتَمِلء لا سبيلَ إلى دفعه» وعلى القول الأول» فإذا عَلِم 
الوارث أن موَرّثه فرط في زكوات» أو واجبات مالية» فقال الشافعيّ» واچ 
على الوارث إخراج ذلك من رأس المال؛ كالديون» وقال مالك: إن أوصى 
بذلك أخرج من الثلث» وإلا فلاء وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج 
الزكاة؛ أخرجت من رأس المال؛ أوصى بهاء أو لم يوص» قاله أشهب» وهو 
الصحيح؛ لأن ذلك دين الله» وقد قال كلِِ: «دّين الله أحقّ بالقضاءاء أو 
نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء» وهم موجودون» وليس 
للوارث حقّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. انتهى كلام القرطبئ كا » وهو 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(قال) يله («نَعم))؛ أي: يكمّر تصدّقك عنه ذنوبه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٤١١١/۳[‏ (1770)». و(النسائي) في «الوصايا) 
)56١/5(‏ و«الكبرى» »)۱۰۹/٤(‏ و(ابن ماجه) فى «الوصايا» (405/5)» و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» (۱۱/ ۳۷۹)ء و(ابن خزيمة) ۴ (صحيحه) »)١71/5(‏ و(أبو 
عوانة) ف (مسنده») (۳/ »)٤۹۳‏ و(البيهقن) فى «الكبرى) (5/>©) والله تعالى 
أعلم. ٠‏ بن 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه جواز الصدقة عن الميت» واستحبابهاء وأن ثوابها 


„oo _ 00۲/6 «المفهم»‎ )۱( 
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۸ ر بلطلو 


يصله» وينفعه» ولا سيّما إن كان من الولدء قال النوويّ كَدَنْهُ: وهذا كله أجمع 
عليه المسلمون. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الزكاة» في 
المسألة الرابعة برقم [6١/7؟7؟].‏ 

"١‏ (ومنها): أنه مخصّص عموم قوله تعالى: #وآن ت لسن لل ما 
س 469 [النجم: ۳۹]ء ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهورء خلافاً 
للمشهور عند المالكيّة» وهل يلتحق به غير ذلك من أعمال البرّ؛ كالحجٌ 
والصوم؟ فيه خلاف» سبق تحقيقه مستوفى في «كتاب الزكاة»» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): جواز ترك الوصيّة؛ لأنه ية لم يذمٌ الرجل في تركه 
الوصيّة . 

: - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وؤ من استشارة النبي ية في أمور 
الذين. 

5 (ومنها): أن فيه المسارعة إلى عمل البرّء والمبادرة إلى بر الوالدين. 

5 (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائها إذا صدقت 
النيّق وقد سبق البحث في الحديث عند شرح حديث عائشة وت التالي في 
«كتاب الزكاة» بالرقم المتقدّم» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


و 


 )٠٠١5( ]57١1[‏ (حدتتا رَهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَثْنَا يَحيَى بْنُ سيد عَنْ 
شام ِن عُرْوَة أخبرني ابي عَنْ عَابْسَة» أن رجلا ال لبي : إِنّ مي فيقث 
تَنْسْهَاء وني أظنهَا َو تَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْء قلي أَجْرٌ أن صد عَْهَا؟ قَالَ: «نعَمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وتقدّموا قريباًء والحديث تقدّم مستوفى الشرح» والمسائل في «كتاب 
الزكاة» برقم )1٠١0١4( ]7777/١151‏ فراجعه تستفد علْماً جمّاء والله تعالى ولي 


وقوله: (أنَّ رَجُلاٌ قار ... إلخ) هو سعد بن عبادة ويه كما تقدّم بيانه 
بالرقم المذكور. 


(۳) - باب وْصول د واب الصَّدَقَاتِ إلى الْمَيّتِ - حديث رقم )٤۲٩۱۲(‏ - 

وقوله: إن أمّيَ) هي : عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة» وقيل : 
بنت سعد بن قيس» وقيل: بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن 
عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار» ماتت وا في حياة النبي بي سنة خمس»› 
كما تقدّم أيضا بالرقم المذكور. 

وقوله: (افْيُلِئَتْ تَفْسُهَا) ‏ بضمٌ المثنّاة» وكسر اللام -؛ أي: سُلِبَتَء على 
ما لم يسمٌ فاعله» و«نفسها» بالرفع نائب الفاعل» يقال: افْتْلِتَ فلان؛ أي : 
مات فجأةً» وافئلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح بفتح السين» إما على 
التمييز» وإما على أنه مفعول ثان» وَالمَلَتَةٌ والإفلات: ما وقع بغتة» من غير 
رويّة» وذكر ابن فتيبة بالقاف» وتقديم المثنّاة» وقال: هي كلمة تقال لمن قتله 
الحبّء ولمن مات فَجأَة» والمشهور في الرواية بالفاء. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «افْتَلِتَتْ نفسّها» ضبطناه «نفسّها). و«نفسها» 
بنصب السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعولٌ ما لم يُسَمّ فاعلّه» والنصب على 
أنه مفعولٌ ثانٍء قال القاضي عياضٌ: أكثر روايتنا فيه بالنصب» وقوله: 
«افتلتت» بالفاء» هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم» ورواه ابن 
قتيبة: «اقتّتَلت نفسها» بالقاف» قال: وهى كلمة تقال لمن مات فَجْأَةَ ويقال 
اانه اها و والقيرات ا 
وکل شيء فول بلا تَمَکّث. فقد افَتُلِتَء ويقال: اْتَلَتَ 8 واقترحه» 
واقتضبه: إذا ارتجله. انتهى'''. 

وقوله: (وَإِني َظْنْهًا. .. إلخ) إنما قال هذا لما عَلِمه من حرصها على 
الخير» أو لِمَا عَلِمه من رغبتها في الوصيّة» قاله النووي كل" . 

وقوله: (فَلِي اجر أن أَنَصَدَّقَ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية: «أفلها أجر إن 

تصدّقت عنها؟»», ولا تنافى بينهما؛ لأنه يحصل له الأجر ببرّه أمه» كما يحصل 
لها الأجر بصدقته عنهاء 00 تعالى أعلم.  ٠‏ 

وقال القرطبي ككْأَنْهُ: وقوله: «فلها أجر؟»» وفي الرواية الأخرى: «فلي 
أجر» لا تناقض بين الروايتين؛ لأنه يمكن أن يكون يال النبى كَل بالصيغتين» 


.۸٤ /١١ «شرح النووي»‎ )۲( .٠١ - ۸٩۹/۷ الشرح النوويّ»‎ 00١) 
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09 ص ساس حسمت 
فأجابة بمجموعهما غير .أنه حدّك تارة بإحداهماء وثازة أخرى بالأخرق: أو 
يكون مِنْ تقل بعض الرواة عنه» ومعنى الجمع بينهما صحيح؛ لأنها يكون لها 
أجر بما تصدّق عنهاء وله أجرٌ بما برها به» وأدخله عليها. 

وقوله: (قَالَ: انْعَمْ))؛ أ : قال النبيّ ا : نعم تصدّق عنهاء. زاد في 
رواية النسائيّ: «قْتَصَدَّقَ عَنْهَااء وفي رواية له: «فقال سعد: حائظ كذا وكذا 
صدقة عنهاء لحائط سماه»» وفي رواية ابن عبّاس ويا عنده: «قال: فإن لي 
مَحُرفاً فأشهدك أن قد تصدّقت به عنها). 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه» وبيان بقيّة المسائل في «كتاب 
الزكاة» بالرقم المذكورء ولله الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 


2 


۳1[ (. ..) - (حَدَنََا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَنَنَا محمد : 
شر حذلتا شام عَنْ أببهء عَنْ عاي أن رجلا أَى الي ب كَقَالَ: ا 
رَسُولٌ الل إِنَّ أمّي لقث تَفْسْهَاء وَلَمْ توص وَأَظَنْهَا لَوْ تَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْء أَكَلَها 
اجر إِنْ تَصَدَّقفتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: ١نَعم)).‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قريباء والحديث متّفْنٌ عليه» كما أسلفته آنفاً. 

وبالسند المتصل إلى 00 ب 0 الكتاب قال 


2 


ال َو مير و 


بن موسى › حا شف و د 3 وَحَدَنَنِي 2 بن ن يسْطَامَ» » حا 


م1 
> دابا > 


يزيد - يعني : ابن رذع - حلا روح - وهو ابن اقام - (ح) وحَدثنا تو 
بحر بن ابي ديه حَدَدَُا جَمْفَرُ بن عَوْنِ كُلّهُمْ مَنْ شام بْنِ عُرْوَة» بهَذَا 
الِإسْنَا سْنَادٍء أَمّا أَبُو أسَامَة وََوْح» فيي خا «َهَلُ لِي أَجْرٌ ؟4. كما قال 


يحبى 27 سعید› ونا شع وَجَعْفْرٌ » فَفِي حَدِيئِهِمَا: «أكَلَهًا أَجُرٌ؟»» كَرِوَايَةٍ ابن 
را 


ب 2 


)45١14( بَابُ وَصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَاتٍ إِلَى الْمَيِّتِ  حديث رقم‎  )( 
رجال هذا الاسناد: عشرة:‎ 

١‏ (آبُو أُسَامَه) حمّاد بن أسامةء تقدّم قريباً. 

۲ (الْحَكمْ بن ن م موسى) بن ی زهتو البغداديٰ»› أبو صالح الْمَنَطري» ل 
[۱۰] (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 595/45. 

٣‏ (شعَيْبٌُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريء ثم 
الدمشقيء ثقةٌ رُمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184) (خ م د س ق) تقدم في 
(المساجد ومواضم الصلاة» .١51١8/95‏ 

٤‏ ا 72 بْنُ بِسْطَام) العيشيّ البصري. 0 ري 

*- هزم بن تن العيشيّ البصريّ» تقدّم آضا قرا ؛ 

- (رَوْح بن القاسِم) البصري» تقدّم أرقا فزني 

0 المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» صدوق [4] (ت٦‏ أو ۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ 596. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم» عن هشام بن عروة» ساقها الطبرانيٌ في 
«الأوسط)ء فقال: 

(۳) - حدثنا أحمدء قال: حدّثنا أمية بن بسطام» قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» عن رَوْح ابن القاسم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن 
رجلاً أتى النبىّ يلا فقال: يا رسول اللهء إن أمي فلتت نفسهاء وأظنها لو 
تكلمت تصدقت» فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم)”" . 

وأما رواية جعفر بن عون» عن هشام بن عروة» فساقها ابن أبي شيبة في 
«مصئفه»اء فقال: 

(۱۲۰۷۷) - حذثنا جَعْمَرٌ بن عَوْنِ) عن عنام و عن أبيه» عن 
عَائِشَةَ قالت: جاء رَجُلُ إلى النبيَ بلا فقال: إن أَمّي فلتت تَفْسَهَاء وإنها 
لو کلمت ند 5 نَثْء هَل لها من أَجْرٍ إن تَصَد تَصَدَّفْت عنها؟ قال : (انعم). انتهى . 

وأا زواية کل من ا أسامة» وشعيب بن إسحاق كلاهما عن هشام بن 


.۲۱۷ ۔‎ ۲۱٣/۱ «المعجم الأوسط»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
| ا 
عروة» فقد أسلفت في «كتاب الزكاة» من ساقهماء فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقد أسلفت هناك أني لم أجد من ساق رواية علي بن مسهرء والآن - ولله 
الحمد ‏ قد وجدته» فقد ساقها أبو الفضل الزهر ئ فقال: 

نا جعفرء نا منجاب بن الحارث» ا عن 
أبيه» عن عائشة ونا قالت: جاء رجل إلى رسول الله وء فقال: يا 
رسول اللهء إن أمى افتلتت نفسهاء وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت» فهل لها 
من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن ايد إل الِصَكمَ ما ما توفيق إلا ال عه ركت إل يب . 


(5)- ريات ابل الِانْسَانَ من نَّ الاب بعد وَفَاتِهِ) 


: له: حى , بفتح أوله» وثالثه» من باب تَعِبَء يقال: لجقته» ولّحِقتُ 
6 مد ات تعن بالفتح : أدركة وال الال ل و اليفك 
زيداً بعمرو: أتبعته إياه» فَلَحِقَ هوء وألحق أيضاًء وفي الدعاء: «إن عذابك 
بالكفار مُلْحَقٌّ؛ء يجوز بالكسر اسم فاعل بمعنى لاجق» ويجوز بالفتح اسم 
مفعول؛ لأن الله تعالى ألْحَقَّهُ بالكفار؛ أي: ينزله بهم» واَلْحَقَ القائف الولدَ 
ائ أخبر أنه ابنه؛ لِشَّبّهِ بينهما يظهر له وَاسْتَلْحَقْتُ الشيء : اذّعيته» ولَحِقَّهُ 
الفسين EE‏ : لزمه» تاللحون: اللزوم. واللمفات: الإدراك» قاله 
الف ا" , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )111( [1‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن أيُوبَء وَقْتيْبَةَ - يَعْني: ابْنَ سَعِيدٍ - 


ابن حجر قَالُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - هو ابْنْ جع جَعْمَرِ - عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيه؛ عَنْ 


e2 
اا‎ 


)١(‏ هو: أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم 
الزهري (المتوفى: سنة ١۳۸ه).‏ 
(۲) حديث أبى الفضل الزهري .7١7/١‏ (۳) «المصباح المنير» ۲/ .٠٥١‏ 


(2) - باب ما يَلْحَقُ الِإنْسَانَ من ن اللاب بَعَدَ وََاتَه حديث رقم )€1( 


أبي هُرَيْرَة» أنّ رَسُولَ الله يل َال : إا مَاتَ الِانْسَانُ الْقَطَّعَ عَنْهُ عَمَلَهُء إلا مِنْ 
امَو إلا مِنْ صَدَقَةٍ جا روء از هلم يق بد أو وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعَو لَه). 

قال الجامع عفنا الله عا هذا الماد هو الاسناد الملكون اول انات 
الماضي» وقد مضى بيانه هناك . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة و ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله کا قال : «إِذًا مات الْإنْسَانُ)» وفى 
رواية: «ابن آدم» (انْقَطْعَ عَنْهُ عَمَلْهُ) ؛ ا ثواب عمله» ولمّا كان بمنزلةٍ انقطع 
الثواب من كل أعماله. فلي د قوله: إلا مِنْ تَلَانَةِ)؛ أي : ثلاثة أعمال. 
وقيل: بل الاستثناء متعلّقٌ بالمفهوم؛ أي: ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من 
ثلاثة أعمال» والحاصل أن الاستثناء فى الظاهر مشكل» وبأحد الوجهين 
المذكورين يندفع الإشكال» قاله السندي کا في «شرح النسائيّ». 

وقال القاضي عياض كلَنْهُ: معناه أن عمل الميت منقطع بموته» لكن هذه 
الأشياء لما كان هو سببهاء من اكتساب الولدء وبثّه للعلم عند من حَمّله عنه» 
أو إيداعه تأليفاً بقى بعدهء وإيقافه هذه الصدقة» بقيت له أجورها ما بقيت» 
ووجدت. ا 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع 
بموته» وتجدّد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن 
الوندهق كه روكنك اليل الذئ ع اوت وا 
الصدقة الجارية» وهي الوقف. انتهى” . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كله: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها 
بعد الموت على من تُسبت إليه؛ لأنه تسبّب في ذلك» وحَرّص عليه» ونواه» ثم 
إن فوائدها متجدّدة بعده دائمة» فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما 
سنّه الإنسان من الخير» فتكرّر بعده» بدليل قوله كِ: «من سنّ سُنَةَ في الإسلام 
حسنة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»» رواه مسلم. وإنما 


)١(‏ «زهر الربی» (١ .10١/5‏ (شرح النووي» ۱۱ 2A‏ _ لال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


009 الاسسايس سات اسع اتات تت ت 


خص هذه الثلاثة بالذكر فى هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير» وأغلب ما يَقصد 
أهل الفضل بقاءه بعدهم» والصدقة الجارية بعد الموت هي : الْحُبْسٌء فكان حجة 
على من يُنكر الْحُْبْس. وفيه ما يدل على الحض على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم» 
والتصنيف». وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح» 
ووصيتهم بالدعاء عند موته. وبعد الموت. انتهى كلام القرطبيٌ e‏ 

(إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ) بدل تفصيل من مجمل لا من ثلاثة»2 ومعنى 
«جارية»؛ أي: غير منقطعة؛ كالوقف» أو ما يديم الول إجراءها عنه» وقيل: 
لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (أو عِلْم يُنْتَمَعُ بو) بالبناء للمفعول؛ أي: 
يحصل نفعه للناس» كأن يعلّم شخصاًء فيّقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم 
بعد موته» أو یصتف کتاباًء فينتفع به الناس بعد موته. 

وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ كأَنْهُ: أن حمل العلم المذكور على 
التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدّةء وأبقى على ممرّ الزمان» ورأيت من تكلّم على 
هذا الحديث في كرّاسة» قال الأخنائيّ في «كتاب اشرق يما يلكي المح من 
الثواب في الدار الأخرى»: قوله: «وعلم ينتفع به» هو ما خلفه من تعليم» أو 
تصنيف» ورواية» وريما دخل في ذلك تسح الكتاب» وتسطيرهاء وضبطهاء 
ومقابلتها.ء وتحريرهاء والإتقان لها بالسماع. وكتابة الطبقات» وشراء الكتب 
النشثملة على ذلك ولكن -شرطه أن يكون مشفعا يه ه297 

(أَو وَلَدِ صَالِح يدعو لَهُ)) قال السنديّ كَنْهُ: وفى عد الولد من الأعمال 
تجوَّزء لا يخفى. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل الشارع الولد من جملة كسب 
الإنسان» فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح» من حديث عائشة وء مرفوعا: 
«إن أطيب ما أكل الإنسان من كسب يذه» وإن ولده من کسبه)» فسماه كما 
كما عدّه في هذا الحديث من أعماله» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع» والمآب. 


)۱( «المفهم» 00/٤‏ _ 000. 
(۲) راجع: «زهر الربَى في شرح المجتبی» للسيوطي لله .٠٠۲ - 75١/5‏ 


)475١18( بَابُ ما يَلْحَقُّ الِإنْسَانَ مِنَ اواب بَعْدَ وَقَاتِهِ - حديث رقم‎  )5( 


مسأئل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]٤١١١ /٤[‏ (1581)» و(أبو داود) في «الوصايا» 
(۰)). و(الترمذي) في «الأحكام» (۷۲). و(النسائي) في «الوصايا» (5/ 
۱ و«الکبری» (٤/۹٠۱)ء‏ و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» .)۲٤۲(‏ و(البخاري) 
في «الأدب المفرد» (۳۸)ء و(أحمد) في «باقي مسنده» (۲/ ۴۷۲)ء و(الدارمي) 
5 اسننه» (009)» و(أبو يعلى) فى ات (5”/1"). و(ابن E‏ في 
ا 0 ). و(ابن خا (صحيحه» (/2)5857/1 و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار») (55؟ واغ7١)2‏ و(البتهقي) في «الکبری» ›»)۲۷۸/١(‏ 
و«الصغرى» (2)57/5 و«المعرفة» .)٠٠٠١ /١(‏ و(البغوي) في «(شرح السّنَّة) 
»)١79(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان ما يلحق الإنسان بعد موته من الثواب» وهو ثواب 
الصدقة الجارية» وهو يعم ما فعله الإنسان قبل موته» مِنْ وَفْف» ونحوه» مما 
له البقاء بعد موته. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على صخة الوقف» وعظيم ثوابه» والردٌ على 
من أنكر ذلك. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه فضيلة العلم» والحثٌ على الاستكثار منه» والترغيب 
في توريثه بالتعليم» والتصنيف» والإيضاحء وأنه يُختار من العلوم الأنفع» 
فالأنفع . 

 :‏ (ومنها): أن فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح» وقد سبق في 
«كتاب النكاح» بيان اختلاف أحوال الناس فيه» وأوضحنا ذلك هناكء وله 
الحمد والمئة. 

ه ‏ (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما 
مجمعٌ عليهماء وكذلك قضاء الديون»ء وأما الحجّ فيجزي عن الميت عند 
الشافعيّ» وموافقيه» وهو الحقٌّء كما تقدّمت أدلته في «كتاب الحجٌ». قال 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
۹ 


النووي: وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجباً :وإن كان قطوعاً 
وأوصى بهء فهو من باب الوصاياء وأما إذا مات» وعليه صيامٌ. فالصحيح أن 
الول يصوم عنه؛ لصخة أمر النبي كَل بذلك» وأما قراءة القرآن» وجعْل ثوابها 
للميت» والصلاة عنه» ونحوهماء فمذهب الشافعيّ» والجمهور أنها لا تلحق 
الميت» وفيها خلاف. انتهى كلام النووي كه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح ؛ لعدم 
دليل صحيح على وصول ثواب القرآن» ونحوه إلى الأموات» فمن جاءنا بنض 
صحيح صريح لذلك» فعلى الرأس والعين» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل 

إن ارڈ إل الْصَلمَ ما اعت وما يفي إلا نه َل كوت و أب . 


 )5( 2‏ (بَاث الْوَقْفٍ) 


قال الفيوميٌ كُأنْهُ : وَقمَتِ الدابة تَقِكْ وَقْفاً ووقوفاً : سکنت» ووَقَفْبّها 
آنا يتعذّى ) ولا يتعدّى» ووقَفْتٌ الدارَ وَقْفَاً: حبستها في سبيل الله» وشيءُ 
مَوْفُوف » وف أنضاء نة بالمصدر» والجمع: أوْقَافٌ مثل ثوب وأثواب» 
ووَقَفْتُ الرجل عن الشيء وَقْفَاً: منعته عنه» أَؤْقَفْتُ الدارَ والدابة» بالألف» 
لع تميم» وأنكرها الأصمعيّ» وقال: الكلام: وَقَمّْء بغير ألف» وأْوْقَمْتُ عن 
الكلام» بالألف: أُفْلَعْتُ عنه» وكَلَّمني فلان» تَأَوْقَفْتُ؛ أي: أمسكت عن 
الحجة عِيَاً وحكى بعضهم: ما يُمْسَك باليد يقال فيه : ازن بالألف» وما 
لا مسك باليد يقال: وَقَفْتهُ بغير ألف, والفصيح: وقَفْتُء بغير ألف في 
جميع الباب» إلا في قولك: ما أَوْقَمَكَ ههنا؟» وأنت تريد: اتاد يلك 
00 فإن د 0 قلت : 0 ا وو 


لام 6م 


53 علد الك لاو ل إلى 


.۸٥ /١١ «شرح النووي»‎ )١( 


 )0(‏ بَابُ الْوَقْفِ 
57 

الوضع"") : أخرته حتى تضعء > والمَوقِفٌ: موضع الوقوف. انتهى كلام 
الفيومى . 

قال العلامة ابن قُدامة ك مفرّقاً بين الوقوف والعطايا: الوقوف: جمع 
رفت يقال منه: وَقَفْتٌ وَفْفاًء ولا يقال: أوقفت. إلا في شاد اللغة» ويقال: 
حبست» وأحبست» وبه جاء الحديث : «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها» . 

والعطايا: جمع عطيّة» مثل خليّة وتَلاياء وبّليّة وبّلاياء والوقف 
مستحبٌ» ومعناه: تحبيس الأصل» وتسبيل الثمرة» والأصل فيه ما رَوَّى 
عبد الله بن عمر ويا قال : اعبات رارضا :تة فأتى النبي ب يستأمره 
فيها» فساق حديث الباب. 

ثم ذكر حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» المذكور في الباب 
الماضي . 

ثم قال: وأكثر أهل العلم من السلف» ومن بعدهم على القول بصحة 
الوقف. قال جابر وه : لم يكن أحد من أصحاب النبيّ ية ذو مقدرة إلا 
وَقَفَه ولم يَرَ شرّيح الوقف» وقال: لا حبس عن فرائض الله» قال أحمد: 
وهذا مذهب أهل الكوفة» وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده» 
وللواقف الرجوع فيه» إلا أن يوصي به بعد موته» فیلزم» أو يَحْكُم بلزومه 
حاكمء وحكاه بعضهم عن علىّء وابن مسعود» وابن عباس ورء وخالفه 
صاحباه» فقالا كقول سائر أهل العلم. 

قال: واحتَجَ بعضهم بما رُوي أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان 
جَعَل حائطه صدقةًء وجعله إلى رسول الله كَل فجاء أبواه إلى رسول الله كَل 
فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائطء فردّه رسول الله كلل ثم 
ماتاء فورثهماء رواه المحاملي في «أماليه». 

ولأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكهء فلا يلزم بمجرد القول؛ 
كالصدقة . 


ا 


)١(‏ أي: حتى تضع الحامل ولدها الذي هو من جملة الورثة. 
(۲) «المصباح المنير» 159/7. 
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را 

قال: وهذا القول يخالف السّنّة الثابتة عن رسول الله ية وإجماع 
الصحابة ون فإن النبي يه قال لعمر في وقفه: «لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» 
ولا يوهب» ولا يورث)» قال الترمذي كأَنُْ: العمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم. من أصحاب النبي ييو وغيرهم» لا نعلم بين أحد من المتقدمين 
منهم في ذلك اختلافا. 

قال الحميدي : تصدق أبو بكر وله بداره على ولده» وعمر بربعه عند 
المروة على ولده» وعثمان برومة» وتصدق علي بأرضه بينبع» وتصدق الزبير 
بداره بمكة» وداره بمصرء وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره 
بالمدينة» وداره بمصر على ولده» وعمرو بن العاص بالوّهط› وداره بمكة على 
ولده» وحكيم بن حزام بداره بمكة» والمدينة» على ولده» فذلك كله إلى 
اليوم. 

وقال جابر ضيه : لم يكن أحد من أصحاب النبئ ذو مقدرة إلا وقف› 
وهذا إجماع منهم» فإن الذي قدر منهم على الوقف وَقَفَء واشتهّر ذلك فلم 
ينكره أحدّء فكان الجناعا: 

ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية» فإذا تجََزْه حال الحياة لزم من غير حكم؛ 
كالعتق . 

وحديث عبد الله بن زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف» والظاهر أنه جعله 
صدقة غير موقوف» استناب فيها رسول الله اء فرأى والديه أحق الناس 
بصرفها إليهماء ولهذا لم يرذها عليه إنما دفعها إليهما. 

ويَحْتّمِل أن الحائط كان لهماء وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة عنهماء 
فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهماء فلم ينقّذاهء وأتيا النبئ ية فردّه إليهما. 

والقياس على الصدقة لا يصحٌ؛ لأنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم» 
وإنما تفتقر إلى القبض»› والوقف لا يفتقر إليه» فافترقا. انتهى كلام ابن 

ا وهو بحث تفر جا والله تعالى أعلم . 


.و . 0 
قدامة راه 


.5١57/5 «المغنى»‎ )١( 


)41715( بَابُ الْوَقفِ - حديث رقم‎ - )٥( 
بت سسطسسسسب797_____ وء‎ 
وبالسئد المتصل إلى المؤآف يم اول الكتاب قال:‎ 
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السو ا و أَخَبَرَنًا سْلْيمْ بن 
اضر عن ان عزن عن ايء عن ابي عو قال: صاب عكر أزضاً حير 
تی الب بك تابر فيهاء فقل. ا رول اله إلى سیت لاض يقير ن 
ِب مَالاً َم واقس جٺڍي مئه كما تمي پء قال: (إِنْ شِئْتَ حبست 
ات وَتَصَدَفْتَ بها»» كَالَ: قَتَصَدَةِ َتصَدَقَ ها مر آله لا باع أضْلْهاء ولا يبغ ولا 
و يُومَبُ2 قَالَ: قَتَصَدَقَ عَمَرُْ في الْفُقَرَاءِ وَفِي کک الرقاب» 
وَفي سَبِيلٍ اللو وَابْنِ السِّيل ولصيف ٠‏ لا جُتَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ مِنْهَا 
الْمَئرُوفٍ» أو يُطْعِمَ صَدِيقاء كَبْرَ مُتَمَوٌلِ فيه. ثَالّ: مَحَدَنْتٌُ بِهَذَا الْحَدِيثِ 
مُحَمّداًء فَلَمَا بَلَفْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوّلِ فِيهء قَالَ مُحَمَّدُ: ع َيْرَ مأل مالا 
قال ابْنُ عَوْنٍ: وَأنبآني مَْ قَرَأ هَذَا الْكتَاتٍ أنَّ فيه غَيْرَ مأل مَالآً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيوُِ) النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 

]۸[ (سُلَيُمُ بْنُ أَخْضَّرً) - بتصغير الأول البصري» ثقةٌ ضابظ‎ ١ 

(ت١٠18)‏ (م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١17١8/٠١‏ 

۳ - (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله» أبو عون البصري» تقدّم وان 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهور» تقدّم قبل ثلا 
أبواب . 

ه ‏ (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله اء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث : 

(عن) عبد الله (ابْنِ عَوْنِ) قال في «الفتح»: أخرجه أبو داود عن مسدّدء 
عن يزيد بن رُريع» وبشر بن الْمُمَّصّل» ويحيى القطان» ثلائتهم عن عبد الله بن 
عون» وقد زعم ابن عبد البرٌ أن ابن عون تفرّد به عن نافع» وليس كما قال» 
فقد أخرجه البخاريّ من رواية صخر بن جويرية عن نافع» وأخرجه مختصراء 
وأحمد» والدارقطنيٌ مطوّلاً من رواية أيوب» وأخرجه الطحاويّ من رواية 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


يحيى بن سعيد الأنصاري» والنسائيّ من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر 
المصعرء وأحمد. والدارقطنئ من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبّرء كلهم 


عن نافع» قال: وسأذكر ما في روايتهم من الفوائد مفصّلاً ‏ إن شاء الله تعالى. 
)0( 
انتھی . 


قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً سأذكر تبعاً للحافظ الفوائد المذكورة 
- إن شاء الله تعالى -. 

(عَنْ تافع) وقع عند الطحاويّ من وجه آخر عن ابن عون: «أخبرني 
نافع»» ووقع في رواية الأنصاري» عن ابن عون عند البخاريّ بلفظ: «أنبأني 
نافع»» قال الحافظ: وهو بمعنى الإخبار عند المتقدّمين جزماً (عَنِ ابن 
عَمَرَ) ويا أنه (قَالَ: أَصَابَ عَمَرُ) قال الحافظ ككُزَنهُ: كذا لأكثر الرواة عن 
نافع» ثم عن ابن عون» جعلوه في مسند ابن عمرء لکن أخرجه مسلمء 
والنسائيّ من رواية سفيان الثوري» والنسائيّ من رواية أبي إسحاق الفزاري» 
كلاهما عن عبد الله بن عون. والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم» عن 
ا د روي د عن ابن عمرء عن عمر» جعله من مسند 
عمرء والمشهور الأول. انتهى 

قال م عنه: خلاصة القول فى هذا الحديث أنه اختلف 
فيه على عبد الله بن عون كانُه وذلك أن سفيان الثوري» وأبا إسحاق 
الفزاري» روياه عنه» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر» فجعلاه من مسند 
عمر به وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ» عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع» كما عند النسائ (TTD‏ 

وخالفهم في ذلك سُلِيم ؛ بن أخضرء وأزهر السمّان» وابن أن زائدة» 
وابن أبي عدي» ويزيد بن زُريع» وبشر بن المفضّل» وغيرهم» فرووه عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر وء قال: أصاب عمرء فجعلوه من مسند ابن 
عمر وا وتابعهم على ذلك سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عند النسائيٌ 


)000( «الفتح» /ا/ 5 .١‏ 


)4715( بَابُ الْوَقفِ  حديث رقم‎ - )٥( 

افلآ اک رة عل آله مع مده ابن ی 

(رْضاً بِخَيْبرَ) في رواية صخر بن جويرية عند البخاريّ أن اسمها تَمْغْ 
وكذا لأحمد من رواية أيوب: أن عمر أصاب أرضاً من يهود بني حارثة» يقال 
لها: نَمْعْه ونحوه في رواية سعيد بن سالم عند النسائيّ» وكذا للدارقطنيَ من 
طريق الدراوردي» عن عبد الله بن عمرء الجا تمن وزابة ينجن ين ا 
ورَوَى عُمر بن شَبَّة بإسناد صحيح» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق مغ . 

وللنسائيّ من رواية سفيان» عن عبد الله بن عمرء جاء عمرء فقال: يا 
رسول الله إني اضيت الأ لم أُضِب مالا مثله قط كان لي مائة رأس» 
فاشتريت بها مائة سهم من خيبر» من أهلهاء فيَحْتَمِل أن تكون ثمغ من جملة 
أراضي خيبر» وأن مقدارها كان مقدار مائة سهمء من السهام التي قسمها 
النبي يكل بين من شهد خيبرء وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت 
لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصّلها من جزئه من الغنيمة وغيره. 

وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره» 
وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف» عن محمد بن كعب» أن قصة عمر هذه 
کائت فن تة جع اا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ : فيَحتّمل أن تكون ثمُغ من جملة 
أراضي خيبر» فيه نظرء فإن السمهوديّ جعلها في كتابه «وفاء الوفا» من أراضي 
المدينة» ودونك عبارته : 

قال: «ثمغ» ‏ بالفتح. والغين المعجمة - مال بخيبر لعمر بن 
الخظاب د ا لحديث الدارقطني : إن غمر أصاب أرضاً بخيبر: 
يقال لها: تَمْغْء فسأل النبي كك فقال له: «احبس أصلهاء وتصدّق بثمرتها»)» 
وفي رواية البخاري: أن عمر تصدّق بمال يقال له: ثمُغ» وكان نخلاء 
الحديث. 

قال: لكن تقدّم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شاميّ بني حارثة» 


(۱) «الفتح» 10/۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
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وأن e‏ هناك الأطم الذي يقال له الشعبان في ثمغخ» صدقة عمر بن 
الخظاب وي قاله ابن زبالة» ان 
ابن شبّة: أن عمر وه أصاب أرضاً من يهود بني حارثة» يقال لها: ثم 

وذكر الواقدي اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة ا ثم 
ذكر مبارزة وقعت يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء» ثم قال: كومة 
أبي الحمراء قرية من ثمغ. 

وقال أبو عبيد البكريّ: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. 

وذكر ابن شبة في صدقات عمر بالمدينة» وغاير بينه وبين صدقته بخيبر» 
وأورد كتاب صدقته» وفيه: ثمغ بالمدينة» وسهمه من خيبر. 

وروی عن عمرو بن سعيد بن معاذء قال: سألنا عن اول من حبس في 
الإسلام» فقال قائل: صدقة رسول الله ية وهذا قول الأنصارء وقال 
المهاجرون: صدقة عمرء وذلك أن رسول الله يك أول ما قَدِم المدينة وجد 
أرضاً واسعةً بزهرة لأهل رابح وحسيكةء وقد كانوا أجلوا عن المدينة قبل مقدم 
النبيّ وء وتركوا أرضاً واسعةء منها براح» ومنها ما فيه واد لا يسقي» يقال 
له: الحشاشين» وأعطى عمر منها تَمْغاً ا 
يهودء فكان مالا معجباً.ء فسأل رسول الله ييا فقال: إن لي مالاأء وإني 
أحبّه» فقال رسول الله بي : «احبس أصلهء وسل ثمرته) . 

فهذا كله صريح في كون ثمغ بالمدينة في شاميّهاء فكأن في رواية 
الدارقطنيّ من تصرّف بعض الرواة» أو أن كلا من صدقتيه يسمى ثمغاً. 

قال بعض المحقّقين: فالذي يتحصّل من جميع هذه الروايات أن ثمغاً 
كانت بالمديئة» وكان عمر نه تصدّق به» وبالمائة سهم بخيبر جميعاً» فاقتصر 
بعض الرواة على ثمغ» وبعضهم على أرضه بخيبر» وخلط بعضهم الأمرين» 
فجعلوا ثمغ من أراضي خيبرء والظاهر أن هذا وَهْمْ منهمء والله أعلم. 
نب 07 

قال الجامع: ومما يؤيّد ما تقدّم أن أهل اللغة تواردوا على جعلها من 


.1۲۷ - 7۲ «تكملة ذ فتح الملهم»‎ )١( 
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أراضي المدينةء فقال المجد في «القاموس»: ثمغ  بالفتح  مال بالمدينة‎ 
. لعمر طبه وقفه. انتهی‎ 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: تُمغ» وصرمة ابن الأكوع مالان معروفان 
بالمدينة» كانا لعمر بن الخظاب ولي فوقفهما. انتهى"» وكذا قال ابن 
منظور في «لسان العرب»" . 

والحاصل أن الصواب كون تَمْغْ من أراضي المدينة» لا من خيبرء 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(كأنَى لني يكل اير رة فيهًا)؛ أي: يطلب الأمر الذي يأمره به کل من 
الوقف أو غيره (فَقَالَ: 00 الل إِنّي أَصَبْتُ أَرْضاً حير لم أصِبْ مَالاً قط 
هو أَنْمَسُ عِندِي منه) ؛ أي : أجود» والنفيس: الشيء اة الط قال 
نَفْسَ - e‏ او وضم الفاء - نَفَاسِةَ: كَرُمَ فهو نفيسٌ» وأنفس إنفاساً مثلهء 
فهو مُنفْسٌء ونّفست به» كل ضَيْنْتٌ به لنفاسته ا ومعئّىء قاله الفتومك”*) 

وقال الداودي: سُمّى نفيساً ؛ لأنه يأخذ بالنَّمْسء وفي رواية صخر بن 
جويرية عند البخاري: «إني استفدت مالا وهو عندي نفيس» فأردت أن أتصدق 
به»» وقد تقدّم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك» 
ووقع في رواية للدارقطنيّ» عت ضعيف: أن عمر قال: يا رسول الله» إني 
نذرت أن أتصدق بمالي. ولم يثبت هذاء وإنما كان صدقة تطوع» كما سيأتي 
من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أفاده في 
«الفتح»* . 

(قَمَا تَأمُرْنِي به)؟ وفي رواية للبخاري: «فكيف تأمرني به؟»» وفي رواية: 
«أن عمر استشار ر الله لا في أن يتصدّق» (قَالَ) ا («إِنْ شِنْتٌ) الأجر» 
والمثوبة عند الله كك (حَبَستٌ) بتخفيف الموحًدة (أَصْلَهًَا)؛ أي : وقفت تلك 


.١18١ص «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر») .777/١‏ 

(۳) «لسان 0 0 (5) «المصباح المنير» .٦1۷/١‏ 
(0) راجع: جع : «الفتح» 10/۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

ست سے 
الأرض» يكال حَبّسَ الشيء في كذا: إذا خصّه له» ومن هنا سمي الوقف 
ريسا (وَتَصَدَفتَ بهَاه)؛ أي : تصدّقت بما يخرج منها من المنافع» يوضح هذا 
المعنى ما في رواية عبيد الله بن عمر: «(احبس أصلهاء وسَبّل ثمرتها». وفي 
رواية يحيى بن سعيد: «تصدّق بثمره» وحبّس أصله»» والتسبيل الإباحة؛ كأنك 
جعلت عليه طريقاً مطروقّة؛ كذا في «مجمع البحار»» وقال السندي: قوله: 
«وسَبّل) بتشديد الباء؛ أي: اجعل ثمرتها فى سبيل الله» ومنه يقال: الوقف 
المسبّل؛ يعني: الوقف المباح . ٠‏ 

(قَالَ) ابن عمر (قْتَصَدَقَ بها عُمَرُ ْمَرُ أَنّهُ لا يْبَاُ» أَصْلّهَا)؛ أي: بشرط أن 
أصل هذا الوقف لا يجوز بيعه رر كذا في نسخة» وهو الصواب؛ أي : 
لا يجوز شراؤه» ووقع في أكثر النسخ: «ولا يباع»» وفي المتن البولاقيّ: «ولا 
تباع»» وكلاهما غلظء وتكرار”"» فليتنبّه. 

زاد الدارقطنيّ من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع: «حبيس ما دامت 
السماوات والأرض». 

قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلفوا فيه عن ابن 
عون» إلا ما وقع عند الطحاوي» من طريق سعيد بن سفيان الجحدري» عن 
ابن عون» فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي» والجحدري إنما رواه عن 
صخر» لا عن ابن عون» قال السبكيّ: اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن 
سعيد» عن نافع» عند البيهقيٌّ: «تصدّقٌ بثمره» وحبسن أصلهء لا يباع» ولا 
يورث»» وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي كَل بخلاف بقية الروايات» 
فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر ذَبْه» ووقع في رواية صخر بن 
جويرية عند البخاريّ» بلفظ: «فقال النبي كلِ: تصدّق بأصلهء لا يُباع» ولا 
يوهب» ولا يورث» ولكن يُنفق بثمره»» وهي أت الروايات» وأصرحها في 
المقصود» فعَرُوها إلى 0 أولى» وقد علّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ : 
«قال النبي كله لعمر: تَصَدَّق بأصلهء لا يباع» ولا يوهب» ولكن لينفق ثمره» 
تَصَدَّق به»» فهذا صريح في كونه مرفوعاً» وعلى تقدير کون الشرط من قول 


.74 راجع ما كتب في هامش: النسخة التركيّة ه/‎ )١( 


)4715( بَابُ الْوَقفِ  حديث رقم‎ - )٥( 
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عمرء لكنه ما فعله إلا لِمَا فهمه من النبي كَل حيث قال له: «احبس أصلهاء 
وسل ثمرتها». 

وقوله: «تصدّقٌ» بصيغة أمرء وقوله: «فتصدّق» بصيغة الفعل الماضي. 
اند . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا أن أكثر الرواة عن نافع 
جعلوا الشرط من كلام عمر َيه وبعضهم جعله مرفوعاً. 

فمنهم: صخر بن جويرية» عند البخاريّ في الوصاياء ولفظه: «فقال 
النبي كَل : تصدّق بأصله» لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» ولكن 6 

ومنهم: أبو عاصم» وسعيد الجحدري» عند الطحاوي» ولفظهما: 
إن شئت حبست أصلهاء لا تباع» ولا توهب»» قال أبو عاصم: و 7 
«لا تورث). 

ومنهم : يحيى بن سعيد الأنصاري» عند الطحاوي» والبيهقيئ» ولفظه: 
«فقال له النبي كلِ: تصدّق بثمره» واحبس أصلهء لا يباع» ولا يورث»» ولفظ 
الطحاويّ: «تصدّق به» تقسم ثمره» وتحبس أصله» لا تباع» ولا توهب». 

فهؤلاء الأربعة: صخرء وأبو عاصمء وسعيد الجحدريّ» ويحيى بن 
سعيد كلهم روو عن نافع» وجعلوه من كلام النبي كل ولا 0 قال 

بعض المحققين”'؟ ‏ من أن يكون من كلامه ڳا ومن كلام عمر ل أيضاًء 
فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر. فَيُحمل على أنه نه كله قال هذا الشرط 
أوَلأء ثم قاله عمر 5 ER‏ 

(وَلَا يُورَتُء ولا يُومَبُ» قَالَ) ابن عمر (قَتَصَدَقَ عُمَرُ ِي الْقُقَرَاءِ وَفِي 
الْقُرْبَى » وَفِي الرّقَابٍء وَفِي سبي اللو وَابْنِ السَّبِيلء وَالضَيْف) زاد في رواية 
أزهر السمان: «وفي المساكين»: وجميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف» هم 
المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدّم بيانهم في «كتاب الزكاة». 

وأما «القربى» فقال القرطبيئ: فظاهره أنه أراد به قرابته» ويَحْتّمل أن يريد 


)1غ( «الفتح» // 5 . 
(۲( راجع ما كتبه صاحب: «تكملة فتح الملهم» 1°/۲. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
95 00س اس ام اندناتتة تت تمت 
به قرابة النبي كَلْةٌ» المذكورين في الخمس والفيءء وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على 
ذلك الحبس صدقة» وهم قد خرموا الصدقة» إلا إن تنرّلنا على أن الذي خرموه 
هي الصدقة ا فقط. والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في 
صدقة عمر ن ا د والأولى حمله على قرابة 
اه به» والله أعلم. ١‏ ن 1 

وأما «الضيف» فمعروف» وهو من ينزل بقوم يُريد القِرَى منهم. 

(لا جتاح)؛ أي : لا إثم (عَلَى مَنْ وَلِيَهَا)؛ أي: من قام باستثمار تلك 
الأرض» وتنميتها (أَنْ يأك مِنْهَا ِالْمَعْرُوفٍ) ؛ أي: يأكل من ريعها بالمعروف؛ 
اع : بحسب ما يتحمله ريع الوقف على الوجه الا 

وقال القرطبي 5 يه : : هذا رفع م للحرج عن الوالي عليهاء والعامل في تلك 
الصدقة في الأكل منهاء على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم 
من ثمرها حالة عملهم فيهاء فإن المنع من ذلك نادء وامتناع العامل من ذلك 
أندرء حتى لو اشترط ربّ الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لَاسْتْفْبِحَ ذلك 
عادة وشرعاء وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف: القدر الذي يدفع الحاجة» 
ويرد الشهوة» غير أكل 36 ولا نهمةء ولا متّخذاً خيانة» ولا حبنة. 

وقيل: مراد عمر وليه بذلك أن يأكل لانن س بقار ا وفيه عد 
لأنه لا يصح ذلك حتى «يأكل» بمعنى «يأخذ»؛ لأن العامل إنما يأخذ 
أجرته, فيتصرّف فيها بما شاء من بيع» أو أكل» أو غير ذلك» و«أكل» بمعنى 
«أخذ» على خلاف الأصل؛ ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصدٍ إلى أن تلك 
الإباحة إنما هي بحسب العمل» وبقدره» فتأمله» لا سيّما وقد أردف عليه: 
«ويطعم صديقاًء غير متأثّل مالاً»؛ يعني: صديقاً للوالي عليهاء وللعامل فيهاء 
ويَحْتمل صديقاً ا وفيه بُعْدٌ. انتهى”" . 

(أَو يُطْعِمَ) به بض أوله» وكسر ثالثه» مبناً للفاعل» وفي رواية للبخار: 
«أو يَؤْكل) ا الواو» وهي بمعنى يُطهِمء وقوله: (صَدِيقاً) مفعول به 


(۱) «المفهم» ۲/٤‏ 2( راجع : «عمدة القاري» 5594/5. 
)۳( «المفهم» خا 


)4515( بَابُ الْوَقْفِ  حديث رقم‎  )0( 
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ل«يُطيم»» والمراد: صديق الوالي على الوقف» ويَحْتّمِل أن يكون صديق 
الواقف» وفيه بُعْدّء بل الظاهر هو الأول» كما مر قريباً. 

(غْيْرَ مَمَولِ فيه) بنصب «غير» على الحال» من فاعل «يأكل» ؛ أي: غير 
متّجر فيه» قال في «الفتح): والمعى عبر تقد معي مالا آي ملكا 
والمّراد: أنه لا يتملك شيا .من .رقابها: 

(قَالَ) ابن عون الراوي عن نافع (فَحَدَنْتَ ِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمّداً)؛ يعنى 
ابن سيرين» وفي رواية الدارقطنئ من طريق أبى أسامة: عن ابن عون» 1 
ذکرتٌ حديث نافع لابن سيرين» ئ ۰ 

(قَلَمَا بَلَعْتُ هَذًَا الْمَكَانَ) الإشارة إلى قوله: (عَيْرَ مُتَمَوّلِ فِيوء قَالَ 
م ابو سر ف ير مأل مَالا والمتأئّل ‏ بمثنّاة» ثم مثلّثة مشدّدة» بينهما 
همزة: هو المتّخذ. والتأثل : اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم» قال امرؤ 
القيس [من الطويل]: 

SEC‏ أُسْعى لِمَجَدٍ مُوَئَْلٍ وَقَذْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الول مالي 

أي : المجد القديم المؤصّلء وأَثلَهُ كل شيء أصلهء وفيه ما يدل على أنه 
يجوز الحبس على الأغنياء» قاله القرطبئ كله . 

وقال في «الفتح»: واشتراط نفي التأثل ية يقوّىي ما ذهب إليه من قال: 
المراد من قوله: «يأكل بالمعروف» حقيقة الأكل» لا الأخذ من مال الوقف 
بقدر العمالة. ان 

وواد :ا خن من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» فذكر الحديث» قال 
حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرء كان يُهدي إلى عبد الله بن 
صفوان من صدقة عمر وَاء وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيدء 
عن عمر» وزاد عمر بن شبّة» عن يزيد بن هارون» عن ابن عون في آخر هذا 
الحديث: «وأوصى بها عمر إلى حفصة» أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من آل 
عمر»ء ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنيّ» وفي رواية أيوب» 
عن نافع اخ «يليه ذوو الرأي من آل عمر»» فكأنه كان أوَلاً شرط أن 


)1غ( «المفهم) T/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


ل س 
النظر فيه لذوي الرأي من أهله» ثم عيّن عند وصيّته لحفصة» وقد بيّن ذلك 
عمر بن شبّة» عن أبى غسّان المدنئ» قال: هذه نسخة صدقة عمرء أخذتها من 
كتابه الذي فل إل عمو سكي جنا بجنا اک تن 
المؤمنين في ثمغ» أنه إلى حفصة» ما عاشت» تُنفق ثمره حيث أراها الله فإن 
توقيت» فإلى ذوي الرأي من أهلها». 

فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوعء ثم قال: «والمائة 
وسق الذي أطعمني النبئ كلل فإنها مع تَمْغْ على سنه الذي أمرت به وإن 
شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل. 

وكتب مُعيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم»» وكذا أخرج أبو داود في 
روايته نحو هذاء وذكرا جميعاً كتاباً آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة: 
«وصرمة بن الأكوع» والعبد الذي فيه صدقة كذلك». 

وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقيباً كان 
كاتبه في زمن خلافته» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين» فيَحْتَمِل أن يكون 
وقفه في زمن النبي بي باللفظء وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة» 
فكتب حينئذ الكتاب» ويَحْتَمل أن يكون أخر وقفيّته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا 
استشارته فى كيفيته . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد الاحتمال الثاني» فإن سياق 
الروايات تردّه» فالحقٌ الاحتمال الأول» فتبصّر. 

وقد روى الطحاوي» وابن عبد البرّ من طريق مالك» عن ابن 0 
قال: «وقال عمر: لولا أى کرت صدقتي لرسول الله لله ية لردّذتها»» فهذا يشعر 
بالاحتمال الثاني» وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيته . 

قال الجامع: هذا السياق» لا إشعار فيه لِمَا ذكره» بل هو مشعر بعكسه» 
فإن قوله: «صدقتى» ظاهر فى كونها فى ذلك الوقت صدقةً»ء لا أنه أخر 
الى يها إلى أن حفر الرقاة» فام «الإتضاق: الله تعالى أعلم . 

(قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَآَنِي)؛ أي: أخبرني (مَنْ قَرَأْ هَدَا الْكِتَات) لم يُسمّ 
القارىء 6 فيه عير مكاي مَالا)؛ أي: كما قال ابن سيرين» وفي رواية 0 
عق طرق ا عن عل مسن أبن غو «حدّثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم 


)4715( بَابُ الْوَفِ  حديث رقم‎  )0( 
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أحمراء قال ابن عليّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد الله بن عمر كذلك» وقد أخرج 
أبو داود صفة كتاب وقف عمر ويه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» قال : 
«نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمراء فذكره» وفيه: «غير 
متأئل». 

واستدلٌ الطحاويّ بقول عمر َيه المتقدم» حيث قال: «لرددتها» لأبي 
حنيفة» وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع 
عمر َيه من الرجوع كونه ذكره للنبيّ کل فكره أن يفارقه على أمرء ثم 
يخالفه إلى غيره. 

ولا حجة فيما ذكر لوجهين : 

[أحدهما]: أنه منقطع ؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر اه . 

[ثانيهما]: أنه يَحْتَمِل ما تقدّم» ويَحْتَمِل أن يكون عمر كان يرى بصخة 
الوقف ولزومهء إلا إن شرط الواقف الرجوع., فله أن يرجعء وقد روى 
الطحاويّ عن على َه مثل ذلك» فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير 
لازم» مع إمكان هذا الاحتمال؛ وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال 
بصحّة تعليق الوقف» وهو عند المالكيّة» وبه قال ابن سريج» وقال: تعود 
منافعه بعد المدّة المعيّنة إليه» ثم إلى ورثته» فلو كان للتعليق مآلا صح اتفاقاء 
كما لو قال: وقفته على زيد سنةء ثم على الفقراء" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر طبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/ ٤۲۱٩‏ و۲۱۷٤‏ و2))157791715(]1718 
و(البخاري) في «الشروط» (۲۷۳۷ و«الوصايا» ۲۷٦٤(‏ و۲۷۷۲ و۲۷۷۳ و۲۷۷۸)» 
و(أبو داود) في «الوصايا» (۲۸۷۸). و(الترمذي) في «الأحكام» »)۱۳۷١(‏ 


14/۷ راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
سل ام سے 


و(النسائيّ) في «الإحباس» (1/ ۲۳۰ و۲۳۱) و«الکبری» ٩۳ /٤(‏ و45)» و(ابن 
ماجه) في «الأحكام» (۲۳۹7 و ۲۳۹۷)ء و(ابن أبي شيبة) في (مصنّفه) ٠٠١ /٤(‏ 
و۷/ ۲۸۳)» و(أحمد) فى «(مسنده» (۲/ ١‏ و١٥)».‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(۱/ )ل و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» /٤(‏ ۱۱۷)» و(ابن حبان) في (صحیحه» 
(۷0/)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» /٤(‏ ۳۲۸). و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» /٤(‏ 2)946 و(الدارقطنيّ) في «سننه» »)۱۸۸-٠۸۷ /٤(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )١159-158/5(‏ و«المعرفة» (045/4), و(البغوي) في اشرح السّنَّة) 
(2145)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده“: 

١‏ (منها): مشروعيّة الوقف» وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في 
المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ۰ 

۲ - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية» ولا لقب. 

۳ - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدّين والفضل في طرق 
الخير» سواء كانت دينيّة» أو دنيويّة» وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في 
جميع الأمور. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر طبه حيث رَغِْبَ في العمل 
بقوله تعالى: لن الوا الو حى َفِفُوا وما بون [آل عمران: 97]. 

5 (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية. 

5 (ومنها): صحة شروط الواقف» واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين 
المصرف لفظاً . 

۷- (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به» فلا 
يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به؟ كالطعام» هكذا قيل» وهو محل نظر. 

6 (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف» وقد ساق أبو داود كه نص كتابة 
وقف عمر وله في «سئنه». فقال: 


)١(‏ المراد فوائد حديث قصّة وقف عمر ضيه لا بقيد ما ساقه المصتف» بل بجميع 
الروايات المختلفة التي أشرنا إليها في أثناء الشرح» فتنبّه . 


)4715( ۔ بَابُ الْوَقْفِ  حديث رقم‎ )٥( 
حدّئنا سليمان بن داود الْمَهْريء حدّئنا ابن وهب» أخبرني الليث» عن‎ 
e يحيى بن سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب بء قال:‎ 

عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : 

البسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله» عمر» في تَمْغْ» فقصّ 
من خبره نحو حديث نافع» قال: «غير متأثل مالاء فما عفا عنه من ثمره» فهو | 
للسائل والمحروم». قال: وساق القصةء قال: وإن شاء وَلِىَ ثمغ» اشترى من 
ثمره رقيقاً لعمله» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله عمرء أمير المؤمنين» 
إن حَدَتَ به حَدَْء أن تَمْغْاً» وصِرْمَة ابن الأكوع» والعبد الذي فيه» والمائة 
سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد يله بالوادي» 
تليه حفصة» ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا يباع» ولا يشترى» 
ينفقه حيث رأى» من السائل» والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج على من 
وليه إن أكل» أو آكل» أو اشترى رقيقا منه». 

4 (ومنها): أنه لا يكفى فى الوقف لفظ الصدقة» سواء قال: تصدّقت 
فشكنا ا ميدن ی ات کا شيئاً آخر؛ لتردّد الصدقة بين أن 
تكون تمليك الرقبة> أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميّر أحد المحتملين 
صصح بخلاف ما لو قال: وقفتٌء. أو حبست» فإنه صريحٌ في ذلك» على 
الراجح» وقيل: الصريح الوقف خاصة» وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة 
عمر دنه هذه» نعم لو قال: تصدّقتٌ بكذا على كذاء وذكر جهة عامّة صح» 
وتمسّك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدّقتٌ بكذا بما وقع في حديث الباب من 
قوله: «فتصدّق بها عمر»» ولا حجة في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أنه أضاف إليها: 
ولا تباع» ولا توهب)». 

ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون قوله: «فتصدّق بها عمر» راجعاً إلى الثمرة على 
حذف مضاف؛ أي: فتصدّق بثمرتهاء فليس فيه متعلّقٌ لمن أثبت الوقف بلفظ 
الصدقة» مجرّداًء وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبيّ. 

٠‏ (ومنها): جواز الوقف على الما لأن ذوي القربى» والضيف› 
لم يقيّد يقيّدا بالحاجة» وهو الأصحٌ عند الشافعية 


07 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
١‏ (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من رَيْع الموقوف؛ لأن 
عمر ونه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن إن كان هو 
الناظرء أو غيره» فدلٌ على صخة الشرطء وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه 
العادة» كان فيما يعينه هو أجوز. 
7 (ومنها): جواز إسناد الوصيّة. والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها 
على من هو من أقرانها من الرجال» حيث أسند عمر ذلك إلى حفصة وَهها. 
٠‏ (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمٌّء إذا وصف بصفة معينة 


يدل 


5 - (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره» قال 
الشافعيّ ككثنهُ: لم يزل العدد الكثير من الصحابة» فمن بعدهم يَلُون أوقافهم» 
نقل ذلك الألوف عن الألوف» لا يختلفون فيه. 

6 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز الوقف على الوارث في مرض 
الموت» فإن زاد على الثلث رَدّء وإن خرج منه لزم» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأن عمر َيه جعل النظر بعده لحفصة» وهي ممن يرثه» وجعل لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه . 

وتُعْقَّب بأن وقف عمر َيِه صدر منه في حياة النبيّ كل والذي أوصى 
به إنما هو شرط النظر. ١ ١‏ 

7 (ومنها): أنه اسيّدلٌ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئاً أخذه. 
وإن لم يشترطه له لم يجز» إلا إن دخل في صفة أهل الوقف؛ كالفقراء 
والمساكين» فإن كان على معيّنين» ورضوا بذلك جاز. 

۷ - (ومنها): أنه استَدِل به على أن تعليق الوقف لا يصحٌ؛ لأن قوله: 
«حبّس الأصل» يناقض تأقيته» وعن مالك» وابن سريج يصح . 

٨۸‏ - (ومنها): أنه استدلٌ بقوله: «لا تباع» على أن الوقف لا يُناقل به 
وعن أبي يوسف: إن شرط الواقف أنه إذا تعظلت منافعه بِيعَ» وصّرف ثمنه في 
غيره» ويوقف فيما سمي في الأول» وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله 
إلى موضع آخر. 


)4115( بَابُ لوقف - حديث رقم‎ - )٥( 
۳ 

49 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز وقف المشاع؛ لأن المائة سهم 
التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. 

٠‏ _ (ومنها) : أن فيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة» بخلاف العتق» 
ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض. 

وحكى بعض المتأخرين» عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية» وهو 
شاد منكر. 

اومتها أنه امكدل ب على أن حبر فتضة غنوت وقد اشيا 
الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع. 

۲ - (ومنها): أنه يستنبط منه صخة الوقف على النفس» وهو قول ابن 
أبي ليل وأبي يوسف» وأحمد في الأرجح عنه» وقال به من المالكية ابن 
شعبان» وجمهورهم على المنعء إلا إذا استثنى لنفسه شيئاً يسيراًء بحيث لا 
يتنهم أنه قصد حرمان ورثته» ومن الشافعيّة ابن شريج » وطائفةٌ» وصئّف فيه 
محمد بن عبد الله الأنصاريّ» شيخ البخاري وچ واستدل له بقصّة قصّة 
عمر هذهء وبقصّة راكب البَدَنةء وبحديث أنس وه في أنه ية أعتق صفيّةء 
وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق» وردّها 
إليه بالشرط» وقد تقدم البحث فيه في «كتاب النكاح» مستوفى» وبقصّة 
عثمان وله في بئر رومة» حيث قال له النبي كَلةِ: «من يشتري بئر رومة» 
ويل ا "دارط م لاذه اا :457 اا ی 

واحتجٌ المانعون بقوله في حديث عمر هذا: «سبّل الثمرة»» وتسبيل الثمرة 
مدت مي تمليك نفسه لنفسه. 


92 


و 


تَعَقَ لان اسح لكك مكيل » ومنعّه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم 
م والفائدة فى الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه مُلكاً غير استحقاقه إياه 
وا E‏ ذكر له مالا آخر٬‏ فإنه حكم آخرء يستفاد من ذلك الوقف. 

واحتجوا أيضاً بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر 
وقفه أن يأكل منه بقدر عُمالته» ولذلك منعه أن یتخذ لنفسه منه مالا فلو كان 
يؤخذ منه صخة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ» وكأنه اشترط لنفسه 
أمراً لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


الواقف إذا لم يشترط للناظر قَذْر عمله جاز له بقدر عمله» ولو اشترط الواقف 
لنفسه النظرء واشترط أجرة» ففى صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف؛ 
كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة» هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجوازء 
ويؤيّده حديث عثمان ولب المذكورء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف: 

قال في «الفتح»: حديث عمر وي هذا أصل في مشروعيّة الوقف. قال 
أعوندة دنا حماد ‏ وهو ابن خالد ‏ حذّثنا عبد الله - وهو العمريّ -» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: «أول صدقة ‏ أي: موقوفة ‏ كانت في الإسلام 
صدقة عمر). 

وروی عمر بن شبة» عن عمرو بن سعد بن معاذ» قال: «سألنا عن أول 
حبس في الإسلام» فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة 
رسول الله كلها وفي إسناده الواقدي . 

وفي «مغازي الواقديّ»: أن أول صدقة موقوفة» كانت في الإسلام أراضي 
مُخيريق - بالمعجمة» مصعْراً ‏ التي أوصى بها للنبئ بء فوقفها الي بلا . 

قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة» والمتقدّمين» من أهل العلمء خلافاً 
في جواز وقف الأرضين» وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوّلهء 
وقال أبو حنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه» إلا زفر بن الهذيل» فحكى 
الطحاوي» عن عيسى بن أبان» قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف» فبلغه 
حديث عمر هذاء فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحذثه به ابن عَليِّةَ 
فقال: هذا لا يسع أحداً خلافهء ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع 
الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى. 

ومع حكاية الطحاويّ هذاء فقد انتصر كعادته» فقال: قوله في قصّة 
عمر: «حبّس الأصلء وسبّل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل يَحْتَمِل أن يكون 
أراد مدّة اختياره لذلك. انتهى. 


ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يفهم من قوله: ((وقفت» وحبست» 


)4115( بَابُ الْوَقْفِ  حديث رقم‎ - )٥( 
o 

إلا التأبيد» حتى يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية 
التي فيها: «حبيسٌ ما دامت السماوات والأرض». 

قال القرطبيّ: رد الوقف مخالف للإجماع»› فلا يلتفت إليه» وأحسن ما 
يُعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسفء ل اليه 

وان الشافعيٌ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي : قف 
الا راضي والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية» وحقيقة 5 
شرعاً ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع 
به» وتشبت صرف منفعته في جهة خير قاله في «الفتح)"'". 

. وقال أبو العباس القرطبيٌ وين لبذي ا E‏ عليت ع ا 
دليلٌ للجمهور على جواز الحبّس» #وصحته ور ع شل ونه هذا 
خلافٌ لا يلتفت إليهء فإن قائله رق إجماع المسلمين في المساجدء 
والسقايات؛ إذ لا خلاف في ذلك» وهو أيضاً حجة للجمهور على قولهم: إن 
الْحْبْس لازم وإن لم يقترن به حكم حاکم» وخالف في ذلك أبو حنيفة» 
وزُفرء فقالا: لا يلزم» وهو عطبَةٌ يرجع فيها صاحبهاء وتورث عنه» إلا أن 
يحكم به حاکم» أ کون مسجدا + او سفاية + أو يوصي بهء فيكون من ثلثه. 
ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر ت ديه لَمَا هم عن النبي بي إشارته 
بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبئ يله وقال: إنه لا يباع» ولا يوهب» ولا 
يورث» ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبي ككل إذ لم يصدر من 
النبي ييه أكثر من الإشارة. 

وأيضاً فإن الصحابة ون قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه 
فقد حبس الأئمة الأربعة» وطلحة» وزيد بن ثابت» والزبير» وابن عمرء 
وخالد بن الوليد» وأبو رافع» وعائشة» وغيرهم وء واستمرّت أحباسهم 
مي لأ بها على وچ الد من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم» 
ولم يُحك أن شيئاً من تلك الأحباس رجعت إلى المحبّسء ولا إلى ورثته. 

ومن جهة المعنى» فإنها عطيّةٌ على وجه القربة» فتلزم؛ كالهبة للمساكين» 


.١15- ۷ «الفتح»‎ )۱( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
لم لے 
ولذي الرحمء وكالصدقةء ولأنه قد أجمع على تحبيس المساجد من غير 
حكم» ولا فرق بين تحبيسهاء وتحبيس العقار» لا سيّما على الفقراء 
الاکن 

وإذا ثبت هذاء فالْحُبْس لازم في كلّ شيء» تمكن العطيّة فيه» واختّلف 
عن مالك في تحبيس الحيوان؛ كالابل» والخيل» على قولين: المنعء وبه قال 
اتو حنيفة» وأبو يوسف. والصحة» وبه قال الشافعيّ» وهو الصحيح؛ لأنه 
ع على وجه القرية» يتكوز جره كالعقاز.رغين» + ولان السلمين على 
شروطهم» وقد شرط صاحب الفرس في صدقته أنها لا تباع» ولا توهب» ولا 
تورث» فينفذ شرطه. 

قال: فإذا فهمت هذاء فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن 
يقترن معها ما يدل على التأبيد» أو لا. 

فالأول : نحو قوله: لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» أو أبذاء أو :دائماء 
اوغا تجهوليق او على الق نهة زات ل ا ی 
لأنه يفيد ذلك المعنى؛ كقوله: وقفُ. أو حبس » أو ا اق فط 

والثاني : وهو إذا تجرّد عما يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريح الباب» 
فيقتضي التأبيدء والتحريم» ولم يختلف المذهب في ذلك. وفي الحيس 
روايتان: إحداهما أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت 
المحبّس عليهء والظاهر الأول؛ ع شرعاً» وعرفاً. 

اا ا فنا نيا ف رقن بززاية انوا ا لر قت 
وفيها بُعْدء إلا عند القرينة. واختلف فيما لو جمع بينهماء فقال: حبس صدقة» 
والظاهر أن حكمه حكم ال وصدقة تأكيل: انتهى كلام القرطبيّ وله 
وهو بحث نفيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلتها أن 
الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الوقف مطلقاًء سواء كان عقاراًء أم 
منقولاً؛ كالحيوان» أو المصاحف. أو نحو ذلك؛ لعموم الأدلة» وأن الوقف 
لا يباع» ويوهب» ولا يورث» وإنما يتّبع فيه شروط الواقف» كما دل عليه 
حديث قصّة عمر وء وما ذهب إليه أبو حنيفة» وبعض طائفة» من جواز 


)4717( بَابُ الْوَقْفِ  حديث رقم‎  )5( 
۷ 

الرجوع فی الوقف› وجواز بيعه» ومنع الوقف فى المنقولاات» مما لا دليل 
عليه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ۷‏ (حَدَثََاهُ او بكر بن أبي شَيْبَة دتتا ابن اي رَائِدَةَ (ح) 
وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ » َخْبَرَنَا أَزْمَرُ السَّمّانُ (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى حَدَثَنَا ابْنُ 
أبي عَدِيٌّ» كُلْهُمْ َنِ ان عَوْنِء بهذا لاساد مله غَيْرَ أنّ حَدِيتَ ابن ابي زَائِدَةَ: 
وَأَزْمَرَ اتی عِنْدَ قَولِهِ: «أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوّلِ يوا وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ 
وَحَدِيتُ ابن أَبي عَدِيٌ فيو مَا َر سُلَيْعُ قَوْلّهُ: فَحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيثِ مُحَمّدا 
إلى آخره). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ -(ابْنُ أبي رَائِدَة يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ» أبو سعيد الكوفي» 
ثقةٌ متقنٌّء من كبار [9] (ت" أو184) وله (91) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .17١‏ 

۳ (إسحاق) بن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

)٠١ت(‎ ]9[ -(أَرْهَرُ السَّمّانُ) ابن سعدء أبو بكر الباهلئ البصري» ثقَة‎ ٤ 
.11"44 /77 سنةٌ (خ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ )۹٤( وهو ابن‎ 

٥‏ (مَحَمَدُ بْنْ المكتى) تقدّم قبل بابين. 
البصري» ثقة [9] 0 (ع) تقدم في «الإيمان» 1758/5. 

و«ابن عون» ذكر قبله. 
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وقوله: (كلهُم عن ابن عون... إلخ)؛ يعني : أن كلا من يحيى بن أبي 
زائدة» وأزهر السمّانء وابن أبى عدي رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عون 
مثل رواية سليم بن أخضر عنه. 

[تنبيه]: رواية ابن أي عديّ. عن ابن عون» ساقها ابن خزيمة في 
«صحيحهاء فقال : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


ِ 1 : : 4 يط اللدٍ‎ En 


)۲٤۸۳(‏ - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» حدّثنا ابن أبي عدي» عن 
ابن عون» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر أصاب أرضا بخيبرء فأتى النبي كلل 
ليستأمر فيهاء قال: إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أصِب مالاً قط أنفس عندي 
منه» فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها)» قال: 
فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولهاء لا تباع"''» ولا توهب» ولا تورث» 
فتصدق بها على الفقراء» والقربى» والرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» 
والضعيف""» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يُطعم 
ضديقاً غير مول فيها» قال ايخ عوث: قدت به متحمداً ٠‏ افقال: غین ما ° 
مالأء قال ابن عون: وحدّثني من قرأ الكتاب: غير متأثل مالاً. انتهى . 

وأما رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وأزهر السمان كلاهما عن ابن 
عون» فلم أجد من ساقهما بتمامهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )15( 41‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَء حَدَكَنَا أبُو داو 
الْحَفَرِيُ عُمَرُ بْنْ سَعْلِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابن عون عَنْ اني ٠‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ 
عَمّرّ قَالَ: َصَبْتُ أَرْضاً مِنْ أَرْض حَيْبَر فََنَيتُ رَسُولَ لله لا فَقُلْتُْ: أَصَبْتُ 
أزْضأء لم أي مالا آَحَبٌ إِلَيَ» وَلَا َنْمَسَ عِنْدِي مِنْهًا. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمثل 


2 
o‏ 
2ع اه ضير 


حَدِيِئِهِمِ ‏ وَل يڏگ : نَحَدَنتٌ محمد وما بعذّه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أَبُو دَاوْدَ 2 تقدّم قبل بابين. 
۲ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: «ولا تبتاع»» فليحرّر. 

(۲) هكذا النسخة: والظاهر أنه تصحيف من «الضيف»» فليحرّر. 

(۳) هكذا النسخةء «متأمل»» وهو تصحيف. والصواب: «متأتّل»» فتنبّه . 
)2 ااصحيح ابن خزيمة» 5//ا١١.‏ 


(5) - باب ترك الْوَصِيِّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شئ يُوصِي فيه - حديث رقم )47١19(‏ 


وقوله: (عَنْ عَمَرَ) فيه أنه من مسند عمر َيه وقد تقدّم أن الثوري 
وتابعه أبو إسحاق الفزاريّ» وسعيد بن سالم المكي خالفوا أكثر الرواة عن ابن . 
عونء فجعلوه من مسئده» والأكثرون على أنه من مسند ابن عمر وا“ وهو 
الأرجحء فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية الثوري» عن ابن عون هذه ساقها النسائي في «المجتبى»» فقال: 

 )"090(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيمء قال: أَنْبَأَنَا أبو دَاوُدَ الْحَمَرِيُ 
ْمَرُ بن سَعْدِء عن سُفْيَانَ النَوْرِي» عن ابن عَوْنْء عن نَافِع عن ابن عُمَرَه عن 
عُمَرَّه قال: أَصَبْتٌ أزضاً من أَرْضٍ حَيْبَرَ فَأنَيْتُ رَسُولَ الله بل فقلت: 
أَصَبْتُ أَرْضاً لم أُصِبْ مالا حب إِلَنْء ولا أَنْمَسَ عدي منهاء قال: «إن شِعْتَ 
تَصَدَّفْتَ بها)» فَتَصَدَّقَ بها على أنْ لا تبَاعَ» ولا وتء في الْمُقَرَاءِ وَذِي 
الْقُرنَىء وَالرّقاب» وَالضَّيْفِء وابن السَّبِيلِء لا جُنَاحَ على من وَلِيَهَا أن يأل 
ِالْمَعْرُوفِه غير مُتَمَوّلٍِ مَالآَ وَيُظعِمَ. انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرمِدُ إل اصح ما استطعت وما يَنِيقٍ إلا يد د رك وإ أيبُ» . 


 )5(‏ (بَابِ ترك الْوَصِيِّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شي يُوصِي فيه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )155( ]4519[‏ (حَدَنَنَا مَحْيَّى بِنُ يَحْيّى النَّمِيمِيُ أَخْبَرَنَا 
عَبْد الله بْنَ أبي أَوْنَى: مَل أَوْصَى رَسُولُ الل بكله؟. فَقَالَ: ا قُْتُ: لِم كيت 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِبّةُ؟ أو قَلِمَ أُمرُوا بِالْوَصِيّة؟ كَالَ: أَوْصَى بِكِتَابٍ الله ويق). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيّى التَّمِيمِيُ) النيسابوري الإمام» تقدّم في الباب 
الماضي. 


(۱) سنن النسائى «المجتبى) 770/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
بے 
۲ - (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ) تقدّم قريباً. 
 *‏ (مَالِك 00 أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبثّء من كبار [۷] 
(مت9١١)‏ 56 قم أي «الإيمان» .١55/٠١‏ 
> ۔ (طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفْ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيئ» ثقةٌ قارىء 
فاضلٌ [5] u‏ تقدم في «الإيمان» .١155/١١‏ 
ه ‏ (عَبْد الله بْنْ أبي أَوْقَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابيّ» سهد الْحُديبية» مات (۸۷) (ع) تقدم في «الصلاة» .1١17/4١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه ل ا من مالك» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون 
ُمّر بعد النبيّ ككل دهراًء وهو آخر من مات من الصحابة هن بالكوفة. 
شرح الحديث : 
(عَن ما لِك بن مِغْوَلٍ) - بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح 
الواو - وذكر ا أن مالك بن مغول تفرّد اك (عَنْ طلْحَةً : ُن مُصَرّف) 
بكسر الراء المشدّدة» بصيغة اسم الفاعلء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ لله ن ي 
أَوْتَى) ڪب (هَل أَوْصَى رَسُولُ الله بكلكه) بشيء؟ (قَقَالَ) عبد الله بن أبي أوفى ذلك 
(لا)؛ أي: لم يوص بشيء» قال في «الفتح»: هكذا أطلق الجواب» وكأنه فَهم 
أن السؤال وقع عن وصيّة خاصّة» فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد نفي الوصيّة 
مطلقاً؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله. انتهى. 
وقال القرطبئ #: قول طلحة لابن أبى أوفى: «هل أوصى 
رسول الله کل ظاهره أنه سأله: هل كانت من النبي لله وصيّةٌ بشيء من 
الأشياء؛ لأنه لو أراد شيئاً واحداً لعيّنهء فلمًا لم يقيّده بقي على إطلاقهء فأجابه 
بنفي ذلك» فلمًا سمع طلحة هذا النفي العام قال مستبعداً: كيف كُتب على 
المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبئ كل الوصية» والله تعالى قد كتبها 
على التاسن؟1 وهنذا يدل 0 أن طلحة. وابن أبي أوفى كانا يعتقدان أن 


2000 راجع : «الفتح» كلا 


)47١19( باب ترك الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه حديث رقم‎  )( 


الوصية واجبة على النّاسء وأن ذلك الحكم لم يُنسخ» وفيه بعد. 

ثم إن ابن أبي أوفى عَمَل عمّا أوصى به النبي ياء وهي وصايا كثيرة؛ 
فيا أنه قال: «لا يقتسم ورثتي دیتارا ولا درهماًاء رواه مسلمء ودلا 
نورث» ما تركنا صدقة)» متّفقٌ عليهء وقال عند موته: «لا يبقين دينان بجزيرة 
العرب» وأخرجوا المشركين منهاء وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»» رواه 
مالك في الموطإء وكان من آخر ما وصّى به وهو ما يفيض - أن قال: 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم»» وهذه كلها وصايا منه يلل ذَهِل ابن أبي أوفى 
عنها . 

وذكر ابن إسحاق: أن النبئ ية أوصى عند موته لجماعة من قبائل 
العرب بجدّاد أوساقٍ من تمر سهمه بخيبر» ذكره في «السيرة»» ولم يذكر ابن 
أبي أوفى من جملة ما وى به النین 4 الا كتاب اله. إا ذهولاًء وإما 
اقتصاراً عليه؛ لأنه أعظمء وأهم من كل ما وصّى به اشا فإذا استوصى 
الاس بكتاب الله» فعملوا به قاموا بكل ما أوصى بهء والله تعالى أعلم. 
ا 

(قُلْتُ: كَلِمَّ كُْتِبَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كيف أوجب الله تعالى (عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ الْوَصِبَّةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل «كُتب»» قال النوويّ: «مراد 
السائل بقوله: افلم گتب. .. إلخ» قوله تعالى: کیب عَلَيِكْمْ إا حَصَرَ اكم 
لْمَوْثُ إن رك حا ألْوصِيَّة» الآية [البقرة: »]18١‏ وهذه الآية منسوخة عند 
الجمهورء ويَحْتّمل أن السائل أراد بكتب الوصيّة الندب إليها»› والله أعله”" . 

(آَوْ كلم روا ِالْوَصِيّةِ؟) لفظ البخاريّ: «كيف كُتب على الناس الوصيّة؟ 
أو قال کا 

فأو: للشكٌ من الراوي» هل قال: كيف كُتب على المسلمين الوصية» أو 
قال: فلم أمروا بالوصيّة؟ زاد البخاري في «فضائل القرآن»: «ولم يوص"»ء 
وبذلك يتم الاعتراض؛ أي: كيف يؤمر المسلمون بشيء» ولا يفعله النبي 36؟ . 

قال النوويّ كَُنْهُ: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله» ولا 


)1( «المفهم» 001/٤‏ لامه. (۲) «شرح النووي» .818/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الوصايا 

سے 
غيره؛ لأنه لم يترك بعده مالآًء ولا أوصى إلى على دنه ولا إلى غيرف 
بخلاف ما تزعمه الشيعة» وأما الأرض التي كانت له َه بخيبر» وفَدَكء فقد 
سَبّلها في حياته» ونجُز الصدقة بها غ 

وأما ا والبغلة ونحو ذلك» فقد أخبر بأنها له تورث عله » بل جميع 
E‏ فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به» من الجهة المالية» وأما 
الوصايا بغير ذلك» فلم يرد ابن أبى أوفى نفيها . 

قال في «الفتح): ويَحُْتَمل أن يكون المنفيّ وصيته إلى علي لبه 
بالخلافة» كما وقع التصريح به في حديث عائشة ويا الذي بعده. ويؤيده ما 
وقع في رواية الدارميَّ عن محمد بن يوسف» وكذلك عند ابن ماجه» وأبي 
عوانة» في آخر حديث الباب: «قال طلحة: فقال هُرَّيل بن شرَخبيل: أبو بكر 
كان يتأمّر على وصيّ رسول الله يكل وَدَ أبو بكر أنه كان وَجَد عهداً من 
رسول الله ا فَحَرّمَ أنفه بخزام». وهُرّيل هذا بالزاي مصغراً ‏ أحد كبار 
التابعين» ومن ثقات أهل الكوفة» فدلٌ هذا على أنه كان فى الحديث قرينة 
ت خم السؤال بالوصية بالخلافة› ونحو ذلك» لا مطلق الوصية. 

قال الحافظ : أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عبينة» عن مالك بن 
مِعْوّلء. بلفظ بلفظ يزيل الإشكال» فقال: سئل ابن أبي أوفى» هل أوصى 

غ 

رسول الله كللِبِ؟ قال: ما فرك شيا يوصى فيه » قيل : فكيف أمر الناس بالوصية؟ 
ولم يوص» قال : أوصى بكتاب الله . 

وقال القرطبيّ: : استبعاد طلحة واضح؛ لأنه أطلق» فلو أراد شيئاً بعينه 
لخصّه به» فاعترضه بأن الله كتنب على السلمين الوصية» واا بهاء فكيف فكيف 7 
لم يفعلها النبي كَلِ؟ فأجابه بما يدل على أنه أطلق في موضع التقييدء قال: 
وهذا يشعر بأن ابن أبى أوفى» وطلحة بن مصرّف كانا يعتقدان أن الوصية 
واجبة» كذا قال. | 

(قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى ذَنه (أَوْصّى) النبى كله (بكتاب الله وبن) ؛ 


.۸۸/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 


عو 


ية لِمَنْ لَيْسَ لَه شئْء يُوصِي فيه - حديث رقم (4719) 


أي: بالتمسك به» والعمل بمقتضاهء ولعله أشار لقوله كَكلهِ: «تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لم تضلواء كتاب الله) . 

قال الحافظ: وأما ما صح في مسلم وغيره أنه ئه أوصى عند موته 
بثلاث: «لا يَبْقَيَنَ بجزيرة العرب دينان»» وفى لفظ: «أخرجوا اليهود من 
جزيرة العرب»» وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو ا أجيزهم به»» ولم يذكر 
الراوي الثالثة» وكذا ما ثبت في النسائي أنه يي كان آخر ما تكلم به: 
«الصلاة» وما ملكت أيمانكم»» وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها 
بالتتبع» فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يرد نفيه» ولعله اقتصر على الوصية 
بكتاب الله؛ لكونه أعظم وأهمٌء ولأن فيه تبيان كل شيءء إما بطريق النصّء 
وإما بطريق الاستنباطء فإذا اثبع الناس ا الكتاب» عَمِلوا بكل ما أمرهم 
النبي ية به؛ لقو تعالى : #وما انهم اسول ذو الآية [الحشر: ۷]ء 
أو يكون لم يَحضر شيئاً من الوصايا 6 أو لم يستحضرها حال 
قوله. 

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة» أو بالمال» وساغ إطلاق 
النفي» أما في الأول فبقرينة الحال» وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفاً» وقد 
صح عن ابن عباس وئب أنه ككل لم يوص» أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق 
أرقم بن ا عنه» مع أن ابن عباس هو الذي رَوَى حديث أنه بل أوصى 
بثلاث› والجمع بينهما على ما تقدم . 

وقال الكرمانئ”: قوله: «أوصى بكتاب الله) الباء زائدة؛ أي: أمر 
بذلك» وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفي والإثبات. 

قال الحافظ: ولا يخفى بعد ما قال» وتكلفه» ثم قال: أو المنفيّ الوصية 
بالمال» أو الإمامة» والمثبت الوصية بكتاب الله؛ أي: بما في كتاب الله أن 
يُعْمّل به. انتهى» وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى"» والله تعالى أعلم 
الراك 1ه و 


6 شرح البخاري» للكرمانيٰ 1 . (١‏ «الفتح» ۷۹/٦1‏ - 1۷1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


مسأئل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبى أوفى َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 57١9/5[‏ و57780] (2)1775 و(البخاري) في 
«الوصايا» )۲۷٤١(‏ و«المغازي» )٤٤٦١(‏ و«فضائل القرآن» (0075), 
و(الترمذي) فى «الوصايا» .)5١١9(‏ و(النسائئ) فى «الوصايا» )١5٠/5(‏ 
و«الكبرى» »)2٠١١/5(‏ و(ابن ماجه) فى «الوصايا» (5595)» و(ابن ا شيبة) 
في «مصتفه» (۲۲۸/7)» و(الحميدي) في «مسنده» (۲/ »)٠١‏ و(أحمد) في 
(مسنده» /٤(‏ 14 و٣٣۴‏ و١۳۸)»‏ و(الدارمي) في «الوصايا» (۳۱۸۰). و(أبو 
عوانة) فى (مسنده» (#/ »)٤۷٥‏ و(ابن حبان) فی ((اصحیحه) )۱۳/ «(TAY‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (35577/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان جواز ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ئة من الإعراض عن الدنياء بحيث 
إنه لم يترك شيئاً يوصي به» بل خرج فارغ القلب واليد منها. 

۳ - (ومنها): شدّة عنايته ي بالتمسّك بكتاب الله تعالى» بحيث إنه كان 
من أواخر ما أوصى به أمته. 

٤‏ - (ومنها): ما كان عليه السلف و من البحث عن سننه بء ولو في 
حال موته» حتى يستنّوا بهاء ويحكّموها في جميع أحوالهم» محياهم» 
ومماتهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[0 (...) (وَحَدَتَنَاهُ أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا وَكيعٌ (ح) 
وَحَدَئَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَئَنَا أبي» كِلَاهْمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْوَلِء بهذا لاساد مله 
عَيْرَ أن في حَدِيثِ وَكيع : قُلْتُ: فَكَنِفَ أُيِرَ النَّامنُ بِالْوَصِبّة؟ وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ 


0) - بَابُ ترك الْوَصِبّةِ لِمَنْ ليس لَه شيءَ د يُوصِي فيه - حديث رقم )477١(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


وكلهم تقدّموا فى الياب» وقبل ثلاثة أبواب» و«ابن ا هو: محمد بن 
١ ٠. 0‏ 
عبد الله بن نمير 


[تنبيه]: رواية وكيع» عن مالك بن مِعُول ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في 
(«مصئفه4ا» فقال: 


 )١99(‏ حدّثنا وكيع» عن مالك بن مِعْوَلء عن طلحة» قال: قلت 
لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله كله قال: لاء قلت: فكيف أمر الناس 
بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. انتهى . 

وساقها الإمام أحمد في «مسنده» مطوّلة» فقال: 

 )١9470‏ حدثنا عبد الله حدثني أبي» ثنا دَكِيعٌ' > ثنا مَالِكُ بن مِعْوَلٍِ 
عذ طا سن مشر ف قال: قلت لِعَبْد الله بن أبي أَؤْفَى: أوْصَى النبي 2 


o£ 


بشيء؟ قال: لاء قلت: فَكيْفَ أ مَرَ الْمُسْلِمِينَ بال و أُوْصَى 


سر هم ل 


0 قال مَالِكُ بن مِعْوَلٍ: قال طَلْحَةٌ: وقال الهذيل بن 0 


أبو بكر ل ضيه كان يام على وَصِيّ رسول الل کف رَد أبو بحر نه أنه وَجَدَ 
7 و 60 


مع رسول الله يله عَهْداً فَحُزِمَ أنفة بعرم 

وأما رواية عبد الله بن ثُمير» عن مالك بن مغول» فلم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


00 


 )1570( ] ] [‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن ن أبي شَيْبَةً حَدَنَنَا عبد الله بره 


مم م سكي بير لاس نر ىبر سمه 


مير وَأَبُو عو ب Sn‏ 


اواو قَالَا: حَدَنَنَا الف مش عَنْ أبي وَائْلِ؛ ء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ 


عَايْشَةَ قَالَتْ: ما تر رن ل يعيرا» > و 
أَوْصَى يشَئيْءِ) . 


.58١/5 «مصنف ابن أبي شيبة) 178/5. (۲) «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
٤٤‏ 


رجال هذا الاسناد : ثما 


١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةه محمد بن خازم الضريرء الكوفي» ثقةٌ من أثبت الناس 
في حديث الأحسنة » وقد يهم في حديث غیره» من كبار [9] (ت96١)‏ )ع( 
تقدم 1 «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

_ (الآىئم عمشٌ) سليمان بن مِهران الأبيدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد 

000 ف ثقةَ حافظ» عارف بالقراءة» وَرِعْ لكنه تلن ]٥[‏ (ت۷٤۱)‏ ع( تقدم 
في اشرح المقدّمة») جا ص۲۹۷. 

کا وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرم [؟] 
(ت۸۲) (ع) ع في «المقدمة» / .٥۷‏ 

٤‏ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ بع الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [۲] (ت؟ أو78) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/۷ 

ه ‏ (عَايْسَةٌ) بنت الصذّيق وء أم المؤمنين» تقدّمت قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره إلا عائشة وِينَاء فمدنيّة» وفيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ إذ هما من المخضرمين» وفيه 
عائشة وا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة) أمّ المؤمنين م وا أنها (قَالَتْ: مَا) نافية (تَرَكَ رَسُولُ الله ار 
ديتاراً) قال: قال المجد كَنْهُ: 520051 مَُعَرَبٌء أصله دنا فأبدلت من 
إحداهما ياءٌ؛ لثلا يلتبس بالمصادر؛ ككذاب. انتهى” . 

وقال الفيومي ال © محرت والمشهور في الكتب أن أصله 
دار ال نل حرف علة؛ للتخفيف» ولهذا يُرَدْ في الجمع إلى أصلهء 


.٤٤۹ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


0) - باب ترك الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم )477١(‏ 


فيقال: دَنَانِيرٌ وبعضهم يقول: هو فِيعَالٌ» وهو مردود بأنه لو كان كذلك 
لوجدت الياء في الجمع» كما ثبتت في دِيمّاس ودَيّاميس» وديباج وديَابيج» 
وشبهه» والدَّيئَارٌ: وزنُ إحدى وسبعين شعيرةً ونصت شعيرة تقريباً؛ بناء على أن 
الدَانق ثماني حبات وحُمسا حبةٍء وإن قيل: الدَانِق ثماني حبات» فَالدَيَارٌ ثمانٍ 
وستون» وأربعة أسباع حبة» والدَّيئَارٌ: هو المثقال. انتهى. 

(وَلَا وِرْمَماً) قال المجد ككأله: الدرهم؛ كولبر» ومخرابء وزِبْرج: 
معروف» جمعه دراهم» ودراهیم . 0 ١‏ 

وقال الفيّوميّ كَنهُ: الدَّرْهَمْ الإِسْلامِئُ: اسم للمضروب من الفضة» وهو 
مُعَرّب» وزنه فِعْلَلُ ‏ بكسر الفاء» وفتح اللام ‏ في اللغة المشهورة» وقد تكسر 
هاؤه» فيقال: دِرْمَمٌ؛ حملاً على الأوزان الغالبة» والدَرْمَمٌ: ستة دَوَانق» ‏ 
وَالدَرْهَم: نصف دينار وُحمسه» وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة» فكان 
بعضها خفافاًء وهي الطبرية» كل درهم منها أربعة دوانيق» وهي طبرية الشام» 
وبعضها ثقالاًء كلّ درهم ثمانية دوانيق» وكانت تسمى العبدية» وقيل: البغلية» 
نسبة إلى مَلِكْء يقال له: رأس الْبَعْل فجمع الخفيف والثقيل» وجعلا درهمين 
متساويين » فجاء كل درهم ستة دوانيق» ويقال: إن عمر طبه هو الذي فعل ذلك؛ 
لأنه لما أراد جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل» فصعْب على الرعية› وأراد الجمع 
بين المصالح» فطلب الْحُسَابِء فخلطوا الوزنين» واستخرجوا هذا الوزن» وقيل: 
كان بعض الدراهم وزن عشرين قيراطاً» وتسمى وز عشرة» وبعضها وزنّ خمسة» 
وبعضها وزنٌ اثني عشر» وتسمى وزنَ ستة» فجمعوا من الأوزان الثلاثة هذا 
الوزن» فكان ثلثهاء ويسمى وزنَ سبعة؛ لأنك إذا جمعت عشرة دراهم من كل 
صنف» كان الجميع أحداً وعشرين مثقالاًء وثلث الجميع سبعة مثاقيل» قال: 
القيراط نصف دانق»ء والدانق حبتا خُُرْنُوبِء فيكون الدرهم اثنتي عشرة حبةً 
حُرّنوب» وهذا أحد الأوزان قبل الإسلام» وأما الدرهم الإسلاميّ فهو ستّ عشرة 
حبة حرنوب» فيكون الدانق حبة خرنوب وثلث حبة خرنوب. انتهى”". 


)١(‏ «المصباح المنير» ۲۰۰/۱ .5١١-‏ (۲) «القاموس المحيط» ص578. 
(۳) «المصباح المنير» ۱۹۳/۱ - 195. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
ار ات 

(وَلَا شَّاةٌ) قال المجد: الشاة الواحدة من الغنم» للذكر والأنثى» أو يكون 
من الضأنء والمعزء والظُّبَّاءء والبقرء والنّعام» وحُمّر الوحش» والمرأةٌ 
جمعه: شاءٌء أصله: شاةٌء وشِيّاةٌ وشواه» وأشاوةُ. انتهى"'. 

وقال الفيّوميّ: الشاة من الغنم يقع على الذكر والآنثىء, ارم هذا شاةٌ 
وده هاه للأنٹیء واوا القن وت ها ی والجمع : 

تقار تاليف ا ا ا كما قيل: ةوقا 
ويقال: أصلها شاهةء مثل عامّة. انتهى . 

(وَلَا بَعِيرأ) قال المجد كل#: البعير - بالفتح - وقد تكسر الباء: الجمل 
البازلٌ» أو الْجِذَّعُ وقد يكون للأنثى» والحمارٌء وگل ما يهل جمعه: 
أبعرةٌء وأباعرٌء وأباعيرٌء وبُغران ‏ بالضم ‏ ويغْران ‏ بالكسر. انتهى”" . 

وقال الفيّوم 5“ : البَعِيرٌ: مثل الإنسانء يقع على الذكر والأنثى» 
يقال: حَلَبْتُ بَعيري» والجَمَلُ: بمنزلة الرجل يختص بالذكرء والنَّاقَهُ: بمنزلة 
المرأ ة تختص بالأنثى» والبَكرٌ والبَكَرَةٌ : مثل الفتى والفتاة» والقلوص: 
كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم: ابن السّكيت» والأزهريّ» وابن جني» 
ثم قال الأزهري: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم 
باللغة» ووقع في كلام الشافعيّ ك في الوصية: لو قال: أعطوه بعيراً لم يكن 
لهم أن يعطوه ناقة» فَحَمَلَ البعير على الجمل» ووجهه أن الوصية مبنية على 
عرف الناس» لا على مُحْتَمّلات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواصّ» وحَكى فى 
اكفاية المتحفظ) معنى ما تقدم» تقال وزتما كانه معش واف إذا أريعاء 
فأما قبل ذلك فيقال: فَعودٌ وبکر وکر ورف وجمع البعير: تي 
وأَبَاعِرٌ وَبُْرَان بالضم ‏ . اننهى" . 


."78/١ «القاموس المحيط» ص59١. (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۳) «القاموس المحيط» ص١١١‏ - .١١١‏ 

)٤(‏ عبارة «المصباح» تقدّم نقلها في هذا الشرح في «باب التيمّم»» وإنما أعدته؛ لطول 
العهد به» فتنبه . 

(0) تقدّم عن «القاموس» أنه يكسر أيضاً . 0) «المصباح المنير» /١‏ 07. 


0) - بَابُ ترك الْوَصِيّةٍ لِمَنْ لَبْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (؟؟471) 


(وَلَا أَوْصَى یي أي: مما يتعلّق بالمال كما يدل عليه أول الحديث» 
أو بالخلافة إلى علي يه » كما تزعمه الشيعة. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: أرادت عائشة ًا الوصيّة بشيء من أمر الخلافةء 
بدليل الحديث المذكور بعده أنهم لما ذكروا أن علا و كان وصيّاً قالت: 
ومتى أوصى إليه؟ وذكرت الحديث. انتهى"" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة و هذا من أفراد المصتف كاذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)١775( ]٤۲۲۲و 577١/5[‏ و(أبو داود) في 
«الوصايا» (۳٦۲۸)ء‏ و(الترمذي) في «الشمائل» (505)» و(النسائيّ) في 
«الوصايا» (5/ )۲٤۰‏ و«الكبرى» (4/ 021١١‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (۲۹۹)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (7518/57)» و(أحمد) في «مسنده» (5/ 55 و5١‏ 
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و۱۸۷)» و(ابن راهويه) في «مسنده» (۳/ 207/84 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ 

)٤‏ و(الطبراني) فى #الأ رسع (5/ .)١55‏ و(ابن حبان) في «(صحيحها 

(18/15 و1لا0)» و(البيهقي) في «الكبرى» (777/5)»: والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


000 


4713 (...) - (وَحَدَنَنَا ر بن حَرْب» وَعْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة 
وَإِسْحَاق بن راهيم كله عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَئَنا علي بن خَشْرَم. حبرا عِيسى 
- وَهُوَ ابْنُ يُونْسَ - جَيِيعاً عَنٍ الأغمَش» ٠‏ بهذا الِاسْنَادٍء مِْلّهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (رهَيرٌ هير بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 


0 


مما بن أبي شَيْبة) أبو الحسن الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت789) 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7577/790. 


.00۷/٤ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

۳ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن فرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» .٥١ /٦‏ 

٤‏ - (عَلِيٌ بْنُ حَشْرّم) المروزي» ثقة» من صغار ]٠١[‏ (ت/19) أو 
بعدها (م ت س) تقدم في «المقدمة» 59/54. 

ه ‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفئ» ثقةٌ مأمونٌ [۸] 
(ت۱۸۷) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش ساقها ابن راهويه في 
((مسنده)» فقال: 

(115)- أخبرنا جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن أبي وائل» 


عن مسروق» عن عائشة» قالت: توفي رسول الله عة ولم يترك دارا ولا 
)0 


درهماً» ولا شاد ولا بعيراً» ولا أوصى بشيء. انتهى 
وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )155( 13‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بُ يَحْيَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة - 
وَاللّفْظُ لِيَحْبَى ‏ قَالَ: أَحْبَرنَا إِسْمَاعِيلُ ابن عُلَيّه عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنِ الأَسْوّدِ بْنِ يَزِيِدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائْسَةَ أَنَّ عَلِيَاً كَانَ وَصِيَا فَقَالَتْ: مَتَى 
أَوْصَى إِلَبْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسِْدتَهُ إلى صَدْرِي - أو قَالَتْ: حَجْرِي - فَدَعَا بالطَّمْتِ 
َلَقَدِ انْخَنَتَ في حَجْرِيء وَمَا شَعَرْتُ أنَهُ مَاتَء فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


مع و دم 


١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلَيّة) تقدّم قريباً. 


۲ - (ابن عون) هو : عبد الله » تقدّم فى الباب الماضي . 
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(5) - باب ترك الْوَصِبّةٍ لِمَنْ لَمْسَ لَهُ شئْء يُوصِي فيه - حديث رقم (477) 


۳ - (إِبْرَاهِيمٌُ) بن يزيد بن قيس النخعيء أبو عمران الكوفيء ثقةٌ فقيهء 
يرسل ير [5] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

٤‏ - (الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيد) بن قيس النخعيّء أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ. ثقةٌ فقي بک ر [۲] (ت٤‏ أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ 517/4. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أن فيه ثلاثةَ من التابعين روى بعضهم عن بعض» فإن ابن عون من الطبقة 
الخامسة على الصحيح؛ لأنه رأى أنساً ضَيه؛ كالأعمش» وفيه رواية الراوي 
عن خاله» فإن الأسود خال لإبراهيم» وفيه عائشة وبا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الأَسْوّدِ بْنِ يَزِيد) النخعيّء أنه (قَالَ: ذَكَرُوا)؛ أي: القوم الحاضرون 
(سِنْدَ عَايْشَةَ) أم المؤمنين ونا (أَنَّ عَلِيَاً)؛ أي: ابن أبي طالب وله (كَانَ 
وَصِيَاً)» وفي رواية النسائئ: «إن النبي ية أوصى إلى علئ»؛ أي: عَهِدَ إليه 
بالخلافة» يقال: أوصاه» ووّصّاه توصية: عَهِدَ إليه والاسم: الوّصَاةء 
والوصاية» والوّصيّةُ وهو الموصى به أيضاًء والوَصِيَّ: الموصِي والموصّى» 
وهي وصيّ أيضاًء جمعه أوصياءء ولا يثنى ولا يجمع» قاله المجد ككأنه. 

والمعنى: أنه يي جعل عليّ بن أبي طالب و4 وَصِيّهء وأمره أن يكون 
خليفته من بعده. ٠‏ 1 

والحاصل: أنهم ذكروا عند عائشة وها أنه به أوصى لعلي بالخلافة في 
مرض موته فأنكرت ذلك (مَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَبْهِ؟)؛ أي : في أي وقت من أوقات 
مرضه أوصى إليه؟ (فَقَدْ كُنْتُ مُسْيدَتَهُ) اسم فاعل» من أسند الشيءَ إلى الشيء» قال 
الفيّوميَ ككآله: سَنَدتُ إلى الشيء» من باب فَعَدَء وسَيِدتٌ أَسْنَدُء من باب تَعِبَ 
لقة ع :واسعتدات إله تمع 00 بالهمزة» فيقال: أسندته إلى الشىء» فسَّنَدَ هو 
ERS ANSE‏ 


.۲۹۱/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصابا 

وقولها : (إِلى صَّدْرِي) شل بامسندته»» قال الجوهري كثَنْهُ: الصدذر: 
واحد الصدورء وهو مذْكُرٌء وإنما قال الأعشى [من الطويل]: 
وَيَشْرَقُ بِالْمَوْلٍ الي نَدْ أَدَعتَهُ كما شرفت صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الد 

فأنئه على المعنى؛ لأن صدر القناة من القناة» وهذا كقولهم: ذهبت 
بعض أصابعه؛ لأنهم يؤنّئون الاسم المضاف إلى المؤنّث. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 

ورم كسب ئان أوَلَا تَأنِيئاً إِنْ گان لِحَذْفٍ مُومَلَا 

١و‏ قَالَتْ: حَجْري) «أو» للشكٌ من الراوي» هل قالت: «صدري»» أو 
قالت: «حجري»» ا بالفتح والكسر: حِضنٌ الاننان': أفاده المجد» 
وقال الفيّومي: وحِجْرٌ الإنسان بالفتح» وقد يُكسر: حِضّئْهُ وهو ما دون إبطه 
إلى الْكَشُْحء وهو في ججره؛ أي: كّفه» وجمايته» والجمع: حُحجور. 
ا 

(فَدعَا)؛ أي: لَب النبي ككل (بالطَّسْتِ) قال فى «اللسان»: الطسْتٌ من 
ا ال اق وف كال الجوهرئ: الت + الط بلغة طيّءِء أبدل 
من إحدى السينين تاءٌ؛ للاستثقال» فإذا جَمَعتٌ» 1 فدات رددت السين؟؛ 
لأدك قصلت نينيها بأل اانه ا ا وط2 ایی 10 

وقال الفيّوميّ: «الطَلِسْتٌ) قال ابن قتيبة: أصلها سء فأبدل من أحد 
المضعفين تاءٌ؛ لثقل اجتماع المثلين؛ ؛ لأنه يقال في الجمع: طْسَاسنٌ» مثل سهم 
وسَهِامٍء وفي التضهي:: طسَيسَة > وحيعتت انشا على طُسُوسِ باعتبار الأصل» 
وعلى ظُسُوتٍ باعتبار اللفظء قال ابن الأنباريّ: قال الفراء : كلام العرب 
ae‏ وقد يقال : طس › بغير هاء» وهي مؤنثة. وطيّء تقول: طسْتٌء كما 


)۱( الجاع ص ۹۸۲. 

)۲( «الْحِضْنٌ) بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشم أو الصدرٌء والعضدان» وما بينهماء 
وجانب الشيء. وناحيته» جمعه: : أحضان. انتهى . «القاموس المحيط» ص18 ۲. 

)۳( «المصباح المنير» ۱ _-!1۲۲. )٤(‏ «لسان العرب» 0۸/۲. 


(5) - باب ترك الْوَصِبّةٍ لِمَنْ لَيْسَ لَه شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (477) 


قالوا و لف ونْقّل عن بعضهم التذكير والتأنيث» فيقال: هو الظّسَّةٌ 
والطَسْتٌء وهي : : الطسَّةٌ والطَسْتٌء وقال الزجاج: التأنيث أكثر العرب» 
وجمعها: : سات على لفظهاء وقال السجستانيّ : هي أعجمية فة ولهذا 
قال الأزهري: هي دخيلة في كلام العرب؛ لأن التاء والطاء لا يجتمعان في 
كلمة عربية. انتهى . 

وإنما دعا ك بالطست؛ ليبول فيه» ففي رواية النسائيّ: «لقد دعا 
بالطست؛ ليبول فيه»» وعند الإسماعيلي إنما دعا «ليتفُل فيها»» قال فى 
«الفتح»: ويمكن ا بينهما بأن النبي اة دعا بالطست» ولم يُبيّن غرضهء 
فتردّدت عائشة وها أنه كَل كه دعا ليبول فيهاء أو ليتفُل فيهاء فذكر بعض الرواة 
ما لم يذكره الآخر. انتهى . 

قال الجامع: ويَحْتَمل أن يكون دعا للغرضين جميعاً؛ لأن تلك الحالة 
كثيراً ما يصحبها هذان الأمرانء فتأمل» والله تعالى أعلم. 
ولفظ النسائيئ: «فانخنث نفسه»؛ أي: مالت نفسه الشريفة» وقال ابن الأثير كأَلهُ؛ 
أي: انكسر» وانتتى؛ لاسْترخاء أعضائه بيه عند الموت. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: وقولها «انخنث»؛ أ مال؛ تعني: حين مات 
والمخْنّث من الرجال: هو الذي يميل» ويتثتى تشبّهاً بالنساء واختناث السقاء : 
هو إمالةٌ فمه بعضه على بعض» وتلبينه؛ ليُشرب منه”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الحديث بيان صريح أنه ييه مات في 
oa‏ وبا 0 ما أورده 0 وابن چ ا 0 
الحجةء تر دن راو E e‏ 
«الصحيحين) » فتبصّر بالإنصاف» ولا تتهور بتقليد ذوي الاعتساف» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 


.٠١۸/۲ «المصباح المنير» ۲/ ۳۷۲. (؟) «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


)۳( «المفهم) . 
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(وَمَا شَعَرْتُ) بفتح العين؛ أي: علمت» يقال: شعرتٌ بالشيء أشعر 
ورا کن ات ف وی وی د کر هوا علوت أي : وما 
علمت (أنّهُ) بي (مَات» فَمَتى أَوْصَّى إِلَبْهِ؟) إلى على ديه كما يزعمونء فهذا 
استفهام إنكاريّ لزعمهم» ولفظ النسائيّ: «فإلى من أوصى؟»؛ أي: إلى أي 
شخص عَهد النبي ية بالخلافة؟ تريد بذلك الإنكار على من قالوا: إنه مَك 
وض إلى علق و اللا في مرش مرت وقد استندت في نفي ذلك إلى 
ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرهاء ولم يقع منه شيء من 
ذلك» فساغ لها نفي ذلك؛ لكونه منحصراً في مجالس معيّنة لم تغب عن شيء 
منها . 

وقال القرطبي 5 أنه: وقد أكثر الْسَّيعةٌ والرّوافض من الأحاديث الباطلة 
الكاذبة» واخترعوا وما على استخلاف النبى ككل علياً. وادعوا أنه تواترت 
عندهم» وهذا کا مركبٌ» ولو كان شيء من ذلك ضكييها ا فوا 
عند الصحابة وون يوم السّقيفة لذكروه» ولرجعوا إليه» ولذكره علي ذلك مُحتجاً 
لنفسهء ولَّما حَلّ أن يسكت عن مثل ذلك بوجه» فإنه حقّ الله تعالى» وحق 
بيه لاء وحقّ المسلمين» ثم ما بعلم من عظيم عِلم علي 5إ؛ وصلابته في 
الدين» وشجاعته يقتضي ألا يتقِي أحداً في 0 الله كما لم ينق معاويةء وأهل 
الشام حين خالفوه. ثم إنه لما قل عثمان و وليه ولَى المسلمون باجتهادهم علي 
ولم يذكر هو. ولا أحدٌ منهم نضّاً في ذلك» فعُلم قطعاً كذب من ادّعاه وما 
التوفيق إلا من عند الله. انتهى”) 

وقال في «الفتح»: قال القرطبي”": كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في 
أن النبئ بيا أوصى بالخلافة لعليّ َيه فَرَّدَ عليهم جماعة من الصحابة وون 
ذلك» وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما استَدَلّت به عائشة ويا في هذا الحديث› 
ومن ذلك أن عليّاً لم يَدّع ذلك لنفسه» ولا بعد أن وَلِي الخلافة» ولا ذكره 


2000 «المصباح) 0/۱ . (۲( «المفهم» ٤‏ . 
(۳) قال الجامع : كلام القرطبي قد سبق نقله بنصّه» وأما ما ذكره ذ في «الفتح». فإنما 
تصرف في کلامه» وصاغه بما فهمه منه» فتنبه . ش 


0) - باب ترك الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم )٤۲۲۳(‏ 


أحد من الصحابة يوم السقيفة» وهؤلاء تنقّصُوا علياً من حيث قصدوا تعظيمه؛ 
لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى» وصلابته في الدين إلى المداهنةء والتَقِيّة 
والإعراض عن طلب حقه» مع قدرته على ذلك. 

وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في 
مرض موته» فلذلك ساغ لها إنكار ذلك» واستندت إلى ملازمتها له في مرض 
موته إلى أن مات في حجرهاء ولم يقع منه شيء من ذلك» فساغ لها نفي 
ذلك؛ لكونه منحصراً في مجالس معيّنة» لم ِب عن شيء منها. 

وقد أخرج ا وابن ماجه بسند قويّ» وصححه» من رواية ارقم بن 
شَرحييل عن ابن عباس راء في أثناء حديث» فيه أمر النبي يل في مرضه أبا 
بكرء أن يصلي بالناس» قال في آخر الحديث: مات رسول الله وء ولم 
بوص 

وسيأتي في الوفاة النبوية عن عمر ويه: مات رسول الله يله ولم يستخلف . 

وأخرج أحمد» والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق الأسود بن قيس» عن 
عمرو بن أبي سفيان» عن علي أنه لما ظهر يوم الجمل قال: يا أيها الناس» إن 
رسول الله با لم يَعْهَد إلينا في هذه الإمارة شيئاً. . . الحديث. 

وأما الوصايا بغير الخلافة» فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياءء 
سنذكرها في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [577/5] (4)1775, و(البخاري) فى «الوصايا» 
(1741) و«المغازي» (5409)» و(الترمذئ) في «الشمائل» ١۳۸)ء‏ و(النسائي) 
فون «الطهارة» )۳۲/١(‏ و«الوصايا» (5”/ 6 و١٤۲)»‏ و(ابن ماجه) في 
«الجنائز» ,)١6757(‏ و(أحمد) في «مسنده» (57/ 2077 و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(*/ 575)» والله تعالى أعلم. 
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(المسألة الثالئة): هذا الحديث صريح في كونه يي مات في حجر 
عائشة وَينَاء وأما ما روي أنه يي مات في حجر علي فليس بثابت» بل هو مما 
روّجه الرافضة» وأهل الباطل» ولقد أجاد الحافظ كه في ردّهء حيث قال بعد 
ذكر حديث عائشة المذكور هنا ما نصّه: هذا الحديث يعارض ما أخرجه 
الحاكم» وابن سعد من طرق أن النبي ييل مات ورأسه في حجر عليّء وكل 
طريق منها لا يخلو من شِيعِىَّء فلا يلتفت إليهم» وقد رأيت بيان حال 
الأحاديث التي أشرت إليها؛ دفعا لتوهّم التعصب. 

قال ابن سعد: «ذكرٌ من قال: توفي في حجر عليّ»» وساق من حديث 
جابر: سأل كعبُ الأحبار عليّاً: ما كان آخر ما تكلم به كلِِ؟ فقال: أسندته إلى 
صدري» فوضع رأسه على منكبي» فقال: «الصلاة الصلاة»» فقال كعب: كذلك 
آخر عهد الأ نبياء . وفي سنده الواقديّ» وحَرَام بن عثمان» وهما متروكان. 

وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علىّء عن أبيه» عن 
جدّهء قال: قال رسول الله يِه في مرضه: «ادعوا إل خي فدعي له عليّء 
فقال: «ادنُ مني»). قال: فلم يزل مستئداً إلى» وإنه ليكلمني حتى نزل به» وثقّل 
فى حجري» فصِحْتٌ: يا عباس أدركنى» فإنى هالك» فجاء العباس» فكان 
حيدها مما ا انقطاع» مع الواقديّ» وعبد الله فيه لين. 


وبه عن أبيه» عن عليّ بن الحسين: «قيض» ورأسه في حجر عليّ»» فيه 
انقطاع. وعن الواقديٰ» 2 ا ال أبيه» عن الشعبيّ: «مات» 
ورأسه في حجر عليّ»» فيه الواقديّ والانقطاع» وأبو الحويرث اسمه 
عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدنئ» قال مالك: ليس بثقة» وأبوه لا 
یعرف حاله. ۰ 

وعن الواقديّ» عن سليمان بن داود بن الحصين» عن أبيه» عن أبي 
غطفان: سألت ابن عباس» قال: توفي رسول الله ية وهو إلى صدر عليّء 
قال: فقلت: فإن عروة حدّثني عن عائشة» قالت: توفي النبي ييه بين سَحْري» 
ونَخري» فقال ابن عباس: لقد تُوْفْيء وإنه لمستند إلى صدر عليّ» وهو الذي 
غسّله» وأخي الفضلء وأبي أَبَى أن يحضر. فيه الواقدي» وسليمان لا يُعرف 


حاله» وأبو غطفان ‏ بفتح المعجمة» ثم المهملة ‏ اسمه سعد» وهو مشهور 
بكنيته» وثقه النسائيّ 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبة الْعَدنيَء عن عليّ: أسندته 
إلى صدري» فسالت نفسه. وحبة ضعيف . 

ومن حديث أم سلمةء قالت: علي آخرهم عهداً برسول الله لا 
والحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهداً. 

قال: ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم عهداً به» وأنه لم يفارقه حتى 
مال» فلما مال ظنّ أنه مات» ثم أفاق بعد أن توجه» فأسندته عائشة بعده إلى 
صدرهاء فقّبض » ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس - بموحدتين» 
بينهما ألف غير مهموزء وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة» ثم واو ساكنةء ثم 
سين مهملة ‏ في أثناء حديث: فبيئما رأسه ذات يوم على منكبي""» إذ مال 
رأسه نحو رأسي» فظننت أنه يريد من رأسي حاجة» فخرجت من فيه نقطة 
باردة» فوقعت على ثغرة نحري» فاقشعر لها جلدي» وظننت أنه غُشي عليه 
فسجيته ثوباً. انتهى ما في «الفتح»" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: «وي يمكن الجمع بأن يكون عليّ 
اخرهم عهداً به. . . إلخ» لا يخفى ضعف هذا الجمع» وكونه تکلفاً بارداً. مع 
أنه لا حاجة إلى الجمع أصلاًء حيث تبيّن أن حديث عائشة ونا الذي اتفق 
الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما»» هو المعوّل عليه» وأما الأحاديث 
الواردة في معارضته التي تقدّم بيانها فمما لا يُلتفت إليها؛ لأنها لا تثبت» كما 
علمت حقيقتهاء فلا تلتفت إلى أهل الأهواء» فإنهم لا يقبلون الجمع المذكورء 
بل لا يلتفتون إلى حديث عائشة ويا أصلاً؛ لأن مبنى أدلّتهم هواهم» فما 
وافقه فهو الحقٌء وإن لم يثبت سنده» وما خالف فهو الباطل» وإن جاء بألف 
طريق صحاح . 


)١(‏ هذا القول لعائشة ا ولیس من كلام علي فالحديث متصل بقصّة عائشة ولا 
کما ساقه الإمام أخمد اه في (مسنده» مطوّلا» فراجعه تستفد » وبالله تعالى التوفيق . 
(۲) «الفتح» ۲-4 
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ا ر کے و ی ا 

أيها العقلاء ألا تسمعون إلى ما قاله فرعون في حقّ موسى ل وقومه؛ 
تمويهاً وتلبيساً على قومه: لق عاف أن ميل ويم أو أن يُظهِرٌ في لاض 
المساد»ه [غافر : »]۲١‏ زعم أن دينه و وما جاء به موسى ا هو 
الفسادء وقال أيضاً: ا ریک إل ما أر وما أَهَدِيكٌ إلا سيل رساد [غافر: 
4« زعم أن ما عليه هو الرشاد» وما جاء به موسى تَ هو الضلال» لوَتَالَ 
ن من فوم ورون أنذر موس وَقَوْمَكُه لِيُفْسِدُوا فى الْأرضٍ» الآية [الأعراف: ۱۲۷]ء» 
زعموا أن ما أمرهم به فرعون هو الإصلاح» وما جاءهم به موسى #4 هو 
الإفساد في الأرض. 

تأملوا حقٌ التأمل» كيف صوّر فرعون» والملاً من قومه موسى وأصحابه 
الذين جاءوا بالحقّ من عند الله تعالى مفسدين في الأرض» وأروا الناس» 
ولبّسوا عليهم أن الباطل الذي هم فيه هو الحقّء وما أغنتهم التوراة بطولهاء 
والآيات التسع ببيانها شيئاًء بل ازدادوا بها عتوّاء وتجبّراً في الأرض 

وهكذا أهل الضلال في كل مكان وزمان يرون ضلالهم حا وال 
فلالا ٤‏ ويرو آهل الى مبطلين غتاليق: نكت اهل الحو ونضدق أعل 
الباطل» مصيبة ما بعدها مصيبة» إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أرنا الحقّ 
حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

(المسألة الرابعة): أشارت عائشة ويا في حديث الباب إلى رد ما 
أشاعته الرافضة والشيعة من أن النبي بيا أوصى إلى علي بالخلافة» وأن يُوفي 
ديونه : ۰ ١‏ ْ 

فمن ذلك: ما أخرجه العقيليٌ وغيره فى «الضعفاء» في ترجمة حكيم بن 
جبير» من طريق عبد العزيز بن مروان» عن 5 هريرة» عن سلمان» أنه قال: 
قلت: يا رسول الله إن الله لم يبعث نبياً إلا بين له من يلي بعده» فهل بَيّن لك؟ 
قال: «نعم» علي بن ابي طالب». 

ومن طريق جرير بن عبد الحميد» عن أشياخ من قومه» عن سلمان: 
قلت: يا رسول الله من وصيك؟ قال: «وصيي» وموضع سري» وخليفتي على 
أهلي» وخير من أخلفه بعدي علي بن ابي طالب». 


(5) - باب ترك الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْنَ آ له شئ* يُوصِي فيه - حديث رقم )٤۲۲۳(‏ 


ومن طريق أبي ربيعة الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيه» رفعه: «لكل نبي 
وصيّ»ء وإن علي وصيي» وولدي». 

ومن طريق عبد الله بن السائب» عن أبي ذرّء رفعه: «أنا خاتم النبيين» 
وعلىّ خاتم الأوصياء»» أوردها وغيرها ابن الجوزيّ في «الموضوعات». 

ومن أكادين الزافضية أيضا ما واه کین بن يحون وو من كارح 
عن أبي عوانة» عن الأجلح. عن زيد بن علي بن الحسين» قال: لما كان اليوم 
الذي توفي فيه رسول الله ل فذكر قصةً طويلة» فيها فيها: فدخل على فقامت 
عائشة» فأكبٌ عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة» يفتح كل 
باب منها ألف باب. وهذا مرسل» أو معضل . 

وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي فى «كتاب الضعفاء» من حديث 
عبد الله بن عمرء بسند واو ذكر ا العاف في «الفتح» بعضه في «كتاب 
الوصايا»'» وبعضه في آخر «كتاب المغازي» «باب آخر ما تكلم به 
النبئ بل" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 

(المسألة الخامسة): في وصيّة رسول الله بيا بغير الخلافة: 

قال الحافظ كاه في «الفتح»: وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة 
أحاديث» يجتمع منها أشياء : 

(منها): حديث أخرجه أحمد» وهناد بن السريّ في «الزهد»» وابن سعد 
في «الطبقات»» وابن خزيمة» كلهم من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن عائشة ينا : أن النبي بي قال في وجعه الذي مات فيه: «ما فعلت 
الل هيبة؟“» قلت : عندي» فقال: «أنفقيها.. .»2 الحديث. 


.11۹ A «الفتح»‎ (۲) 1۳ - ۲/٦ و‎ (۱) 

)۳( «الذهيبة» : : تصغير الذهب» وأدخل الهاء فيها ؛ لأن الذهب يؤنْثء والمؤنث الثلاثيّ 
إذا ضُثْر انى في تصغيره الهاء. نحو فويسة؛ٍ وة قال في «الخلاصة) : 
وا ينا كاري ا مُوَنَثِ ار ئُلاثِيٰ كهسن) 
وقيل: هو تصغير ذهبة» على نيّة القطعة من الذهب» فصِعْرها على لفظهاء والله 


تعالى أعلم. 
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aE 

وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم» عن أبي سلمة» عن عائشة ي 
نحوه» ومن وجه آخر٬‏ عن ات حازم عن سهل بن سعد» وزاد فيه : «ابعئي 
بها إلى عليّ بن أبي طالب؛ ليتصدّق بها». 

وفي «المغازي» لابن إسحاق رواية يونس بن بكير عنه: حدثني صالح بن 
كيسان: عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: لم يوص 
والأشعريين» بجا" مائة وسق من خيبرء وأن لا يترك في جزيرة العرب 
دينان» وأث تفل عك آسامة: 
تجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم...» الحديث. 

وفى حديث ابن أبي أوفى الذي تقدّم أول الباب: «أوصى بکتاب الله) . 

وفى حديث اش له عند النسائئ 606 وأحمد» وابن سعدء واللفظ له: 
«كانت عامة وصية رسول الله ل حين حضره الموت الصلاة وما ملكت 
أيمانكم؛ء وله شاهد من حديث علي که عند أي داود» وابن ماجه» وآخر 
من رواية نعيم بن يزيد» عن علي : u‏ الزكاة بعد الصلاة»» أخرجه أحمد. 

ولحديث أنس شاهدٌ آخر من حديث أم سلمة ويا عند النسائي ع» بسند 


وأخرج سيف بن عمر في «الفتوح» من طريق ابن أبي مليكةء » عن 
“ae‏ ص O‏ 
عائشة ئشة ويا : أن النبئ ية حَذر من الفتن في مرض موته» ولزوم الجماعة 
والطاعة. 
وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن: أنه يكل أوصى 
فاطمة» فقال: «قولى إذا مت: إنا لله» وإنا إليه راجعون». 


)١(‏ «الجاد» بالجيم» وتشديد الدال: بمعنى المجدود؛ أي: نخل يُجدّ منه ما يبلغ مائة 
وسق» قاله في «النهاية» .۲٤٤/١‏ 

(۲) هكذا نسخة «الفتح»» والعبارة ركيكة» ولعل الصواب: «وأمر بلزوم الجماعة»» أو 
نحو ذلك» فليُحوّر. 


(5) - باب ترك الْوَصِبَّةِ لِمَنْ لَبْسسَ لَه شئْء يُوصِي فيه - حديث رقم (4774) 


وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» من حديث عبد الرحمن بن عوف: قالوا: 
يا رسول الله أوصنا ‏ يعني: في مرض موته ‏ فقال: «أوصيكم بالسابقين 
الأولين من المهاجرين» وأبنائهم من بعدهم»» وقال: لا يُرِوَى عن عبد الرحمن 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به عتيق بن يعقوب. انتهى. قال الحافظ: وفيه من لا 
يعرف حاله. 

وفي سنن ابن ماجه من حديث علىيّ» قال: قال رسول الله بل : «إذا أنا 
مِث فغسّلوني بسبع قُرَبِ من بئر غَرْس)0)» وكانت بقباء» وكان يشرب منها. 

وفي «مسند البزار»» و«مستدرك الحاكم» بسند ضعيف أنه ييه أوصى أن 
يصلّوا عليه أَرْسالاً بغير إمام. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيذه أوّل الكتاب قال: 


o lol 


۹1 (۱۹۳۷) - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ فة بن سَعِيد وأبُو 
کر د بن أبي شَيْبَة» وَعَْرُو التَاقِدُ - وَاللّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
سُلْيْمَانَ سلبان الأول عَنْ سَعِيد سويد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قَالَ ابن عَبّاسٍ : يوم الْخَمِيس» وَمَا 
الْخَمیس؟ ثُمّ بكى» حَّی ا الْحَصّى» فَمَلْتُ : ا ابن باس وَمَا يوم 
الْخَمِيس؟ كَالَ : اشد بِرَسُولٍ الله يكل وَجَعَْهُ فَقَالَ: ١‏ وني أب لَكُمْ كتابا لا 
تَضِلُوا َنري»» قتئارَعُواء وَمَا ينبي عند ا کک : ما شَأنهُ؟ أَمَجَد؟ 
اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ: «دَعُونِي َانَّذِي أنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بكلّاثِ: أَخْرجُوا 
الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ بَِحْوٍ مَا كُنْتُ أُجِيرُهُمْ) فَالَ: 
وَسَكَتَ عَنٍ الال أو قَالَهَاء كأنْسِيُه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (سعِيدُ بْنُّ مَنْصُورِ) بن شعبة أبو عثمان الْحُرَاسانِيَء نزيل مكة» ثقةٌ 
مصنّف ]٠١[‏ (ت۲۲۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .5"8/5١‏ 

١‏ - (فتيبة بْنُ بْنُ سَعِيِ) تقدّم قبل باب. 


)١(‏ في «القاموس»: غَرّس بفتح» فسكون. 
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7 (عمر رو النَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» نزيل الرَّقَة 

ثقةٌ حافظ [۱۰] (۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» /٤‏ ۲۳. 
- (سَفَيانُ) بن عيينة» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 
ا لأَحْوّلُ) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي»ء خال ابن أبي 

تجيحء قيل: اسم أبيه عبد الله» ثقة"'' [5] تقدم في «الإيمان» .۳٠۸ /٦١‏ 

5 (سَعِيدٌ بْنْ جُبَيْرِ) الأسدي مولاهم» أبو محمد أو أبو عبد الله 
الكوفيّ» فة ثبت فة [۳] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» وعد 

١‏ - ( أبن عَبّاسٍِ) عبد الله الحبر البحر وء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

و«ابن أف شيبة) ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَّ: سليمان» عن سعيدء وفيه ابن عباس وڳ 
حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين 
بالفتيا» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ سيد بْنِ جُبَيْرِ) أنه (قَالَ: َال ابن عَبّاس) وبا (يَوْمُ الْخَمِيسٍِ) خبر 
لمحذوف؛ أي: هذا يوم الخميس» أو مبتدأ ذف خبره؛ أي: يوم الخميس 
هذاء وقوله: (وَمَا يَومْ الْخَمِيس؟) هذا يُستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في 
الشدّة» والتعجب منه» قاله في «الفت». 

وقال القرطبيّ ك: قوله: «يوم الخميس» وما يوم الخميس؟» تعظيمء 
وتفخيم لذلك اليوم على جهة التمَّجع على ما فاتهم في ذلك من كَنْبٍ كتاب لا 
يكون معه ضلالٌ» وهو حقيقٌ بأكثر من ذلك التفجُم» وهذا ال 
لاق © ما اة @4 [الحاقة: -١‏ 11 وظاالْقَايعَةٌ (© ما تارا ©4 


[القارعة: ١‏ ۲]. انتهى7" . 


. قال الإمام أحمد 35: ثقة ثقة د مكوراء قاله في (ت»‎ )١( 
.)547١( «الفتح» 4/ ۰ كتاب «المغازي» رقم‎ )۲( 
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(ثُمَّ کی) ابن عبّاس و (حَنَّى بل دَمْعْهُ الْحَصّى) وفي رواية طلحة بن 
مصرف التالية: «ثم جَعّل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام 
اللؤلؤا. وللبخاري في أواخر «الجهاد»: «ثم بكى حتى حصب دمعه الحصى». 

قال في «الفتح»: وبكاء ابن عباس وي هذا يَحْتَمِل لكونه تذكّر وفاة 
رسول الله كَل فتجدّد له الحزن عليه» ويَحْتَمِل أن يكون انضاف إلى ذلك ما 
بكي لس الحو الذي كان يخضل لو كُتب ذلك الكتاب» ولهذا أطلق 
في الرواية الثالثة: أن ذلك رزِيّة» ثم بالغ فيهاء فقا كل الررة .نهن . 

قال سعيد بن جبير (لَقُلْتُ: يا ابْنّ عَبَّاسِء وَمَا يوم الْخَمِيس؟)؛ أي: أي 

شىء حصل فيه» حتى فخمت شأنه؟ (قَالَ) ابن عباس وكا (اشتَد ب رَسُولٍ الل كَكِِ) 
8 الفعل للفاعل» وقوله: (وَجَعْه) مرفوع على الفاعليّة» زاد عند البخاريّ في 
«الجهاد»: «يومٌ الخميس»» وهذا يؤيّد أن ابتداء مرضه يله كان قبل ذلك» 
ووقع في الرواية الثالثة: 1 ضر رسول الله ية - بضم الحاء المهملة» 
وكسر الضاد المعجمة ؛ أى: حضره الموت» وفى إطلاق ذلك تجوّزه فإنه 
عاش بعد ذلك إلى يوم قاله في «الفتع». . 

(فَقَالَ) بل («انْتَود > أكْبِ لَكُمْ كتاباً) قال القرطبي كدنهُ: هذا الأمر 
الذي هم رسول الله له بكتابته يَحْتَمِل أن يكون تفصيل أمور مهمّةٍ» وقعت في 
الشريعة مجملةً» فأراد تعيينهاء ويَحْتَمِل أن يريد به بيان ما يرجعون إليه عند 
وقوع الفتن» ومن أؤلى بالاتباع والمبايعة» ويحْتَمِل أن يريد به بيان أمر 
الخلافة» وتعيين الخليفة بعده» وهذا أقربهاء والله أعلم. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي مال إليه القرطبي 5 يم من کون الذي 
أراد ية كتابته هو تعيينَ الخليفة بعده هو الأرجح؛ لأنه يؤيّد ذلك ما باي 
لمسلم في «الفضائل»» عن عائشة وتء قالت: قال لي رسول الله كه في 


.091١- 590/94 «الفتح»‎ )١( 
.)٤٤۳١( كتاب «المغازي» رقم‎ ٥۹١ - 5940/9 «الفتح»‎ )۲( 


2 «المفهم» 4. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
5 لے 


٤ 


ري : «اذعِي لي أا بكر وأحاك» حتى أكتب كِتَاباً؛ ني حاف أن يَتَمَنَى 
مُتَمَن وَيَقُولَ قَائْلٌ: آنا اوی وای الل وَالْمُؤْمُونَ إلا ابا بَكر). 

وفي روا للبرّار: «معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكرا . 

(لا تَضِلُوا بَعْرِي)), ولي رواب طلبحة بن :مصرف الا «لن تضلّوا بعده 
أبداً», وفي رواية عبيد الله الثالثة: «مَلُمٌ أكتب لكم کتاباً لا تضلُوا بعده)» 
وللبخاريّ: «هلمّوا أكتب لكم كتاباًء لا تضلوا بعده». 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله كلِْ: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده» 
لا شك في أن «ائتوني» أمرٌ وطلبٌ توجّه لكل من حضرء فكان حقّ كل من 
حضر المبادرةٌ للامتثال» ولا سيما وقد قرنه بقوله: لا لون بعده»» لکن 
ظهر لعمر وه ولطائفة معه أن هذا الأمر ليس على الوجوب» وأنَّه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح» مع أن ما في كتاب الله يرشد إلى كل شيء» كما قال 
ال ييا لحل ىو الآية [النحل : 4 مع ما كان فيه رسول الله كله من 
الوجع» فكره ه أن يتكلّف من ذلك ما يشقّ ويثقل عليهء فظهر لهم : أن الأؤلى 
ألا يكتب» وأرادت الطائفة الأخرى أن يكتب» متمسّكة بظاهر الأمر» واغتناماً 
لزيادة الإيضاح» ورفع الإشكال» فيا ليت ذلك لو وقع وحصل! ولكن قدَّر الله 
وما شاءَ فعل» ومع ذلك: فلا عتب» ولا لوم على الطائفة الأولى؛ إذ لم 

يعنفهم النبي كك ولا ذمّهمء بل قال للجميع: «دعوني» فالذي أنا فيه خير»» 
وهذا نحو مما جرى لهم حيث قال رسول الله ل يوم الأحزاب: «لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني د فتخوّف ناسنّ فوت الوقت» فَصَلُوا دون بني 
قريظة» وقال آخرون: لا تلن إلا حيث أمرنا رسول الله بء وإن فاتنا 
الوقت» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين. 

وسبب ذلك: أن ذلك كله إِنّما حمل عليه الاجتهاد المسرّغ» والقصد 
الصالح» وكل مجتهد مصيب”"» أو أحدهما مصيب» والآخر غير مأثوم» بل 


)١(‏ هذا غير صحيح» بل الصحيح أن المصيب واحدء ولكن غيره لا يأثم» بل يؤجر 
على اجتهاده» وقد أوضحت هذا أتم إيضاح فى «التحفة المرضية»› واشرحها». 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


0) - بَابُ ترك الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (47114) 


مأجور» كما قررناه في الأصول. انتهى كلام القرطبئ'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب أن ما قاله عمر َيه ومن تبعه من عدم 
الكتابة هو الحقّ؛ لتقرير النبي ية ذلك» وعدم نزول الوحي بنقضهء فإن هذا 
القول صدر منه كَل يوم الخميس» ونوفي يوم الاثنين» فلو كان في الكتابة خير 
لَمَا سكت عنه» فالذي نعتقده أن الله كق أمره به أن يكتب لهم كتاباً يعتمدون 
عليه بعد موته» إن رأوا ذلك» وإلا فكتاب الله تعالى فيه الكفاية التامّة» فلمًا 
عرض عليهم النبي ية ذلك اختلفوا فيه» فعلم بذلك أنه لا حاجة إليه» فتركه» 
وهذا نظير قوله ييه لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتابا...» 
الحديث» ثم ترك ذلك» وقال: ايأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»» وفي رواية: 
«معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكراء كما تقدّم» فتبيّن بهذا أن عدم 
الكتابة فيه الخير. 

وهذا نظير ما ثبت فى ١الصحيحين»‏ أنه كلل أري ليلة القدرء فأراد أن 
يخبر الناس بهاء فخرج لذلك» فتنازع رجلان» فرُفِعتء فقال ڳل: «إني 
خرجت لأخبركم بليلة القدر» وإنه تلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن 
يكون خيراً لكم. . .2 الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فْتَتَارَعُوا)؛ أي : اختلف الصحابة الحاضرون لديه ييل في ذلك» ففي 
رواية عبيد الله الثالثة: «فقال عمر: إن رسول الله يي قد غلبه الوجع» وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت» فاختصمواء فمنهم من يقول: 
قرّبوا يكتب لكم رسول الله يِه كتاباً لن تضلّوا بعده» ومنهم من يقول ما قال 
عمر). 

وقوله: (وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ َي تَنَارْعٌ) قال في «الفتح»: هو من جملة 
الحديث المرفوعء ويَحْتَمل أن يكون مدرجاً من قول ابن عبّاس وء 
والصواب الأول» فقد وقع عند البخاريّ في «العلم» بلفظ: «ولا ينبغي عندي 
التنازع» . 

والمعنى: أنه كله لما رأى تنازعهم في ذلك قال لهم : «وما ينبغي عندي 
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تنازع»» وفي رواية عبيد الله: «فلّمًا أكثروا اللغوء والاختلاف عند 
رسول الله اة قال رسول الله يَلِ: قوموا». (وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَمَجَر؟ 
اسْتَفْهِمُوة) ؛ أي: اطلبوا منه فَهُم ما قاله في شأن الكتاب» قال في «الفتح»: 
قوله: «فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَر؟» بهمزة لجميع رواة البخاريّ» وفي الرواية التي 
في الجهاد بلفظ : «فقالوا : هجر) بغير همزة» ووقع للكشميهني هناك : «فقالوا: 


اي ين + ع تيو ہی کے 


وقال القرطبي كُأَنْهُ: وقوله: «أهجرٌ؟ استفهموه» كذا الرّواية الصحيحة في 
هذا الحرف «أْهَجَرَ؟؛ بهمزة الاستفهام. «وهَجَرً بالفتح بغير تنوين» على أنه 
فعل ماض» وقد رواه بعضهم: «أْسّجُراً» بفتح الهمزة» وبضم الهاءء وتنوين 
الراءء على أن يجعله مفعولاً بفعل مضمر؛ أي: أقال هُجْرأًء وقد رُوي في غير 
مسلم: «هَجَرَا بلا استفهام» والهّجر: يراد به هذيان المريض» وهو الكلام 
الذي لا ينتظم» ولا يعتدٌ به؛ لعدم فائدته» ووقوع مثل هذا من النبي ئه في 
حال مرضه» أو صحته محال؛ لأن الله تعالى حَفِظه من حين بعثه إلى حين 
قبضه عمًا يُخل بالتبليغ» ألا تسمع قوله تعالى: «وّمًا يق عَنٍ ارق 9 إن هُوَ 
إلا س يفك 469 [النجم: “- 4]» وقوله تعالى: إا تحن برا لكر وَل لم 
فظو 462 [الحجر: 4]» وقد شهد له بأنه على صراط مستقيم» وأنه على 
الحقٌ المبين» إلى غير ذلك. ولذلك قال كلِِ: «خذوا عني في الغضب 
والرضاء فإني لا أقول على الله إلا حًا" ولمًا علم أصحابه هذا كانوا 
يأخذون عنه ما يقوله في كل حالاته» حنَّى في هذه الحالة» فإنهم تلقّوا عنه 
وقبلوا منه جميع ما وصّى به عند موته» وعملوا على قوله: «لا نورث»» 
ولقوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» و«أجزوا الوفد بنحو ما كنت 


: عن عبد الله بن عمرو قال‎ ١77/7 حديث صحيحء رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ا أريد حفظهء فنهتني قريش» فقالوا:‎ 
إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله كَل ورسول الله كه بشرء يتكلم في‎ 
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يا فقال:‎ 
. «اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقٌ». انتهى‎ 


(5) - باب ترك الْوَصِيّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَه شئء يُوصِي فيه - حديث رقم (4774) 


أجيزهم»» إلى غير ذلك» ولم يتوقفواء ولا شكوا في شيء منه . 

وعلى هذا: يستحيل أن يكون قولهم: أَمَجَرَّ لشك عَرَضَ لهم في صحة 
قوله زمن مرضه»ء وإنما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف 
في إحضار الكتف والدواة» وتلكأ عنه» فكانه يقول لمن توقف: كيف تتوقفء 
أتظن: أنه قال هذياناً؟ فدع التوقف وقرّب الكتف» فإنه إنما يقول الحق» لا 
الْمَجْرَّهِ وهذا أحسنٌ ما يُحْمّل ذلك عليه» فلو قدّرنا: أن أحداً منهم قال ذلك 
عن شك عرض له في صحََّة قوله؛ كان خطأ منه» وبعيدٌ أن يقرّه على ذلك 
القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة وكبرائهم» وفضلائهم. هذا 
تقديرٌ بعيدٌء وراي غير سديد. 

ويحتمل : أن يكون هذا صدَرَ عن قائله عن دهش وحيرةٍ أصابه في ذلك 
المقام العظيم» والمصاب الجسيم» كما قد أصاب عر و ا عند موته. انتهى 
كلام القرطبيّ ا . 1 

وقال في «الفتح»: قال القاضي عياض: معنى أهجر: أفحش» يقال: 
هجر الرجل: إذا هَذِيَ» وأهجر: إذا أفحش. 

وتُعْقّبٍ بأنه يستلزم أن يكون بسكون الهاء» والروايات كلها إنما هي 
بفتحهاء وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع» فأطالواء ولخصه القرطبيّ 
تلخيصا حسناء ثم لخصته من كلامه. 

وحاصله أن قوله: ١«هَجَرَ)‏ الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام. وبفتحات» 
على أنه فعل ماض» قال: ولبعضهم: «أَمُجَراً» بضم الهاء» وسكون الجيمء 
والتنوين» على أنه مفعول بفعل مضمر؛ أي: قال هُجراء والهجر بالضمء ثم 
السكون: الهذيان»ء والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظمء 
ولا يعد به؛ لعدم فائدته» ووقوع ذلك من النبي ية مستحيل ؛ لأنه معصوم في 
صحته ومرضه؛ لقوله تعالى: وما يق عن ألو €6 ولقوله بية: «إني لا 
أقول في الغضب والرضا إلا حمًا». 

وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله مُنكراً على من توقف في امتثال أمره 


.ه50١0-‎ 004/٤ «المفهم»‎ )١( 
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ا د 


بإحضار الكتف والدواة» فكأنه قال: كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول 
الهذيان في مرضه؟ امئَثِلٌ أمره» وأحضره ما لّب» فإنه لا يقول إلا الحقٌّء 
قال: هذا أحسن الأجوبة. 

قال: ويَحْتَمِل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض لهء ولكن يبعده أن 
لا ينكره الباقون عليه» مع كونهم من كبار الصحابة» ولو أنكروه عليه لثقِل. 

ويَحَتَمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة» كما أصاب 
كثيراً منهم عند موته كلد . 

وقال غيره: ويَحْتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه» فأطلق 
اللازم» وأراد الملزوم؛ لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه» 
وقيل: قال ذلك؛ لإرادة سكوت الذين لَعَطواء ورفعوا أصواتهم عنده» فكأنه 
قال: إن ذلك يؤذيه» ويفضي في العادة إلى ما ذُكر. 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «أَهَجَرَا فعلاً ماضياًء من الهجر ‏ بفتح الهاءء 
وسكون الجيم ‏ والمفعول محذوف؛ أي: الحياة» وذكره بلفظ الماضي مبالغة 
لَمَا رأى من علامات الموت. 

قال الحافظ: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبيّ» 
ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام» وكان يعهد أن من اشتدٌ 
عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله» لجواز وقوع ذلك» ولهذا 
وقع في الرواية الثانية: «فقال بعضهم : إنه قد غلبه الوجع». 

ووقع عند الإسماعيليّ من طريق محمد بن خلادء عن سفيان في هذا 
الحديث : «فقالوا: ما شأنه يهجر؟ استفهموه». 

وعند ابن سعد من طريق أخرى» عن سعيد بن جبير: (إن نبي الله ليهجراء 
ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك: «استفهموه» بصيغة الأمر بالاستفهام؛ أي: اختبروا 
أمْره بأن يستفهموه عن هذا الذي أراده» وابحثوا معه في كونه الأولى أو لا. 

وفي قوله في الرواية الثانية: «فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم» ما يُشعر بأن بعضهم كان مُصَمّماً على الامتثال» والردٌ على من امتنع 
منهم› ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة» كما جرت العادة بذلك عند 
وقوع التنازع والتشاجر. 
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وقد مضى في «الصيام» أنه يك خرج يخبرهم بليلة القدر» فرأى رجلين 
يختصمان» فرّفعت. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فرّفعت البركة» فيه نظر لا يخفىء بل 
هذا مما لا يليق بمنصب الحافظء فإنه لا شك أن البركة فيما اختاره الله لهذه 
الأمة» من عدم الكتابة» ويدلٌ على ذلك ما ذكره نظيراً له» وهو ارتفاع علم 
ليلة القدرء فإنه ليس فيه رفع للبركة قطعاًء بدليل قوله كلِ: «وعسى أن يكون 
خيراً لكم»؛ فهل بعد رفع البركة من خير يرجى» فتبضّر بالإنصاف. | 

والحاصل أن الخير كلّ الخير فيما اختاره الله تعالى لهذه الأمة من بقاء 
دينهاء وبقاء تمسّكها بكتاب ربهاء وهذا هو الحاصل من الصدر منهاء فإن 
الصحابة ور اجتمعوا على من قال في حقه النبي بل : «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر»» وفى رواية: ادا أن معنف اسان على أبي بكراء ولله 
الك لضو انمدع وميه AN E‏ 

وقال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح 
أمره لهم بذلك لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب» فكأنه ظهرت منه 
قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم» بل على الاختيار» فاختلّف 
اجتهادهم» وصَمّم عمر على الامتناع لِمَا قام عنده من القرائن بأنه كَل قال 
ذلك عن غير قصد جازم» وعزمه ية كان إما بالوحي» وإما بالاجتهاد» وكذلك 
تركه إن كان بالوحي» فبالوحي» وإلا فبالاجتهاد أيضاًء وفيه حجة لمن قال 
بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات. 

قال الجامع : اجتهاده به في مثل هذا وحي؛ أي: إن الوحي أقرّه» حيث 
لم ينزل بنقضه» فدلٌ على أن ما قاله» وسكت عنه اجتهاداً مما أقرّه الله تعالى 
عليه» فلا ينبغي الشكٌ والتردّد في كونه هو الحقٌء فتبضر. ْ 

وقال النوويّ: اتفق قول العلماء على أن قول عمر: «حسبنا كتاب الله 
من قوة فقهه» ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عَجَرُوا عنهاء 
فاستحقّوا العقوبة؛ لكونها راد أن لا ينسدٌ باب الاجتهاد على 
العلماء» وفي تركه يه الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه» وأشار بقوله: 
«حسبنا كتاب الله» الى قوله تعالى: #إنًا رطا في الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]. 
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ويَحْتَِل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله ية لَمَّا رأى ما هو فيه 
من شدة الكرب» وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون 
عنه؛ إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه ية لأجل اختلافهم. 

قال: ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: «إن الرزية... إلخ»؛ لأن عمر 
كان أفقه منه قطعاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ كه في تحقيقه الجواب 
الشافي الكافي في هذه المسألة» فقد أشار إلى أن فقه عمر َيه أحقّ 
بالصواب» فإن كتاب الله فيه الكفاية التامة» وأيضاً فقد رأى ولي أنه كل لو 
نص على شخص معيّن» فاختلف فيه الناس بعد التنصيص» فإنه يكون سبباً 
لنزول العقوبة عليهم» كما جرت بذلك ستة الله في الأمم السالفة» بخلاف ما 
إذا كان أمراً اجتهادياً » فإن الخلاف فيه هيّن يُعذر المخطىء» بل يؤجر عليه. 

وأيضا فإن في ترك الكتابة مصالح فتح باب الاجتهاد للعلماء» فيحصل 
لهم الأجر والمثوبة في ذلك. 

وأيضاً راعى وب حالة النبئ بف فإنه في حال شدّة المرض» فلا ينبغي 
زيادة العناء عليه بشيء غير ضروريّ؛ إذ لو كانت الكتابة ضروريّة لما تركها وَل 
من يوم الخميس إلى يوم الاثنين» فتأمل أيها اللبيب هذا كله حقّ التأمل يظهر 
لك وجه الصواب» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال الخطابيّ: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبئ كل يريد كتابته» بل 
امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب» وحضور الموت» 
حَشِي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه» وإلى حمله على تلك 
الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق» فكان ذلك سبب 
توقف عمر» لا أنه تعمد مخالفة قول النبئ كل ولا جواز وقوع الغلط عليهء 
حاشا وكلا. انتهى. 

قال الجامع: ينبغي أن يزاد في قول الخطابيّ أن عمر مع رؤيته ما ذُكر 
رأى أن الكتابة ليست ضرورية ؛ لأن في كتاب الله ما يغنينا عنهاء بل هي كانت 
مجرد إيضاح وبيان» فلا ينبغي زيادة المشقّة عليه فليتنبه» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


0) - باب ترك الْوصِبّةٍ لِم لَيْسَ لَه شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (154؟4) 


زاد في رواية البخاريٌ: قوله: «وقد ذهبوا يردّون عليه»» قال في 
«الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون المراد: يردّون عليه؛ أي: يعيدون عليه مقالته» 
ويستثبتونه فيهاء ويَحْتّمِل أن يكون المراد: يردّون عنه القول المذكور على من 
قاله. انتهى. 

(ثَالَ) كله («دَعُوني فَالَّذِي أن فيه خَيْرٌ) قال النووي ككأله: معناه: دَعُوني 
من النزاع واللغط الذي شرعتم فيهء فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى» 
والتأهب للقائه» والفكر في ذلك ونحوهء أفضل مما أنتم فيه. انتهى”' . 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزي وغيره: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: 
دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدّها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا 
فيه في الحياة» أو أن الذي أنا فيه من المراقبة» والتأهب للقاء الله» والتفكر في 
ذلك ونحوهء أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في 
الكتابة» أو عدمها. ْ 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما 
تدعونني إليه من الكتابة. 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل عكسه؛ أي: الذي أشرت عليكم به من الكتابة 
خير مما تدعونني إليه من عدمهاء بل هذا هو الظاهرء وعلى الذي قبله كان 
ذلك الأمر اختباراً وامتحاناًء فهدى الله عمر لمراده» وخفي ذلك على غيره. 

قال الجامع : استظاهر الحافظ العكس» وهو كون الكتابة خيراً فيه نظر لا 
يخفى ؛ لأنه يؤدّي أنه ية مات وترك أمته على غير ما هو خير لهم؛ لأجل 
تنازعهم» وهذا من أخطر ما يُعتقد في الدين» بل العكس» هو الخير كل 
الخير» وهو الصواب الذي لا نعتقد سواه» وأن عمر ومن معه قد وَفْقوا لما هو 
الخيرء ولهذا عد بعضهم هذا من موافقات عمر ذَيهء وما أحقّه بذلك!. 

قال: وأما قول ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس» حيث اكتفى 
بالقرآن» ولم يكتف ابن عباس به. 

فتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد» فإن قول عمر: «حسبنا 


۰ 
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للتاتخطخ ا ص سعط ضع اط تمت 
كتاب الله لم يُرد أنه يُكْتَمَى به عن بيان السّئّة» بل لِمَا قام عنده من القرينةء 
وحَشِي من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه» فرأى أن 
الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شيء مما خشيه» وأما ابن عباس» فلا يقال 
في حقه: لم يكتف بالقرآن» مع كونه حبر القرآن» وأعلم الناس بتفسيره 
وتأويله» ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه؛ لكونه أولى من 
الاستنباط»ء والله أعلم. | ا 

(أُوصِيكُمْ ِثَلَاث) ؛ أي: في تلك الحالةء وهذا يدل على أن الذي أراد 
أن يكتبه لم يكن أمراء متحتماً؛ لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه 
لوقوع اختلافهم» ولعاقب الله مَّن حال بينه وبين تبلیغه» ولبلّغه لهم لفظاً كما 
أوصاهم بإخراج المشركين» وغير ذلك» وقد عاش بعد هذه المقالة أيامأء 
وحفظوا عنه أشياء لفظاًء فيَحْتَمِل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه» والله 
أعلم» قاله في «الفتح». 

قال الجامع : «وهذا يدلٌ... إلخ» هذا مما أجاد فيه الحافظ من تحقيقاته 
المفيدة» خلاف ما مضى له» مما ينتقد» ويُتعقّب فيهء فقد أوضح هنا أن ما 
أراده هة من الكتابة لهم ليس من الأمور المتحتّمة» وإلا لَمَا تركه» وقد عاش 
بعده نحو أربعة أيام» وحفظ الصحابة خلالها منه سُئناء فلو كان حتما لما 
أهملهء وهذا هو الذي قرّرناه شاا وهو الحقٌّ الذي لا نتردّد فيه. 

وأما ما ذكره من احتمال أن يكون مجموع هذه الأمور هو الذي أراد أن 
یکتبه» فمحل نظرء و 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «أوصيكم بثلاث» نص في أنه ئة أوصى عند 
موته» وهو مخصّصٌ لقول مَنْ قال: إنه به لم يوص بشيء» وقد تقدّم ذلك. 
ار 

خْرِجُوا الْمُشْرِكْينَ مِنْ جَزِيرَةٍ 0 قال القرطبيّ كنهُ: 
0 اليهود؛ لأنه ما كان بقي مشرك في أرض العرب في ذلك 0 


.)٤٤۳١( كتاب «المغازي» رقم‎ ٥۹4٤ - ٥۹۳/۹ «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المفهم» 0/5 . 


(5) - باب ترك الْوَصِبَّةِ لِمَنْ لَبْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (47714) 


غيرهم» فتعيّنواء وقد جاء في بعض طرقه: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» 
مفسراً . 

و«الجزيرة»: قعِيلة بمعنى مفعولة» وهي مأخوذة من الْجَزْره وهو: 
القطعء ومنه: الْجَرّاره والْجرّارة من الغنم» والجزور من الإبل؛ وكل ذلك 
راجع إلى القطع» وسّميِّت أرض العرب بالجزيرة؛ لانقطاعها بإحاطة البحار بها 
والجرار» وأضيفت إلى العرب؛ لاختصاصهم بهاء ولكونهم فيها ومنها. 

واختُلف فى حدّهاء فقال الأصمعين: هى ما بين أقصى عدن أبين إلى 
ريف العراق في الفلول» وفي العرض : من نوها والاها إلى أطراف الشام» 
وقال أبو عبيد: هي ما بين حفر أبي موسى الأشعريّ إلى أقصى اليمن» وما. 
بين رمل يَبْرين إلى منقطع السّماوة» وقال المخزومي عن مالك: هي مكةء 
والمدينة» واليمامة» واليمن» وحَكى الهرويّ عنه: المدينة» والأول: المعروف 
عنه» فقال مالك: يُخرّج من هذه المواضع التي ذكر المخزوميّ كل من كان 
على غير دين الإسلام» ولا يُمنعون من التردّد بها مسافرين» وكذلك قال 
الشافعيّ» غير أنه استثنى من ذلك اليمن» ويُضْرَبٍ لهم أجل ثلاثة أيّام» كما 
ضربه لهم عمر حين أجلاهم. 

وقال الشافعيّ: ولا يدفنون فيها موتاهم» ويُلجؤون إلى الدّفن بغيرها. 

وقد رأى الطبريّ: أن هذا الحكم ليس خاصًاً بجزيرة العرب؛ فقال: 
الواجب على كل إمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه المسلمون إذا لم يكن 
من بلادهم التي صولحوا عليهاء إلا أن تدعو ضرورة لبقائهم بها لعمارتهاء فإذا 
كان ذلك؛ فلا يَدَعهم في مصر مع المسلمين أكثر من ثلاث» وليسكنهم خارجاً 
عنهم» ويمنعهم اتخاذ المساكن في أمصار المسلمين» فإن اتخذوها باعها 
عليهم» واستدّلٌ على ذلك بما رواه عن النبي ييه من قوله: «لا تبقى قبلتا 
بأرض»“» وبقول ابن عبّاس: لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم» 


)١(‏ رواه أبو داود في لاسننه» »)۳۰٣۲(‏ والترمذي في «جامعه» (1۳۳) بلفظ : «لا تكون 
قبلتان في بلد واحداء فيه قابوس بن أي ظبیان» قال فيه فى «التقريب»: فيه لين» 
وضعف الحديث الشيخ الألبانيّء وهو محل نظر؛ لأن قابوس وإن ضعفه بعضهم » = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
لے 


وبإخراج أهل الذّمّة من الكوفة إلى الحيرة؛ قال: وإنما حص في الحديث 
جزيرة العرب؛ لأنه لم يكن يومئذ للإسلام ظهور إلا بها. 

قال القرطبيَّ: وتخصيص الحكم بجزيرة العرب هو قول المتقدمين» 
والسلف الماضين» فلا يُعْدَلُ عنه» ولم يُعَرّج أبو حنيفة على هذا الحديث» 
فأجاز استيطان المشركين بالجزيرة» ومخالفة مثل هذا جريرة. انتهى قول 
القرطبيّ كه وأجاد في قوله: «ومخالفة مثل هذا جريرة»» فإن مخالفة 
الحديث الصحيح» جريرة أي جريرة» لكن يعتذر عن الإمام أبي حنيفة: بأنه لم 
يصل إليه هذا الحديث» والله تعالى أعلم . 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله بي «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»: 
قال أبو عبيد: قال الأصمعيّ: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف 
العراق في الطول» وأما ا فمن جدَّة» وما والاها إلى أطراف الشام» 
وقال أبو عبيدة: هي ما بين حَمّر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأما 
في العرض فما بين رَمّْل يرين إلى مُنقّطع السماوة. ٍ 

وقوله: «حَمَر) أبي موسى هو بفتح الحاء المهملة» وفتح الفاء أيضاًء 
قالوا: وسميت جزيرة؛ لإحاطة البحار بها من نواحيهاء وانقطاعها عن المياه 
العظيمة» وأصل الْجَرْر في اللغة القطع» وأضيفت إلى العرب؛ لأنها الأرض 
الى كانت ايديم قبل الإسلام» وديارهم التي هي أوطانهم» وأوطان 
أسلافهم . 

وحكى الهرويّ عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة» والصحيح 
المعروف عن مالك أنها مكة. والمدينة» واليمامة» واليمن. 

وأخذ بهذا الحديث مالك» والشافعيّ وغيرهما من العلماء» فأوجبوا 
إخراج الكفار من جزيرة العرب» وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناهاء ولكن 
الشافعيّ حص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب» وهو الحجاز» وهو عنده مكة 
والمدينة واليمامة» وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب» بدليل 
آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه. 


= فقد وثقه اخرون»› راجع ترجمته في : «تهذيب التهذيب». 


(5) - بَابُ ترك الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَبْسنَ لَه شي يُوصِي فيه - حديث رقم (14711) 


قال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجازء ولا 
يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام» قال الشافعيّ وموافقوه: إلا مكة 
وحرمهاء فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال» فإن دخله في خفية وجب 
إخراجه» فإن مات ودفن فيه نُبيش وأخرج» ما لم يتغير» هذا ملحت الشافعيّ» 
وجماهير الفقهاء. 

وجوّز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحجة الججاهين قول الله تعالى: إا 
المشروت يصن قلا يقرا المنجد الكرام بد عَامِهِمْ هدا [التوبة: ۲۸]ء والله 
أعلم. ١‏ ا 

(وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ)؛ أي: أعطوهم» والجائزة: العطية: وقيل: أصله أن 
ناساً وَفُدوا على بعض الملوك. وهو قائم على قنطرةء فقال: اروم 
فصاروا يعطون الرجل يطاو يجوز علي القنطرة متوجهاً» فسُمٌّيت عطيةٌ 
من يَقْدَمِ على الكبير جائزةً» وتستعمل أيضاً في إعطاء الشاعر على مدحهء 
ولخو ذلك. 

وقول نو ما كنت َجيرهُمْ) ؛ أي: بقريب منه» وكانت جائزة الواحد 
على عهده عي وة قية من فضة» وهي أربعون فرشا قاله في «الفتح» . 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «وأجيزوا الوفد): الوفد: جمع وافد؛ 
كصحب» وصاحب» وركب» وراكب» وجمع الوفد: أوفاد» ووفود» والوفادة: 
الاسمء وهو: القادم على القوم» والرسول إليهمء قال اوفدته اوسا 
والإجازة: العطية» وهذا منه ية عهدٌ ووصيةٌ لولاة المسلمين بإكرام الوفود» 
والإحسان إليهم» قضاءً لحقّ قصدهمء ورفقاً بهم» واستئلافاً لهم. 

قال القاضي أبو الفضل: وسواء في ذلك عند أهل العلم؛ كانوا مسلمين 
أو كفاراً؛ لأن الكافر إِنَّما يَقِدُ في مصالح المسلمين» قال: وهذه سن لازمة 
للأمة بعد النبئ ب . انت 

(قَالَ) سليمان الأحول (وَسَكتَ)؛ يعني: سعيد بن جبير (عَنٍ الثَالِئَة)؛ 


- ٥۹٤/۹ (؟) «الفتح»‎ .15 - 97/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


زفرة «المفهم» ٤‏ /0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


سل ل سے 
أي : عن ذكر الخصلة الثالثة (أَوْ كَالَهَا)؛ أي: ذكرها سعيد (تَأَنْسِيُهَا) بضم أوله 
من الإنساء رباعيّاً؛ أي: أنسانيها الشيطان» ولفظ البخاريّ: «فنسيتها» من 
اسان لون . 
قال النووي: الساكت ابن عبّاس» والناسي سعيد. انتهى» وفيه نظر؛ لِمَا 
وقال الحافظ كُاَنْهُ: قوله: «وسكت عن الثالئة» أو قال» فنسيتها» يَحْتَمِل 
أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير» ثم وجدت عند الإسماعيليّ التصريح 
بأن قائل ذلك هو ابن عيينة» وفي «مسند الحميدي»» ومن طريقه أبو نعيم في 
«المستخرج» قال سفيان: قال سليمان - أي : ابن أي مسلم 1 أدري أذكر 
سعيد بن جبير الثالثة» فنسيتهاء أو سكت عنها؟ وهذا هو الأرجح. 
قال الداوديّ: الثالثة: الوصية بالقرآن» وبه جزم ابن التين» وقال 
الميلت با هو توه جيش أسامة» وقرّاه ابن بطال بأن الصحابة ون 5 
اختلفوا على أبي بكر َه في تنفيذ جيش أسامة»ء قال لهم أبو بكر: إن 
النبي ييه عَهِدَ بذلك عند موته. 
وقال 0 عياض : يَحْتَمِل أن تكون هي قوله: «ولا تتخذوا قبري 
وثناً»» فإنها ثبتت في «الموطأ» مقرونة بالأمر بإخراج اليهود» ويَحْتّمل أن يكون 
ما وقع في حديث أنس: أنها قوله: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ٤۲۲٤/11‏ و٣٣٤٤‏ و5/(]5755١),‏ 
و(البخاري) في «العلم» )١١5(‏ و«الجهاد» )"٠057”(‏ و«المغازي» ٤٤۳١(‏ 
و157””7) و«المرضى» (5579) و«الاعتصام) (9/777)» و(عبد الرزّاق) في 
اامصنّفه) (578/5 و5/ لاه و١١٠/١75).‏ و(الحميدي) فى «مسنده» »)۲٤۱/۱(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۲/۱ و٤۳۲‏ و٣۳۳‏ و2)7080 و(النسائي) في «الكبرى» 


sC 


(5) - باب زك الْوَصِيّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (41714) 


0/9" و٤٤‏ و50”)ء. و(أبو يعلى) فى «مسنده» (598/5)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (۳/ ٤۷1‏ و۷۷٤‏ و۷۸٤)»‏ و حبّان) في «صحيحه»  057/١5(‏ 
۳). و(الطبراني) في «الأوسط» )۲۸۸/٥(‏ و«الكبير) ۳٦/۱۱(‏ و٥٤٤)»‏ 
و(الحاكم) في «مستدرکه» (۳/ ١٤0)ء‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (9/ 207037 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبئ ية ما أوصى في مرضه بالخلافة إلى أحد» بل 
هم بذلك» ثم تركه؛ لِعِلْمهِ أنه مما لا تشتدٌ إليه الحاجة؛ لأن الله تعالى تولى 
حفظ هذا الدين» وأكملهء فلا يُخشى عليهء فكان كذلك فقد ألهم الله تعالى 
الصحابة على أن يتفقوا على إمامة أبي بكر لإ . 

۲ - (ومنها): ما قاله النوويّ كثنْهُ: (اعلم): أن النبي َلك معصوم من 
الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته» وحال مرضهء 
ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه» وليس 
معصوماً من الأمراض» والأسقام العارضة للأجسام ونحوهاء مما لا نقص فيه 
لمنزلته» ولا فساد لِمَا تمهد من شريعته» وقد سّحر إا حتى صار ّل إليه أنه 
فعل الشيء» ولم يكن فعلهء ولم يصدر منه بل في هذا الحال كلام في 
الأحكام مخالف لِمَا سبق من الأحكام التي قررها. 

فإذا علمت ما ذكرناهء فقد اختّلف العلماء في الكتاب الذي هَمّ النبي كله 
به» فقيل: أراد أن يَنّْص على الخلافة في إنسان معين؛ لئلا يقع نزاع وفتن» 
وقيل: أراد كتاباً يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه» وكان النبئ به هَمّ بالكتاب حين ظهر 
له أنه مصلحةء أو أوحى إليه بذلك» ثم ظهر أن المصلحة تركه» أو أوحى إليه 
بذلك› وخ ذلك الأمر الأول. انتهى . 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي كه أيضاً: اتَمَّىَ العلماء المتكلمون في 
شرح الحديث على أن هذا الحديث من دلائل فقه عمرء وفضائله» ودقيق 
نظره؛ لأنه حَشِي أن يكتب ييل أموراً ربما عجزوا عنهاء فاستحقوا العقوبة 
عليها؛ لأنها منصوصة» لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر طله: حسبنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


ر ل = 
كتاب الله؛ لقوله تعالى: تا رطا في لكب من سیو [الأنعام: ۳۸]» ا 
لوم ملت لم ديك » [المائدة: *]» فعَلِم أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن 
الضلال على الأمة» وأراد الترفيه على رسول الله كله فكان عمر وليه أفقه من 
ابن عباس وموافقيه. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي ك في أواخر كتابه «دلائل النبوة»: 
إنما قَصَد عمر 5 طبه التخفيف على رسول الله ية حين غلبه الوجع» ولو كان 
مراده 4ة أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم» ولا لغيره؛ لقوله 
تعالى : بلع مآ أَنزلَ إِيْلَكتَ»4 [المائدة: »]٦۷‏ كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة 
من خالفه» ومعاداة من عاداه» وكما مرفي تلك الحال بإخراج اليهود من 
جزيرة العرب» وغير ذلك» مما ذكره في الحديث. 

قال البيهقيَ: وقد حَكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه ا أراد 
أن يكتب استخلاف أبي بكر ذه ثم ترك ذلك اعتماداً على ما عَلِمه من 
تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: «وارأساه»» ثم 
ترك الكتاب» وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا» ثم نبّه أمته على 
استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة» قال البيهقئ: وإن كان المراد بيان 
أحكام الدين» ورفع الخلاف فيهاء فقد عَلِم عمر ا ووه حصول ذلك؛ لقوله 
تعالى: الوم الت کم ديككة». وعلم أنه لا 7 تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا 
وفي الكتاب» أو السّنّة بيانها نضَّاّء أو دلالة» وفي تكلف النبى ييه في مرضه 
مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة» ورأى عمر طب الاقتصار على ما سبق بيانه 
إياه نضاء أو دلالة؛ تخفيفاً عليه» ولئلا ينسدّ باب الاجتهاد على أهل العلم 
والاستنباط» وإلحاق الفروع بالأصول» وقد كان سبق قوله كَكلةِ: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؛ء. وهذا دليل على أنه 
ا إلى اجتهاد العلماء» وجعل لهم الأجر على الاجتهادء 
فرأى عمر ذه الصواب تركهم على هذه الجملة؛ لِمَا فيه من فضيلة العلماء 
بالاجتهاد» مع التخفيف عن النبي كَل وفي تركه ية الإنكار على عمر ذه 
دليل على استصوابه. 

قال الخطابيّ #: ولا يجوز أن يُحْمَل قول عمر ولب على أنه توهّم 


(5) - بَابُ ترك الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَبْسنَ د له شيءَ يُوصي فيه - حديث رقم (471714) 


الغلط على رسول الله كل أو ظَنّ به غير ذلك مما لا يليق به بحال» لكنه 
لَمَا رأى ما غلب على رسول الله ييه من الوجع» وقرب الوفاةء مع ما اعتراه 
من الكرب» خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض»› مما لا عزيمة له 
فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابه بلا 
اجره في يعض الأمون قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما 0 يوم الحديبية 
في التحلّل» > وفي كتاب الصلح بينه وبين قريشء» فأما إذا أ مَر بالشيء ء أمر 

عزيمة» فلا يراجعه فيه أحد منهم . 

قال: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم يُنزل عليه» وقد 
حضوا کلم علق آله لآ يك عليةه قال: ومعلوم أنه كك وإن كان الله تعالى قد 
رفع درجته فوق الخلق كلهم. فلم يَنَزّهه عن سمات الحدث» والعوارض 
البشرية» وقد سَّهَى في الصلاةء فلا يُنكر أن يُظَنَ به حدوث بعض هذه الأمور 
في مرضههء فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته» فلهذه المعاني 
وشِبّهها راجعه عمر َيه . 

قال الخطابيّ: وقد روي عن النبي به أنه قال: «اختلاف أمتي 
رحمة»”': فاستصوب عمر ما قاله» قال: وقد اعتّرّض على حديث اختلاف 
أمتي رحمة رجلان: أحدهما مغموصْ عليه في دينه» وهو عمرو بن بحر 
الجاحظ» والآخر معروف بالسخف والخلاعة» وهو إسحاق بن ابراهيم 
الموصليٌء فإنه لما وضع كتابه في الأغاني» وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض 
بما تزوّد من إثمها حتى صدّر كتابه بذمٌ أصحاب الحديث» وزعم أنهم يروون 
ما لا يدرون» وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباً» ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي بي خاصة» 
فإذا اختلفوا سألوه فبيّن لهم . 

والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد: أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة 
أن يكون ضده عذاباً» ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهلء أو متجاهل» وقد 


)١(‏ حديث منكرء بل موضوعء انظر كلام الشيخ الألبانيّ كاله في : «السلسلة الضعيفة» 
٤‏ . 
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قال الله تعالى: #ومن َيب جَصلَ لک آل وَالنَهَارَ لِتَعَكُوا توأ یر4 اميس ۷۴ 
فسمى الليل رحمة» ق يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباًء وهو ظاهر لا 
شك فيه. 


قال الجامع عفا الله عنه: تعب الخطابي بهذا التأويل الذي ذكره عجيب» 
فإن حديث: «اختلاف أمتي رحمة)» حديث لا أصل لهء بل هو موضوعء فلا 
داعي إلى التكلف بالتأويل» وقد حقّق الكلام فيه الشيخ الألباني كله في كتبه» 
فراجعه ا 

وقال المازري كُذَنْهُ: إن قيل: كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا 
الكتاب» مع قوله كَلِ: «ائتوني أكتب»» وكيف عصوه في أمره؟ . 

فالجواب: أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى 
الوجوب عند من قال: أصلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: 
أصلها للوجوب» وتنقل القرائن أيضاً صيغة افْعَلْ إلى الإباحة وإلى التخيير» 
وإلى غير ذلك من ضروب المعاني» فلعله ظهر منه يل من القرائن ما دل على 
أنه لم يوجب عليهم» بل جعله إلى اختيارهم» فاختَلّف اختيارهم بحسب 
00 وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات» فأدَّى 
عمر وه اجتهاده إلى الامتناع من هذاء ولعله اعتقد أن ذلك ا 
غير قصد جازم» وهو المراد بقولهم: «أَهَجَرَة وبقول عمر به : «غَلَبَ عليه 
الوجع»» وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك» على نحو ما يعهدونه من 
أصوله كلا في تبليغ الشريعة» وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة 
منه بء فظهر ذلك لعمر دون غيره» فخالفوه» ولعل عمر خاف أن المنافقين 
قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتَهّر من قواعد الإسلام» وبلغه كل الناسّ بكتاب 
يُكتب في خلوة وآحادء ويضيفون إليه شيئاً ليشبّهوا به على الذين في قلوبهم 
مرض» نهنا قال: عندكم القرآن حسبنا كتاب الله. انتهى كلام 
المازريّ كانُه" وهو تحقيق نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 


.٤٤١ /٤ راجع: «صفة صلاة النبي كلوه ص58 و١258 و«السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
. 4# راجع : «شرح النووي»‎ (۲) 


(5) - بَابُ ترك الْوَصِيةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَئْ يُوصِي فيه - حديث رقم (4774) 


٤‏ - (ومنها): أن قوله ية : «وأجيزوا الوفد. . . إلخ» أمر منه ب بإجازة 
الوفود» وضيافتهم» وإكرامهم؛ تطبيباً لنفوسهم» وترغيباً لغيرهم من المؤلفة 
قلوبهم ونحوهم» وإعانة على سفرهم» قال القاضي عياض: قال العلماء: سواء 
كان الوفد مسلمينء أو كمّاراً؛ لأن الكافر إنما يَفِد غالباً فيما يتعلق بمصالحنا 
ومصالحهم . انتهى . 

5 (ومنها): جواز كتابة العلم وقد سبق بيان هذه المسألة مرات» وذكرنا أنه 
جاء فيها حديثان مختلفان» هذا الحديث» وأمثاله» فى «الصحيحين»)» وحديث: 
«لا تكتبوا عني» فمن كتب عني غير القرآن فل الحديت: رواه مسلم . 

فاختلف السلف في ذلك» ثم أجمع من بعدهم على جوازها وبيئّا تأويل 
حديث المنع» فلا تنس نصيب» وبالله تعالى التوفيق. 

> - (ومنها): جواز استعمال المجاز؛ لقوله بية: «أكنّب لكم»؛ أي: آمر 
بالكتابة . 

- ۷ - (ومنها): أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة» ولا تدل على سوء 
الحال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): رأيت لبعض المحققين“ كلاماً فى طعن الشيعة على 
الصحابة ون بهذا الحديث» أحببت إيراده؛ لحسنهء متك ما قال: 

وقد طعنت الشيعة الرافضة من أجل هذا الحديث في الصحابة وؤ 
ولا سيما في عمر بن الخظاب ول4 بوجوه متعدّدة: 

(الأول): أن عمر ذه ومن وافقه من الصحابة وير خالفوا أمر 
رسول الله يِه حيث أمرهم بأن يأتوا باللوح والدواة» فأبوا عليه ذلك. 

(الثاني): أنهم قد منعوا الأمة الإسلاميّة حقهاء فإن الكتاب الذي كان 
النبي بي يريد كتابته إنما كان لوقاية الأمة عن الضلالة» وقد أدّى عدم كتابته 
إلى اختلاف كثير وقع في طوائف الأمة» وجميع ذلك يرجع سببه إلى من امتنع 
من الكتابة. 


)۱( هو الشيخ محمد تقي العثمانيّ الهندي› صاحب «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 
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(الثالث): أنه بي كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي بء ولذلك تعرّض 
عمر بن الخطاب وله › فمنعه عن ذلك؛ لتسليط غير أهل البيت عليها. 

(الرابع): أن عمر ذه قد نسب رسول الله ب إلى الْهَذَيانء حيث قال: 
أهجر رسول الله ية مع أن رسول الله با معصوم عن الجنونء والهذيان» 
وأمثالهما من العوارض. 

فأما الطعن الأول والثاني» فنجيب عنهما إجمالاً» وإلزاماًء ثم تفصيلاً 
وتحقيقا . 

فأما الجواب الإجماليّ» فإنه لو كان امتناع الصحابة ون عن الإتيان 
ا ل ا - والعياذ بالله ‏ فإنه لم ينفرد به 
عمر ظبهء بل شاركه فيه جميع أهل البيت الذين كانوا حاضرين في ذلك 
الوقت والمقام» ولا سيما علي بن أبي طالب به فإنه فعل في تلك الحال 
عين ما فعله عمر طبه , فقد أخرج الإمام أحمد في امسئله) (4۰/۱) عن 
علي بن أبي طالب َيه قال: أمرني النبئ ڪه أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا 
تضل أمته من بعده» قال: فخشيت أن تفوتني نفسه» قال: فقلت: إني أحفظ 
وأعي» قال: أوصي بالصلاة» والزكاة» وما ملكت أيمانكم)”" . 

قال: وإن هذه الرواية تقطع جميع مطاعن الشيعة من شأفتهاء فإنها 
صريحة في أنه لم يكن في ذلك الوقت أيما فرق بين موقف عمر وموقف 
علي وا SS‏ فإن كليهما امتنعا 
عن الكتابة؛ إشفاقاً على رسول الله لاف فقال عمر وه : إن رسول الله کا 
غلب عليه الوجع. وقال علي : فخشيت أن تفوتني نفسه» 5 كانت واقعة هذه 
الرواية غير واقعة الباب» فإن جميع ما طعنت به الشيعة في عمر وله يتوجه 
إلى علي نه في واقعة «مسند أحمد)» فما جوابهم فيه» فهو جوابنا في 
عمر وله . 

وبالتالي تدل هذه الرواية على أن الوصيّة التي كان رسول الله ية يريد أن 


)١(‏ ضعيف» في سنده نعيم بن يزيد مجهول» إلا أن الشيعة يستدلون بروايات في 
إسنادها من هو أكثر جهالة من هذاء قاله بعض المحققين. 


(5) - باب ترك الْوَصِبَّةٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه حديث رقم (54؟417) 


يكتبها في ذلك الوقت لم تكن في شيء من أمر الخلافة» وإنما كانت تأكيد 
أحكام الصلاةء والزكاةء والعبيدء والإماءء وأمثالها. 

وأما الجواب التحقيقيّ عن الطعن الأول» فإن عمر وء ومن وافقه لم 
يُخالفوا أمر رسول الله يي معصيةً منهم أو عناداًء وحاشاهم عن ذلك» وإنما 
قصدوا أن لا يلحق النبئ بيه تعبٌ في هذه الحالة الشديدة من المرض» وقد 
صرح ابن عبّاس ويا في أول هذا الحديث أن رسول الله ية اسْتَدٌ وجعه في 
ذلك اليوم» وإنما اجتمع أصحابه وأهل بيته لعيادته وتمريضه» وكم يقع مثل 
ذلك لرجل مريض يشتدٌ مرضهء فيجتمع حوله أهل بيته» ويريد أن يفعل شيئاء 
فيمنعه أهل البيت من ذلك؛ مخافة اشتداد مرضهء فلا يّفهم أحد أنهم 
يعاندونه» أو يعصونه» وإنما يستحسن منهم مثل هذا في مثل ذلك الوقت؛ لأنه 
يدل على عنايتهم بأحوال المريض» وإشفاقهم عليه» واجتهادهم في صيانته عن 
الوقوع في المتاعب. 

ثم إن عمر ويه إنما فَعَل ذلك؛ لأنه كان يزعم أن رسول الله كك لا 
يموت حتى يفني المنافقين» ويُظهر كلمة الإسلام على فارس والروم» فكان 
يقدّر أنه بي لو امتنع عن الكتابة في مثل هذه الشدّة لأمكن له ذلك في وقت 
آخر يخفت فيه مرضه» أو يبرأ فيه تماماًء فلم يكن في زعمه شيء يفوت الأمة 
لو لم يُكتب ذلك الكتاب في مثل تلك الشدّة. 

ويدلٌ على ذلك ما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» )۲٤٤/۲(‏ من طريق 
الواقديّ»ء عن ابن عبّاس وقا: أن النبئ ييه قال في مرضه الذي مات فيه: 
«ائتوني بدواة وصحيفة» أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً»» فقال عمر بن 
الخطاب: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن رسول الله كله ليس بميت حتى 

وقد ثبت في غير رواية أنه طبه لم يعترف بوفاة رسول الله ية حتى قال : 
لن يموت رسول الله ية حتى يفني المنافقين» كما في «طبقات ابن سعد» (۲/ 
217» وقال من الغد: كنت أرجو أن يعيش رسول الله ية حتى يدبرناء يريد 
بذلك أن يكون آخرناء كما رواه البخاري في «الأحكام». 

فهذا كلّه يدل على أن عمر ذه لم يخطر بباله أبداً أن رسول الله ككل 
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سيتوفى في مرضه هذاء وإنما كان يعتقد أنه يبرأء فيعيش حتى يُقني المنافقين» 
ويَظهر على فارس والروم» حتى يكون آخر من في عهده وفاة» ثم كان يعتقد 
في جانب آخر أنه كل لم يكن ليترك شيئاً مما أمر بتبليغه إلا بلّغه إلى الأمةء 
ولئن كان شيء يريد أن يوصي به لأمكن أن يوصي به في وقت آخر بعد برئه» 
أو خمّة مرضه» فلا حاجة إلى هذا التعجيل في مثل هذه الشدّة التي يخاف فيها 
اح علي رد ومن اجا ا فى ديت لجاب إن 
رسول الله ي غلب عليه الوجع. وعندكم القرآنء عدن كات الله . 

وكم أبدى عمر َه أمام النبي ية من آراء وافقه عليها رسول الله بل 
فكان هذا القول أيضاً رأياً رآه في ذلك الوقت» فأبداه» ولو كان خطأ لمنعه 
النبي كله وما أقرّه عليه» ولكنه ي لم ينكره عليه» ولا منعهء فظهر أنه لم 
يكن عناداًء ولا معصية - والعياذ بالله العظيم - 

ثم لو فرضنا أن ذلك الرأي كان خطأء فإنما كان ذلك باجتهاد» ولم 
ينفرد به عمر وء بل شاركه فيه جميع من كان في البيت؛ لأنه لم يأت أحد 
بالصحيفة» ولا بالدواة» ولم يكن عمر َيه ليُمسك بيد أحد يأتي بهماء وإنما 
كان يرى رأياًء فتكلّم بهء فلمًا لم يتقدّم أحد بذلك تٍ تبيخ أن :ذلك الأ لم يكن 
للوجوب عند سائر من كان في البيت» وإلا تتام من مز للوجوب رغم 
رأي الآخرين. 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة كاه في «منهاج السّنَّة) (۳/ 
c(7‏ وك رك ف رای د غد طبه من أجل حديث الباب» 
يقول: 

«ولو أن عمر طب اشتبه عليه أمرء ثم تبيّن له» أو شك في بعض 
الأمورء فليس هو أعظم ممن يُفتي» ويقضي بأمورء ويكون النبي يله قد حكم 
بخلافها مجتهداً في ذلك» ولا يكون قد عَلِمَ حكم النبى كل فإن الشكّ في 
الحقّ أخف من الجزم بنقيضه» وكل هذا باجتهاد سائغ» كان غايته أن يكون 
من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به» كما قضى على به في الحامل المتوفّى 
عنها زوجها أنها تعتدٌ أبعد الأجلين» مع ما ثبت في الصحاح عن النبي كله أنه 
لما قيل له: إن أبا السنابل بن بَعْكك أفتى بذلك سبيعة الأسلميّة» فقال 


(5) - يَابُ ترك الْوَصِيَّةٍ لِمَنْ لِيِسَ لَه شي يُوصِي فيه - حديث رقم (47714) 


رسول الله كَللهِ: «كذب أبو السنابل» حللت» فانكحي من شئتِ»» فقد كذّب 
النبي ية هذا الذي أفتى بهذاء وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد» وما 
كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي كَلل. 

وأما علىّ» وابن عبّاس ول وإن كانا أفتيا بذلك» لكن كان ذلك عن 
اجتهاد» وكان ذلك بعد موت النبي كَل ولم يكن بلغهما قصّة سبيعة» وهكذا 
سائر أهل الاجتهاد من الصحابة و إذا اجتهدواء فأفتواء وقضّواء وحكموا 
بأمر» والسّنّة بخلافه» ولم تبلغهم السّنّةَ كانوا مثابين على اجتهادهم». 

ثم إن رسول الله كل لم يعاتب أحداً ممن امتنع عن الكتابة» ولم يعاتبه» 
سوى أن قال: «قوموا عنّي»» مع أنه قد عاقب في مرض وفاته أهل البيت 
الذين لَدُوه لله زعماً منهم بأنه مبتلى بذات الجنب» فلم يكتف ب بمعاتبتهم 
في ذلك قولاًء وإنما عاقبهم جميعاً بأن يُلدّوا إلا العبّاس له فإنه لم 
يشهدهم حين لذّوهء والقصّة مشهورة في «الصحيحين»» وغيرهماء فلو كان 
الامتناع عن الكتابة في ذلك الوقت معصية أو ذنباً» لَمَا تركهم رسول الله يِل 
دون عتاب» أو عقاب. 

الجواب عن الطعن الثاني : 

وأما الطعن الثاني: فالجواب عنه أن الأمر الذي أراد النبي بلا كتابته فن 
ذلك الوقت لا يخلو من حالين: إما أن يكون شيئاً تحتم عليه تبليغه» ویخشی 
بجهله الضلال على الأمة قطعاًء وإما أن يكون تأكيداً لِمَا بلّغه في الماضي» 
فأراد أن يكتبه؛ ليكون أبقى أثراً. 

فإن كان الحال هو الأول فلا يمكن من رسول الله ية أن يترك تبليغ ما 
أمر بتبليغه لمنع المانعين» أو مخالفة بعض المخالفين» فإن المعهود منه كَل أنه 
بلغ كل ما أمر به ولو على قيمة نفسهء وماله» ووطنه» فكيف يترك بيان ما 
تضل الأمة بغيره؛ لمجرّد أن بعض الصحابة منعوه من ذلك؟ . 

وقال الإمام البيهقي ف في أواخر كتابه «دلائل النبوة»: ولو كان 
مراده كَل أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهمء ولا لغيره ؛ لقوله 
تعالى: بلع مآ أل إِلُلكتَ» [المائدة: /ا5]» كما لم يدرك تبليغ غير ذلك؛ 
لمخالفة من خالفه» ومعاداة من عاداه» حكاه النوويّ ك 
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۸٦ 

ثم إن النبي بيه عاش بعد هذه الواقعة نحواً من أربعة أيام؛ لأن واقعة 
القرطاس وقعت يوم الخميس» وتوفي رسول الله يه يوم الاثنين» فلو كان 
الشيء الذي أراد كتابته وصيّةَ واجبة عليه لأوصى به في هذه الأيام» وقد ثبت 
عنه ييه في هذه الأيام عدّة أحكام» وقد ثبت في عدّة روايات خفة مرضه بيا 
خلال هذه المدّة» فلو كانت الكتابة شيئاً لا تستغني عنه الأمة لَمَّا تركها 
رسول الله ود . 

وإن كان الحال هو الثاني» ولم يكن الشيء المقصود بالكتابة شيئاً 
جديداًء يبلغه إلى الأمة» وإنما كان تأكيداً لِمَا بيّنه من قبل» فلا سبيل إلى 
الطعن فيمن خالف الكتابة؛ لشدّة وجعه يي فإنهم لم يفوّتوا الأمة شيئاً من 
رسول الله د . 

فتبيّن من هذا أن ما قصده النبن كل إما أن يكون تأكيداً محضاً لِمَا بيّنه 
من قبلٌ» ولذلك تركه؛ اعتماداً عل يناه الباق أو كان شا لا يجب عله 
تبليغه» وإنما أراد بيانه؛ شفقة على الأمةء ثم بدا له باجتهاده» أو بوحي من الله 
تعالى أن ترك كتابته أولى» فتركه» ولا يُتصوّر من رسول الله َه أن يمنعه 
بعض أصحابه عن إبداء ما فيه خير وصلاح للمسلمين. 

الجواب عن الطعن الثالث: 

وأما الطعن الثالث» فإنما هو مجرّد دعوى لا سبيل للاستدلال عليهء 
ومن أين علم هؤلاء أن رسول الله ية كان يريد أن يكتب الخلافة لعليّ ك؟ 
ولئن كان يريد ذلك لَمَا منعه الثقلان عنه» وكيف يمسك عن إظهار هذا الحقٌّ 
بمجرّد مخالفة عمر و نه؟ أفكان ‏ والعياذ بالله - يخاف عمر بن الخظاب؟ وهو 
الذي لم يخف عمرء ولا ادا أقوئ مه ولا أشجع في حالة كفره» فكيف 
يخافه بعد إسلامه؟ أفلا يرى هؤلاء الطاعنون أن طعنهم هذا ليس طعنا في 
عمر ونه فحسب» وإنما هو طعن في تبليغ رسول الله ييه وفي رسالته» وفي 
شجاعته» وهكذا الشحناء تُعمي أبصار الرجال» والعصبيّة تجعل الرجل لا 
يعرف ما رفول 

ولئن كان المقصود بهذه الكتابة استخلاف أحد لكان المقصود كتابة 
الخلافة لأبي بكر الصدّيق وه قطعاًء فإنه هو الذي استخلفه رسول الله ئة في 
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الحجٌء وفي الصلوات طول مرضه الذي توفي فيه» وكان ذلك إشارة واضحةً 
إلى استخلافه في الإمامة الكبرى» ولذلك قال علي طله: فلما قيض 
رسول الله كه نظرت» فإذا الصلاة علم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا 
من رضيه رسول الله ية لدينناء فبايعنا أبا بكرء ذكره ابن عبد البرٌ في 
االا شتات 

وقد ثبت عن النبى ييه أنه قال لعائشة وبا : «لقد هممت أو أردت أرسل 
إلى أبي بكرء وابنه» اغا أن يقول القائلون» أو يتمتى المتمئون» ثم قلت: 
اټ الله» ويدع المؤمنون» أو يدفع الله» ويأبى المؤمنون»» كما رواه البخاري 
في «المرضى»» و«الأحكام». 

فلم لا يجوز أن يكون النبي با دعا الكتف والدواة ليكتب الخلافة لأبي 
بكر وء ثم بدا له أن يترك الأمر شورى بين المسلمين؛ لِمَا كان يعرف أن 
المؤمنين يأبون إلا أبا بكر 5؟ 

وقد ثبت في بعض كتب الشيعة أيضاً أن علي بن أبي طالب ڪي قد 
اعترف بأنه لم يُعهد إليه رسول الله يكل شيئء وإنما أخذ منه الميثاق لبيعة أبي 
بكر ونه فقد ذكر في «نهج البلاغة» أنه قال: رضينا عن الله قضائهء وسلّمنا لله 
أمره» أتراني أكذب على رسول الله يَكِ؟ والله لأنا أول من صدّقهء فلا أكون 
أول من كذب عليه» فنظرت في أمري» فإذا طاعتي سبقت بيعتي» وإذا الميثاق 
في عنقي لغيري. راجع ال «نهج البلاغة») (44/1). 

والظاهر من هذا الكلام أنه ونه يتحدّث عن بيعته لأبي بكر 
الصديق ويه وأنه بايع أبا بكر ذه وفاء لميثاق يظهر أن رسول الله ية وثقه 
به» والله يل أعلم. 

الجواب عن الطعن الرابع : 

وأما الطعن الرابع» فهو أن عمر بن الخظاب نه نسب إلى رسول الله ككل 
الهذيان في الكلام بقوله: «أهجر رسول الله يكْه؟؛ والجواب عنه أني لم أجد 
في شيء من الروايات الصحيحة أن قائل هذا الكلام هو عمر ول وإنما ذكر 


.۲٤٩/۲ «الاستیعاب»‎ )١( 
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E‏ ماع لكك 
ابن عبّاس هه أن الصحابة اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: «أهجر 
رسول الله ؟»» ولم يصرّح بأن قائله عمرء وحينئذ فهذا الكلام يَحْتَمل 
وجوهاً : 

(منها): ما ذكره العلامة الشيخ عبد العزيز المحدّث الدهلوي ا في 
كتابه الفارسي المعروف ب«التحفة الاثنا عشريّة؛ ص1:07 أن هذا الكلام قاله 
الذين كانوا يحبون أن يكتب لهم رسول الله ب الكتاب» وكان استفهامهم هذا 
للإنكارء وأرادوا أننا يجب علينا الامتثال بما أمر به النبئ كَكلةِ؛ لأنه كَل لا 
يهجر في كلامه» وإنما هو مُجِدّ في أمره بالكتابة» فكأنهم خاطبوا عمرء ومن 
وافقه بقولهم: أهجر رسول الله ية في زعمكم؟ حيث لا تمتثلون أمرهء 
والمراد أنه لم يهجر» وأمره هذا جدّ. 

وحينئذ فلا إشكال على أحدء فإنه لم ينسب أحد رسول الله ئة إلى 
الهذيان» وإنما كان ذلك استفهاماً للإنكار. 

(ومنها): أن يكون هذا من كلام عمرء أو أحد ممن وافقه» والمراد: 
استفهموا رسول الله كله هل أمره هذا جدّ وعزيمة؟ أو أنه جرى على لسانه 
في شدة المرض» كما يجري على ألسنة المرضى كلام لا عزيمة فيه؟ وإنما 
قالوا ذلك لأن النبي ية لا يمتنع عليه المرض» ولا آثاره وعلائمه» وكان إذ 
ذاك في شدّة الوجع. ولا يمكن لنا أن نتصوّر مدى اضطراب الصحابة في ذلك 
الوقت» وكان من أهمٌ المهمّات عند الصحابة حينئذ أن يزول عنه ذلك الوجع» 
ولا يلحقه تعب يفضي إلى ازدياد فيه» وكانوا في جانب آخر مستيقنين بأنه کا 
لم يقصّر في أداء الرسالة» وتبليغ الأمانة» وكانوا في جانب ثالث يعرفون أن 
كتابة غير القرآن مما لا يستحسنه رسول الله ية إلا فى الضرورة الشديدة؛ لئلا 
يلتبس بالقرآن» فلو زعم منهم زاعم في هذه الأحوال أن أمره بالكتابة في هذا 
العرضن الشديد لين غريمة 4 قاراد أن يستفهمه» هل هو من عزائم الأمورء أو 
هو شيء جرى على لسانه دون جد أو عزيمة؟ فإنه ليس من سوء الأدب في 
جانبه َي في شيء» وإنما هو من الاضطراب الطبيعيّ الذي ابتلي به 
الصحابة ون في ذلك الحين الشديد. 

(ومنها): أن يكون الهجر في هذا الكلام بمعنى الفراق» لا بمعنى 


)4774( اث ترك الْوَصِبَةَ لِمَنْ لَيْسنَ لَه ش٤ يُوصِى فيه - حديث: رقم‎  )5( 
ب در ر سي يوصي سم‎ 


الهذيان» وقد صرّح علماء اللغة بأن قولهم: هجر يهجر يستعمل بمعنى الترك 
والمفارقة أيضاء راجع «تاج العروس» (۳/١١٦)ء‏ وعليه فالمراد: واستفهموا 
رسول الله یو هل هو يفارقنا؟ حيث يأمرنا بكتابة وصيّته؟» ويؤيّده ما ذكرنا 
في الجواب عن الطعن الأول أن عمر َيه كان يزعم أن رسول الله كَل لا 
يتوفى حتى يفني المنافقين» ويظهر الإسلام على فارس والروم» فلو كان هو أو 
أحد غيره من الصحابة أراد أن يسأله بء هل حان فراقه إيانا؟ لما كان فيه 
شيء يطعن به فيهمء وإنما كان صدر هذا الكلام منهم؛ لفرط حبهم 
لرسول الله كك وكراهيتهم لفراقه. 

ا المطاعة جنا اها الد رونا اين اتن 
منقولاً من «تكملة فتح الملهم» للشيخ محمد تقي العثمانيّ الهندي” . 

(ثَالَ ابو إِسْحَاقَ إِبْرَامِيمُ”©: حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ يشر قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
بهذا الحَدِيثِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: «أبو إسحاق إبراهيم» هذا هو: إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» أبو إسحاق الفقيه الزاهد النيسابوري» تلميذ الإمام مسلم كآنه 
راوي «صحيحه) عنه» توفی فى رجب سنة (۳۰۸ه) تقدّمت ترجمته في 
«المقدّمة») /١‏ ۷۳. لبن ْ 

و«الحسن بن بشر): هو السلميّ؛ قاضي نيسابور» ضدوق ]١١[‏ 
(ت٤٤۲)‏ لم يرو عنه مسلم» وإنما روى عنه أبو إسحاق المذكور في مواضع 
علا فيها إسناده» وقد تقدّمت ترجمته في «الطلاق» 51/94/77 7؟. 

و«سفيان» هو: ابن عيينة المذكور في السند السابق. 

وإنما أتى أبو إسحاق بهذا بعد روايته الحديث عن مسلم؛ لأنه علا 
بدرجة» فساوى مسلما فيه» حيث روى الحديث عن الحسن» عن سفيان» 


)١(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم» 194/5 ١55‏ نقلت منه مع حذف بعض الآثار التي 
لم يتبيّن لي صحتهاء فتنبه . 

(۲) [تنبيه]: لم أجعل لهذا السند رقماً خاصاً؛ لأنه ليس من «صحيح مسلم»» وإنما هو 
من إلحاق أبي إسحاق زاده على مسلم؛ لعلوه فيه» كما بينته في الشرح» فتنبّه . 
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سے 
فكان بينه وبين سفيان واسطة واحدة» بعد أن رواه عن مسلمء عن شيوخه 
الأربعة» عن سفيان» فكان بينه وبين سفيان واسطتان» فعلا السند له برجل» 
فشاوى” مسلما ذلك والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[5776] )...( - حَدَنََا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنا وَكْبِعٌ عَنْ مَالِكِ بن 
مِغْوَلء عَنْ طَلْحَةَ : بْن مصَرّفء عَنْ سياد بْنِ جُبَيْرهِ عَنِ ابْنِ عَبَا ا 
الْحَميسء وما وم الْحَميس؟ كم جل َيل ُو حى بْب عَلَى خَدَيْه 
كأنها نِظَامُ الولو قال : قال ر سول اله يكل : «اُتُونِي د بِالْكَيِف وَالدَوَاةٍ - أو اللَوْح 
وَالدَوَةٍ ‏ تُب لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أبدأ» كَقَالُوا: إن رَسُولَ اله يك 


o‏ د( 


رجال هذا الحديث: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (كَأنَهَا نِظامُ اللّؤنُو) من إضافة الصفة للموصوف؛ آي كأنها 
اللؤلؤ المنظوم . 

sS‏ ا 

وقوله: (وَالدَوَاةِ قال في «اللسان»: الدواة: ما يُكتب منه» معروفة» 
جمعها: دَوَى ‏ بالفتح - ودُويّ - بالضمٌّ - ودويّ ‏ بالكسر -. انتهى بإيضاح”''. 

وقوله: (أوٍ اللَوْح) قال الفيّومي كُنْهُ: اللوح بالفتح: كل صَحيفة» من 
لين ره رنا .1 ريل مس E‏ 

وقوله: (يهْجُرٌ) مضارع هَجَرَء يقال: هجر المريض في كلامه هَّجراً» من 
باب نصر؛ أي : وهی . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث ' 
الماضي» وله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 


)١(‏ «لسان العرب» .۲۷۹/۱٤‏ (؟) «المصباح المنير» ؟/050. 
)۳( راجع : «المصباح» ۲/ 1£ 


0) - باب ترك الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَه شيْءَ يُوصِي فيه - حديث رقم (4777) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يب أوّل الكتاب قال : 

 )...١ 7[‏ (وَحَدَئْنِي محمد بن 7 وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: 
أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابر بن رافع: : حَدَنَنَا عَبْدُ الدَزَاقِ - خْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي» عَنّْ 
عب و ما حُضِرَ وَسُولُ اله کل 
وَفي الْبَيْتِ جال فيه مر بر بُ الْخَطَّابء كُقَالَ ال كله: «مَلُم أَكْتْبِ لَك 
کتاباًء لا تَضِلُونَ بَعْدَهُ») كَقَالَ م عُمَرُ: إن رَسُولَ اله كل ذ عَلَبَ عَلَبْه الْوَجَعٌ 
وَعِنْدكُم الْقْرْآنُ حَسْبْنَا تاب الله فَاخْتلَفٌ أَمْلُ الْبَيْتِء فَاحْتَصَمُواء فَيِنْهُمْ 1 
ول قَرْبُوا يكئ لَكُمْ رَسُولُ الل يله كتاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ وَمْ 0 5 
ما قَالَ عْمَرٌُء فَلَمَا أكُْتَرُوا اللّعُّ وَالإخيَلاف عِنْدَ رَسُولٍ د 8 

سول الله کل : «قُومُوااء قَالَ عُبَيْدُ الله: فَكانَ ابنْ َب بن عباس يفول إن الرَزِيّة يه كُلّْ 
58 ما حال بي رَسُولٍ الله ف وَبَئْنَ أن بمب لَه لک الْكِتَابَ مِنِ 
اخيلَانهمْ وَلَمَطِهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


أ (محمل 5 ت 


محمد بن رَافِع) تقدّم قبل أربعة أبواب. 
١‏ - (عبد بر ون اک تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
٠‏ - (عَبْدُ ا بن همّام الصنعانيئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
٤‏ - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

- (الزْمْريُ) محمد بن مسلم» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

1 - عبد الله بْنُ عبد الو ْنِ عُخْبَة) بن مسعود الْهُذليَ» أبو عبد الله 
المدنن» ثقةّ ثبت فقيه [۳] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

و«ابن عباس #2 ذكر قبله. 

وقوله: (لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله يل) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: حضره 
الموت. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
E r E‏ ل a A‏ الاك كا ال ل كل 

وقوله: (فَاخْتَلَفٌ آَمْلُ الْبَيْتِ)؛ أي : الصحابة الذين كانوا عنده ية في 
البيت» وليس المراد أهل بيت النبي يك 

وقوله: (قَلَمَا أَكْتَدُوا اللَّمْوَ)؛ ا : الكلاء الساقط» يقال: لغا الرجل: 
تكلّم باللغوء وهو أخلاط الكلام» قاله الفيومئ. 

وقوله : («قومو) وفي رواية ابن سعد: «فقال: قوموا عني». 

وقوله: (إنَّ الرَّزي يه كل الرَِيِِّ) - بفتح الراء» وكسر الزاي» بعدها ياء ثم 
همزة» وقد تسهل الهمزة» وتشدد الياء ‏ ومعناها: المصيبة» وفي «العباب»: 
الرزء: المصيبة» والجمع الأرزاءء وكذلك المرزية» والرزيئة» وجمع الرزيئة 
الرزاياء وقد رزأته رَزِيئةٌ؛ أي: أصابته مصيبةٌ» ورزأته رُزأً بالضم. ومرزئةً: إذا 
أصبت منه خيراً ما کان» ويقول: ما رزأت ماله» وما رَزئته بالكسر؛ أي: ما 
نقصته» قاله في «العمدة» ‏ , ١‏ 

وقوله: (مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولٍ الله كلِ...... إلخ) «ما» موصولة خبر «إن». 

وقوله: (يِنِ اش 3 بيان ل«ما حال»» واللغط ‏ بالتحريك - 
الضوت. والْصليق وقال الكسائيٌ : اللّعْظ بسكون الغين 5 فيه» والجمع ألغاط» 
وقال الليث: اللغط ٠‏ مبْهمّة لا تفهّم» تقول : ل القوم» من باب تمع 
وألغط القوم» مثل E‏ 

والحديث متف 0 وقد مضى تمام شرحه» فيان مسائله قبل باب» 
والله تعالى بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


إن أَرِمِدُ إلا اصح ما استطعت وما وفيت إلا لله عله كوت وله أنيث» . 
ا 
)١(‏ «المصباح المنير» ”/ 066. (۲) «عمدة القاري» ۳/ .٠٠‏ 


(۳) «عمدة القاري» "/ ۳۲٠‏ بزيادة يسيرة من «المصباح» 000/۲. 


«التَذْرُ) - بفتحء فسكون ‏ هو في الأصل مصدر تَر ينذِرٌُء من باب 
ضرب» وفي E‏ قتل ؟ أفاده الفيومي ر . 
وقال الة له : النذر: عبارة عن التزام فعل الطاعات بصيغ 
ر ر ٤‏ 


مخصو صة ؛ ل لله على صومء أو اة أو صدقة . ا 


وقال في «القاموس»» و«شرحه»: وندر على نفسه ينذر ا و 
- بالضم ا - بالفتح - ونُذُوراً - بالضمٌ - : أوجبه؛ کانتذر» وذ ماله» 
ونذر لله يل كذا: أوجبه على نفسه تبرّعاً » من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك» 
وفي الكتاب العزيز: فاي نَدَرْتُ للك ما فى بطنى محرا الآية [آل عمران: ه"]» 
قالته امرأة عمران» أم مريمء لالخف تقول الغرب: ندر لى نفشه 
نذْراً» وتَدَرْتُ مالي» فأنا أنذره نذراً» رواه يونس عن العرب. أو النذر: ما 
كان وعداً على شرطهء فَعَلىَ إن شفَّى اللهُ مريضي كذاء نذَّرٌء وعليّ أن أتصدّق 
بدينار» ا ا 

وقال ابن الأثير ما ا و وة من بابي ضرب» 
ونصر: إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرّعاً» من عبادة» أو صدقة» أو غير 
ذلك. أفاده فى «النهاية» . 

وقال اتا وقد تكرّر في أحاديث النذر ذكر النهي عنه» وهو تأكيد 
لأمره» وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجرٌ عنه حتى لا 
يُفعَلَء لكان في ذلك إبطالٌ حكمهء وإسقاظ لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي 


.1٠٠٤/٤ «المفهم»‎ )۲( .٥۹۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.0517/7 راجع: «القاموس المحيط»» و«شرحه تاج العروس»‎ )9( 
.۳۹/۰ «النهاية»‎ )٤( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


يصير معصية» فلا يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ 
لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضرَاًء ولا يرد قضاءئًء فقال: لا تنذِرُوا 
على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يُقدّره الله لكم» أو تصرفون به عنكم ما 
جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم» ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء» 
فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وأصله الإنذارء بمعنى التخويف» وعرّفه الراغب بأنه 
إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. انتهى”"'. 

وقال في موضع آخر: والنذر في اللغة: التزام خيرء أو شرّء وفي 
الشرع: التزام المكلّف شيئاًء لم يكن عليه» منججزاء أو معلّقاً. وهو قسمان: 
نذر تبرر» ونذر َجَاحٍء ونذر التبرر قسمان: 

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداء» ك: لله علي أن أصوم كذاء ويلتحق به 
ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به علىّ من شفاء مريضي 
مثلآء وقد نقل بعضهم الاتفاق على صخته» واستحبابه» وفي وجه لبعض 
الشافعيّة أنه لا ينعقد. 

وااتي) ما قرت به معلا E‏ سه إذا حصل لهء كإن 1 
غائبي» أو كفاني الله شر عدرّيء فعليَ صوم كذا مثلاء والمعلّق لازم انفاقاًء 
وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اللّجَاجٍ قسمان: 

[أحدهما]: ما يعلّقه على فعل حرام» أو ترك واجب» فلا ينعقد في 
الراجح» إلا إن كان فرض كفاية» أو كان في فعله مشقَّةٌء فليزمه» ويلتحق به 
ما يُعلّقه على فعل مكروه. 

[والشاني]: ما يعلّقه على فعل خلاف الأولىء أو مباح» أو ترك 
مستحبٌّء وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاءء أو كمّارة يمين» أو التخيير بينهماء 
واختّلف الترجيح عند الشافعيّة» وكذا عند الحنابلة» وجزم الحنفيّة بكفارة 


(1) «النهاية في غريب الحديث والأثر» 89/8. 
(۲) «الفتح» .۳٦۱/۱۳‏ 


6 كتاب النذر 
4 

اليمين في الجميع» والنالكة انه لايك ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله المالكيّة؛ 
لحديث: (إنما النذر ما ابتغي به وجه الله»» رواه أحمد من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن ا وإن كان فى إسناده مقال» إلا أن له شواهد 
من حديث عقبة بن عامر» ومن حديث ااي ا“ كما بيّنته في «اشرح 
النسائي». 

والحاصل أن الأرجح أنه لا شيء في النذر في المكروه» وخلاف 
الأولى» والمباح المحض» والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن قُدامة ك#: الأصل في النذر الكتاب» والسَّنَّة 
والإجماعء أما الكتاب» فقول الله كك: بي إلَذَر4 [الإنسان: ۷]» وقال 
تعالى: يوقو نورهم [الحج: ۲۹]. 

وأما السَّنَّةء فروت عائشة وب أن رسول الله لاو قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» رواه البخاري. 

وعن عمران بن حصين وء عن النبي يا قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال ا لا أدري ذكر ثنتين» أو ثلاثاء 
بعد قرنه ‏ «ثم يجيء قوم ينذرون» ولا يَمُونَء ویخونون» ولا يؤتمنون» 
ويشهدون» ولا يستشهدون» ويظهر فيهم السّمّن»» رواه البخاري 

قال: وأجمع المسلمون على صحّة النذر في الجملة» ولزوم الوفاء به. 
ا 
وقال ابن قُدامة أيضاً: صيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذاء وإن 
قال: علي نذرٌ كذا لزمه أيضاً؛ لأنه صرّح بلفظ النذرء وإن قال: إن شفاني الله 
م كان نذراً. وإن قال: لله على المشي إلى بيت الله» قال ابن 

في الرجل يقول: عليّ المشي إلى الكعبة لله» قال: هذا نذرٌء فليمش» 

اي الك ويزيد بن إبراهيم التيميّ» ومالك» راف من 
العلماء» واختلف فيه على سعيد بن المسيثكة والقاسم بن محمدء فروي عنهما 


(۱) «الفتح» 47/19" - .۳٤٤‏ (۲) «المغنى» لابن قدامة كله .1١١/١۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
لہ کے 


مثل قولهم. وروي عنهما فيمن قال : علي المشي إلى بيت الله فليس بشيء» 
إلا أن يقول: على نذر مشى إلى بيت الله . 

قال: ولنا أن لفظة «عليّ» للإيجاب على نفسهء فإذا قال: علي المشي 
إلى بيت الله» فقد أوجبه على نفسه» فلزمه» كما لو قال: هو علي نذرٌ. انتهى 
كلام ابن قدامة كا والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - (يَابُ الأمر بِقَضَاءٍ النَذْر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

۷ (1778) - (حَدَنَنَا يَحَى بن يَحْبَى ال مِبدِيُ؛ وَمُحَمََدُ بْنْ رمح بْنِ 
الْمهَاجِرِء قالا: أذ e‏ 
ا عن عا اللو بن عيدٍ الى في ابن عباس أنه قال س 
بَادَةَ وَسُولَ لله كل فِي نَذْر كَانَ عَلَى أَمّو تُوّنْمَتْ قَبْلَ أن َه ا 
رَسُولُ الله كل : «قاقضه عَنْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (مُحَمَدُ بن رمح بْنِ الْمَُاجِرِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام المصري الحجة المشهور› تقدم أبعي ريا 

والباقون ذُكروا فی الباب الماضى 
شرح الحديث : 

(عَن ابن َبّاس) ن (أَنه قَالَّ: استفتى سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ رَسُولَ الله يكل) قال 
في «الفتح»: كذا رده مالك» وتابعه الليث» وبکر بن وائل» وغيرهما عن 
الزهريٰ» وقال سليمان بن كثير» عن الزهريٌ» عن عبيد الله» عن ابن عباس» 
عن سعد بن عبادة: «(أنه استّفتى». جعله من مسئد سعد» أخرج جميع ذلك 
النسائ ئيّ» وأخرجه أيضاً من رواية الأوزاعي» ومن رواية سفيان بن عيينة› 


.509/1١7 «المغنى)‎ )١( 


(۱) - بَابُ الأَمْرِ بِقَضَاءٍ النَذْرٍ ‏ حديث رقم )٤۲۲۷(‏ 
4۹۷ 

كلاهما عن الزهري» على الوجهينء قال الحافظ كه ما حاصله: إن ابن 
عباس ويا لم يشهد القصّة؛ لأنها وقعت سنة خمسء والنبى بي في غزوة 
الجندل» وار 4 الا E‏ > فالذي يظهر أنه 
سمعه من سعد بن عبادة به فيتعيّن ترجيح رواية من زاد فيه: عن سعد بن 
عبادة» ويكون ابن عباس قد أخذه عنه. 

قال : ول أن يكون أخذه عن غيره» ويكون قول من قال: عن 
سعد بن عبادة» لم يقصد به الرواية» وإنما أراد عن قصة سعد بن عبادة» فتتحد 
الروايات: اه : 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني يبعده ما عند النسائيّ من 
رواية محمد بن عبد الله بن يزيد» عن سفيان» بلفظ: «عن ابن عبّاس» عن 
سعد أنه قال: ماتت أمي» وعليها نذرء فسألت النبى بء فأمرني أن أقضيه 
عنها»ء فإنه ظاهرٌ في كون ابن عبّاس وي أخذه عن سعد به والله تعالى 
أعلم. 

(فِي نَذْرِ) متعلّق ب«استَفْتَى)» وقوله: (كَانَ عَلَى أُمّه) في محل جرّ صفة 
ل«نذراء وكذا جملة قوله: (تُوُفْيَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي : ماتت أمه (قبل اَن 
تَقْضِيّه) ؛ أي: قبل أن تؤدّي ذلك النذر الذي نذرته. 

وفي رواية البخاريّ: «فقال: إن أمي ماتت» وعليها نذرٌ؟»» زاد في رواية 
قتيبة» عن مالك: «لم تقضه» (كَالَ رَسُولٌ الله و كله: «قاقضه عَنْهَاه): وفي رواية 
سليمان بن كثير المذكورة: «أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن 
أمك»» فأفادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكورء وهو أتها نذرت أن تُعتق 
رقبة» فماتت قبل أن تفعل. 

ويَحْتّمِل أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير معيّن» فيكون في الحديث حجةٌ 
لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين» والعتق أعلى كفارات الأيمان» فلذلك 
أمره ية أن يعتق عنها . 

وحَكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد 


.)71/5١( كتاب «الوصايا» رقم‎ ۷10/١ «الفتح»‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
9 و صصختت 
صيام» واستند إلى حديث ابن عباس و'#ا: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
أمي ماتت» وعليها صوم. . .2 الحديث» ثم رده بأن في بعض الروايات عن 
ابن عباس: «جاءت امرأة» فقالت: إن أختي ماتت». 

قال الحافظ: والحقٌ 0 قصة أخرى . انتهى . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «فاقضه عنها» أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى 
فيما سكل عنه» 0 
صحّء بل نقول: لو ورد ذلك ابتداء وافتتاحاً لَّمَا حمل على الوجوب» إلا أن 
يكون ذلك النذر ماليّاء وتركت مالا فيجب على الوارث إخراج ذلك من رأس 
المال» أو من الثلث» كما قد ذكرنا فى «الوصايا»» وإن كان حمّاً بدنياً. فمن 
يقول بأن الوليّ يقضيه عن الميت؛ لم يقل: إن ذلك يجب على الوليٌ» بل 
ذلك على النّدب إن طاعت بذلك نفسّهء ومن تخيّل شيئاً من ذلك فهو محجوج 
بقوله كِّ: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليّه لمن شاء؛؛ وهو نص في 
الفرضن: ا : 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري من طريق بن أبي حمزة» عن 
الزهري في آخر هذا الحديث: «فكانت سُنَّةَ بعدًا"» قال في «الفتح»؛ أي 
صار قضاء الوارث ما على المورّث طريقة رة أعم من أن يكون ونا 
أو ندباء قال: ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب» عن الزهري» فقد 
أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك» والليث» وأخرجه مسلم أيضا من 
رواية ابن عيينة» ويونس» ومعمرء وبكر بن وائل» والنسائيّ من رواية 
الأوزاعيّ» والإسماعيليَ من رواية موسى بن عقبة» وابن أبي عَتِيقَء» وصالح بن 


.1V _ 0/٤ «المفهم»‎ )١( 

(؟) ولفظ البخاري كله 571/5؟: 
)۲٠(‏ - حدذثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرنى عبيد الله بن 
عبد الله» أن عبد الله بن عباس أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاريّ استفتى 
النبي ية في نذر كان على أمه» فتّوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه أن يقضيه عنهاء 
فكانت سنةٌ بعدٌ. انتهى. 


)47717( باب الأَمْر بِقَضَّاءِ النَذْر - حديث رقم‎  )١( 
4۹ - 


كيسان» كلهم عن الزهري بدونهاء وأظنها من كلام الزهري» ويَحْتَمِل من 
شيخه» وفيها تَعَقّب على ما قل عن مالك: لا يَحُْجّ أحد عن أحدء تارك 
لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة ة منذ زمن رسول الله كل أنه حج عن 
أحد» ولا أمر به» ولا أذن فيه» فيقال لمن قَلّد: قد بلغ ذلك غيره» وهذا 
الزهريّ معدود في فقهاء أهل المدينة» وكان شيځه في هذا الحديث. 
وقد اسَدَلٌ بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية» ومن وافقهم في أن الوارث 
يلزمه قضاء النذر عن مُوَرثه في جميع الحالات» قال: وقد وقع نظير ذلك في 
حديث الزهرئ» عن سهيل في اللعان لَمَا فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي كلل 
ا فال کات ا ٠‏ 
[تنبيه آخر]: قال القرطبئ كلله: قد اخحتلف فى هذا النذر الذي كان على 
أم سعد؛ فقيل: إنه كان نذراً مطلقاء وقيل: ترف وقيل: عتقاً» وقيل : 
صدقةً» والكل مُحْتَمِلء ولا مُعيّن» فهو مُجْمَلء ولا خلاف أن حقوق الأموال 
من العتق» والصّدقة تصحٌ فيها النيابة» وتصحٌ توفيتها عن 0 والحيٌ» وَإِنَّمَا 
اختلف في الحجّ والصوم» كما تقدم ذلك فى كتابيهما. انتهى انتهى 
وقال في «الفتح»: اختّلف في تعيين نذر أم سعد وَْياء فقيل: كان 
صوما؛ لما رواه مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» جاء 
رجل» فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
قال: 0 الحديث . 
تَعْقّبٍ بأنه لم يتعيّن أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة» وقيل: كان 
عتقاًء ۰ ابن عبد البرٌ» واستَدّلٌ بما أخرجه من طريق ل ا أن 
سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» إن أمي هلكت» فهل ينفعها أن أعتق ی عنها؟ 
قال: «نعم». 
ونَعْقّب بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك» وقيل: 
كان نذرها دة ففي «الموطأ» وغيره من وجه آخرء عن سعد بن عبادة أن 


.)5594( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ ۴ ٥ «الفتح»‎ )١( 


)۲( «المفهم» 5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


سعداً خرج مع النبيّ بء فقيل لأمه: أوص» قالت: المال مال سعد» فتُوفيت 
قبل أن يَقْدَم» فقال: يا رسول الله» هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم». 

وعند أبي داود من وجه آخر نحوهء وزاد: فاي الصدقة أفضل؟ قال: 
«الماء...» الحديث» وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك. 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: والذي يظهر أنه كان نذرّها في المال» أو 
مبهما . 

قال الحافظ #: بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيّناً عند سعدء والله 
أعلم. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۲۲۷/١1‏ و57548] (1778)., و(البخاري) في 
«الوصايا» )7175١(‏ و«الأيمان والنذور» (5594) و«الحيل» (5409). و(أبو 
داود) في «الأيمان والنذور» »)۳۳١۷(‏ و(الترمذي) فى «النذر والأيمان» 
1060 و(النسائت) فى «الوصايا» (5/ ”767 )١65‏ و«الأيمان والنذور» (۷/ 
) و«الکبری» (۳/ ۱۳۷ و٤/‏ ۱۱۰ و١١۱‏ و٣۱۱)»‏ و(ابن ماجه) في 
«الكفارات» (7)» و(الحميدي) في «مسنده» (2)077 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (۳/ ۵۸ و۱۱۳ و۷/٤۲۸)»‏ واخ فى «امسنده» (۲۱۹/۱ و۳۲۹ 
و۳۷۰)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۳۸۳)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٥ /٤(‏ 
وك و(الطبرانيّ) ف «الأوسط» (۱/ )۷٥‏ و«الكبير» (5/ ١٠7‏ و۱۸ و9١)»‏ و(ابن 
حبان) في (اصحيحه) ٤۳۹۳(‏ و5595). و(البيهقئت) فى «الکبری» ١077/54(‏ 
و/ ۷۸( و«المعرفة» »)5٠١/(‏ و(البغوي) في تبرج السُنّة (5559)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


T/0 «الفتح»‎ (۱) 


)47117( باب الأَمْرِ بِقَضَاءِ النَذْر - حديث رقم‎  )١( 


١‏ (منها): بيان صخة النذر» وجوب الوفاء به» وقضائهء قال 
النووي #: أجمع المسلمون على صخة النذر» ووجوب الوفاء به» إذا كان 
الملئَرّم طاعةء فإن نذر معصيةء أو مباحاً؛ كدخول السوق لم ينعقد نذره» ولا 
كفّارة عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال أحمدء وطائفة: فيه كفارة 

١‏ (ومنها): بيان جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول 
ثواب الصدقة إليه» ولا سيما إن كان من الولد» وهو مخصص لعموم قوله 
تعالى: وان 9 لسن إا م سى ©4 [النجم: ۳۹]» وقد تقدّم تحقيق هذا 
قريبا. 

۳ (ومنها): قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى 
أن من مات» وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس مالهء وإن لم يوص»› 
إلا إن وقع النذر في مرض الموت» فيكون من الثلث» وشرط المالكية» 
والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا. 

واسئُّدِلَ للجمهور بقصة أم سعد هذه» وقول الزهري: إنها صارت سنه 
بعدٌ» ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتهاء أو تبرع به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «قضاه من تركتها» فيه ما تقدّم من أنها 
قالت: «المال مال سعد)ء فمن أين تكون لها التركة؟ فتنبه. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبئ ك#: فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما 
أمكن» وقد اختّلف أهل الأصول في ذلك» هل يجب على العامٌيّ أن يبحث 
عن الأعلمء أو يكتفي بسؤال عالم ‏ أي عالم كان؟ على قولين» وقد 
أوضحناهما في الأصول» وبيّنا: أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؛ لأن 
الأعلم أرجحء والعمل بالرّاجح واجب. انتهى”" . 

ه ‏ (ومنها): فضل بر الوالدين بعد الوفاة» والتوصل إلى براءة ما في 
ذمتهم . 
5 - (ومنها): أنه قد اختّلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان» هل 


.1٠٥/٤ «المفهم»‎ )0( .45/١١ «شرح النوويَ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
ہے 
يكون كالأمر بعد الحظر› أو ل؟ فرَجَح صاحب «المحصول» أنه مثله» 
والراجح عند غيره أنه للإباحة» كما رَجَح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه 
للاستحباب» قاله في «الفتح»' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كب أوّل الكتاب قال: 
1 (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْثْ عَلَى مَالِكِ (ح) 
و شَيبة وَعَمْرُه الاد ع E‏ ابن 
1 نا َد الاق أَخْبَرَنًا 
شب > حَدَكَنَا عَبْدَةٌ بن مُلَيَمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ 


وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وع 7 حَمَيْدٍ الا أخيرنا 


> ها موي ع > وه 


مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَنْنَا عَثْمَانُ بن أبي سَيْبَةٌ 
عُروةء عَنْ بكر بْنِ وائِل كه عَنِ لوغري ؛ پإستاد اللَيْثِء وَمَعْتَى حَدِيئِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (حَرْمَلَةٌ بن يَحَْى) التجيب المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (ابنٰ وَهبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظء تقدم ايها قينا 

3 000 بن يزيد الأيلىء» تقدّم أيضاً قريباً . 

- (عَبْدَةٌ بن بْنُ سُلَيْمَانَ الكلاب الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

٦‏ - (هشتام 9 52 بن الزبير المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۷ - (بَكُرُ بْنُ وَائْلِ) بن داود التيميّ الكوف» صدوقٌ [8] (م٤).‏ 

رَوَى عن الزهريّ» وعبد الله بن دينار» وأبي الزبير» وموسى بن عقبة» 
ونافع» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وابن عيينة» وهشام بن عروبة» وهو أكبر منه» وأبوه 
وائل بن داود» وهمام بن يحيى» وقريش بن حبان» وعامتهم من أقرانه» وروی 
سفيان عن أبيه وائل قال: كان ابنه يجالس الزهريّ معنا. 


.)6598( رقم‎ ۳٣٤ - ۲۹٣۳/۱١ «الفتح»‎ )١( 


(۱) - بَابُ الأمْرِ بِقَضَاءٍ النَذْر ‏ حديث رقم (/477) 


قال أبو حاتم: صالح» وقال النسائيّ: ليس به بأس» مات قبل أبيه» 
وقال الحاكم: وائل وابنه ثقتان» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عبد الحق 
في «الأحكام»: ضعيف» ورد ذلك عليه ابن القطان» فأجاد» وقال: لم يذكره 
أحد ممن صئّف في الا ول قال فة الع هة صحف اك 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية مالك» عن ابن شهاب» ساقها البخاريّ فى «(صحيحه). 
فقال : ۰ 

 )711١(‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسُّفَءِ أخبرنا مَالِكّ» عن ابن شِهّاب» عن 
عو دين عبد ال عن ابن عَبِّاسٍ ا أن سَعْدَ بن عُبَاكَ د واه اسْتَفْتَى 
رَسول الله بء فقال: إن ا مانت واا IEE‏ «اقضه عنها). 
ا 

وأما رواية ابن عيينة» عن الزهريّ» فساقها ابن أبي شيبة في «مصتفه»» 
فقال : ۰ ١‏ 

(۱۲۰۸۰) - حدثنا ابن عُيَيْنَةَ عن الزُمْرِيُء عن عُبَيْدٍ اللى» عَنِ ابن 
0 آذ سَعْدَ بن عاد اشتفتی النبن َل في تَذْرٍ كان على أمهء وفيت قبل 
أن تَفْضِيَهُ فقال: «افضه عنها». انتهى © 17" 

وأا رواية يونس» عن الزهري» فساقها أبو عوانة في «مسنده»ء فقال: 

 )087:(‏ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أتبأ ابن وهب» قال: 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله كه فى نذر كان على أمه» ماتت قبل أن تقضيه» فقال 
رسول الله كل : «اقضيه ا ا 

وأما رواية معمرء عن الزهريً» فساقها أيضاً أبو عوانة في «مسنده»» 
فقال: 


.٠١٠١/۳ «صحيح البخاري»‎ )۲( ٤۲۸/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.1/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )٤( .0٥۸/۳ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
(۸۲۸) ۔ حذثنا محمد بن مهل» ومحمد بن إسحاق بن الصباح» 
والدَّبَريٌ الصنعانيّون» وحمدان السلمئ» قالوا: ثنا عبد الرزاق» قال: أنبأ 
معمرء عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أن سعد بن 
عبادة سأل رسول الله ية عن نذر كان على أمهء فأمر بقضائه. انتهى . 

وأما رواية بكر بن وائل» عن الزهري» فساقها أبو يعلى في «مسنده»» 
فقال : ۰ 

(۲۳) - حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان» حدّثنا عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن بكر بن وائل» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس» قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي كله فقال: إن أمي ماتت» 
وعليها نذر» ولم تقضهء فقال له النبئ ككلِ: «اقضه عنها». انتهى" والله 
تعالى أعلم 0 وإليه المرجع المي 

«إن أری إلا لصح ما استَطَث رما ريق إلا يللد عل كرت وإ أيب» . 


 )0(‏ (يَابُ التي عَنِ النَذْرِ وَأَنَهُ لا يرد شَيباً) 


وبالسند المتصل إلى المؤّف كك أوّل الكتاب قال : 


 )1794( 7‏ (وَحَدَننِي زُمَيْرُ بُ م حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ : َخْبَرَنَاء وَقَالَ رهي : حا جريز» عن مور عن د الله بن مره 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: أَخَدَ رَسُولُ الله يكل يَوْماً يَنْهَانَا مَن النَّذْرِ وَيَقُولُ : 
«إنَّهُ لا يرد د شيئاء وَإِنّمَا مُسْتَخْرَجُ به مِنَ الشّحبح»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

رر ن بُ حَرْب) أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

١‏ (إسْحَاقَ بن إبْرَاِيم) الحنظلي مولاهم» المعروف بابن راهويه» أبو محمد 
المروزي» ثقةٌ ثبت إمام حجة[١٠](ت178)‏ (خ م دت س) تقدم في «المقدمة» /٥‏ ۲۸. 


)غ0( مسند أبي عوانة 5 -5. )۲( «مسند أبى يعلى» „AY /o‏ 


(۲) - بَابُ النّهْي عَنٍ التذْرِ وان لا يرد شَيْئَاً - حديث رقم (4775) 0 
2 ببؤإو.ه لد 

۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء فة صحيح الكتاب [۸] (ت188) تقدم في «المقدمة“ (ع) 60/1. 

٤‏ - (مَنْصُورٌُ) بن المعتمر السلمئ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت [1] (ت 
۲ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 8 ص‌٦۲۹.‏ ۰ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُرَةَ) الهَمُدانىَ الخارفئ الكوفئ» ثد [۳] (ت 2201٠١‏ 
أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» ۷ ۰ ْ 

[تنبيه]: عبد الله بن مرّة هذا هو الخارفئ ‏ بالخاء المعجمة؛» والراء 
ا وهو من ركان الا “كما ارت إليه غا وله عيذ اله من م 
آخر في طبقته» وهو الرَّوْفيَ - بالزاي المفتوحة» وسكون الواو» ثم فاء - 
وليس له رواية في «الصحيحين»» بل هو من رجال أصحاب «السنن» سوى 


ولهم أيضاً عبد الله بن مرّة الرْرَقيّ - بضم الزاي» وفتح الراء» بعدها 
قاف المدنئ» لكنه متأخر من الطبقة السادسة» وهو مجهولء من أفراد 
النسائئ» له عنده حديث واحد فی «النكاح»» والله تعالى أعلم . 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب العدوي» أبو عبد الرحمن المدنيّ 
(ت ” أو 4 (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

(عَنْ عَبدٍ الله بْنِ مُرَّة) وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «أخبرنا عبد الله بن 
مرة» قال في «الفتح»: هو الهَمدانيَ ‏ بسكون الميم ‏ الخارفيّ - بمعجمة» وراء 
مكسورة» ثم فاء -» تابعيٌّ كبير» ولهم شيخ آخر في طبقته؛ يقال له: عبد الله بن 
مرّة الرَّوْفيَ - بزاي» وواو ساكنة» ثم فاء ‏ مصري”"» ويقال له: عبد الله بن 
2 مر وهو بها هو الع 

(عَنْ عَبْدٍ الله ُن عُمَرَ) بن الخظاب و أنه (قَالَ: أَخَلَّ)؛ أي: شرع 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب»: شَهِدَ فتح مصر. 
)۲( «الفتح» 6 2*©» كتاب «القدر» رقم (504). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

(رَسُولُ الله ل يَؤْماً يَنْهَانَا عن الَذْرِ)ء وفي الرواية الثالثة: «نهى عن النذر»» 
وفي حديث أبي هريرة الآتي : «لا تنذروا» بصريح النهي. 

قال الخطابيٌ كد : هذا غريبٌ من العلم» وهو أن يُنْهَى عن الشيء أن 
يفعّل » حتى إذا عل وقع واجبا. :+ 

وقال القرطبئ 5 كُأَنْهُ: هذا النذر محلّه أن يقول: إن شَمَى الله مريضي» أو 
قَدِم غائبي فعليّ عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذاء ووجه هذا النهي هو 
أنه لما وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهرء أنه لم يتمحخض 
له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منهء بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ألا 
ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ وهذه حال البخيل» فإنه لا يحرج من 
ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يربي على ما أخرج» وهذا المعنى هو الذي أشار 
إليه بقوله كليِْ: «إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يُخرجه»» ثم 
يضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله يَكلهِ: «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً»» وهاتان جهالتان» فالأولى 
تقارب الكفر» والثانية خطأ صُرَاح . 

وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهي محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ 
المعروف من مذاهب العلماء الكراهة» قال القرطبئ: والذي يظهر لي حمله 
على التحريم في حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على 
ذلك محرّماء اكرام تيسن من د يعنت ولك والله تعالى أعلم. ان 
كلام القرطبيّ كأنه"''. وهو حسنٌ جدّاًء وسيأتي بيان ما قاله العلماء في معنى 
النهي 7 النذر تفصيلا في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

َتَقُولُ) يكل («إِنَّهُ)؛ أي : النذر (لا يَرْدُ شَيْاً)؛ أي: مما قدّره الله تعالى» 
وفي 0 سفيان التالية: «النذر لا يقدم شيعا ولا يؤخره»» وفي رواية شعبة 
الثالئة: «إنه لا يأت بخيراء وفى حديث أبى هريرة ذه : «فإن النذر لا يُغنى 
من القدر شيئاً»» وفي جد لاحر «إن ار بيقنت من لبن آدم شيئاً لم 


V۷ - 1/٤ «المفهم»‎ (00) 


(1) - بَابُ النَهُي عَن النَذْرِء وَأَنَهُ لا يرد شَيْئَاً - حديث رقم (4775) 
و ج 7م 017 8 أ 
يكن الله قدّره له» ولكن النذر يوافق القدر» فيُّخْرَّج بذلك من البخيل ما لم يكن 
البخيل يريد أن يخرج». 

وقال في «الفتح» عند قوله: «لا يأتي بخير؛؛ أي: أن عقباه لا تُحمّدء 
وقد يتعذّر الوفاء به» وقد يكون معناه: لا يكون سبباً لخير لم يُقدّره كما في 
الحديث» وبهذا الاحتمال الأخير صدّر ابن دقيق العيد كلامه» فقال: يَحْتَمِل 
أن تكون الباء للسببيّة؛ كأنه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر» وطبعه 
تل :طلت الفزئة» الفا دمن شر ور ميل له وإن كان كرتي عليه رة 
وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. انتهى. 

(وَإِنْمَا يُسْتَخْرَحُ بهِ) بالبناء للمجهول (مِنَ الشّحِيح2): وفي الرواية التالية : 
«من البخيل»» وفي رواية ابن ماجه: «من اللئيم»» ومدار الجميع على منصور بن 
المعتمر» عن عبد الله بن مرّة» فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن 
منصورء والمعاني متقاربة؛ لأن الشح أخصٌء واللؤم أعمّء قال الراغب 
الأصفهانيٌ و الكل إسناك ق عدا الأ تحط حت حبسهاء والشحٌ بخل مع 
حرص » واللؤم فعل ما يلام عليه. انتهى'". 

وقال البيضاويّ: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة» أو دفع 
مضرّة» فتهي عنه؛ لأنه فعل البخلاءء إذ السخيّ إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه؛ 
والتهيل' ل E O a E‏ 
وَل فيلتزمه في مقابلة ما يحصّل له» وذلك لا يُغني من القدر شيئاًء فلا 
يسوق إليه خيراً لم يُقدّر له» ولا يرد عنه شرًاً ضي عليه» لكن النذر قد يوافق 
القدرء فيُخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخرجه. ذكره في «الفتح» . 

[فإن قيل]: هذا الحديث بظاهره يعارض ما أخرجه الترمذيّ من حديث 
أنس نه مرفوعاً: «إن الصدقة لتطفىء غضب الربٌء وتدفع مِيتة السوء)» 

[أجيب]: بأنه يُجمع بينهما بأن الصدقة تكون سبباً لدفع مِيتة السو 
والأسباب مقدّرة؛ كالمسيّبات» وقد قال لله لمن سأله عن الرقى: هل ترد من 


)١غ(‏ راجع : «الفتح» 10 (۲) «الفتح» 0/1" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


کارا = 


قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر اله» أخرجه أبو داودء والحاكم» ونحوه 
قول عمر به : «نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله)» ومثل ذلك مشروعيّة الطبّء 
والتداوي. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس وي المذكور: (إن الصدقة 
لتطفىء. . . إلخ»» وإن حسّنه الترمذي» ضعيف؛ لأن في سنده عبد الله بن 
عيسى الخرار» وهو ضعيف» فلا يصلح لمعارضة حديث الباب» فتنبهء والله 
تعالى أعلم. 

وقال ابن العربي ككأَنُْ: النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يرد القدرء ولكنه من 
القدر أيضاًء ومع ذلك نهي عن النذرء وندب إلى الدعاء» والسبب فيه أن 
الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر به التوجّه إلى الله والتضرّع له» والخضوع. وهذا 
بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول» وترك العمل إلى حين 
الضرورة. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ٤۲۲۹‏ و۰٣۲٤‏ و١٣۲٤‏ و794(]:7“7١)2ء‏ 
و(البخاري) في «القدر» (1504) و«الأيمان والنذور» (559417 و5797)» و(أبو 
داود) في «الأيمان والنذور» (۳۲۸۷)» و(الترمذي) في «جامعه) »)١١١/٤(‏ 
و(النسائي) في «الأيمان والنذور» (۷/ ۱۵ -15) و«الکبری» (9/ 1 - 184), 
و(ابن ماجه) في «الكمارات» (۲۱۲۲)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» »)٤٤۳/۸(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ »)٩٤‏ و(أحمد) في «مسنده» (17/ 51١‏ و85 و71١4‏ 
و47)» و(الدارمي) في «سننه» (7740)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ 
7377-965). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (1/5ا"5 و۳۷۷٤)»‏ و(أبو عوانة) فى 
(مسئده») (5/ ۷ و8 و۹)» و(البيهقى) في «الکبری» /1١(‏ ۷۷)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 


(۱) راجع : «الفتح» 00/10 وه" 


(5) - باب اني عَنٍ اندر وَأَنْهُ لا يرد شَْئَاً - حديث رقم )٤۲۲۹(‏ 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن النذرء وسيأتي أقوال أهل العلم في معنى 
هذا النهي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال ابن العربيت كُأَنْهُ: فيه حجة على وجوب الوفاء بما 
اترم الناذر» الأ الحديث نض على ذلك يقولة: تحرج به فإنه لو الم 
يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنهء إذ لو كان 
مخيّراً في الوفاء لاستمرٌ لبخله على عدم الإخراج. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه الرد على القدريّة» حيث إن القدر دفع البخيل أن 
يخرج ماله» فلو كان يخلق أفعال نفسه لَمَا أخرج ذلك. 

٤‏ - (ومنها): أن كلّ شىء يبتدئه المكلّف من وجوه البرّ أفضل مما يتلزمه 
بالنذرء قاله الماورديّ ك1ك. ٠‏ 

5 (ومنها): أن فيه الحث على الإخلاص في عمل الخير. 

5 (ومنها): أن فيه ذمّ البخل. 

۷ - (ومنها): أن من اتبع المأمورات» واجتنب المنهيّات لا يعد بخيلاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: 

قال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في هذا النهي» فمنهم: من حمله 
على ظاهره» ومنهم من تأوّلهء قال ابن الأثير في «النهاية»: تكرّر النهي عن 
النذر في الحديث» وهو تأكيد لأمره» وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو 
كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل لكان في ذلك إبطال حكمه» وإسقاط لزوم 
الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصيةًء فلا يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد 
أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاًء ولا يَصرف عنهم ضرّا. ولا 
عير قضاءًء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدّر الله لك 
أو تَصرفوا به عنكم ما قدّره عليكم» فإذا نذرتم» فاخرجوا بالوفاءء فإن الذي 
نذرتموه لازم لكم. انتهى كلامه. 

ونسبه بعض شُرّاح «المصابيح» للخظابي» وأصله من كلام أبي عُبيد فيما 
نقله ابن المنذر في «كتابه الكبير»» فقال: كان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن 
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النذرء والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثماًء ولو كان كذلك ما أمر الله أن 
يُوفَى به» ولا حُمِد فاعله» ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذرء وتغليظ أمره؛ 
لئلا يتهاون به» فيفرّط في الوفاء به» ويترك القيام به» ثم استدل بما ورد من 
الحثٌّ على الوفاء به في الكتاب والستةء وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب 
بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذرء والحض على 
الوقاء تشع ال وهنا دى عند م غا ا د ` 

ويَحْتَِل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستقلاً لها 
لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم» فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. 

يحمل أن يكون سببه أن الناذر لمّا لم ينذر القربة إلا بشرط أن يُفْعَل له 
ما يريد؛ صار كالمعاوضة التي تقدح في نيّة المتقرب. 

قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: «إنه لا يأتى بخير»ء وقوله: «إنه لا يقرب 
من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدّره له»» وها كلتق على هذا التعليل. انتهى . 

والاحتمال الأول يح أنواع النذرء والثاني يخصّ نوع الْمُجازات» وزاد 
القاضي عياض: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا 
يغالب القدرّء ولا يأتى الخيرٌ بسببه» والنهى عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن 
بقع ذلك في :عل "بعص الشجهلة: قال: تحمل مذهب مالك أنه مباحٌ» إلا إذا 
كان مؤيّداً لتكرّره عليه في آوقات» فقد يثقل عليه فعله» فيفعله بالتكلف من غير 
طني ی و ا ا 
«لا يأتي بخيراء كما تقدّم بيانه. 

وقال الخظّابيَ في «الأعلام»: هذا باب من العلم غريبٌ» وهو أن ينهى 
عن فعل شيء حتى إذا فيل كان واجباًء وقد أكثر الشافعيّةٌ ‏ ونقله أبو علي 
السنجيّ عن نص الشافعئّ ‏ أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه» وكذا قل عن 
المالكية. وجزء داعني انين دقيق العيدء وأشار ابن العربيّ إلى الخلاف 
عنهم» والجزم عن الشافعيّة بالكراهة» قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة؛ 
لأنه لم يقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن ينفع نفسه» أو يدفع عنها ضرراً 
بما التزمه. 


(9) - بَابُ النَّهّى عَنِ النَّذْرِ وَأَنهُ لا يرد شَيْئاً - حديث رقم )٤۲۲۹(‏ 5 

وجزم الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم» وتوف 
بعضهم في صحتها . 

وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهية النذر» وأورد حديث أبي هريرة لابه ۰ 
ثم قال : وفي الباب عن ابن عمرء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» من 
أصحاب النبي كله وغيرهم كرهوا النذر» وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في 
النذر فى الطاعة» وفى المعصية» فإن نذر الرجل فى الطاعة» فوفى بهء فله فيه 
Eg SSO‏ :على القر اعد فاقيا 
تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة» كما أن الوسيلة إلى المعصية معصيةٌء 
والنذر وسيلة إلى التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة» إلا أن الحديث دل على 
الكراهة» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر المجازات» فحمل النهي عليه» وبين نذر 
الابتداء» وي محضة . 

وقال ابن أبي الدم في «شرح الوسيط»: القياس استحبابه» والمختار أنه 
خلاف الأولئ» وليس بمكروه» كذا قال» ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج 
في عموم نهي» والمكروه ما نهي عنه بخصوصه. وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه» فيكون مكروها. 

قال الحافظ: وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت 
النهي الصريح عنه» فأقل درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه. 

وممن بنى على استحبابه النووي في «شرح الموذ ل فقال: إن الأصحٌ 
أن التلمظ بالنذر في الصلاة لا يُبطلها؛ لأنها مناجاة الله» فأشبه الدعاء. انتهى . 

وإذا ثبت النهي عن الشيء مطلقاًء فترك فعله داخل الصلاة أولى» فكيف 
يكون مستحبًاً؟ وأحسن ما يُحمل به عليه كلام هؤلاء نذر التبرّر المحض بأن 
يقول: لله على أن أفعل كذاء أو لأفعلتّه على المجازاة. 

وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه» 
حكاه العراقيّ في «شرح الترمذي». 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أن الصواب: لا على المجازاة بزيادة لاء 


فليتأمل . 
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o۱۲ 

ولَّمّا نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة النذرء وعن القاضي حسين 
المتولي بعده. والغزالي أنه مستحبّ؛ لأن الله أثنى على من وفى به» ولأنه 
وسيلة إلى القربة» فيكون قربة. قال: ويمكن أن يتوسّطء فيقال: الذي دلّ عليه 
الخبر على كراهته نذر المجازاة» وأما نذر التبرّرء» فهو قربة محضة؛ لأن للناذر 
فيه غرضاً صحيحاًء وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب» وهو فوق ثواب 
التطوّع . فب 60 | 

وجزم القرطبيّ في «المفهم» بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على 
نذر المجازاة» فقال: هذا النذر محلّه أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي»› 
فعلىَّ صدقة كذاء ووجه هذه الكراهة أنه لَمَا وف فعل هذه القربة على حصول 
الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمخض له نيّة التقرب إلى الله تعالى بما صدر 
منه» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويوضّحه أنه لو لم شف مريضه لم 
يتصدّق بما علّقه على شفائه» وهذه حالة البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئا 
إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباًء وهذا المعنى هو الذي أشار إليه 
بقوله كلهِ: «إنما يُستخرّج به من البخيل ما لم يكن البخيل يُخرجه»» قال: وقد 
ينضمٌ إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله ي : «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً»» والحالة الأولى تقارب الكفرء 
والثانية خطأ صريح» قال الحافظ: بل تقرب من الكفر أيضاً. 

ثم نقل القرطبيّ عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة» 
وقال: الذي يظهر لي حمله على التحريم في حقٌّ من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسدء فيكون إقدامه على ذلك محرّماًء والكراهة في حى من لم يعتقد ذلك . 
|: 60 


سهى 
قال الحافظ : وهو تفصيلٌ حسن»› ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث 
في النهي عن النذرء فإنها في نذر المجازاة. 


.)55957( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ ۴٥۳ "0١/١8 «الفتح»‎ )١( 
.5 1° 1/٤ «المفهم»‎ )۲( 


(5) - بَابُ انه عَنٍ اندر وَأَنَهُ لا يرد شَيْئَاً - حديث رقم )٤۲۲۹(‏ 
اه 

وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يفن يدر 
[الإنسان: ۷]» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام» والزكاةء 
والحجٌء والعمرة» وما افترض الله عليهم» فسمّاهم الله أبراراً» وهذا صريحٌ في 
أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة. وقد يُشعر التعبير بالبخيل أن المنهيّ عنه 
من النذر ما فيه مالٌ» فيكون أخصٌّ من المجازاة» لكن قد يوصف بالبخل من 
تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث المشهور: «البخيل من ذُكرتٌ عنده» فلم 
يصل علئ»؛ أخرجه النسائئ» وصححه ابن حبّان» أشار إلى ذلك الحافظ 
العراقيّ في شرح الترمذي». ‏ 

ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله مَ: 
«من نذر أن يطيع الله تعالى» فليطعه»» ولم يفرّق بين المعلق وغيره. انتهى. 

قال الحافظ: والاتفاق الذي ذكره مسلّمٌ. لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا نظر في ذلك» بل ما قاله 
القرطبيّ واضحٌ» حيث إن المعلّق في جملة الأمر بالوفاء بالنذر» فيكون واجباًء 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

ثم قال القرطبيّ: ومما يلحق بهذا النهي في الكراهة: النذر على وجه 
التبرّم» والتحرّج» فالأول: كمن استثقل عبداً لقلّة منفعته» وكثرة مؤنته» فينذر 
عتقه تخلصاً منه» وإبعاداً له» وإنما يكره ذلك لعدم تمخض نيّة القربة. 

والثاني : أن يقصد التضييق على نفسهء والحمل عليهاء بأن ينذر كثيراً من 
الصومء أو من الصلاة» أو غيرهما مما يؤدّي إلى الحرج والمشقّة مع القدرة 
عليه» فأما لو التزم بالنذر ما لا يُطيقه لكان ذلك محرّماء فأما النذر الخارج 
عما تقدّم» فما كان منه غير معلق على شيء» وكان طاعة جاز الإقدام عليهء 
ولزم الوفاء به» وأما ما كان منه على جهة الشكرء فهو مندوبٌ إليه» كمن شفي 
مريضهء فقال: لله علي أن أصوم كذاء أو أتصدّق بكذا شكراً لله تعالى. 

وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقاًء فيمكن حمله على الأنواع التي 
بنا كراهتهاء ويُمكن حمله على جميع أنواعه» لكن من حيث إنه أوجب على 
نفسه ما يخاف عليه التفريط فيه» فيتعرّض لِلَوم الشرع» وعقوبته» كما قد كره 


EF‏ البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

ل کے 
الدخول في الاعتكاف» وعلى هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك 
الأولى مكروهاًء ووجه هذا واضحٌ» وهو أن فعل القرب من غير التزام خيرٌ 
محض» عرِيّ عن خوف العقاب» بخلاف الملتزم لهاء فإنه يُخاف عليه ذلك 
فيهاء وقد شهد لهذا ذم من قصّر فيما التزم في قوله تعالى: نما رَعَوْهَا حَقَّ 
راتما الآية [الحديد: ۲۷]ء ولا إشكال فى أن النذر من جملة العقود» 
والغهره القامون E OE O e‏ 
وكفى بذلك مدحاًء وتعزيزاً قوله تعالى: وون ادر وان بوا کان شرم 
مسْتَطِيَا 462 [الإنسان: ۷]. انتهى كلام القرطبى كاش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن القرطبي من حمل 
النهي عن النذر على نذر المجازاة؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر 
أن أتصدق بكذا هو الأرجح؛ لأن آخر الحديث يدل عليه» حيث قال: «إنه لا 
يرد شيئاً»» وقال أيضاً: «لا يأتي النذر على ابن آدم شيئاً لم أقدره عليه»» وقال 
أيضاً : «النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره»» فكل هذه النصوص تذل دلالة واضحة 
على أن النذر المنهي عنه هو الذي كان في مقابلة حصول شيء» أو دفع شيء»ء 
وأما ما خلا عن المجازاة فهو حسنٌء ولا كراهة فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 


 )...١< 1‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَيَىء حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنْ أبى حَكيم» عَنْ 
ور يس 7و 27 ل هم - 5 8 7 3 ا %4 2 £ - 
سفْبَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديتار» عَنِ ابن عُمَرَء عَنِ النبيٍ كله أنه قال : «النذرٌ لا 


دم شيئ وَلا يُوَخْرُُ ونما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَخِيلٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ ُن يَحْيَى) قيل: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّء 
ولم أجد تحقيق ذلك» والله أعلم . 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ أببي حَكيم) الكنانيّ» أبو عبد الله الْعَدنيَء صدوقٌ [4]. 
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(۲) - بَابُ التي عَن النَّذْرِء وَأنهُ لا يَرْدُ شَيْئاً - حديث رقم )٤۲۳١(‏ 9 
بت a‏ 

رَوَى عن عَطَاف بن خالد المخزوميّ» وعمر بن صُهبانء ومقاتل بن 
سليمان» وجذه يزيد بن مملك العدني» وعبد الله بن عمر العمري» وزمعة بن 
صالح» ومالك والثوري» ومسلم بن خالد الزنجي» والحكم بن أبان العدنيّ» 
وغيرهم . 

وروی عنه إسحاق بن راهويه» وعبد الله بن منير» وأحمد بن عبد الله بن 
يوسف العرعري» ويزيد بن سنان البصريٌ» وسلمة بن شبيب وعبد بن حميد» 
وغيرهم . 

قال الآجريّ: عن أب داود: لا بأس به» وقال: سألته عنه والفريابيّ» 
فقال: الفريابيّ أعلى» وقال ابن ا حاتم» عن أبيه : صالح الحديث» وكنت 
عزمت على الخروج إليه» فخالفني رفيقي» وركب السفينة» ولم ينتظرني» 
فتركت الخروج إلى صنعاء» وخرجت إلى مصرء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» ومات بعد عشرين ومائتين» أو فيها. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وكذا له عند البخاريّ حديث واحد في 
«الزكاة» . 

[تنبيه]: لم يرمز في ترجمة يزيد بن أبي حكيم هذا لمسلم في «التقريب»» 
ولا في «التهذيبين»» مع أنه أخرج له هذا الحديث هناء فليتنيّه . 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد لله الكوفي» من رؤوس [7] (ت 
)١١‏ رع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ ديتار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيء ثقةٌ 
]٤[‏ (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

و«ابن عمر وي ذكر قبله . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
3 (...) - (حَدَكَنَا أَبُو بر بُ ابي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ 


م ص ت 0 ?و o2‏ 2 ت کو ۵ و a‏ 
2“ وَحَدَنَنَا محمد بن المتَنىء وَابِْنْ شار واللفظ لابن المكنى ‏ حَدَننَا 
2« 


ص 
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و ماي ريمع or‏ 


ن جَعْفَرِء حَدَكَنَا شعْبَةُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَبْدِ الله بن مُرَهَ عَنِ ابن عْمَرَ 
عن انی يكل أنه نَهَى عَنِ النَذْرِء وَقَالَ : نَّهُ لا ياي بير وما مُسْتَخْرَجُ به 
مِنَ الْبَخِيلٍ)). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمُكَنَى) تقدّم قبل بابين. 

دان يَشارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريبا. 

. (مُْحَمَدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٣ 

اع شق )نين الجاع الأمام اهر بام ايشا را 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الباب» وله 
الحمد والمثة» وله الفضل والنعمة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

3 | (...) - (وَحَدَنَيِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ آدَم» حَدَثَنا 
قصل (ح) وتا مُحَمَدُ بن الْمكنَى ‏ وَابْنُ بََّارِء قَالَا: حَدَلَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

. (محمد بْنُ رَافِع) تقدّم قبل باب‎ ١ 

1 (يَحَيَى بن آدَم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكرياء الكوفيّ»‎ ١ 
.54/4 حاف فاضل» من كبار [4] (ت7١3) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

٣‏ - (مُقَصّل) بن مُهَلْهَل السعديّ» أبو عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ ثبت نبيل 
عابد [۷] (ت1617) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

5 (عَبْدُ الرّحْمَنٍ) بن مهديٰ» تقدم قبل باب . 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن منصورء ساقها الإمام أحمد في 
((مسنده)» فقال : 


٠‏ (076)- ثنا عبد الرحمن» عن سَفَيَانَء عن مَنْصُورء عن عبد الله بن 


(5) - باب النّهُي عَنٍ النَّذْرِء وَأَنّهُ لا يرد شَيْئَاً - حديث رقم )٤۲۳۳(‏ 
ن o۱۷‏ 


روت ر 


مُرَةَه عَنِ ابن عُمَرَ قال: نهى رَسَولُ الله كل عَنِ النَّذرِ وقال : (إنه لا يرد مِنّ 
الْقَدَرِ شَيْئاّء وَإِنْمَا يُسْتَحْرَجُ به مِنّ الْبَخِيلٍ» . ا 

وأما رواية مُمَضَّل بن مُهَلْهَل: ع مر E‏ بات ا ا 
فلينظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


2 و و مهو 


 )١1510( 1‏ (وَحَدَتَنَا فيب بن سَعِيدٍ سَعِيدِء حَدَنْنَا عبد العزيز 2 


4 


سوس هه ° 


الدَرَاوَرْوِيّ - عَنِ العلا عَنْ أبيو؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله بي كَالَّ: « 
تَنذُرُواء قن لنَذْرَ لا يُفنِي مِنَ الْقَدَرِ شيا وَإِنّمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَخيل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتيبَة بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (عبد العَزِيزِ الدَرَاوَردِيُ) ابن محمد» الجهني مولاهم المدني» 

صدوق [8] تقدم في «الإيمان» ۸/ 176. 

۳ - (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن المدنئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب المدنئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه -(أبُو هُرَيْرَة) واه تقدم في «المقدمة» ۲/ 4 » وشرح الحديث يُعلم مما مضى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۲۳۳/۲1‏ و٤۲۳٤‏ و٥٣۲٤‏ و97 1] 01540 
و(البخاري) فى «(صحيحه) 11٠۹(‏ و5595)» و(أبو داود) فى «الأيمان والنذور» 
(۲۲۸۸)» و(الترمذي) فى «جامعه» »)١1١7/5(‏ و(النسائي) فى «الأيمان والنذور» 
(11/0) و«الكبرى» (8/ 5؛» و(ابن ماجه) في «الكقّارات» (۲۱۲۳)» 
و(الحميدي) في «مسنده» »)١١١7(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲٤۲‏ و٤٠۳)»‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (4۳۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)٤۳۷١(‏ 


.51 7/7 «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
6 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)775/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 
)٤‏ و(أبو عوانة) فى «مسنله» (8/5 و4)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
)+ وال تعالى أعلم بالضراب وإ المرجع والنات ي ٠‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 
[571] (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ ُن الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَتَنَا 


و ع وو داه 


محمد د بن جَعْفَر حَدَكََا شَعْبَة كال: سَمِنْتُ العلا بُحَدتُ عَنْ أبيهء عَنْ . عن ابي 


هَرَيْرَة» عَنٍ لني يكل ۰ أنه تھی عَنِ التذْنٍ وَقَالَ: انه ا يرد مِنّ ن القَدر > وإنما 
يُسْتَخْرَحُ په مِنّ الْبَخِيل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب» وكذلك شرح الحديث» وهو متّفِقُ عليه» وقد 
مضى تخريجه في الحديث الماضي» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف ّم أوّل الكتاب قال : 

[4776] (...) ۔ (حَدَنَنَا يَحْيَى : بن ت و مين ا بن 


حُجْرِ) َانُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - وهو ابن جَعْمَرٍ ‏ عَنْ عَمْرِو ‏ وَهُوَ ابن أبِي 
عمرو - عن عبد د الرَّحْمْنِ الأغرجء عن لن ابي هِرَيْرَة ت أن الي کا قال : ن التَّذْرَ 
ا قدب مِنِ ابْنٍ آَم شَيْئاً لَمْ يكن الله قَدَرَهُ له وَلَكَنٍ النَذر يُوَافِقُ القَدَرَء 
َبُخْرَجُ ذلك مِنَ الْبَخِيلٍ» مَا لَمْ يكن الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِج1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْبَّى بْنُ أَيُوتَ) المقابري البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (عَلِنُ بز ن حُجْر) المروزي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

© (إِسْمَاعِيل بن جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّء تقدّم أيضاً قبل 
ثلاثة أبواب. 

 :‏ (عَمْرُو بن أبي عَمْرِو) ميسرة مولى المظلب» أبو عثمان المدنيئ» ثقة 
ریما وهم [5] مات بعد 000 (ع) تقدم في «الإيمان» 95/ .16١‏ 


ق 


(۱) وفي نسخة : «من القدر شيئاً) . (۲) وفى نسخة: «وَلكنّ اندر . 


(۲) - باب التي عَنِ النَذْرِ وَأَنَهُ لا يرد شيْئاً - حديث رقم (475) 
ِ 4ه 

ه ‏ (عَبْدْ الرَّحْمَنِ الأَفْرَجُ) ابن هُرْمُزَء مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود 
المدنيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


008 2-2 مع 32 0000 سه و 2 ٠.‏ 2-6 
]ل[ (...( (حدثنا فتيبة بن سيك حدثنا يعقوبت ‏ يعني: ابن 


عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَارِيّ - وَعَبْدُ العَزيز - يَعْنِي: الدَرَاوَرْدِيٌ ‏ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ 
أبي عَمْرِوء بهذا الاستادٍ مِثلَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

]8[ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الْقَارِيُ) المدنئ» نزيل الإسكندريّة» ثقة‎ ١ 
(ت۱۸۱) (خ م د ت س) تقدم ي «الإيمان» مع هغ؟.‎ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديٌ» عن عمرو بن أبي عمرو ساقها أبو 
عوانة في «مسنده»» فقال: 

 )080(‏ حدّثئنا أبو أمية» قثنا"“ يحيى بن صالح (ح) وحدّثنا الوكيعي» 
قثنا خالد بن خِدّاشء» قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد» قثنا عمرو بن أبي 
عمروء عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» أن النبي يه قال: «إن النذر 
لا يقرب من بني آدم شيئاً لم يكن الله قدَّره له» ولكن النذر يوافق القَّدَرٌ 
فرج من البخيل ما لم يكن البخيل أن يُخُرجه). انتهى . 

وأما رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن عمرو بن أبي عمروء فلم 
أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرسِدُ إلا الضكم ما انث رما يفي إلا يأ علد يكت وَل ايب . 
)١(‏ قوله: «قثنا» في المواضع الثلاثة مختصر من «قال: حدثنا)» فتنبّه . 
(۲) «مسند أبي عوانة» .۸/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


۷ ] (115411) - (وَحَدَكَنِي زُهَيِرْ بْنُ حَرْب» وَل بْنُ خُر السَّعْدِيٌ 
- وَاللَفْظُ لِرُميْرِ - الا : حَدَلََاإسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَناأيُوبُ عَنْ أبي لابه 
عَنْ آبي الْمُهَلَّبِء عَنْ عِمْرَانَ ُن حُصَيْنء قَالَ: كَائثْ ِيف حُلَمَاء لبي عُمَبْلٍ 
َْسَرَتْ قي رَجُلَيْنِ مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل وََسَرَ أصْحَابُ رَسُولٍ الل كله 
رَجُلاً مِنْ بني مُقَيْلِء وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءء اى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ل وَهْوَ في 
الْوَنَاقِء قَالَ: يا محمد كَأَنَافُ فَقَالَ: «ما شَأنك؟ك فَقَالَ: بم َحَذْتَنِي؛ ویم 
أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجٌ؟ كَمَالَ إِعْظاماً لِدَِّكَ: «أَحَذَْئكَ بِجَرِيرَةِ حُلَمَائِكَ نَقِيفَه ثم 
اصرف عَنْهُ قَتَادَاُ كَقَالَ: يا مُحَمَّدُ يا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ الله يكل رَحِيماً رَقِيقاً 
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و 


فْرَجَعَ إِلَيّه كَقَالَ: «مَا شَأنئك؟». قَالَ: ني ملم قَالّ: «لَوْ قُلتَهًا وَأَنْتَ تَمْلِكَ 


4_< 0% م ر وت 2 3ے 8 چ i i 5 erd‏ <2 
مرك أفلحتَ كل القلاح». ثم انْصَرَفء فتَادَاهُ» فقال: يَا مَحَمَدُ يَا محمد فأتاهء 


َقَالَ: «مَا شأئك؟». قَالَ: ئي جائ فَأَطْهِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ: «هَذِهِ 
سوسا ره رای رو 1 جح 2 وو : ر 2 

حاجن قَفُدِي بِالبَجلَيْنء - قَالَ: - وَأَسِرَتٍ امْرَآةٌ مِنَ الأَنْصَارِء وَأُصِيبَتٍ 
الَْضبَاه» کات الْمَرْآةُ في ايء وَكَانَ لقم يُرِِحُونَ َعَمَهُمْ بيْنَ ڌي وتوم 


Raq 2 E‏ ت و <4 4 0 2 عرس ا ت 
فانقلتت ذات ليلو مِنَ الوَثاي» فأتتِ الابلء› فَجَعَلتٌ إذا دَنَتْ مِنَ البَعِير رَغَاء 
چ 2 07 اا 5 26 ت 27 8 4 ie‏ م 22 as”‏ ا ر 
فتشركة. حتى تَنْتَهِيَ إلى العَضبَاءٍء فلم ترغ. قال: وناقة متوّقة. فَقَعَدَتْ فی 


م - 21 ا 11م ° ٠.‏ - و of‏ ”2 8 00 5 
عَجُزمَاء ثم زجَرَتهاء فانطلقت» وَنَذِرُوا بهاء فطلبوهاء فأعجَرَتهم - قال: - وندرت 
لياو و ع وا 2 6 امج رس 02 000 

لله إن نحاها الله عليها لتنحرّنهاء فلما قَدِمَتِ المدينة. رَاها النامنٌ» فقالوا: 


-ٍ 


2 ر ع س 222 ه ےل 2ے اه Gro‏ رو دوس هسه رةه 
الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ الله ی فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَدَرَتْ إن نَجَامَا الله عَلَيْهَا لََنْحرَنهاء 
انوا رَسُولَ الله ا فَذَّكَرُوا َلك لَه فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله بفْسَّمَا جَرَنْهَاء نَذَرَتْ 


03 ¢“ كوس 6 م 4 م 9 5 سه ٠. - n~‏ ل 
لله إن نجاها الله عَلَيْهَا لتَنحَرَنْهَاء لا وفاء لِنذْرِ في مَعْصِيَةٍ ولا فِيمَا لا يَمْلِك 
العَبْدُه وَفِي رِوَايَةٍ ابْن حُجْر: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الله»). 

5 7 ع 


() -بَابٌ لا وَفَاء لِنَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا فیمَا لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (4711) 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ ! إِبرَاِيمَ) ابن عليّة» تقدّم قبل بابين. 
۲ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيان» تقدّم قريباً . 
“"-(أَبُو قِلَابَةٌ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري, ثقةٌ فاضلٌ» 
يقال: فيه نصبٌ يسير ["1] (ت٤‏ ۰ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 19/17/13 . 
ت( امهل“ الجرمى ج البصريء عمّ أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاوية» ول فو ذلك 0 تقدم في فى «المساجد 
0 الصلاة» 1795/19. 
ه ‏ (عِمْرَانَ بن حُْصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْحُزاعيّ» أبو نُجيد الصحابيّ 
ابن الصحابي وقاء أسلم عام خيبر» وكان فاضلاً.» وقضى بالكوفة» ومات سنة 
)٥۲(‏ بالبصرة ة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص5!78. 
والباقيان تقدما فى الباب الماضى. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 
أنه مسلسل بالبصريين من إسماعيل» وشيخاه بغداديان» فابن حجرء وإن 
كان مروزياً إلا أنه سكن بغداد» وفيه ثلاثة من ثقات التابعين البصريين روى 
بعضهم عن بعض: أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» ورواية الراوي عن 
عمّهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) وها أنه (قَالَ : كَائَتْ تقيف) - بفتح الثاء المثلثة» 
وكسر القاف» بعدها مثنّاة تحنيّةء ثم فاء - أبو قبيلةء قال ابن الأثير كُنْهُ: هو: 
ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَفَة بن قيس بن 
عَيْلانَء وقيل: ا : قسي» نزلوا الطائف. وان روا في البلاد في 
الإسلام. انتهى"» وهو غير منصرف؛ لكونه عَلَّماً على القبيلة. (حلَمَاء لبتي 


)١(‏ قال النوويّ كلله: هو بضم الميم» وفتح الهاءء واللام المشدّدةء اسمه: 
عبد الرحمن بن عمروء وقيل: معاوية بن عمروء وقيل: عمرو بن معاوية» وقيل: 
النضر بن عمرو الْجَرمِيَ البصريّ» والله أعلم. انتهى 

(۲) «اللباب في تهذيب الأنساب» .15٠0/١‏ 
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5 إٍ‎ 1 + ev] 


مه 


عقيل) بضمٌ أوله» بصيغة التصغيرء ا 00 
ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة بن معاوية بن بكرء قاله في «اللباب». (قَأَسَرَ 

نَقِيفُ رَجُلَّيْنِ)؛ أي : أخذتهما أسيرين» قال المجد كنْهُ: الأسير: e‏ 
والمقئّد 00 Ea‏ فر اشر م 

وقال الفيّوم 5 #: أَسَرْئهُ أشرأء من باب ضرب» فهو أَسِيرٌء وامر اا 
أيضاً لل جاربا على الألت E‏ 
والمؤنث» فإن لم يُذگر الموصوف ألْحِقت العلامة ول تلك الاس کا 
يقال : رأيت القتيلة؛ وجمع الأسير TENE‏ بالضم» > مثل سَكُرَى 
وتكارى حامر الله اش : ا حسناًء قال تعالى: ودد أ سرهم 4 
[الإنسان : 14]؛ أي: قينا خلقهم» وآسَرْتُ الرجل» من باب أكرم لغة في الثلاثيّ» 
أَسْرَة الرجل وزان غُرْقَة : : رَهْظَهُء والإسَارٌء مثل كتاب: القِدَء ويُطلق على 
الأسِيرء وحللتٌ إِسَارَهُ: أي: فككته» وخُذْه بأسره؛ أي: جميعه. انتهى”” . 

ثم إن الرجلين» وكذا الرجل الآتي لا تعرف أسماؤهمء كما قاله صاحب 
التنبيه)7؟؟ . 

وقوله: (مِنٍْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل) بيان ل«رجلين» (وَأَسَرَ أَضْحَابُ 
سول الم له رجلا لا يعرف اسمهء كما أسلفته آنفا (مِنْ بني عْقَيْل) مصغْراً 
(وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَا) - بفتح ا 
موځدة» بالمدٌ - وأصله هي الناقة المشقوقة الأذن» ولكن ناقة النبي بي ليست 
مشقوقة الأذنء وإنما لقت بذلك؛ مطحي قال الفيوميّ ياه : وعضبتٍ الشاةٌ 
رالناق عضا مع يانه كفت ]ذا كه شق أذنهاء فالذكر أعضبٌء والأنثى عضباءُ 
مل أجمرء وجمراء 4 ويعدى بالألف. فيقال: أعضبتهاء وكانت ناقة النبى ككل 
تلقن الا لاا لا عق أا ا 


.٠١ /۲ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.٠١/١ «القاموس المحيط» ص٦٤. (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 


(4) راجع: اتنبیه المعلم» ص٦۲۷‏ - ۲۷۷. 
(5) «المصباح المنير» .5١5/7‏ 


(6)-بَابٌ لا وََاء تَر في مَعْصِيَةٍ او وَلَا فیا لَا يلك الْعَبْدُ حديث رقم )٤۲۴۷(‏ 


وقال ابن الأثير ّ4 : كان 2 ناقة النبى كل الْعَضْباءَء وهو عَلَّم لها 
منقول من قولهم: ناقةٌ عضباءُ؛ أي : مشقوقة الأذن» ولم تكن مشقوقة الأذن» 
وقال بعضهم : : إنها كانت مشقوقة الأذن» والأول أكثر. انتهى. 

(فأتّى عَلَيْه)؛ أي: على ذلك الرجل الأسير سول اله يكل وَهْوَ في 
الوثاقي) جملة حاليّة من الضمير المجرورء و«الوثاق» - بخ الوا وكسرها -: 
القيد» والحبل» ونحوهء ويقال: وَثّق الشيء بالضمَّ ون وَنَاقَةَ: قوي وثبت» فهو 
وثيقٌ ثابتُ مُحكمء وأوثقته: جعلته وَثيقاً”" . 

(قَالَ) الرجل (يَا مُحَمَّدُه فَأَنَاهُ)؛ أي: أتى النبي بل الرجل (كَقَالَ: 
شَأنك؟))؛ أي: ما حالك حيث ناديتني (فَقَالَ : بم م أَحَذْئَِي)؛ أي: باي سبب 
أسرني أصحابك؟ (وبم أَخَذْتَ سَابِقَة الْحَاجٌ) ؛ أي : الناقة التي تسبق وق 
الحجاج» وكانت العضباء المذكورة معروفة بذلك. 

قال القرطبيٌ لله : قول الرجل: «يا محمد بم ادي د إلخ» هو 
استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه» وأخذ ناقته» وكأنه كان يعتقد: أن له 
ولقبيلته عهداً من النبي ية فأجابّه النبي 4ة بذكر السبب إعظاماً لحق الوفاءء 
رانا ل الخي اليف تقال أك رة علاك ف آي بها 
فعلته ثقيفٌ من الجناية التي نقضوا بها ما كان بيتهم وبين رسول الله ئة من 
العهد”"». وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في ذلك» فإِمًّا بحكم الشرط» وفيه 
بُعْدء والظاهر أنّهم دخلوا معهم بحكم الحِلّف الذي كان بيتهم» ولذلك ذكر 
حلفهم في الحديث» ولَمّا سَمِع الرَّجِلَ ذلك لم يج جواباً» فسكتَ. 


.٠٠١٠۱/۳ «النهاية في غريب الحديث والأثر»)‎ )١( 

(۲) راجع: «المصباح المنير» 141//7. 

)۳( كلت لقا «المفهم» هنا 5٠١/5‏ ما نصّه: فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #ولًا 
زر وزد وزد وزد رى [الإسراء: ]٠١‏ قيل: أا نقض حلفاؤهم رضوا بذلك» 
والراضي كالفاعل» وجواب ثان: أي: أنهم كمّار لا عهد لهمء والكافر الذي لا 
عهد له مباح ماله ودمه» فيكون معنى قوله: «بجريرة حلفائك»: أي: بمثل دينهم 
من الكفرء وجواب ثالث: أن يقدّر في الكلام حذف» معناه: أخذناك لتُفادي بك 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


وعَنَى بسابقة الحاجٌ: ناقته العضباء» فإنها كانت لا تسبق. وقد كانت 
معروفة بذلك» حتى جاء أعرابئٌ بقَعودٍ له فسبقّهاء فَعَظْمّ ذلك على أصحاب 
رسول الله کل و سُبقت العضباء. فقال رسو الله ب : «إن حمّاً على الله 
ألا يُرفعَ شيء من الدّنيا إلا وضعه». انتهى”” . 

(فَقَالَ) يكل (إِعْظّاماً لَِّيِك)؛ أي: تكريماً لسؤاله» وقال القرطبئ كأله: 
إعظاماً لحقّ الوفاء» وإبعاداً لنسبة الغدر إليه. انتهى. («أَحَذَْتَكَ بِجَرِيرَةٍ 
حُلَمَايكَ) ؛ أ بجنايتهم . ١‏ 

وقال القرطبيّ ككله: الْحَلّفاء: جمع حَلِيف؛ كظرفاء: جمع ظريف» 
والحليف: اسم فاعل من حَلّفء عدِل عن حالف للمبالغة» وقد گثر حتى صار 
كالأسماء» والمحالفة» والتحالف: التعاهد» والتعاقد على التناصر والتعاضد. 

والأسر: الأخذء وأصله: الشَّدٌ والرّبط» قاله القتبي. 

والعضباء: اسم للناقة. RG E‏ 
الخاص به من المغنم الفشميى ب ا وإمّا بالمعاوضة الصحيحة»› 
المسمّاة بِالْجَدْعاء. والْمَصْواءء والْكَرْماء في روايات أخرء وقد ذكرنا ا 
فيها فيما تقدّم . 

والعَضب» والقصوء والجدع» والخرم» كلها بمعنى القطع» وسمُيت هذه 
الناقة بتلك الأسماء؛ لأنها كان في أذنها قطع. وسميت به» فصدقت عليها 
تلك الأسماء كلهاء وعلى هذاء فأصول هذه الأسماء تكون صفات لهاء ثم 
كرت فانتغفملت استعمال الأسماء: ات 

وقد سبق في «كتاب الحجٌ» بيان الخلاف: هل العضباءء والقصواءء 
والجدعاء ثللاث» أم واحدة؟ فراجعه تستفدء وبالله كك التوفيق 


)1( أخرجه البخاري في «صحيحه» من طريق حميد الطويل» عن أنس اه » قال: 
كانت ناقة لرسول الله ل تَسَمَّى العضباءء o‏ فجاء أعرابى على 
فَعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» وقالوا: سبقت العضباءء فقال 
رسول الله ية : «إن حمَّاً على الله أن لا يَرْقَعَ شيئاً من الدنيا إلا وضعه». انتهى. 


(۲) «المفهم» 509/4 .1٠١‏ (9) «المفهم» 109/54. 


)4781( باب لا وَقاء لَِذْر في مَعْصِيَةِ اللو وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم‎  )*( 


0 (تقِيف)) بدل من «حلفائك». 

َك انْصَرَفَ)؛ أي: رجع كله (عنه)؛ أي: عن الرجل (فَتَادَاهُ)؛ أي : 
نادى الرجل النبيّ كك مرّة أخرى (فَقَالَ: یا محمد يا مَحَمَد) قال القرطبيٌ وله : 
هذا الثداء من الرّجل علق هية الأنخلطافة و سلاف ولدذلك رى له 
رسول الله كه فرجعَ لهء وقال له: «ما شأنك؟» - رحمة ورفقاً - على مقتضى 
اق الكريم» ولذلك قال الرّاوي: (وَكَانَ رَسُولُ الله بي رَحِيماً رَقِيقاً)؛؟ أي : 
رقيق القلب» شديد الرأفة على أمته» كما وصفه تعالى بقوله: «الْقَد اكم 
رسو ن أَشيِكُمْ ڪر ميه ما تر حر يڪم يالْمؤيين روف 
2 : © [التوبة: ۱۲۸] (كَرَجَعَ) يكل ی (كَقَالَ يكله: «مَا شَأنئك؟». قَالَ: إِنْي 
مُسْلِم) قال القرطبيّ 8 ظاهر هذا اللفظ أنه قد ضار مبلا rT‏ 
الإسلام» وظاهر قوله ب أنه لم يَقْبَل ذلك منه؛ لما أجابه بقوله: «لو قلتها 
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»» وحينئذ يلزم منه إشكال عظيم؛ فإن 
ظاهره أنه لم يقبل إسلامه؛ لأنه أسيرٌ مغلوبٌ عليه» لا يملك نفسه» وعلى 
هذا: فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيراًء وصحة إسلامه معلوم من 
الشريعة» ولا يُحْتَلف فيه» غير أن إسلامه لا يُزيل ملك مالكه بوجهء وهو أيضا 
معلوم من الشرع. 

ولمّا ظهر هذا الاشكال اختلفوا في الانفصال عنه» فقال بعض العلماء: 
يمكن أن يكون عَلِمَ النبي ية من حاله أنه لم يَصْدَّق في ذلك بالوحي» ولذلك 
لما سأله في المرّة الثانية» فقال: «إني جائ ئع فأطعمني» وظمان فاسقني». 
فقال: «هذه حاجتك». 

وقال بعضهم: بل إسلامه صحيحء ولیس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه» 
فأمًا قوله: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»؛ أي: لو قلت كلمة 
الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرا من أحرار المسلمين» لك ما لهم من الحرية 
في الدتاء وثواب الجنة في الآخرة» وأمًا إذا قلتها وأنت أسيرء فإن حكم 
الرق لا يزول عنك بإسلامك. 

[فإن قيل]: فلو كان مسلماً فكيف يفادى به من الكفار رجلان 
مسلمان؟!. 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

[فالجواب]: أله لمم في الحديث نص على أنه رجع إلى بلاده بلاد 
الكفرء فيمكن أن يقال: إنما قُيِي بالرّجلِينَ من الرّق» فأعتق مته بسبب ذلك» 
وبقي مع المسلمين ا من الأحرار» ولیس في قوله: «هذه حاجتك» ما يدل 
على أن إسلامه ليس بصحيح» كما ظنه القائل الأولء فإنما معنى ذلك: هذه 
حاجتك حاضرة متيسرة. 

قال القرطبئ كُأَنْهُ: وهذا الوجه الثاني أولى؛ لأنه لا نص في الحديث 
زرده ول فاعدة شرعية تبطله» والله أعلم. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الوجه الأول هو الأولى» والأرجح. 
فالظاهر أنه علا علم أنه ليس صادقاً في دعواه الإسلام؛ فهذا هو الذي يدل 
عليه سياق الحديث دلالة واضحةء فقوله كلهِ: «هذه حاجتك» ظاهر في أن ما 
سبق له من دعوى الإسلام إنما هو لهذا الغرض» وكذا قوله: «فمُدي بالرجلين» 
ظاهر في أنه على دينه» فلذا دُفع إلى قومه فداءً لفك الرجلين» فتأمله حقٌّ 
التأمل» والله تعالى أعلم . 

ثم وجدت الإمام ابن حبّان كآنه قد أوضح هذا المعنى في اصحيحه» 
حيث قال بعد إخراج الحديث -: قول الأسير: إني مسلمء وترك النبئ َكل 
ذلك منهء كان لأنه ك عَلِمَ منه بإعلام الله جل وعَرّ ‏ إياه أنه كاذب في 
قوله» فلم يَقْبَّل ذلك منه في أسره» كما كان يَقْبَل مثله من مثله» إذا لم يكن 
أسيراًء فأما اليوم فقد انقطع الوحي» فإذا قال الحربي: إني مسلم قُبل ذلك 
منه» ورّفِع عنه السيف» سواء كان أسيراً أو محارباً. انتهى كلام ابن 
حبّان ۵" » وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي ككألْه: : قوله لا للأسير حين قال: إنيفشلم: الو فلتهاء 
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» إلى قوله: «فمدي بالرجلين»: معناه: لو 
قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه 
لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت قُرْتَ بالإسلام» وبالسلامة من 
الأسرء ومن اغتنام مالك» وأما إذا أسلمت بعد الأسرء فيسقط الخيار في 


)000( «المفهم» 515-31 (١‏ ااصحيح ابن حبان» ۱۹۸/۱۱. 


فرق - بَابٌ لا وَقَاء لِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَّة الله ولا فِيمَا لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ - حديث رقم )٤۲۳۷(‏ 


قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمنّ والفداء» وفي هذا جواز المفاداةء 
وأن إسلام الأسير لا يسقط حى الغانمين منه» بخلاف ما لو أسلم قبل الأسرء 
وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم» وفادى به رجع إلى دار الكفر» ولو ثبت 
رجوعه إلى دارهم» وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوكة عشيرته» أو نحو 
ذلك لم يحرم ذلك» فلا إشكال في الحديث» وقد استشكله المازريٌ» وقال: 
كيف يرد السام إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطلٌ» مردود بما ذكرته. انتهى 
كلام النووي د 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما ترجح لدي في المسألة فيما ذكرته 
آنفاً» فتأمله حقٌّ التأمل, والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ) ية : ««لَوْ قُلْتَهَاه)؛ أي: كلمة الإسلام (وَأَنْتَ تَمْلِك أَبْرَكَ) جملة 
في محلّ نصب على الحال من الفاعل (أَفْلَحْتَ كل القلَاح»» بنصب «کل» على 
أنه مفعول تعطق على النيابة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَذْ ينوب عَنْهُ ا ك«جد كل الْجدّ» وال ال الْجَذَدَاٍ 

(ثُمَ انُصَرَفَ)؛ أي: رجع إلا عن الرجل (قَادَاهُ) الرجل (كَثَالَ: يا مُحَمَدُ 
يا حم ته به (ثقال: «مَا شَأنك؟». قَالَ: إِنّي جائ له 
فَأَسْقِنى › قَالَ) 4 : («هَذِهِ حَاجَتك)) ؛ أي: حاجتك المهمّة التي ادّعيت بسببها 
لاسلا وكرّرت من أجلها مناداتي (كَفدِي بِالرّجُلَيْنِ) ببناء الفعل للمفعول؛ 

ي: أعطي فداء للصحابيين ا أسرتهما ثقيف». كما 

قال المجد كلَّنْهُ: هَذَاهُ يُفديه فِدَاءَ» وفِدّى» ويُفْتَح» وافتَدّی به» وفاداه: 
أعطى شيئاً فأنقذه» والفِدّاء ككسّاءء وكَعَلَىء وإلّى» وكَفِْئْيَةِ: ذلك المعطى. 
انتهى 0 , 

وقال الفيّوميّ كنه: قَدَاهُ من الأسر يَفْدِيهِ فِدَى مقصورٌّء وتُمْتح الفاءء 
وتَكْسَر: إذا استنقذه بمال» واسم ذلك المال: الفديةء وهو عِوَضٌ الأسيرء 
وجمعها: فِدّىء وفِدْيَاتٌء مثل سِدْرّة» وسِدّرء وسِذرات. وقَادَيْبَهُ مُمَادَاةَ 
وفِدَاءً» مثل قاتلته مقاتلةٌء وقتالاً: أطلقتهء وأخذت فِذْيَتَهُ» وقال الْمْبَرّد: 


.17١7/١ «القاموس المحيط»‎ )۲( .٠٠١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
ل ہل کے 


المُقَادَاةٌ: أن تدفع رڪ و را والفدى أن تر يه» وقيل: هما 
واحدء وَتَمَادَى القوم: انَقَى بعضُهم ببعض» كأن كل واحد يجعل صاحبه فِدَاهُ 
وفَدَتِ المواة نفسّها من زوجها تَفْدِيء وَافْئَدَتُ: أعطته مالا» حتى تخلصت منه 
بالطلاق. انتهى7 , 

(قَالَ) عمران 45 : (وَأَسِرَتِ) بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعلء 
قوله: (امْرَأَةَ مِنَ الآنْصَارِ) ذكر السهيليّ في «الروض الأف» أن اتا لی 


وقال أبو داود بعد إخراج الحديث: هذه المرأة امرأة أبي ذر. انتهى”". 


نتهى 

وقصّة أسرها ذكرها ابن هشام كله في «السيرة»ء فقال: ثم قدم 
رسول الله ية المدينة» فلم يقم بها إلا ليالي قلائل» حتى أغار عيينة بن 
حصن بن حُذيفة بن بدر القراري» في خيل من عفان على لقاح لرسول الله يكل 
بالغابة» وفيها رجلّ من بني غفار» وامرأة له» قتلوا الرجل» واحتملوا المرأة 
في اللقاح . انه 240 

(وَآصيَتَ الْمَضبَاكء فَكَانتٍ الْمَرْأةُ فِي الْوَنَاقِ) تقدّم أنه بفتح الواو 
وكسرهاء وهو: ما يُشْدٌ به من الحبل وغيره (وَكَانَ الْقَوْمُ)؛ أي: الذين 1 
المرأة والعضباء زيجو يضم أولهء من الإراحة» يقال: أراح الإبل: ! 
ردّها إلى الْمُرَاحَء بالضمَ؛ أي: الْمَأوَىء قاله المجد كله“ . 

وقال الفيومي د ي : وأما راحت الإبل» فهي E‏ فلا يكون إلا 
بالعشيّ» إذا أَرَاحَهَا راعيها على أهلهاء يقال: سَرَّحَتْ بالغداة إلى الرَّعْيء 
ورَاحَتُ بالعشي على أهلها؛ أي: رجعت من الْمَرْعَى إليهم» وقال ابن فارس: 


.4569 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) هكذا قال» والذي في «سيرة ابن هشام» يدل على أن الرجل غفاري من قوم أبي 
ذرّء وليس هو أبا ذر؛ لأنه ذكر أن القوم قتلوه» واحتملوا امرأته» وأبو ذرٌ كه لم 
يقتل في حياة النبي كله بل عاش بعده» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

)۳( راجع ما كتبه الشيخ مشهور بن حسن على هامش: «تنبيه المعلم» (ص۲۷۷). 

(5) «سيرة ابن هشام» بشرح السهيليٌ 0 . 

(6) «القاموس المحيط) ص٠1‏ 6. 


(۳)- بَابٌ لا وََاء لِتذْرِ في مَعْصِيَةٍ اش وَلَا فما لا يمل الَْبْدُ حديث رقم (47117) 


الرَّوَاحُ رواح العشيّ» وهو من الزوال إلى الليلء والمُرَاحُ - بضم الميم - حيث 
تأوي الماشية بالليل» والمْنَاخُ» والماوق مله وفتح الميم بهذا لمعي خطأ؛ 
لأنه اسم مكان» واسم المكان» والزمان» والمصدرء من أفعل بالألف مُفْعَلُ 

بضم الميم» على صيغة اسم المفعولء وأما الْمَرَاحُ - بالفتح - فاسم الموضع 
ا بغير ألف» واسم المكان من الثلاثي ا والْمَرَاح بالفتح أيضا 
الموضع الذي يَرُوحٌ القومٌ منهء أ دوعو الم اي 

(نَعَمَهُمْ) - بفتحتين ‏ هو المال الراعي» وهو جمع لا واحد له من لفظهء 
وأكثر ما يقع على الإبل» قال أبو عبيد: العم : الخال فط وون ودي 
وجمعه: مادء مثل حَمَلٍ وحُمْلان» وأَنْعَامٌ أيضاًء وقيل: النَّعَمُ: الإبل 
خاصّةء والأَنْعَامْ: E‏ والظلّف» وهي الإبل» والبقرء والغنم» وقيل: 
تَظلق الأنعام على هذه الثلاثة» فإذا انفردت الإبل فهي : َعَم وإن انفردت: 
البقر» والغنم» ااا قاله الوم كاه" . 

وقال القرطبي 5 كلَنهُ: قوله: را ر 
بيوتهم»: النعم هنا: الإبل» وإراحتها: إناختها لتستريح من تعب السّير ومشقة 
الق كنا 

(بَينَ يَدَي بيوتهم)؛ أي : أمامهاء وقال القرطبيّ: نمق أيدئ بيوتهم: 
بمعنى عند بيوتهم وبحضرتها . انتهى ^ . (فَانقَلَتت)؛ أي : حرجت تلك المرأة 
بسرعة» يقال : افلت الطائر وقيره إفلانا :تخل وافلته ]15 أطلقته: 
وخلّصته» يُستعمل لازماً ومتعدّياًء وثَلَّتَ فَلْتاّء من باب ضَرَبَ لغ وثَلَتُهُ أناء 
يُستعمل أيضاً لازماً ومتعدّياًء وانقَّلَتَ: حَرَجَّ بسرعة» وكان ذلك فَلْتَة؛ِ أي : 
قَجأَةَ حتى كأنه انفلت سَرِيعاًء قاله الفيوم كال . 

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةِ)؛ أي: ليلة من الليالي» قيل: «ذات» مقحمة» وقيل: 


بل هي من إضافة الشيء لنفسه » على رأي من بلجيزه » قاله في «الفتح)”" . 


.515 - ٦1۳/۲ (؟) «المصباح المنير»‎ .547/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


T/4 «المفهم»‎ )٤( T/4 «المفهم»‎ )۳( 
"1/1 «الفتح)‎ (VU .٤۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
حل سول سے 

وقوله: (مِنَ الْوَنَاقِ) متعلّق ب«انفلتت» (فَأَنَتِ الابل) ؛ أي: لعلها تجد ما 

طاريها للركوب حتى تشرد منهم إلى بلدها (فَجَعَلّتْ)؛ آي : شرعت (ِذَا دنت 
مِنَ الْبَعِيرٍ رَغَا)؛ أي صت اه بالضمٌ وزان غُراب: صوت البعيرء 

ورعّت الناقة ترْعُو: صوّتت» فهي راغية“. (قْتَتْرْكُهُ)؛ أي : لغلا يوقظ القوم 
من و امون بهاء فيأخذونهاء ويمنعونها من الرجوع إلى بلدها (حَتّى 
تنكهي إِلَى الْعَضْبَاء) ناقة رسول الله يه (َلَمْ تَر ع)؛ أي: لم تصح؛ لكونها 
معلمة مدرب كما بيّنه بقوله: (قَالَ) الراوي» 0 أنه عمران وه (وَنَاقَةٌ 
موق بضم الميم» وفتح النونء والواو المشدّدة؛ أي: مُدئَّل"'. 

وقال المجد كانه : : وَالمَْوَقُ ؛ كمُعَظم : المُدَلْنْ من الجمالء ومن النّحْلٍ : 
المُلَمَحْء ومن غيرها : الو و وهي : ا .والتواق: 
راض الأمورء ومُضلحهاء والنَوقٌَُ: الحَذاقَةٌ في كل شيء. انتهى. 

وقال النووي يا عن قوله الاي «ناقة وول مجَرّسة): : وفي رواية: 
«مدربة» أما المجرسة فبضم الميم» وفتح الجيم» والراء المشددة» وأما 
المدرية: فيفع الدال المهملةء وبالباء الموحدةء والمجرّسة» والمدربة 
وال لرن ك وا 

وقال القرطبئ 5 عْلَنْهُ: قوله: «وناقة مُنوّقة)؛ أي : ا مد فة 
عندهاء وهي المجرّبة أيضاًء هذا قول العلماء» ويظهر لى: أن كونها مدرّبة 
ليس موجباً لثلا ترغو؛ لأنا قد شاهدنا من الأباعر والثُوق ما لم يرل مدرّباً على 
العمل» ومع ذلك فيرغو عند ركوبه» وعند الحمل عليهء وكأن هذه الناقة إنما 
كانت كذلك» إما لأنها ذرّبت على ترك الرّغاء من صغرهاء وإما لأنها كان لها 
هوى في السَّير وَالْجَرِي لنشاطهاء فكلما حُرّكت بادرت لما في هواهاء وإما 
لأنها حصت في أصل خلقتها بزيادة هدوء» أو كان غير ذلك ببركة ركوب 
رسول الله ي عليها. انتهى . 


.٠١ 3٠١١/١١ «المصباح المنیر» ۲۳۲/۱. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١7/١١ «شرح النوويٌ»‎ )٤( .١1775ص «القاموس المحيط»)‎ ) 


1/٤ «المفهم»‎ (٥( 


(0)- باب لا وَكاء لتذر في مَعْصِيَةٍ اش وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (4781) 


(فَقَعَدَتَ ي قري أي : ركبتها في ورو قال المجد كُأنْهُ: 
«الْعَجْرٌا مثلثة وگنَدس» وف : مؤخر الشيء› ويؤنّث» جمعه أعجارٌ. 
اهر 

وقال الفيُوميّ #: والْعَجُرُ من كلّ شيء: مؤخحره» ويذكّرء ويۋنث»› 
وقال قبل ذلك: والْعَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الْوَرِكين» وهي مؤلئة» وبنو 
تميم يُذكّرونء وفيها أربع لغات: فتح العين» وضمّهاء ومع كل واحدة ضِمٌ 
الجيم» وسكونهاء والأفصح وزان رَجُل» والجمع أغكان. :اده 

(ُمّ رَجَرَنْهَاا؛ أي: ساقتها (فَانْطَلَفَتْء وَنَذِرُوا هَا) بفتح النون» وكسر 
الذال المعجمة» من باب علم؛ أي: عَلِمّ القوم بذهاب تلك المرأة» قال 
الفيومي كأنه: وأنذرته بكذاء قَنَذِرَ به» مثلّ أعلمتهء فَعَلِمَء وزناً ومعنّى» 
فالصلة فارقة بين الفعلين. انتهى” . 

وقال القرطبي #5: قوله: «نَذِروا بها)؛ أي: عَلِمُوا بهاء وهو بكس 
الدال المعجمة في الماضي› وفتحها في المستقبل تِذَارَةٌ في المصدر» و 
ا - بفتحها في الماضي» وكسرها في المستقبل”؟ ‏ نذراً؛ أي: أوجب» 
يقال: نَذِرتٌ بالشيء؟ أي : علمته» وَنَدَرتٌ الشيءَ؛ 1 أوجبته . 

قال ابن عرفة: النذر: ما كان وعداً على شرطء فإن لم يكن شرط لم 
يكن نذراً» فلو قال: لله علي صدقة؛ لم يكن ناذراً حتى يقول: إن شفى الله 
مريضي» أو قدم غائبي . 

قال القرطبيّ: والمشهور عدم التفرقة» وأن كل ذلك نذر عند اللغويين 
والفقهاء» والإنذار: الإعلام بما يخاف منه. انتهى”” . 

(مَطَلَبُومَاء فَأَعْجَرَنْهُمْ)؛ أي : سبقتهم» ففاتتهم» فعجزوا عن إدراكهاء ومنه 


1 «القاموس المحيط» ص۲٤۸. (۲) راجع: «المصباح المني‎ )١( 

)۳( «المصباح المنیر» 0194/7. 

)٤(‏ قوله: «وكسرها» في المستقبل» تقدّم أن الصواب أنه يجوز كسر الذال» وضمها: 
في المضارع» من بابي ضرب» ونصر» فتنبه . 

TIT 11/4 «المفهم»‎ (0) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
of‏ ممل کے 


ی ير 
.2 


قوله تعالى: وأا عتتا أن أن جر أله في ألأرضِ وى شَجِرَه هرا 407 [الجن: 
۲ أي: لن نفوتهء فلا يعجز ع . 

(قال) الراوي (وَنَدَرَتُ) بفتح النون والذال» من بابي نصر» وضرب؛ 
أي : ألزمت نفسهاء وجعلت عليها (لِلَهِ إن نَجَامَا الله عَلَيْهَا) ؛ أي : حال كونها 
راكبةٌ على تلك الناقة (لتَنْحَرَنَهَا) اللام هي الموظئة للقسم؛ أي: والله لتنحرثّها . 

قال القرطبئ كُدَنْهُ: ظنت هذه المرأة أن ذلك التّذر يلزمها؛ بناءً منها على 
أنها لما استنقذتها من أيدي العدرٌ ملكتهاء أو جاز لها التصرّف فيها لذلك» 
فلا أعلم بذلك النبيّ كل أجابها بما يُوَضّح لها أنّها لم تملكهاء وأن تصرّفها 
فيها غير صحيح. انتهى . 00" 

(قَلَمَا قَدِمَتِ) بكسر الدال (المَدِيتَة) النبويّة (رَآَمَا التَّامِنْء كَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ) 
خبر لمحذوف؛ أي: هذه العضباءء وقوله: ١نَاقَةُ‏ رَسُولٍ الله ) برفع «ناقةً» 
على البدليّة (قَقَالَتْ) المرأة (إِنّهَا) فيه الالتفات» إذ الظاهر أن تقول: إني نذرت 
(نَذَرَتْ إِنْ نَجَامَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَاء فَأَنَوْا رَسُولَ الله ي َذَكَرُوا ذلك لَّهُ)؛ 
أي : ما قالته المرأة من نذرها بنحرها (فَقَالَ) ية («سُبْحَانَ الله) تعبّباً من سوء 
مجازاتها لها (بِنْسَمَا جَرَنَهَا)؛ أي: كافأتها على إحسانها بإنجائها من عدوّها. 

قال القرطبي كث : وقوله كَكلِ: «بئسما جَرَّنْها» ذم لذلك النذر» من حيث 
إنه لم يصادف محلاً مملوكاً لهاء ولو كانت ملكاً لها للزمها الوفاء بذلك 
النذر؛ إذ كان يكون نذر طاعدّء فيلزم الوفاء به اتفاقاً. هذا إن كان ذلك الذمُ 
شرعيا . 

وسكن أنريقا ل 1 نما صدر هذا الذمٌ منه؛ لأن ذلك النذر مستقبحٌ عادة؛ 
لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة» وذلك أن النّاقة نَجُتها من الْهَلّكة» فقابلتها على 
ذلك بأن تهلكهاء وهذا هو الظاهر من قوله يكلِ: «سبحان الله! بئس ما جزتها! 
نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّها». انتهى”" . 

(نَلَوَتْ لله إن نَجامَا الله عَلَيْهَا لَتنْحَرَنَهَا لا وَنَاء لِتَذْرِ فِي مَعْصِيَة) قال 
القرطبيّ كُدَنْهُ: ظاهر هذه الكلمة يدل على أن ما صدر من المرأة نذر معصية؛ 


1/٤ «المفهم»‎ (١١ 17/4 «المفهم»‎ (001) 


(۳)- بات لا وََاء لتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ الى وَلَا فِِمَا لا يمل المد حديث رقم )٤۲۳۷(‏ 


لأنّها التزمت أن تُتلف ملك الغيرء فتكون عاصية بهذا القصدء وهذا ليس 
بصحيح؛ لأن المرأة لم يتقدّم لها من النبي بي بيان تحريم ذلك» ولم تقصد 
ذلك» وإنما معنى ذلك - والله أعلم - أن من أقدم على ذلك بعد التّقْيمة فيهء 
وبيان أن ذلك محرّم) كان عاصياً بذلك القصدء ولا يدخل في ذلك الععلق 
على الملك؛ كقوله: إن ملكت هذا البعير فهو هدي»› أو صدقة؛ لأن ذلك 
الحكم معلّق على ملكه» لا ملك غيره» وليس مالكاً في الحال» فلا نذرء وقد 
تقدَّم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلّقين على الملك» وأن الصحيح 
لزوم المشروط عند وقوع الشرط . انتهى كلام القرطبي كف . 

(وَلَا فِيمَا لا يَمْلِك الْعَبْدُ)) ؛ أ ولا لر ا في الشيء الذي لا يملكه 
العبد» قال النوويّ كأَنْهِ: هذا محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين» لا 
يملكهء بأن قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبد فلان» أو أتصدق 
كوي أو يدارم أو تحو ذلك ناما إذا التزم في الذمة شيئا لا یملکه» فيصحٌ 
نذره» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَ عتق رقبة» وهو في ذلك 
الحال لا يملك رقبةء ولا قيمتهاء فيصح نذره» فإن شفِي المريض» فقد ثبت 
العتق: فى مته اننهى”" . 

وقوله: (وفِي رِوَايَةٍ ية ابن حُجْر) بيان لاختلاف شیخيه» حيث قال شيخه 
الثاني علي بن حجر: دلا َذْرَ في مَعْصِبَةٍ اللو»» بدل قول شيخه الأول زهير بن 
حرب: «لا وفاء لنذر في معصية»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عمران بن خصين و هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)۱( «المفهم) (١ .11/ ٤‏ الشرح النووي» ۱ 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
حأ اب ب سبي 


أخرجه (المصئف) هنا [۳/ ٤۲۳۷‏ و5778] ,.)١1551(‏ و(أبو داود) في 
«الأيمان والنذور» »)۳۳١١‏ و(الترمذي) فى «السير» مختصراً »)٠١١۸(‏ 
و(النسائي) في «الأيمان والنذور» مختصراً أيضاً (۳۸۳۹ و۳۸۷۸) و«الكبرى» 
(ه/ 1۷0( وات ماجه) في «الكفارات» »)5١75(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
»)۲١۷/١(‏ و(الشافعي) في «مسنده» (١/۳۸)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» 
(۸۲۹). و(أحمد) ۴ «(ETE _ TT 90 /5( E‏ و(الدارميّ) في 
(اسننه» (۳۰۸/۲)» زاب الجارود) في «المنتقى» »)٩۳۳(‏ و(سعيد بن منصور) 
في «سننه» (07917/17). و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٤۸٥۹(‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» (۱۸/ 190 و197)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ ١٠)ء‏ و(الروياني) 
في «مسنده» (1/ 20١17‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/۱۸۳)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ ۳۲۰ و۹/ ٦۷‏ و۷۲) و«دلائل النبوّة» (188/5 - 1894) و«المعرفة» 
(5/ 550 051)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن من نذر بمعصية الله تعالى؛ كشرب الخمر» ونحو 
ذلك فنذره باطل» لا ينعقد» وفي لزوم الكقارة له خلاف» قال القرطبي كأله: 
وفيه دليل: على أن من نذر معصية حرم عليه الوفاء بهاء وأنه لا يلزمه على 
ذلك حكم بكفارة يمين» ولا غيره؛ إذ لو كان هنالك حكم ليه للمرأة؛ لأنه 
لا يتجوز تأخير 'البيان غن وقت الحاجة» وعلية جمهور العلماف: وذهب 
الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية» لكن تلزمه كفارة يمين؛ 
متمسكين في ذلك بحديث مُعْمَلَ عند آهل الحديث» وهو ما يروى من حديث 
عائشة وا عن النبى يه أنه قال: «لا نذر فى معصيةء وكفارته كفارة يمين»» 
ذكره أبو داود» ازى والصحيح 5520 عائشة وتا ما خرّجه 
البخاري» عن النبي كَلِْهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه)»» وليس فيه شيء من ذلك» والله أعلم. انتهى“'. 


.5١6 5١5/5 «المفهم»‎ )١( 


(۳)- باب لا وَقاء تدر في مَعْصِيَةٍ الل وَلَا فِمَا لا ملك الْعَبْدُ حديث رقم )٤۲۳۷(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة تحقيق الخلاف» 
وترجيح القول بوجوب الكمارة في نذر المعصية؛ لصحة الحديث بذلك خلاف 
ما قاله القرطبيئ» فتنبّه. 

 *‏ (ومنها): ما قال القرطبي كنهُ: إن فيه حبَةَ على أن ما وُجد من 
أموال المسلمين بأيدي الكفارء وعَلَّبوا عليه» وعُرف مالكه؛ أنه له دون آخذهء 
وفيه مُستروحٌ لقول من يقول: إن الكفار لا يملكونء وقد تقدّم الكلام في 
ذلك. انتهى 0 

 :‏ (ومنها): جواز سفر المرأة وحدهاء بلا زوج» ولا محرمء ولا 
غيرهماء إذا كان سفر ضرورة؛ كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» 
وكالْهَرَب ممن يريد منها فاحشةً» ونحو ذلك» والنهي عن سفرها وحدها 
ره قاله النوويّ كلذ" . 

(ومنها): ما قاله النووي أيضاً: في هذا الحديث دلالة لمذهب 
5 وموافقيه أن الكفار إذا غَيْموا مالاً للمسلم لا يملكونه» وقال أبو 
حنيفة» وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب» وحجة الشافعيّ وموافقيه 
هذا الحديث» وموضع الدلالة منه ظاهرء والله أعلم. انتهى" . 

5 - (ومنها): أنه اسيُّدلَ بهذا الحديث على صخة النذر في المباح؛ لأن 
فيه نفي النذر في المعصيةء فبقي ما عداه ثابتا. 

واحتجٌ من قال: إنه يُشرع في المباح بما أخرجه أبو داود» من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وأخرجه أحمدء والترمذي من حديث 
رينة عفد أن اغراة فالتيا رسول- الله إتى' تلت أن اضرب على راسك 
بالدّفٌء فقال: «أوف بنذرك»» وزاد ف ديك ا أن ذلك وقت خروجه في 
غزوة درت إن .ركه الله الى سنالا "كال البيهقن :ينه أن ايكون ادن لها 
في ذلك لِمَا فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد 
النذر به» ويدلٌ على أن النذر لا ينعقد في المباح ما أخرجه البخاريّ )517١5(‏ 


)غ0( «المفهم» .110/٤‏ )۲( شرح النووي» 0/1 . 
(۳) «شرح النووي» .٠١7/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
کل سے 


من حديث ابن عباس وء قال: بينا النبي به يخطب. إذا هو برجل قائم» 
فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم» ولا يقعد. ولا يستظل» 
يتكلم» ويصومء فقال النبي ككلهِ: «مره. فليتكلم»› وليستظل» وليقعدء وليه 
صومه)» فقد أمر يَلِةٍ هذا الناذر بأن يقوم. ولا يقعدء ولا يتكلم ولا يستظل» 
ويصوم» ولا يفطر بأن يتم صومهء ويتكلّمء ويستظل» ويقعدء فأمره بفعل 
الطاعة» وأسقط عنه المباح . 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده أيشا : «إنما النذر ما يبتغى به وجه الله) . 

والجواب عن قصّة التي نذرت الضرب بالدّفَ ما أشار إليه البيهقىّ» 
ويمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباً؛ كالنوم في 
القائلة؛ للتقَوّي على قيام الليل» وأكلة السحر للتقرّي على صيام النهار» فيمكن 
أن يقال: إن إظهار الفرح بعَؤد النبي يل سالماً معنّى مقصودٌ يحصل به 
الثواب. 

وقد اختلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح» والختان» ورجح 
الرافعيَّ في «المحرر»ء وتبعه النوويّ في «المنهاج» الإباحة» والحديث حجة في 
ذلك» وحَمّل بعضهم إذنه لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة» لا على 
خصوص الوفاء بالنذر» كما تقدّم» ويُشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث 
بريدة: «إن كنتٍ نذرت» فاضربي» وإلا فلا». وزعم بعضهم أن معنى قولها: 
«نذرثتٌ»: حلفت والإذن فيه البرّ بفعل المباح» ويؤيّد ذلك أن في آخر 
الحديث: أن عمر ويه دخل» فتركت» فقال النبي يكلةِ: «إن الشيطان ليخاف 
منك يا عمراء فلو كان ذلك مما يُتقرب به ما قال ذلك. لکن هذا بعينه يشكل 
على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان. 

ويجاب بأن النبي يه اظلع على أن الشيطان حضر لمحيّته في سماع 
ذلك؛ لِمَا يرجوه من تمكنه من الفتنة به» فلّمًا حضر عمر فر منه؛ لعلمه 
بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك أو أن الشيطان لم يحضّر أصلاً» وإنما ذُكر مثالاً 
لصورة ما صدر من المرأة المذكورة» وهي إنما شرعت في شيء أصله من 
الله فلما دخل عمر ويه خشيت من مبادرته لكونه لم يَعلّم بخصوص النذرء 


(۳) - بَا لا وَقَاء لِتَذْر في مَعْصِيَةٍ الل وَلَا يما لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُِ حديث رقم (47517) 


أو اليمين الذي صدر منهاء فشبّه النبئ ية حالها بحالة الشيطان الذي يخاف 
من حضور عمر ڪيه والشيء بالشيء يُذكر. 

ويَقْرْبِ من قصّتها قصّة القينتين اللتين كانتا تغتيان عند النبئ بي في يوم 
عيد» فأنكر أبو بكر عليهماء وقال: أبمزمور الشيطان عند النبئ كلل؟ فأعلمه 
النبئ با بإباحة مثل ذلك في يوم عيدء أفاده في «الفتح»'. ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أصل الدف من الشيطان؛ 
لأنه من آلات اللهوء ولذا قال أبو بكر ذَيْهِ: «أبمزمور الشيطان... إلخ؟»ء 
ولكنه يباح في حالات» مثل إعلان النكاح» ومثل الفرح بقدومه ي4ي سالماء 
فلذلك كان وفاء النذر به E‏ كما قال کله للمرأة: «أوف بنذرك»؛ اف 
لكونه اجا في مثل هذاء وأما قصّة قصّة أبي إسرائيل» فالظاهر أنه إنما رخص له 
النبئ يكلِ؛ لتضرّره بذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لزوم الكمّارة في نذر 
المعصية : 

قال في «الفتح»: اختّلف فيمن وقع منه النذر في معصية» هل تجب فيه 
كفارة؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمدء والثوريٰ» وإسحاق» وبعض 
الشافعية» والحنفية: نعم» ونقل الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين» 
واتفقوا على تحريم النذر في المعصيةء واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. 

واحيّجّ من أوجبها بحديث عائشة وا «لا نذر في معصية» وكفارته 

كفارة يمين»» أخرجه أصحاب السنن» ورواته ثقات» لكنه معلول» فإن الزهري 
رواه عن أبي سلمة» ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقمء عن يحي بن أبن 
كثير » عن أبي سلمةء' فدليه بإسقاط انين وحسن الظنْ بسليمان» وهو عند 
غيره ضعيف باتفاقهم. 

وحَكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصحٌ» ولكن له شاهد من 
حديث عمران بن حصين وء أخرجه النسائيّ» وضَعّفهء وأخرج الدارقطنيّ 
من حديث عدي بن حاتم نحوه. 


(۱) راجع : «الفتح» 7/1 CEA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
کل ہے 


وفي الباب أيضاً عموم حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة 
اليمين»» أخرجه مسلم. 

وقد حمله الجمهور على نذر اللّجَاج» والغضب» وبعضهم على النذر 
المطلق» لكن أخرج الترمذيّ» وابن ماجه حديث عقبة بلفظ : «كفارة النذر إذا 
لم يسم م كفارة يمين». ولفظ ابن ماجه: «من تذن ندرا لم يسمه...» 
الحديك ى 

وفي الباب حديث ابن عباس رفعه: «من نذر نذراً لم يسمه» فكفارته 
كفارة يمين)» أخرجه أبو داود» وفيه: «ومن نذر في معصية» فكفارته كفارة 
يمين :وم لذن نذرا لا يطيقه كار كفارة يمين»» ورواته ثقات» لكن أخرجه 
ابن أبي شيبة موقوفآء وهو أشبه'". وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة”". 

وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه» لكن قالوا: إن الناذر 
لتررع: لوقك بها E‏ 

وقد تقدم حديث عائشة المذكور أول الباب قريباًء وهو بمعنى حديث: 
الآ تل فى محف ور كينت الزيادة' انت مين لكا حمل قم 

واحتّجّ بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يحفظ عن 

صحابي خلافه» قال: والقياس يقتضيه؛ لأن النذر يمين» كما وقع في حديث 
عقبة» لَمّا ترت أخته أن تحج ماش للكت فن يمتها يمن لار ا 
ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف عقد يمينه بالله 


)١(‏ قال الجامع: أما رواية الترمذيّ» فضعيفة؛ لأن في سندها محمد بن يزيد مولى 
المغيرة بن شعبة» قال أبو حاتم: مجهول» وكذا تكلّم فيه غيره» وأما رواية ابن 
ماجه» فأضعف منه؛ لأن في سندها عبد الملك بن محمد الصنعانيّ» وهو 
ضعيف؟؛ وخارجة بن مصعب متروك الحديث» دان عن الكذابين» بل يقال: كذّبه 
ابن معين . 

() الصحيح وقفه. 

(۳) في إسناده غالب بن عبيد الله العقيلي مجمع على تركه» فتنبّه . 

. قد عرفت أن زيادة «إذا لم يسما غير ثابتة» فتنيّه‎ )٤( 


(۳)- باب لا وَكَاء ِدر في مَعْصِيَةٍ الل وَلَا يما لا يَملِك الْعَبْدُ حديث رقم )٤۲۳۷(‏ 


ملتزماً بشيء» ثم بيّن أن النذر آكد من اليمين» ورتب عليه أنه لو نذر معصية 
ففعلها لم تسقط عنه الكفارة» بخلاف الحالف» وهو وجه للحنابلةء واحنّح له 
بأن الشارع نهى عن المعصية»ء وأمر بالكفارة» فتعيّنت. انتهى ما في 
«الفتح». 

قال الجامع : عندي أن ما ذهب إليه فقهاء أصحاب الحديث من حملهم 
قوله 4 : «كمّارة النذر كقّارة يمين» على عمومه هو الحقّء. وعلى هذا فقول 
أحمد» وإسحاق» والثوري» وغيرهم من وجوب كقارة اليمين في نذر المعصية 
هو الأرجح. 

والحاصل أن من نذر شيئاً فهو مخيّر بين الوفاء بما التزم» وبين كمارة 
يمين» وهذا إذا كان نذر طاعة» أو مباح» وأما إذا كان نذر معصية» فلا وفاء 
أصلاً. بل تجب الكفارة؛ لحديث عائشة وب مرفوعاً : «لا نذر في معصية» 
وكفّارتها كفّارة يمين»» وهو صحيح» كما أوضحته في «شرح النسائيّ»» ويؤيّده 
عموم حديث عقبة َيه مرفوعاً : "كقّارة النذر كقارة اليمين»» رواه مسلم. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الأرجح مذهب من قال بمشروعيّة 
الكفّارة في النذر مطلقاً» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان أقسام النذرء ومذاهب العلماء في حكم كل 
قسم منها: 

ذكر العلامة ابن قُدامة ك في كتابه «المغني» أن النذر سبعة أقسام: 

(أحدها): نذر اللّجَاحٍ والغضب» وهو الذي يُخرجه مخرج اليمين للحت 
على فعل شيء» أو المنع منه» غير قاصد به النذرء ولا القربة» فهذا حكمه 
حكلم' اليمين: 

(القسم الثاني): نذر طاعة وتبرّرء مثلّ الصلاة» والصيام» والحجء 
والعمرة» والعتق» والصدقة» والاعتكاف والجهاد» وما في معناهاء فهذا يلزم 
الوفاء به؛ لقوله تعالى: ين بأتَدرِ» [الإنسان: ۷]» وقوله: «إوليوفواً 


)1غ( «الفتح» ۵٥۷0ل‏ ل TIA‏ 
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جلي لاد 
نورش [الحج: ۲۹]» ولحديث عائشة اء قالت: قال رسول الله كللة: « 
نذر أن يطيع الله» فليطعه. . ٠.‏ الحديث» رواه البخاريّ» وحديث عمران بن 
حصين راء مرفوعاً: «ثم يجيء قوم يدرو :ولا يفو نالخدي روا 
البخاريّ أيضاًء قال: وهو ثلاثة أنواع: 

[أحدها]: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعها؛ 
كقوله: : إن شفاني الله فللّه على صوم شهرء فتكون الطاعة الملتزمة مما له 
أصل في الوجوب بالشرع ؛ كالصوم» والصلاة» والصدقة»› والحج»› »> فهذا يلزم 
الوفاء به بإجماع أهل العلم. 

[النوع الثاني]: التزام طاعة من غير شرط؛ كقوله ابتداءً: لله على صوم 
شهرء فيلزمه الوفاء به» في قول أكثر أهل العلمء وهو قول أهل العراق» 
وظاهر مذهب الشافعيّ» وقال بعض أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر 
غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط» ولأن ما التزمه الآدميّ بعوض 
يلزمه بالعقد؛ كالمبيع» والمستأجر»ء وما التزمه بغير عوض» لا يلزمه بمجرّد 
العقد؛ كالهبة. 

[النوع الثالث]: نذر طاعة» لا أصل لها في الوجوب؛ كالاعتكاف» 
وعيادة المريض» فيلزمه الوفاء به عند عامّة أهل العلم» وحكي عن أبي حنيفة 
أنه لا يلزمه الوفاء به؛ لأن النذر فرع على المشروع» فلا يجب به ما لا يجب 
له نظير بأصل الشرع . 

قال: ولنا قول النبي كَلهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وذمّه الذين 
ينذرون» ولا يوفون» وقول الله تعالى: e‏ مهد اله كث ءَاتَدنًا من 
ضيه لصف وَلمَكْوينَ من لی (© کیا اھر من صلی يلوا يه وَتولوا 
وهم مُعْرصُوت ل( فاعقبم نما في فلوم إل بوم يلوت يمآ أخلفوا آله ما وَعَدُوهُ 
وَيِمًا كائوأ كنوت ١‏ 46 [التوبة: هم ۷۷]» وقد صح أن عمر ضيه قال 
للنبي ككِْ: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟» فقال له النبئ كلل : 
«أوف بنذرك». ميّفقّ عليه ولأنه ألزم تسه قربة عل وجه التبرّرء فتلزمه» 
كموضع الإجماع» وكما لو ألزم نفسه أضحيّة. أو أوجب هدياء وكالاعتكاف» 
وكالعمرة» فإنهم قد سلّموهاء وليست واجبة عندهم» وما ذكروه يَبِظلَ بهذين 


(۳) - بَابٌ لا اء لِنَذْرِ في مَعْصِيّةِ اللو وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِك الْعَبْدُ حديث رقم )٤۲۳۷(‏ 


الأصلين» وما حكوه عن أبي عمر لا يصح فإن العرب تسمّي نذراً»ء وإن لم 
يكن بشرط» قال جميل 1من الطويل]: 

والجفالة وعد قوط ولس عدر 

(القسم الثالث): النذر المبهم» وهو أن يقول: لله علي نذرٌء فهذا تجب 
به الكقارة في قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن ابن مسعود» وابن عبّاس» 
وجابر» وعائشة وء وبه قال الحسن» وعطاء» وطاوسء والقاسم» وسالِمء 
والشعبيّ» والنخعيّ» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومالك والثوري» ومحمد بن 
الحسن» ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعيّ» قال: لا ينعقد نذره» ولا كفارة 
فيه؛ لأن من النذر ما لا كمّارة فيه. ولنا ما رواه عقبة بن عامر َيه قال: قال 
رسول الله ي : «كمارة النذر إذا لم يُسمّ كمارة يمين»» رواه الترمذيّ» وقال: 
هذا حديث حسنٌ صحيح غريب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في إسناده محمد بن يزيد 
مولى المغيرة بن شعبة مجهول» فتصحيح الترمذي له لعله من تساهلاته» 
فلیتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: ولأنه نصّء وهذا قول من سمّينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف 
لهم في عصرهم مخالفاً» فيكون إجماعاً. 

(القسم الرابع): نذر المعصيةء فلا يحل الوفاء به إجماعاً؛ ولأن 
النبي كَل قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» ولأن معصية الله تعالى لا 
تحلٌ في حال» ويجب على الناذر كمّارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعودء 
وابن عبّاس» وجابر» وعمران بن حصين» وسمُرة بن جندب وء وبه قال 
الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وروي عن أحمد ما يدلّ على أنه لا كمارة 
عليه» فإنه قال فيمن نذر لَيهِدِمنَ دار غيره لبنة لبنة: لا كمارة عليه» وهذا في 
معناه. وروي هذا عن مسروق» والشعبيّ» وهو مذهب مالكء. والشافعيٌّ؛ 
لقوله يَة: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد». رواه مسلم» 
وقال: «ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك». متَفقٌ عليه» وقال: «لا نذر إلا 
ما ابتّغي به وجه الله»» رواه أبو داود» وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا 
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ل ا كك 
يعصه»» ولم يأمر بكمارة. ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفارت» فنجت 
على ناقة رسول الله ييل أن تنحرهاء قالت: يا رسول الله» إنى نذرت إن 
أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال: «بئسما جزيتهاء لا نذر في 0 الله ولا 
فيما لا يملك العبد»» رواه مسلم» ولم يأمرها بكقارة» وقال لأبي إسرائيل حين 
نذر أن يقوم في الشمس» ولا يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلّم: مُرُوهء فليتكلم» 
وليجلس» وليستظل» وليت صومه»» رواه البخاريّ» ولم يأمره بكفارة» ولأن 
النذر التزام الطاعة» وهذا التزام معصيةء ولأنه نذر غير منعقدء فلم يوجب 
شيئا ؛ كاليمين غير المنعقدة. 

ووجه الأول ما روت عائشة ونا أن رسول الله ككلِ: قال: «لا نذر في 
معصية» وكمارته كمّارة يمين»» رواه الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو داود في 
«سننه»» وقال الترمذيّ: هو حديث غريب» وعن أبي هريرة» وعمران بن 
حخصين ون عن النبي بي مثله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة ووا 
لا من حديث أبي هريرة» وعمران راء كما بيّنته في «شرح النسائي». 

قال: روى الجوزجاني بإسناده عن عمران بن خحصين قال: سمعت 
رسول الله يهل يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر فى طاعة الله» فذلك لله 
وفيه الوفاءء وما كان من نذر في معصية الله فلا وان فيه» ويكفره ما يكفر 
اليمين». وهذا نص . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف» كما بينته في «شرح 
النسائي»» 0 

قال: ولأن النذر يمين» بدليل ما روي عن النبئ ييه أنه قال: «النذر 
حَلْقَةه وقال النبئ يك لأخت عقبة ونه لما نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام» فلم تطقه: «تكفّر يمينها»ء» صحيحٌ”" أخرجه أبو داود» وفي رواية: 


. فليتنيّه‎ ١ وصححه الشيخ الألباني للف والظاهر أن تصحيحه لشواهده»‎ )١( 
. بل ضعيف؛ لأن في سنده شريكاً القاضي» وقد عنعنه» وهو مدلّسء وم متكلم فيه‎ )۲( 


(۳)- ب ا وا لِنَذْر في مَعْصِيَةٍ اللو وَكَا يما لا يمل الْعَبْدُا حديث رقم (4781) 


«ولتصم ثلاثة أيام»"'» قال أحمد: إليه أذهب. وقال ابن عبّاس في التي نذرت 
ذبح ابنها: كمّري يمينك"» ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفّارة» فكذلك 
إذا نذرها . 

فأما أحاديثهم» فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله» وهذا لا خلاف 
فيه» وقد جاء مصرّحاً به هكذا في رواية مسلم» ويدلّ على هذا أيضاً أن في 
سياق الحديث: «ولا يمين في قطيعة رحم)؛ يعني: لا يبَر فيهاء ولو لم يبيّن 
الكمارة في أحاديثهم» فقد بيّنها في أحاديثناء فإن فعل ما نذره من المعصيةء 
فلا كمّارة عليه» كما لو حلف ليفعلنَ معصيةًء ففعلها. ويحتمل أن تلزمه 
الكفّارة حتماً؛ لأن النبئ ككل عيّن فيه الكقّارة» ونهى عن فعل المعصية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر؛ لظاهر 
النصّء فتأمّل . 

والحاصل أن الأرجح وجوب الكفارة على من نذر أن يفعل معصية»ء 
سواء تركهاء وهو الواجب عليه» أو فعلها مع حرمتها؛ لإطلاق النصّء والله 
تعالى أعلم. 

(القسم الخامس) : المباح» كلبس الثوب» وركوب الدابّة» وطلاق المرأة 
على وجه مباح» فهذا يتخيّر الناذر فيه بين فعلهء فيبرٌ بذلك؛ لِمَا رُوي أن امرأة 
أتت النبي كَل فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّف» فقال 
رسول الله ككِ: «أوف بنذرك»» رواه أبو داودء ولأنه لو حلف على فعل مباح 
بر بفعله» فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين» وإن شاء تركه» وعليه كفارة 
یمین › ويتخرج أن لا كفارة فيه» فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن يعتكف» أو 
يصلي في مسجد معيّن : كان له أن يصليء ويعتكف في غيره» ولا كقارة. ومن 
نذر أن يتصدّق بماله كلّه: أجزأه الصدقة بثلثه بلا كمارة» وهذا مثله. وقال 
مالك» والشافعئ: لا ينعقد نذره؛ لقول النبئ ككِ: «لا نذر إلا فيما ابتغي 
وه أله وقد رو ابن عاتن وها قال ا ال اة بحت إذا هو 


)١(‏ حديث الأمر بالصيام ضعيف» وإنما الصحيح الأمر بالهدي» فتنبّه. 
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ال سے 
برجل قائم» فسأل عنه؟» فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس» ولا 
يستظل» ولا يتكلم ويصومء فقال النبي بي : «مروه» فليجلس» وليستظل» 
ولیتکلم» ولتم صومه»» رواه البخاري. وعن أنس وه قال: نذرت امرأة أن 
تمشي إلى بيت الله الحرام» فسثل النبئ ية عن ذلك؟ فقال: «إن الله لغنيّ عن 
مشيهاء مروها فلتركب»» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء ولم يأمر 
بكقارة. وأن النبئ ی رأى رجلا يُهادى بين اثنين» فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن 
يحجٌ ماشياء فقال: (إن الله لغنيَ عن تعذيب هذا نفسه» مروه فليركب». متّفْقٌ 
عليه» ولم يأمره بكمارة» ولأنه نذرٌ غير موجب لفعل ما نذره» فلم يوجب 
كقارة؛ كنذر المستحيل . 

قال: ولنا ما تقدّم في القسم الذي قبلهء فأما حديث التي نذرت المشي» 
فقد أمر فيه بالكمّارة في حديث آخرء ففيه زيادة عند أبي داود» ولفظه: 
«مروهاء فلتركب» ولتكقّر عن يمينها"''»: وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء ويجوز 
أن يكون الراوي للحديث روى البعض» وترك البعض» أو يكون النبي كله ترك 
ذكر الكمّارة في بعض الحديث إحالة على ما عُلم من حديثه في موضع آخر. 

ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروه؛ كطلاق امرأتهء فإنه مكروهء بدليل 
قول النبئ بل : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»"» فالمستحبٌ أن لا يفي» 
ويكمّرء فإن وفى بنذره» فلا كمارة عليه» والخلاف فيه كالذي قبله. 

(القسم السادس): نذر الواجب؛ كالصلاة المكتوبة» فقال أصحابنا: لا 
ينعقد نذره» وهو قول أصحاب الشافع؛ لأن النذر التزامٌ» ولا يصح التزام ما 
هو لازم له» ويَحْتّمِل أن ينعقد نذره موجباً كقّارة يمين إن تركه» كما لو حلف 
على فعلهء فإن النذر كاليمين» وقد سمّاه النبئ كلل يميناًء وكذلك لو نذر 
فة أو اا لو زمه ويك ]ذا الم قك 

(القسم السابع): نذر المستحيل؛ كصوم أمس» فهذا لا ينعقدء ولا 


)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ؛ لأن في سنده شريكاً القاضي» وإنما الصحيح بلفظ: «ولتُّهد 
هديأاء أو «ولتّهد بدنة»» فتنبّه . 


)۲( رواه أبو داود» وابن ماجه» وهو حديث ضعيف› ومنهم من حسله ؟ لطرقه . 


(۳) - باب لَا وَقاء لَِذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا فِما لَا يَملِكَ الْعَبْدُ حديث رقم )٤۲۳۸(‏ 


وجب شيعا 4 لآنه لا يتضون العقاذة ول الوفاء. به ولى جلك عق فعله لن 
تلزمه كفارة» فالنذر أولى. 

وعقدٌ الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين» وموجبه موجبهاء إلا 
في لزوم الوفاء به إذا كان قربةٌء وأمكنه فعله» ودليل هذا الأصل قول النبت كلل 
لأخت عقبة لَمَا نذرت المشي» فلم تطقه: «ولتكفّر يمينها»» وفي رواية: 
«فلتصم ثلاثة أيام»» قال أحمد: إليه أذهب. وعن عقبة ذه أن النبى بلا 
قال: «كمارة النذر كمارة اليمين»: أخرجه مسلم. وقول ابن عبّاس وئ للتي 
نذرت ذبح ولدها: «كمّري يمينك»» ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في 
أحد أقسامه» وهو نذر a‏ فكذلك سائره في سوى ما استثناه الشرع. 
انتهى کلام ابن قدامة کر" وإنما نقلته بطوله؛ لاستيفائه معظم أقوال آهل 
العلم بأدلتها في هذه الأقسام السبعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4714[‏ (حَدَئَنَا تتا بُو الرّبِيع الم تكن » حَدَنَنَا حَمَادٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَّ 
زي - ل وح ساق بن اموا بي عه ن عد الاب القن . 
كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوتَء بِهَذًا الإسْتَادِ نَحْوَه وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَّ: كَانَتٍ الْعَضْبَاءُ 


0 مِنْ بني عقيل وَكَانَتْ مِنْ سَوَابقٍ الْحَاجٌ» وَفِى حَدبيهِ أيضاً: : أت عَلَى 
دلول تكد محدسّة وفي حَدِيثٍ التَمَ : وهي تاق ةك 


رجال هذا لا ستة : 
١‏ - (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِي) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً . 
؟ ‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْكِ) بن درهم» تقدّم اشا قرسا 


)0 تقدّم أنه EE‏ «ولتكقر عن ي ينها»» وكذا بلفظ: «فلتصم ثلاثة أيام» 
وإنما 1 لصحيح بلفظ : «ولتهد هديا)› فتنبه . 


(۲) موقوفٌ صحيح. 
(۳) «المغنى» لابن قدامة 777/17 5794. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


حزن لل لط صخ 


۳ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

٤‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَّنِيَه ثم المكيّ» 
تقدّم قريبا. 

- (عَبْدُ الوَهَاب اللَقَفِيُ) بن عبد المجيدء تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أيوب» ذكر قبله . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أيُوبَ)؛ يعنى: حماد بن زيد» وعبد الومّاب الثقفيّ 
رويا هذا الحديث عن أيوب السختياني . ۰ 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب السختيانيّ ساقها أبو داود في 
«سنتهك» فقال: 

١‏ ۔ حدّثنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِء وَمُحَمّدُ بن عِيسَىء قالا: ثنا حَمَّادٌ 
عن اَيُوبَ» عن أبي قِلابَةًء عن أبي ال عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنِء قال: 
كانت الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ من بَنِي عُقَيْلِ > وَكَانَتْ من سَوَابِقٍ الْحَاجٌّء كال ا 
أنَى النبن ی وهو في وَنَاقٍ وَالئِيُ ية على حِمَارِء عليه قَطِيِفَةٌ» فقال: يا 
محمد عَلام اا وَتَأَحُجِلُ سَابِقَة الْحَاحٌ؟ قال: «تَأَحُذْكَ بجريرة ةِ حَلَمَائِكَ 
َقيف»» قال: وكان تَقِيكُ قد أَسَرُوا رَجُلَيْنِ من أَصْحَابٍ النبي بي قال: وقد 
قال فِيمًا قال: وأنا مُسْلِمٌء أو قال: وقد أَسْلَّمْتُ فلما مَضَى النبي بل - قال 
أبو دَاوْد: فَهِمْتَ هذا من مُحَمَّدٍ بن عِيسَى - نَادَاهُ يا محمد يا محمدء قال: 
وكان النبيّ كله رحيماً رفيقًاً) فَرَجَعَ إليه» قال: «ما سَأنْكَ؟) قال: إني مُسْلِمْ: 
قال: الى قَلْنَهَا 3 وَأنْث تثلك E‏ فلخت كل الْمََاح - قال انق ذاوة: لم 
ل دمت مان قال؛ يا محمد إني جَائْعٌ فَأَظعِمْنِي» إني مان 

سّقِنِي» قال: فقال النبى ئل : «هذه حَاجَتّكَ) ‏ أو قال «هذه حاجتّه)» قال : 
قَمُودِيَ ي الج بعد بالجلين: قال: وَحَبّسَ رسول الله يكل الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِء قال: 


فَأَغَارَ رَ الْمُشْرِكُونَ على سرح المديةه 00 ِالْعَضْبَاءِ قال: فلما دَهَبُوا بهاء 


ا ا فال فَكَانُوا إذا كان اللّيْلُ يُرِيحُونَ إبلّهُمْ في 
ُء قال: فَنومُوا لَيْلَهَ وَقَامَتَ الا فدات ا تَضْعْ يَدَهَا على يفير ال 


(۳)- باب لا وَقَاء لِنَذْرِ في مَعْصِيةٍ اللو وَلَا فیمَا لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم )٤١۳۸(‏ 
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ا كي ه ا E o f, 5 e‏ 0 ت 

رغا» حتى أتت على العَضبَاءِء قال: فأتت على ناقةٍ ذلولٍ مجَرسَوَء قال: 
مر 21 م ه ك 7 cE,‏ 51 سه سس # يز 5 ٠.‏ ت e f‏ 
فركبتهاء ثم جَعَلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها» قال: فلما فذدمت المدينة 
را RS‏ ان م ان off cit‏ سرت cof‏ 1 

عرقت النَاقَة نَاقَهُ النبن كلل كَأَخْبرَ النبن ڪيل بذَلِكَء قَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء فَجيء بهاء 
2 او ر 500 و ت م ت E ٤‏ 7 1ك 

وَأخْبِرَ بنذرِهاء فقال: «بنس ما جَرَيْتِيهًا ‏ أو جَرّتها إن الله أنجَاهَا عليها 
لََنْحَرَنْهَاء لا وََاءَ لِنَذْرِ في مَعْصِيّة اللو» ولا فيما لا يَمْلِكُ ابن آ5م2. 


قال أبو ذاوة: وَالْمَرَأَة هذه اموا أ 3015 اي 


او التزقات لمتشم من اوري اا أن غا نی 
«مسندهاء فقال: : ١‏ 

 )0854(‏ حذثنا الربيع بن سليمان» قثنا الشافعيّ» قال: أنبا الثقفيٌ 
- يعني : عبد الوهاب ‏ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أب المهلب» عن 
عمران بن حصين» قال : أت (ح) وحذّثنا عمل ب قثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفيّ» قثنا أيوب» عن أبي قلابة» أن عمران بن حصين» قال: 
اسر أصحابٌ النبيّ بيه رجلاً من بني عُقيل» وتركوه في الحرّة» وقال الربيع: 
فأوثقوه» وطرحوه في الحرّة» فَمَرٌ به رسول الله كه ونحن معه» أو قال: أتى 
عليه رسول الله كله وهو على حمارء وتحته قَطِيفة» فقال: «ما شأنك؟» فقال: 
فيما أخذتني؟: وفيما أخذت سابقة الحاح؟ قال: «أخذت بجزيرة حلفائكم 
ثقيف»» كانت ثقيف» قد أَسَرَت رجلين من أصحاب رسول الله كلوه فتركه 
ومضی» فنادى: يا محمد» فرحمه رسول الله يكوه فرجع إليهء فقال: «ما 
شأنك؟» قال: إني مسلمء قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل 
الفلاح»» فتركه ومضىء فنادى: يا محمد يا محمد» فرجع إليه» فقال: «ما 
شأنك؟» قال: إني جائع فأطعمني» قال: وأحسبه قال: وإني ظمآن فاسقني» 


)١(‏ تقدّم أن قول أبي داود هذا فيه نظر؛ بل الذي يظهر من القصّة في السّيّر أنها امرأة 
لرجل من غفار ولس آبا در لأنه قعل “فى تلك الإغارة». وامترت افرآته + :وابو ذو 
عاش بعد النب يل دهراء فلأمل. 0 

(۲) «سنن أبي داود» ۲۳۹/۳. 


َ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
يت ی ی ی 
قال: «هذه حاجتك»» ففداه رسول الله َة بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف› 
راخت تاه للك وشت اران الأنضان كانت النافة قد أصيت فلي 
فكانت تكون فيهم» فكانوا يجيئون بالنعم إليهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» 
فأتت الإبل. فجعلت كلما مَسَّت بعيراً رغاء فتركته» حتى أتت تلك الناقة» 
فمَسّتهاء فلم ترغ» وهي ناقة مُدَرَبةّ» فقعدت على عجزهاء ثم صاحت بهاء 
فانطلقت» فطلبت من ليلتهاء فلم يقدر عليهاء فجعلت لله إن أنجاها لتنحرنهاء 
فلما قدمت عرفوا الناقة» وقالوا: ناقة رسول الله ةى قالت: إنها قد جعلت لله 
لها إن اناما غلبا لر تهات فاا لاوا تدَغك رها سنن ودن 
رسول الله ياء فأتوه» فأخبروه ‏ وقال الشافعيّ ذَبْه - فأخبروه بالقصّة أن 
فلانة قد جاءت على ناقتكء» وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها 
لتنحرنهاء فقال: «سبحان الله» بئس ما جزيتيهاء إذ نجاها الله عليها لتنحرنهاء 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد»» وقال ابن 
شََةٌ: «فيما لا يملك ابن آدم». انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع 00 


4 


«إن أَرِِدُ إلا اصح ما انتَطتث ما قبتي إلا ل علد توك وإ يبي . 


4 


9) - (يَابِ مَنْ نَذَرَ أن يَمْشِيَ إلى الْكَعْبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )1147( 4[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِئُ أَحْبَرَنَا يَزِيِدُ بْنُ 
ربع عَنْ حْمَيْدِء عَنْ نَابتِء عَنْ أنّس (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَفْظ لَهُ - 


حَدَنَنَا مَوْوَانُ ن مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُء حَدَكَنَا حُمَيْد٬‏ حَدَئَنِي نَابتٌ» عَنْ ائس: أن 
يكلائه - 5 وي co‏ ر 0 7 2 
التَبيَ كله رَأَىَ شيْخاً يُهَادَى بَيْنَ بتي فَقَالَ: «مَا بال هَدًا؟»ء قَالُوا: نَذَرَ أَنْ 


o 


يمشى › قال : إن لله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ لَمَنِيّ). وَأَمَرَهُ أنْ يذكت). 


.١7- ١١/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(5) ۔ بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ مشي إِلَى الْكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم )٤۲۳۹(‏ 
۹ 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِيمِيْ) أبو زكريّاء النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع) العيشئ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت 
۲ (ع) تقدم في «الإيمان» 10/ 17. 

۳ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة الْقَرَارِيُ) أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم 
دمشق» ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [۸] (ت19) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 78/8 .١1‏ 

]٥[ (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقةً عابدٌ‎  : 
.1۳۹ /۲۳ (ت۲ أو۳٤۱) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

(نَابتٌ) بن أسلم الْبُنانىٌ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ مات 
سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» ”/ .8١‏ 

0 (أَنَسسْ) د الشهير به تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

و«ابن أبي عمر» تقدم في الحديث الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه أنس له المشهور بخدمة 
رسول الله اة خدمه عشر سنين» ونال دعوته المباركة» فعَمّرء وكثرت 
أولاده» وأمواله» وأحد المكثرين السبعة» روى ۲۲۸۷) حدیثاًء وهو آخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : ) 

(عَنْ حُمَيْدِ) الطويل (عَنْ ثابتٍ) البنانيئ» وفي رواية مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة 
قال: (حَدَثَنَا حُمَيْدُ حَدَنَنِي َابتٌ) قال في «الفتح) : هكذا قال أكثر الرواة عن 
حميد» وهذا الحديث مما صرّح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس» وقد حذفه 
في وقت آخرء فأخرجه النسائيئ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» والترمذي 
من طريق ابن اش عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس» وكذا أخرجه أحمد. 
عن ابن أبي عديّء ويزيد بن هارون» جميعاً عن حميد بلا واسطةء ويقال: إن 
غالب اك حميد عن أنس بواسطة» لكن أخرج البخاريّ من حديث حميد» 
عن أنس أشياء كثيرةً بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس» وقد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


وافق عمران القظان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس ضَكه» 
ولكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذيّ من طريقهء بلفظ: نذرت امرأةٌ أن 
تمشي إلى بيت الله» فسئل نبي الله ية عن ذلك؟» فقال: «إن الله لغني عن 
6 روا افر كر 
عَنْ أنْس) له (أَنَّ اين کل زات شَيْخاً) رأى رجلاً (يُهَادَى) ‏ بِضمٌ 

E‏ ا وهو أن يمشي مُعتمداً على غيره؛ لضعفه عن المشي 
بنفسه» وللترمذي من طريق خالد بن الحارث» عن حميد: «يتهادى» بفتح أوله 
ثم مثناة (بَيْنَ ابْنيّه) وفي رواية للنسائيّ: «بين رجلين»» وفي حديث أبي هريرة 
التالي: «أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه» يتوكّأ عليهما»» ولفظ ابن حبّان: «بين 
اثنين؟ . 

قال الحافظ ككنْهُ: لم أقف على اسم هذا الشيخ»ء ولا على اسم ابنيه» 
وقرأت بخظ 0 الرجل الذي يهادى» قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» 
كذا قال» وتبعه ابن الملقن» وليس ذلك في كتاب الخطيب» وإنما أورده من 
حديث مالك» عن حميد بن قيس وثورء أنهما أخبراه أن رسول الله ية رأى 
رجلاً قائماً في الشمسء فقال: «ما بال هذا؟»» قالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا 

يستظل» ولا يتكلّم» ويصوم. . . الحديث. قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو 
5 ثم ساق حديث عكرمة» عن ابن عبّاس وا أن النبي كَل كان يخطب 
يوم 0 فرأى رجلاً يقال له: أبو إسرائيل» فقال: ما باله؟»» قالوا: نذر 
أن يصومء ويقوم في الشمسء ولا يتكلّم... الحديث» وهذا الحديث أخرجه 
البخاريّ من حديث ابن عباس وَظِياء والمغايرة بينه وبين حديث أنس له 
ظاهرة من عدّة أوجه» فيحتاج من وحد بين القضّتين إلى مُسْتَنّدء والله 
المستعان. انی كلدم الحافظ 2015 وهو تحقيق حسن. 

(كَقَالَ: «مَا بال هَذًَا؟»)؛ أي: أي شيء شأنهء وحاله» وفي حديث أبي 
هريرة: «ما شأن هذا؟» (قَانُوا) في حديث 8 هريرة التالي بيان القائل» وهما 


.)1856( كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ .11/١/5 «الفتح»‎ )١( 
.)1856( رقم‎ 1V۲ _ 11/٥ «الفتح»‎ (۲( 


(5) - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْعِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم )٤۲۳۹(‏ 2 
ابناه» ولفظه: «قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذراء وقوله: (لَذَرَ) تقدّم أنه 
من بابي نصرء وضرب (أَنْ يَمْثِيَ)؛ أي: على قدميه بلا ركوب» يقال: مَشَى 
يمشي مَشیاًء من باب رَمَى: إذا كان على رجليه سريعاً كان أو بطيئاًء فهو 
ماش» والجمع مُشْاةٌء ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» قاله الفيّوميَ 7415" . 

وقال القرطبي أنه : قوله: ران ي کی ال لاي 
لأنّه عرف نذر المشي» كما قال عقبة: إن أخته رک آن تبشن الى حيتت الله 
تعالى» وقال الطحاوي: إلى ا ولم يرد فيما صح من 0 أكثر من 
هذين اللفظين: بيت الله» والكعبة. وألحق العلماء بهما ما في معناهماء مثل 
أن يقول: إلى مكة. أو ذكر جزءاً من البيت. وهذا قول مالك وأصحابهء 
واختلف أصحابه فيما إذا قال: إلى الحرمء أو مكاناً فيه» أو مكاناً من مدينة 
مكةء أو المسجد» هل يرجع إلى البيت أم لا؟ على قولين» وقال الشافعي: 
متى قال: علىّ المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم؛ لزمه» وإن ذكر ما 
خرج عنه» لم يلزمه. وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن حبيب من 
أصحابناء إلا إذا ذكر عرفات؛ فيلزمه وإن كانت خارج الحرم. وقال أبو 
حنيفة: لا يلزمه فى هذا مشى ولا مسير فى القياس» لكن الاستحسان فى 
CT‏ ا أو ا أو مكة فقط . وكل هذا إذا ذكر المشى» للد 
قال: عليّ المسير إلى مكةء أو الانطلاقء أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن 
يقول: في حجٌء أو عمرةء أو ينويهما. وتردد قول مالك في الركوب» وأوجب 
أشهب الحج والعمرة فيهما؛ كالمشي. وكل هذا: إذا ذكر مكة» أو موضعا 
منها على ما فصّلناه» فلو قال: عليّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم 
يلزمه المشي عند ابن القاسمء بل المضي إليهاء وقال ابن وهب: يلزمه 
المشي. وهو القياس. ولو قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة» قال ابن الموّاز: 
إن كان قريباً كالأميال» لزمه المشي إليه» وإن كان بعيداً لم يلزمه. انتهى كلام 
القرطبي م , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر إلى أحد المساجد 


)000( «المصباح المنير» ”/ 61/5. (۲) «المفهم» 5١8/5‏ -519. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
oo‏ 


الثلاثة يلزمه الوفاء به» وأما ما عداها من المساجدء فلا يشرع النذر بالمشي 
إليها؛ للحديث المتّفق عليه: «لا تشد الرحالء إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
الحديث» كما تقدّم» فيكون النذر إلى غيرها غير طاعةء فلا يلزم الوفاء بنذره» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(قال) با («إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيب هَذَا نَفْسَّهُ)؛ أي: بالمشي مع العجزء 
والجارٌ والمجرور متعلّق ب١غني»»‏ و«تعذب» مصدر مضاف إلى اسم الإشارة» 
وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» و«نفسة» مرفوع على الفاعليّة» كما قال في 
«الخلالاصة»: 

وَبَعْدَ جر الَذِي أُضِيف لَه EST‏ 

وقوله: (لَمَيّ؛) خبر «إنّ» قال القرطبي #: قوله: «إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغني»؛ أي: لم يكلفه بذلك» ولم يَخُوجه 0 لأنه غير مستطيع» 
وفي اللفظ الآخر: «إن الله لغني عنك» وعن نذرك»؛ أي: عن مشيك الذي لا 
منتظييف له أن ات النثر يسقط عه فإنه قن آمره- بال كرت قال وخرت 
هذه العبارة على ما تعارفناه بينناء من أن من استغنى عن شيء لم يلتفت إليه» 
ولم يعبأ به» وكيف لاء والله تعالى هو الغني الحميد» وكل الموجودات مفتقرة 
إليه افتقار ضعفاء العبيد. انتهى 307 . 

(وَأَمَوَهُ) ل (أَنْ يَرْكَبَ)» وفى رواية للنسائئ: «مُرُْ فَلْيَرْكَبُ4 زاد أحمد 
عن الأنصاري» عن حميد: (فرکب»» قال في «الفتح»: وإنما لم يأمره ية بالوفاء 
بالنذرء إما لأن الحجٌ راكباً أفضل من الحجٌ ماشياًء فنذر المشي يقتضي التزام ترك 
الأفضل› فلا يجب الوفاء به» أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره» وهذا هو الأظهر. 
انتهى ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس وي هذا متّفقٌ عليه. 


.5١07- ٦1١/٤ «المفهم»‎ )١( 
. (1A0) كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ (1V۲ /6 «الفتح»‎ (۲) 


)4789( باب مَنْ نَذَرَ آَنْ يَمْعِِيَ إِلَى الْكَعْبَةٍ - حديث رقم‎  )( 
هوم‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١1547( ]٤۲۳۹/٤[‏ و(البخاري) في «جزاء 
الصيد» )١1855(‏ و«الأيمان والنذور» .)570١(‏ و(أبو داود) في «الأيمان 
والنذور» »)۳۳١١(‏ و(الترمذي) في «النذور والأيمان» »)١517(‏ و(النسائي) في 
«الأيمان والنذور» (/19/ ١9‏ 6 و«الكبرى» »)١1757/7(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصنّفه) (۸/ 1494 و1050 و5057)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ ٩۲‏ و۳٩‏ 
و95)» و(أحمد) في «مسنده» (/ ١١5‏ و٣۱۸‏ و٣٣۲‏ و4)771. و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (70177 AY,‏ و١2)788‏ و(عبد بن حميد) في المسنده») (۱/ 20751١‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» (۲/ 02714٠‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2»)914 و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» .)١7/5(‏ و(ابن خزيمة) في («صحيحه) »)۳۰٤٤(‏ و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» ٤۳۸۲(‏ و۳۸۳٤)»‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط) (۲۸/۹)ء 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱۲۸/۳ - ۱۲۹)ء و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )۷۸/٠١(‏ و«المعرفة» (۷/ )١٤١‏ و«الصغرى» (۸/ .)٥۳۳‏ و(البغوي) 
في «شرح الستَة» (٤٤٤۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاءء 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية - إن 
شاء الله تعالى -. ْ 

١‏ (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام. 

۳ - (ومنها): بسر الدين وسهولة أمره» حيث يراعي عجز العاجزين» فلا 
يأمرهم بما یشن عليهمء كما قال الله تعالى: اوا جَمَلَ ملک في ادن ِن 
حرج الآية [الحج: ۷۸]. 

 :‏ (ومنها): إثبات صفة الغنى لله يول فهو الغني» والخلق مفتقرون 
إليه ل كما قال الله تعالى: يابا الاش شر الشقرآة إل آنه واه هو الع 
الحميدڈ )€ افاطر: ١٠]ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله 
الحرام: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
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قال ابن قدامة كل#: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 
بنذره. وبهذا قال مالك والأوزاعيئ» والشافعي» وأبو عبيد» وابن المنذرء 
ولا نعلم فيه خلافاً. وذلك لأن النبئ بي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». متّفق عليه. 
قال: ولا يجزئه المشي إلا في حجّ. أو عمرة» وبه يقول الشافعي» ولا أعلم 
فيه خلافاًء وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حجٌء أو 
عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعيئ» ويلزمه المشي فيه؛ 
لنذره المشى» فإن عجز عن المشى ركب» وعليه كقّارة يمين. وعن أحمد 
رواية أخرى أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعيّ» وأفتى به عطاء؛ لِمَا روى ابن 
عباس (#ا: «أن أخت عقبة بن عامر وه نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام» فأمرها النبيّ كله أن تركب» وتّهدي هدياف رواه أبو داود» وفيه 
صحف . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث صحيح › ولتراجع کلام 
الشيخ الألباني وا 5 «الصحيحة» »2٠١727/5(‏ والله تعالى أعلم . 
قال: ولأنه أخل بواجب في الإحرام» فلزمه هدي» كتارك الإحرام من 
الميقات. وعن ابن عمرء وابن الزبير ون قالا: يحجٌ من قابل» ويركب ما 
مشى» ويمشي ما رکب» ونحوه عن ابن عبّاس» وزاد» فقال: ويهدي. وعن 
الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعيّ روايتان: إحداهما؛ كقول ابن عمر. 
والثانية؛ كقول ابن عبّاس. وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: عليه هديٰ» 
سواء عجز عن المشيء أو قدر عليهء وأقلّ الهدي شاة. وقال الشافعيئ: لا 
يلزمه مع العجز كقّارة خالا أن يكون ادو م إلى بنك الله الحرام» 
فهل يلزمه هدي فيه قولان. وأما غيره» فلا يلزمه مع العجز شيء. قال: و 
قول النبئ بيه حين قال لأخت عقبة بن عامر لمّا نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام: «لتمش» ولتركب» ولتكمّر عن يمينها»» وفي زؤايةة رل ثلاثة 


)١(‏ ضعيف؛ لأن فى سنده شريك بن عبد الله النخعى» سيئ الحفظء ويدلّسء وقد 


(9) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشَِ إِلَى الْكَعْبَةٍ - حديث رقم ES )٤۲۳۹(‏ 
ل ا ا سس 
يام" وقول النبئ ككلِ: «كمّارة النذر كفّارة اليمين"'“. انتهى كلام ابن 
قدامة يه باختصار 60 

وقال القرطبيٌ ك4 : فى هذا الحديث» وحديث أخت عقبة المذكور بعد 
هذا وهو أنصٌٌ مما لكب حلي علق أن نذر المشي إلى البيت الحرام يجب 
الوفاء به لمن قدر عليه» فإن لم يقدر وجب عليه المضيّ راكباء وظاهرهما 
لزوم المشي» وإن لم يذكر حجّاً ولا عمرة» كما هو مذهب مالك؛ لأنه لما 
سأله عقبة عمّن نذر المشي إلى البيت مطلقاًء فأجاب عنه» ولم يستفصل» تعيّن 
حمل الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو اختَلّف الحال بقيدٍ لسأل عنهء 
أو لبيّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وإلى هذا ذهب الشافعيّ» 
ل وابن عباس» وقال أبو حنيفة: إن لم يُسَمْ حجّأ ولا عمرة 
لم يلزمه مشئّ» ولا شيء جملة واحدة» وقال الحسن البصري: إن نذر حجا 
أو عمرة فلا مشي عليه» ويركب وعليه دم» وقاله أبو حنيفة أيضاء والحجة 
عليهما ما تقدّم. انتهى كلام القرطبي كاله“ . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ» وروي عن علي 
وابن عبّاس ون من أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء عليه 
سواء سمّى حمّاً أو عمرة» أم لم يسم هو الراجح؛ لإطلاق حديث أنس» 
رين عام ا قتا مله بالإنضاك4» وواللا تان اعم الاه را 
المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال القرطبئ ك#: ظاهر حديث هذا الشيخ أنه كان 
قد عجز عن المشي في الحال» وفيما يأتي بعد» ولذلك لم يقل له النبي ئي ما 
قال لأخت عقبة: «مُرُها فلتمش ولتركب»؛ فإنّها كانت ممن يقدر على بعض 
المشي› فأمرها أن تركب ما عجزت عنه» وتمشي ما قدرت عليه» وهذا هو 


e 


st 


)١(‏ حديث الأمر بالصوم ضعيف؛ لأنه من رواية عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف عند 
الأكثرين. 

(۲) رواه مسلم. (۳) «المغني» 0/1۳ - T1‏ 
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o0 
المناسب لقواعد الشريعة» ولم يذكر لواحد منهما وجوب دم عليه» ولا ذكر‎ 
لأخت عقبة وجوب الرّجوع لتمشي ما ركبته.‎ 

فأمّا من يئس عن المشي فلا رجوع عليه قولاً واحداء ولا يلزمه دم؛ إذ 
لم يخاطب بالمشي» فيكون الدم بدله» وإنما هو استحباب عند مالك . 

وأمّا من خوطب بالمشي فركب لموجب من مرض» أو عجز: فيجب 
عليه الهدي عند الجمهور. وقال الشافعيّ: لا يجب عليه الهدي» ويختار له 
الهدي» وروی عن ابن الزبير: أنه لم يجعل عليه دماً؛ متمسّكاً بما قررناه من 
الظاهر. 

وف تمتك الجمهور بزيادة زادها أبو داود والطحاوي في حديث عقبة» 
وهذا لفظه: قال عقبة بن عامر: أنه أتى النبئ ية فأخبره: أن أخته نذرت أن 
تى إلى الكدية حاف تاشر رها فقا لها لين كلف وه فلت ك 
ولتختمرء ولْتَهُدِ هدياً»» وعند أبي داود: «بدنة»» ليون فيه: «ناشرة شعرها». 
وزيادة الهدي قد رواها عن النبي كله مع عقبة: ابنُ عبّاس» ورواها عنهما 
الثقات» فلا سبيل إلى ردّهاء ولیس سكوت من سكت عنها ححجة على من نطق 
بهاء وقد عمل بها الجماهير من السلف وغيرهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بلزوم الهدي هو الحقّ؛ لصخة الحديث 
بذلك» كما حقّقه القرطبي كه في كلامه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم هل يجب عليه مع الهدي الرجوع فيمشي ما ركبه أم لا يجب؟ 
اختُّلف فيه: فقيل: لا يجب عليه مطلقاً. وإليه ذهب الشافعي» وأهل الكوفةء 
وهذا أحد قولي ابن عمر. وقيل: يرجع» وإليه ذهب سلف أهل المدينة» وابن 
الزبير» وهو القول الآخر عن ابن عمرء وفرّق مالك فقال: إن كان المشي 
يسيراً لم يرجع» ويرجع في الكثير» ما لم يرجع لبلده البعيدة» فيكفيه الدّم. 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: والتمسّك بحديث عقبة في ترك إيجاب الرُجوع 
ظاهر» وعمل سلف أهل المدينة باهر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: العمل بما دل عليه حديث عقبة هو الأرجح. 


.114 - ۷/٤ «المفهم»‎ )١( 


(4) ۔ بَابُ مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم (4740 - )٤١٤١‏ 


والحاصل أن القول بلزوم الرجوع مما لا دليل عليه» فالحق ما ذهب إليه 
القائلون بعدم الرجوع؛ لوضح حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1147( 0[‏ (وَحَدََنَا يَحْتَى بن أَيُوتء وة وَابْنُ حجر قَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ‏ عَنْ عَمْرِو ‏ وَهُوَ ابْنُ أبي عَمْرِو ‏ عَنْ 


عَبْدِ الرَحْمَن الأعرّج, عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أنَّ التي ي أَدْرَكَ شَبْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْتَيِه 


وکا عََيْهِمَاء َقَالَ ال بلله: «مَا شان هَذَا؟. كَالَ ابنَهُ: ا رَسُولَ الله كَانَ لَه 
نَذْرٌ فَقَالَ التب : «ارْكَبْ يها اليح فَإِنَّ الله عَنِيٌ عَنْكء وَعَنْ نَذَرِكَه 
وَاللّْظُ تيء وَابْنِ حُجْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وهو الإسناد الذي تقدّم بعيئه . 

وقوله: (بَتَوَكَأ عَلَيْهِمَا)؛ أي: يعتمد عليهماء يقال: توكّأ على عصاه: 
اعتَمّد عليهاء وتمام فح کا تقدّم في حديك أن طبه قبله . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)١51( ]4751١و 571٠ /٤[‏ و(ابن ماجه) في 
«سئنه» 2»)5894/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۷۳)» و(الدارمی) فى ااسئنه) 
(۲۰/۲)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (4/ 4041 و(أبو عوانة) في «مسنده 
(15/5)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (11/ 407708 و(البيهقي) فی «الکبری» 
»)078/٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمان: ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْل الكتاب قال: 

[7413 (...) - (وَحَدََنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سمي حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ ‏ يَعْنِي: 


الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْروء بِهَذَا الِإسَْادِ مِثْلّهُ). 
.۰ م 1 ت 2 ت 


En‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

وقد ذُكروا قبله» وقبل أيضاًء و«عبد العزيز» هو: ابن محمد الدراوردي 
المدني. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ» عن عمرو بن أبي عمرو ساقها ابن 
ماجه في «سننه». فقال: 

(۲۱۳۰) ۔ حدثنا يَعْقُوبُ بن حَمَيْدٍ بن گاسب» ثنا عبد الْعَزِيزٍ بن محمد 
عن عَمْرِو بن أبي عَمْرِوه عن الأغرج, عن ا هُرَيْرَةَ قال: رَأى النبي كلل 
م يَمْشِي بين ابنيه» فقال: «ما سَأَنُ هذا؟» قال ابتاه: را رَسُولَ الله 
قال: «ارْكُبْ أَيّهَا الشَّبْخُء فإن الله غَنِيَ عَنْكَء وَعَنْ نَذْرِكَ». انتهى والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

)١145( ]4751[‏ - (وَحَدَئَنَا رَكرِيّاءُ بْنُ يَحْبَى بن صَالِحٍ الْمِصْرِيٌ » حَدَلَنا 
الْمْمَضّلُ ‏ يَعْنِي: ابِنَ َضَالَةَ ‏ حَدَكَنِي عَبْدُ الله : ِنُ عَيّاش٬‏ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي 
ا زو عدي آل قل : َرَت أَختي ان تشي إلى 
بيت الله حَافِيَة فأمَرَئِْي أن تفت لَهَا رَسُولَ ١‏ لله يكل فَاستفتَيته» فَقَالَ : : الِتَمشٍ » 
وَلْتَركَب»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (رکریاء بْنُ يَحْبَى بْنِ صَالِحَ الْمِصْرِيُ) هو: زكريا بن يحيى بن 
صالح بن يعقوب القضاعيّ› اتو يحيى المصري الْحَرَسيّ - بمهملة» وراء 
مفتوحتين» ثم مهملة - كاتب العُمَريّ القاضي» قد .]٠١[‏ 

رَوَى عن المفضل بن فَضَالة» ونافع بن يزيد» وابن وهب» ورشدين بن 
سعد . 

وروى عنه مسلمء وإسماعيل بن داود بن وردان» والحسين بن إدريس 
الأنصاري الهرويّ» ومحمد بن رَبّان بن حبيب» وغيرهم. 


.5897/١ «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَمْشِيَ إلى الْكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم (47147) 


قال ابن يونس: توفي يوم الأربعاء لإحدى وعشرين ليلة حلت من شعبان 
سنة (47؟) وكانت القضاة تقبله» وقال مَسُلّمة: أخبرنا فة اين رباك وكان 
ثقةٌّء وقال الصَّدَفِىَ: سألت العُقَيلىَ عنه» فقال: ثقة حَدَّث عن المفُضّل 
El‏ ْ 

تفرد به المصتف› ولیس له عنده في هذا الكتاب إلا حديثان» هذا برقم 
»)١1555(‏ وحديث :)۱۸۸١(‏ ١يُعْمَر‏ للشهيد کل ذنب إلا الدَّين». 

۲ - (الْمْفَضّلُ بْنْ قَضَالَة) بن عُبيد بن ثمامة الِْتْبانيَ» أبو معاوية المصريّ 
القاضي» ثقةٌ فاضل عابدٌء أخطأ ابن سعد في تضعيفه [۸] (ت١181)‏ (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين وقصرها» .١1570/5‏ 

۳ (عَبْد الله ُن عيًا بْنْ عَيّاش) - بمثنّاة» ومعجمة - ابن عباس - بموخدةء 
ومهملة - القتبانن - بكسر القأف» بعدها مثنّاة ساكنة» ثم موحّدة ‏ أبو حفص 
المصري. صدوق يَعْلّط [۷]. 

رَوَى عن أبيه» ويزيد بن أبي حبيب» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
وعبيد الله بن أبي جعفرء والزهري» وأبي عُشَانة الْمَعَافريَ» وغيرهم . 

وروى عنه الليث» وهو من أقرانه» ومُفَضَّل بن فَضَالةء وابن وهب» 
وزيد بن الْحُبابء وعبد الله بن يزيد المقرىء» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ليس بالمتين» صدوق» يُكْتَبِ حديثه» وهو قريب من ابن 
نّهيعة» وقال أبو داود» والنسائيَّ: ضعيف» وقال ابن يونس: منكو الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة سبعين ومائة. 

روى له المصتف» وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» أخر جه المصنف في الشواهد. ١‏ 

3 - (يَزِيدٌ بن ن أبي حَبِيب) اسم أبيه سويد أبو رجاء المصري» ثقةٌ فقيه 
وكان يرسل [5] (ت۱۲۸) 51 قارب الثمانين (ع) تقدم في اجا 8/15 . 

ه ‏ (آبُو الْخَيْر) مَرْئْد بن عبد الله الْيَرَنَ المصريء ثقةٌ فقيٌ [*] (ت 40) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 8/15" . ْ 

5 (عقبَة بر بن عَامِرِ) الجهنيّ الصحابيّ المشهورء أبو حمّادء وقيل: 
غيره» ولي ا مصر ا ثلاث سنين» وكان فقيهاً فاضلاًء مات في قرب 
الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 069/57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
س ہے 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


آنه مسلسل تا لمرن امن آأوله إل اأخروع وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابيه من مشاهير الصحابة ان . 

هن مقا عَقْبَةٌ : بْنِ عامِر) وفي کک gs‏ 
ا e‏ ومن تبعهم : م ا سر 
وتشديد الموخدة - ونسبوا ذلك لابن ماكولاء فَوَهِمُواء فإن ابن ماكولا إنما 
نقله عن ابن سعد» وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حِبّان بنت عامر بن 
نابي - بنون» وموحٌدة ‏ ابن زيد بن حَرَامِ - بمهملتين ‏ الأنصارية» قال: وهي 
أخت عقبة بن عامر بن نابي» شهد راء وهي زوج حرام بن مخيّصة» وكان 
دُگر قبل عقبة بن عامر ب بن نابي الأنصاري» وأنه سهد بدراًء ولا رواية له 
وهذا كله مغاير للجهني» فإن له رواية كثيرة» ولم شه يدر ول انار + 
فعلى هذا لم يُعْرّف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيّ» وقد كنت تبعت في 
المقدمة من ذكرتٌ» ثم رجعت الآن عن ذلك» وبالله التوفيق. انتهى كلام 
الحافظ ك وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةٌ)؛ أي: بدون نعل» يقال: حَفِي الرجلٌ 
يَحْفَىء من باب تَعِبَ حَمَاءَ مثل سلام : مشی بغير نعل ولا خفت. فهو 
حافيء. والجمع حُفاةٌ» مثل قاض وقضاةء والْحِفَاءُ بالمدّ: اسم من . 

وفي رواية لا خم وأصحاب | ل من طريق عبد الله بن مالك» عن 
عقبة بن عامر الجهنيّ : «أن أخته دوك أن تمشي حافيةء غير مختمرة)» 8 
اح م ري ماد ا عن عقبة بن عامر: «وهي امرأة ثقيلة» 
والمشي يشق عليها»» ولأبي داود من طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: «أن عقبة بن عامر سأل النبئى ياء فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى 


.١57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


() - باب مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَمْشَِ إِلَى الْكَعْبَةٍ - حديث رقم )٤١٤١(‏ 


سأل 


البيت» وشكا إليه ضعفها» (تَأَمَرَئنِي أَنْ أُسْتَفِْي لَهَا رَسُولَ الله كي ؛ أي: أسأ 
لها الفتوى» يقال: أفتى العالم: إذا بيّن الحكم» واستفتيه: إذا سألته أن يُبِيّن 
الحكم» وَالْمَنْوى اسم منه» وهو بفتح الفاءء وبالواوء ويقال: الْفتياء بالياء مع 
ضمٌ الفاء»ء وجمع الفتوى: المَتَارِي بكسر الواو على الأصل» ويجوز الْمَتَارَى 
بالفتح؛ للتخفيف» أفاده الفيومي كط . 

(فَاسْتَفتَيتَه» فَقَالَ) بي («لِتَمُش) بكسر اللام» وهي لام الأمرء ولذا جزم 
الفعل بعدهاء ا الهنديّة : «لتمشي» بثبوت الياء» ويُخرّج على لغة 
من يحذف الحركة المقدّرة على حروف العلّة في الفعل المعتل» كما في قول 
الشاعر [من الطويل]: 

وَتَضْحَكُ هي شَيْحَةٌ عَبْسَمِيَةً كَأنْلَمْ تَرَى قَبْلِي أسِيراً يَمَانِيًا 

ورج بعضهم عليه قراءة و «إنه من يتقي ويصبر» [يوسف: ]1١‏ بإثبات 
الياء في «وقى› وجزم انط 

وقوله: (وَلْتَرْكَبٌ) بكسر اللام» ويجوز تسكينها ؛ تخفيفاً؛ تشبيها لها 
باكتف»» والتسكين بعد الواوء والفاء أكثر» وتحريكها بعد هش( ثُم) أجود. وبنو 
سليم يفتحونها كلام الابتداء”” . 

قال النووي ذَبْه: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي» وتركب 
إذا عجزت عن المشي» أو لحقتها مشقّة ظاهرةٌ» فتركب» وعليها دم قال: 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعيّ؛ 
وبه قال جماعة» والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم» وأما المشي 
حافياً فلا يلزمه الحفاءء بل له لبس النعلين. انتهى . 

وفيه دليلٌ على صحة نذر المشي» وإلا لَمَا مها ويا ذلك وقت القدرة. 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» ؟557/7. 

(0) راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» في «باب عوامل 
الجزم» 185/7. 

(۳) راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .51//١‏ 

.٠٠١ ۔‎ ٠۱٠۲/۱۱ «شرح النووي»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
لے 


وفي رواية عبد الله بن مالك» عن عقبة» عند أحمد» وأصحاب السنن: 
«مَرْهاء فلتختمرء ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام»» قال في «الفتح»: وروی مسلم 
عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شِمّاسة وهو بكسر المعجمة» 
وتخفيف الميم» بعدها مهملة» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر رفعه: «كفارة 
النذر كفارة اليمين»» ولعله مختصر من هذا الحديث» فإن الأمر بصيام ثلاثة 
أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين» كرود E‏ عكرمة المذكورة: «قال: 
فر گت و ا 

وقال في موضع آخر: وإنما أمر الناذر في حديث أنس ذه أن يركب 
جزماًء وآمر أخت عقبة أن تمشي» وأن تركب؛ لأن الناذر في حديث أنس كان 
شيشا ظاهة ال » وأخت عقبة لم توصف بالعجزء > فكأنه أمرها أن 7 تمشي إن 
قدرت» وتركب إن عجزت» وبهذا ترجم البيهقيّ للحديث» وأورده في بعض 
طرقه من رواية عكرمة» عن ابن عبّاس: أن أخت عقبة نذرت أن تحجٌ ماشيةء 
فقال: «إن الله غنيَّ عن مشي أختك» فلتركب» ولتّهد بدنة». وأورده من طريق 
أخرى بلفظ : «ولتّهد هدياً»» وَوَهِمّ من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ : 
«ولتهد بدنة». وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي. وأخرجه 
الحاكم من حديث ابن عبّاس بلفظ: جاء رجل» فقال: إن أختي حلفت أن 

تمشي إلى البيت» وإنه يشقٌّ عليها المشي» فقال: «مَرْهاء فلتركب إذا لم تستطع 
أن تمشي» فما أغنى الله أن يشقّ على أختك». ومن طريق كريب» عن ابن 
عبّاس: جاء رجل» فقال: يا رسول الله» إن أختي نذرت أن تحُجٌ ماشية 
فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئأء لتحُجٌ راكبة» ثم لتكفّر يمينها». 
وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك» عن عقبة بن عامر طلا“ 
قال: نذرت أختي أن تحُجٌ ماشية» غير مختمرة» فذكرتٌ ذلك لرسول الله كلل 
فقال: «مْر أختك» فلتختمر» ولتركب» ولتصّم ثلاثة أيام». 

ونقل الترمذي» عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. 

وقد أخرج الطبرانيَّ من طريق أبي ميم الجَيْشانيَء عن عقبة بن عامر ضيه 


)1( «الفتح» 7 . 


(5) - بَابُ مَنْ نَذَرَ ان يهشي 2 ا الْكَعْبَةٍ - حديث رقم (4757) 
o1‏ 


في هذه القصّة: نذرت أن تم* تمشي إلى الكعبة حافيةٌ عام وفيه: «لتركب» 
ولتلبس» ولتصم». وللطحاويّ . من طريق أبي عبد الرحمن الْحُبُليَء عن عقبة 
نحوه. وأخرج البيهقيّ بسند ضعيف» عن أبي هريرة #يه: بينما رسول الله وَل 
يسير في جوف الليل؛ إذ بصر بخيال» نفرت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة» 
نافضةٌ شعرهاء فقالت: نذرثٌ أن أحجٌ ماشيةً عريانة» نافضة شعري» فقال: 
«مرهاء فلتلبس ثيابهاء ولتُهرق دماً». وأورد من طريق الحسن» عن عمران» 
رفعه: «إذا نذر أحدكم أن يحجٌ ماشياًء فليّهد هدياًء وليركب»» وفي سنده 
انقطاع . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر الْجَهَيَ َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [717/4: و۳٤۲٤‏ و5554(]5555١),‏ 
و(البخاري) في «جزاء الصيد» »)١18757(‏ و(أبو داود) في «الأيمان والنذور» 
(۳۲۹۹)ء و(الترمذئ) فى «النذور والأيمان» (٤٤١٠)ء‏ و(النسائي) في «الأيمان 
والنذور» ٠۹/۷(‏ و( و«الكبرى) »)۱۳١/۳(‏ ولاه ماجه) في «سننه) 
»)۲۳٠(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (551/8)» و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (۳/ ٩۲‏ و0١2)75‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۱٤۳‏ و١٤٤۱‏ و۷٤۱‏ و٩۹٤۱‏ 
و161 وغ/ 05¥ و(الدارم) فى مته (/ ۳۹ )ولان خزيمة) في 
ااصحيحهة) 2)5٠١50(‏ و(الطير ائيخ) قرم «الكبير) (۲۷۳/۱۷)» و«الروياني) في 
«مسئله» »)١91١/١(‏ و(أبو غرافة) قا «(مسئله) (۲/ ۲۸۲ و٤/ ۱١‏ ۔ »)۱١‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» »)۷۸/٠١(‏ ;لغری (۸/ ه7ه)ء و«المعرفة» (۷/ 
ضر والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان حكم من نذر المشي إلى الكعبة» وذلك أنه يلزمه 


.)57١١( «الفتح» 5-6 ١ءلالاء كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

لے 
المشى» إن فدر» وإلا ركب وكفرء كما تدل عليه رواية: «ولتهد» وأما رواية 
«ولتصم ثلاثة أيام»» فإنها ضعيفة» والصحيح أنه أمرها بالهدي . 

؟ ‏ (ومنها) : جواز النذر من المرأق كما يجوز من الرجل . 

۳ - (ومنها): عدم انعقاد النذر في المعصية» فإنها لَمَا نذرت أن تحجٌّ 
حاسرة شعرهاء أمرها النبئ بيه بالاختمار؛ لأن تكسف المرأة معصية. 

٤‏ - (ومنها): جواز النذر بالحجٌ والعمرة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

(...) - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاتي» أَخْبَرَنَا بُ 
جُرَيْج» أحْبَرَنَا سَمِيِدُ بْنُ بي أَبُوتء أنَّيَزِيدَ بْنَ أبي حَبِيبٍ أَخْبَرَه أن با لَب 
حَدَلَهُ» عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر الْجْهَِيَ» أنه قال : نَذَرَتْ أخْتي. فَذَكَرَ بمئْل حَدِيثِ مُفَضّل 
وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ : «حافيةه» وَرَاد: وَكَانَ أبُو الْحَيْر لا يُمَارِقُعُقبَة). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل بابين. 

۳ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريباً. 

ا أبي أَيُوتَ) الخُزاعيٌء أبو يحيى المصريّ» واسم أبيه 
مقلاص» ثقة ثبت [۷] (ت١1١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 4/ .٠١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (مَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ مُمَضْلِ) فاعل «ذُكر) ضمير سعيد بن أي 

وقوله: (وَكَانَ أَبُو الْخَيْر لا يُقَارِقٌ عَقَبَةً) قال في «الفتح»: هو قول يزيد بن 

2000 5 

. انتهى '. 


مه بن 


.)۱۸١١( كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ ۱۷۳/١ «الفتح»‎ )١( 


(5) - باب مَنْ نَذَّرَ اَن يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم )٤١٤٤(‏ 
1 0 

[تنبيه] : رواية سعيد بن أبى أيوب عن يزيد بن أن حبيب هذه ساقها 
البخارى غ فی «صحيحهكء فقال: 

۷ ۔ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء أخبرنا هِشَامُ تا وشت أ 
جرج ا 2 آخبرني سيد بن أبي الو أن 0 بن أبي حبيب 
ا أن أ 5 30 
يك اله افر أذ نڪل لها انين لك اكات فقال ل : «ْش» 

قال ركان أبو الْحَيْرٍ لا يُمَارِقُ عُقْبَةَ. انتهى"» والله تعالى أعلم 
ال وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]5751[‏ (وَحَدَكَنِيهِ محمد ْنُ حاتم وَابْنُ أبي خَلَّف . 


ر 


ەو ىبر 


روح بْنْ عبَادة حَدَنَنَا ابن جَرَيْج » حْبرَنِي يَحْبّى ا تان تيد بن أبن 
حبيب أَحَبْرةٌ بهذا الِاسْتَادِء مِثْل ف عبد الرَرّاتي) 1 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (محَمد کل بن حَايِم) بن ميمون البغذادي مروزي الأصل» فز 
فاضلٌ» ریما وَهِمَ [ ]٠‏ ته أو (YT‏ (م د( تقدم في فى «الإيمان» ٠ ٠/١‏ 
۲( ل أن عن مدي اعد لي NE‏ أبو عبد الله 
البغدادي القَطيعى» ثقةٌ [ ٠](ت77؟)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 607/97. 


)١(‏ وأما من رواية عبد الررّاق» عن ابن جريج» فأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» 
۷ ۳ فقال: 


 )0700(‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إبراهيم الدّبَرِيُء عن عبد الرَّرَّاقِء عَنِ ابن جُرَيْجء أنا 


سَعِيدٌُ بن أبي أَيُوبَ» أن زي بن أبي حييبٍ أخبرهه ان ابا الْخَيْرِ حدثه عن عُقَبَةَ بن 
عَايِرِء بل ارت اغبي ان تنم إلى ت الله تأمزئتي أن أشكفين ياء 
۴ 500 سْتَفَْيْتُ لها ابن لا فقال: «لِتَمْشء» وَلْتَرْكَبْق وكان ا يُمَارِقُ 
عَقْبَةَ . ا 


(۲) «(صحيح البخاري» ۲/ 559. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
لہ لے 


۳ - (رَوْحٌ بْنُ عُبَادَة) بن العلاء بن حسّان الْقَيسِىَء أبو محمد البصريً» 
ف فاضل» له تصانيف [4] (ت ۷ أو )۲٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4075/9٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن عبادة» عن ابن جريج هذه ساقها البيهقيّ في 
«الصغرى»» فقال: 

.)١10(‏ وأخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران» ثنا 
عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسيّ» ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ, قالا: 
أنا رَوْح بن عُبادة» أنا ابن جريج» أخبرني يحيى بن أيوب» أن يزيد بن أبي 
حبيب أخبره» أن أبا الخير أخبره» عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن 
تمشي إلى بيت الله» فأمرتني أن أستفتي لها النبن بي فاستفيت النبي فى 
فقال:العمس» ولتوكت»ء قال وكان أبو اليو لا يفارق عقبة. انتهى0', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِسِدُ إلا لصح ما اعت وما يَِيقٍ إلا يللد علو يكت وإ أيث» . 


 )5(‏ (بَابٌ في كَفَارَةٍ النَذْرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


[145؟4]  )1545(‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِىُ» وَيُونْسُ بن 


g2 


عَبْدٍ الأَعْلّى. وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء قَالَ يُونْسُ: أَحْبَرَنَاء وََالَ الآحَرَانِ: حَدَكَنَا ابن 
شمَاسَةء عَنْ أبي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِره عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَ: ١كَمَارَة‏ 
التذر كَقَارَة ليَمِين»). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (هَارُونٌ بْنُ سَعِيٍ الأَيْلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت07١)‏ وله (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 775. 


() «السئن الصغرى» للبيهقي (نسخة الأعظمي) ۸/ .٠٠١‏ 


)41740( باب في كَفَارَةٍ النَْر  حديث رقم‎  )5( 
o۷ 

0 -(يُونْسُ بن عَبّدٍ الأَغلّى) بن ميسرة الصَّدَفىٌ؛ أو مع فين المصري»‎ ١ 
. ٩۳ /١/6 من صغار [1١١](ت555) وله (95) سنه (م س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

*٠_(أحمد‏ بن عِيسَّى) بن حسّان المصري المعروف بابن التستري» 
صدوق تُكُلّم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 1754/4. 

٤‏ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله» تقدّم قبل بابين. 

0 - (عمرّو بن الْحَارِثِ) المصريٰ› تقدم قريا: 

5 (كَعْبٌ بْنُ عَلْقَمَةَ) بن كعب المصري التَنْوخَئ» أبو عبد الحميدء 
صدوقٌ [5] (ت۱۲۷) أو بعدها (بخ م د س ق) تقدم في «الصلاة» ۷/ 808. 

۷ (هَبْدُ الدَحْمَّن بْنُ شَمَاسَةَ0) الْمَهْريَ”" المصري» ثقةٌ [7] (ت 
١‏ أو بعدها (م (٤‏ تقدم فى «الإيمان» .۳۲۸/٥۷‏ 

والباقيان دُكرا في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: كعب» عن ابن شماسة» عن أبي الخير» وفيه قوله: قال 
يونس: أخبرنا... إلخ» وفائدته بيان اختلاف شيوخه في كيفيّة التحممل 
والأداءء فيوئنس أخذه عن ابن وهب بقراءة غيره عليه» ولذا قال : «أخبرنا)» 
وأما هارون» وأحمك فسمعاه من لفظهء. ولذا قالا: «حذّثنا», فقوله: «ابنْ 
وهب» مرفوع على الفاعليّة تنازعه كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا»» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

ِن عَامِلَانِ اقَْضَيًا في اشم عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلَ 
وَالئَّانٍ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلٍ التضدرة: واتار عا غترفة ذا اسر 


)١(‏ بكسر الشين المعجمة» وضمهاء وتخفيف الميم» بعدها مهملة» هكذا ضبطه 
بعضهم بكسر الشين» وضمهاء وفي «القاموس»: وشماسة» كثمامة» ويفتح : اسم. 
انتهى» فعلى هذا فيكون مثلّث الشين» والله تعالى أعلم. 

)۲( بعتح الميم» وسكون الهاء. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


۸ه . : E‏ کہ لے 


(عَنْ مف بْنِ عَامِرٍ ) ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله بي قَالَ: «كقارة النّذْرِ كَمَارَةُ 
اينه قال النودي . اه : اختلف العلماء + في الخراد به» ES‏ 
مثلاً : كلمت ا ا اک ی و 
كفارة ٥‏ یمین › وبين ما التزمه› هذا هو الصحيح في مذهبناء وحمله مالك» 
وكثيرون» أو الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: علي نَذْرّ وحمله أحدة: 
وبعض أصحابنا على نذر المعصية» کمن ندر .ان يشرب الخمرء وحمله جماعة 
من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مُخَيِّر في 
جميع النذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين» والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كَلَنْهُ : قوله: «كفارة اق كفارة اليمين»؛ يعني به: النذر 
الذي لم يسم مخرجه بدليلين : 

[أحدهما]: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عباس وها 
مرفوعاً : «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين»» فقيّد في هذا الحديث ما 
أطلقه فى حديث عقبة. 

[وثانيهما]: أنه كله أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذرهء وقال: « 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه)ء ولا يتميّرُ آحاد 
النوعين إلا بالتعيين والتسمية» والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين 
ما التزمهء وأما ما لم يُعيّن لفظاً ولا نية: فالأصل عدم لزومه» وما ذكرناه هو 
مذهب مالك» وأصحابه» وكثير من أهل العلم» وقد ذهبت طائفة من فقهاء 
المحدثين وای ور إلى أن كفارة اليمين تجري في جميع أبواب ل 
بإطلاق الحديث الأول والحجة عليهم ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيٌ 00 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه جماعة فقهاء أصحاب 
الحديث من حمله على جميع أنواع النذور هو الأرجح؛ لأن حمله على بعض 
تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل. 


)000( ااشرح النووي» .٠١5/١١‏ )۲( «المفهم» 000 2 


(5) - باب في كَفَارَةِ النَذْرٍ ‏ حديث رقم (740؟4) 

وأما ترجيح القرطبيئ حمّله على النذر الذي لم يسم بدليلين» ففيه نظر؛ 
لأن الدليل الأول وهو «من نذر نذراً لم يسمّه. .. إلخ» فزيادة «لم يسمّها 
ضعيفة» كما قدّمنا بيانه؛ لأن فى سندها عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف عند 
الأكثرين» وأما قصّة أبي إسرائيل فليس فيها ما ينافي حديث الباب؛ لأن 
a iz‏ عليه نوا لزرا ةمي اللقة وقول )رمعا وريد NR‏ كتير 
من القائلين بهذا يقولون بوجوب الكفارة في نذر المعصية» وليس في قصّة أبي 
إسرائيل ذكر الكفّارة فى نذر المعصية» بل زائد من حديث آخرء فكذلك ما 
هناء فتأمله. ٠‏ ش 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في المسألة الرابعة من المسائل 
المذكورة في شرح حديث عمران بن حصين وا الطويل الذي تقدّم قبل باب» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ض؛ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5755/0] »)٠٠٤١(‏ و(أبو داود) في «الأيمان 
والنذور» (*/ »)75١5‏ و(الترمذي) فى «النذور والأيمان» »)٠١۲۸(‏ و(النسائي) 
في «الأيمان والنذور» (/717/1) و«الكبرى» (۳/ »)۱٤۲‏ و(ابن ماجه) في اسئنه) 
(۲۱۲۷)» و(أحمد) فى «مسنده» ١55/5(‏ و55١‏ و57١)4.‏ و(الروياني) في 
«مسئده» (۱/ ۱۵۸ و و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)٠١ /٤(‏ و(الطبراني) 
فى «الكبير) (۲۷۲/۱۷ و٣۲۷‏ و"11"), و(البيهقيت) فى «المعرفة» (۷/ ١0‏ 
لسعم و«الصغرى» »)01١١/4(‏ و«الكبرى» 40/١‏ و۷ و١/7)»‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 


5 3 أ 


إن أُرِِدُ إلا للح ما اسَتطْث وبا تفي إل إو عجو كرك ويه أب . 


سي وده 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
س ببح تت لبي 


4 


«الأيمان» - بفتح الهمزة ‏ جمع يمين» وأصل e‏ في اللغة اليد 
وأطلفف على 0 0 كانوا إذا کا اكد كر سمية اخ وقل: 
لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء» فسّمّي الحلف بذلك لحفظ المحلوف 
عليه وسمّي المحلوف عليه يمينا لتلبّسه بها . ويُجمع اليمين أيضاً على أَيمْنء 
كرغيفي و :وعرافت فوع بأنها توكيد الشيء بذكر اسمء أو صفة لله 
تعالى. وهذا أخصر التعاريف. وأقربها. قاله في «الفتيم»97" . 

وقال ابن قدامة كُلهُ: الأصل في مشروعيّة الأيمان الكتاب» ال 
والإجماعء أما الكتابء فقوله 3 : لا يوادم اله يالو ف أَيَمْيِكُ ولكن 
يكم يما عنَّدمُ م لمن الآية [المائدة: 44]. وقال تعالى: #ولا فصوأ الَْبْمنَ 


رو2 


بعد وڪيا el‏ ۹۱[ ا ا مواضع» فقال: 


ر ص 


١‏ 7 (كتَابُ الأنمَان) 


وء مر 


لوسنوك لحن هر فر إف ور لله E‏ ۴۳]» وقال تعالى: #قل بل 
ورن انڪ الآية [سبا: *]» والثالث: قل بل وي ع الآية [التغابن: ۷]. 

وأما السْنَة فقول النبئ يلل : «إنى والله إن شاء اش لا ا ھی 
فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»» مه متّفقٌ عليه. وكان 
أكثر قَسَم رسول الله ية : «ومُصَرفٍِ القلوب»» و«مقلّبٍ القلوب»» ثبت هذا عن 
رسول الله ئه في آي . واخار سوی هذين كثيرة . 

وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين» > وثبوت حكمهاء ووضعها في 
الأصل لتوكيد المحلوف عليه. انتهى كلام ابن قُدامة كف . 


.)537١1( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ »5591/1١6 «الفتح»‎ )١( 
.:76/١7 «المغنى»‎ )۲( 


)٤۲٤١( بَابُ النَهّْي عَنِ الْحَلِف بِعَيْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


)١(‏ - (بَابُ النَّهُي عَن الْحَلِف بَِيْرِ الله تَعَالَى) 


«الْحَلِفُ) ‏ بفتح الحاء المهملة» وكسر اللام» وتسكن تخفيفاًء قال 
المجد كأَنْهُ: حَلّف يَخْلِف حلفا - أي : بالفتح - ويكسرء وحَلِفاًء ككتفٍ» 
مخفا غرف قال 2 وتجلوفائة الم ومخلوقة ا0 أي احلت 
ل آي ا وال حرف الثرلة هن العف قب 

وقال الفيّومي #: حَلّف بالله جِلْفاً بكسر اللام» وسكونها تخفيف» 
وتؤنّثء الواحدة بالهاءء فيقال: حَلْفَّه ويقال في التعدّي: أحلفته إحلافاًء 
وحلفته تحليفاً» واستحلفته. انتهى" . 

وبالسند المتصل إلى ا كأنهُ أوّل الكتاب قال : 

(ITE [f]‏ - (وَحَدَنْيِي ا الطَّامِرٍ أَحْمَدُ خمد بْنْ عَمْرِو بْنِ سرح 
حَدَدْنَا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَ لح) وَحَدَئَنِي حَرْمََةُ بْنُ يَحيَى» أخْبَرنا ان پء 
حْبَرَنِي يُوئُسُ» عَنِ ابْنٍ شهاب» عَنْ سام ن عبد اف عَنْ أبيوء قال: سحت 
مُْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ ١‏ لله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِنُوا 
پآبانکمْ»» ال عُمَرُ: وال مَا حَلَفْتُ بها مذ سو سَمِعْتٌ رسو الله يله تى عَنها 
ذَاكراً وَلَا آثراً). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ خد بن مر إن سز الور تقدّم ا 

. (حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى) التجيبي الف تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

* (ابْنْ وَهُب) هو: عبد الله المصري الحافظء تقدّم في السند 
الماضي . 

. (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمامء تقدّم أيضاً قريباً. 


.٠٤١/١ «القاموس المحيط» ص7١”. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ا۷ہ لے 

5 سام بن عبد الله) بن عمر القرشئ ع العدوي» أبو عمر» أو أبو عبد الله 
المدني» ثقة بق فت ثبت عابدٌ فاضل فقي كان يُشبّه بأبيه في الهدي والسمت» من كبار 
[۳] (ت EOS ۰٦‏ في «الإيمان» 7/١5‏ 157. 

۷ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخظاب ياء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر بن الخظاب وهن أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرَ بْنَّ الْحَطَابٍ يَقُولَ : ال رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ لله وك يَنْهَاكُمْ 
أَنْ a‏ ففي رواية ابن عيينة 
الغالية: جب الجن 25 ا وهو ا الاين فيّ: اسمع 
النبي بي عمر مرّة وهو يقول: وأبي» وأبي»» وفي رواية نافع» عن ابن عمر 
الآتية: «أنه بيه أدرك عمر بن الخظاب في ركب» وعمر يحلف بأبيه»» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر من الزيادة: 
«وکانت فُریش تحلف بآبائها» . 

(«إِنَّ الله ك يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ)) في رواية الليث» عن نافع: 
«فناداهم رسول الله بء ووقع في «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق عكرمة 
قال: «قال عمر: حَدّثت قوماً حديثاً. فقلت: لا وأبي» فقال رجل من خلفي: 
لا تحلفوا بآبائكم» فالتقّتٌء فإذا رسول الله ية يقول: لو أن أحدكم حلف 
بالمسيح هلك» والمسيح خير من آبائکم)» قال الحافظ كُدَنْهُ: وهذا مرسل 
يتقوى بشواهده» وقد أخرج الترمذي من وجه الوه عن ابن عمر أنه سمع 
رلا قول لآ والكحة» فال لا قحف بغر الله فإ سمغت ريتول: الله كلد 
يقول: «مَن حَلّف بغير الله فقد كفرء أو أشرك»ء قال الترمذيّ: حسنٌّ 
وصححه الحاكم» والتعبير بقوله: «فقد كفرء أو أشرك» للمبالغة في الزجرء 
والتغليظ في ذلك» وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم هو الظاهر القويّ؛ لظهور 
حجته» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَال عَْمَرُ) ديه (قوّاله مَا حَلّفْتٌ بِهَا)؛ أي: بهذه الحلفةء وهي الحلف 


(۱) - بَابُ النَّهّي عَنِ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم (4155) 


بالات (مند سمغت رَسُولٌ الله كله تهى عَنْهَا) وقوله: (ذاكرا) متصؤب على 
الحال؛ أي: حال كوني ذاكراً؛ ائ عامداًء وقال البغويّ كَنه: لم يرد به 
الذكر الذي هو ضد النسيان» بل أراد به: محدّثاً عن نفسي» متكلّماً به. 
ا 

(وَلَا آيراً) بالمد» وكسر المثلثة؛ أي : کا عن غيري؛ أي: ما حلفت 
بهاء ولا حكيت ذلك عن غيري» ويدل عليه ما وقع في رواية عُقيل عن ابن 
شهاب الآتية: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ييه ينهى عنهاء ولا 
تكلمت بها). 

قال الحميدئ رغد ذكر اديت قال سان ٠‏ ميت محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة ع SE O ANAT Sb‏ 
غيري » أخبر عنه أنه حَلّف بهاء وقال أبو عبيد في «الغريب»: «ولا آثراً» يريد 
به: ولا مخبراً عن غيري أنه حلف به» يقول: لا أقول: إن فلاناً قال: وأبي لا 
أفعل كذا وكذاء ومن هذا قيل: حديث ورا أي : يخبر به الناس بعضهم 
ب يتا لنت اثرث ورا الت انه اتا یو مأتور واا ا 
على مثال فاعل» قال الأعشى : 

ا ل اك EE E‏ اك TS‏ كارن 

وقال في «الفتح» بعد ذكر بعض ما تقدّم ما نصّه: وقد استشكل هذا 
التفسير لتصدير الكلام ب«حلفثُ»» والحاكي عن غيره لا يسمى حالفا. 

وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفاً؛ أي: ولا ذكرتها آثراً عن 
غيري» أو يكون ضَمَّنَ حَلَمْتٌُ معنى تكلمت» ويقويه رواية تُقيل» وجوّز 
الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» لقوله: «آثراً» معنى آخر؛ أي: مختاراًء 
ES‏ الشىء: إذا اختارهء فكأنه قال: ولا حلفت بها مُؤثراً لها على 
غيرها. ۰ 


. هو ابن عيينة» فتنبّه‎ )۲( .٤/٠١ «شرح السّنّهَه‎ )١( 
.094/7 «غريب الحديث» لای عبيد‎ )۳( 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الماع مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من آثر الشيءَ. .. إلخ» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن آثر الشيء رباعيّ» واسم فاعله مؤثرء كما ذكره في كلامه» ولیس 
آثراء فإنه اسم فاعل» من أثَّرَ الخبر: إذا نقله» وليس بمعنى اختاره. 

والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكره العراقي» وكذا الاحتمال الذي 
بعده» لا يخفى بُعدهماء فالأولى ما تقدّم من تفسير «آثرأ» بمعنى ناقلا عن 
غيري» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال العراقيّ أيضاً : ويَحْتَمِل أن يرجع قوله: «آئرأً» إلى معنى التفاخر 
بالآباء في الإكرام لهمء ومنه قولهم: مَأثرة» ومآثرء وهو ما يُرْوَى من 
المفاخر» فكأنه و ما حلفت بآبائي ذاكراً لمآثرهم» وجَوّز في قوله : «ذاكراً» 
أن يكون من الذَّكْر بضم المعجمة؛ + كانه کو عه ان کر ينطق يها اسیا 
وهو يناسب تس ارا بالاختيار» كأنه قال: لا عامداًء ولا مختاراً. 

وجزم ابن التين في «شرحه» بأنه من الذّكر بالكسرء لا بالضمء قال: 
وإنما هو لم أقله من قِبَلِ نفسي» ولا حَدَّئْت به عن غيري أنه حَلف به» قال: 
وقال الداوديّ: يريد ما حلفت بهاء. ولا ذكرت حلفت غيري بهاء. كقوله: إن 
فلاناً قال: وحَقٌّ أبي مثلاً . 

واستُّشْكل أيضاً أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه تورع عن النطق بذلك 
مطلقاً. فكيف نطق به في هذه القصّة؟ . 

وأجيب بأنه اغتّفِر ذلك لضرورة التبليغ. انتهى""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا :5755/١[‏ و۷٤۲٤‏ و5758 و٩٤۲٤‏ و١570‏ 
و١5751]‏ (545١)ء‏ و(البخاري) في «الشهادات» (58174) و«الأيمان والنذور» 


(۱) «الفتح» ٥0‏ ل ١؟.‏ 


)4745( بَابُ النَّهّى عَنِ الْحَلِف بِمَيْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


7 و22547). و(أبو داود) فى «الأيمان والنذور) ۳۲٤۹(‏ و١٠7"56),‏ 
و(الترمذي) فى «النذور والأيمان» »)١15175(‏ و(النسائئ) فى «الأيمان والنذور» 
5/0 6) و«الکبری» (۱۲۲/۳ و"7١).‏ و(ابن ماجه) فى «الكمارات» 
.)۲٠۹6(‏ و(مالك) في «الموظّأ» (؟/١٠58)»‏ و(ابن المبارك) في «مسنده» /١(‏ 
۳),)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» ١١977(‏ و0978١).»‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
(مصتفه» (8/7/)» و(الحميدي) فى «مسنده» (575 و4)585. و(أحمد) فى 
((مستنده) )۷/۲ وم و١١‏ و۱۷ و8١‏ و٣۱۹‏ و٣٣‏ و٣٣‏ و( و(الدارمئ) فون 
«سئنه» (۲/ »)۱۸٩‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» ٤٤٥۹(‏ و5750). و(أبو يعلى) 
في ((مستنده) )۹%/ ۳A۸‏ وه 4°( و(أبو عوانة) في ((امستده) 4/0(« و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (4۲۲)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (۱/ ۴۲)» 
و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» (۳/ ٤۸‏ و7575). و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
)۲۸/۱۰ و۲۹) و«المعرفة» )۷/ ۳*1( و«الصغرى» )۸/ 444(« و(البغوي) 
في «شرح الستة» »)۲٤۳۱(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث روي من مسنل عمر» ومن مسند ابن 
عمر زاء قال الحافظ ولي الدين كدنهُ: أخرجه من الطريق الأولى - يعني : 
كونه عن عمر ذه - مسلم» وأبو داود من رواية أبي الحسن بن العبد من هذا 
الوجه من طريق عبد الرزّاق» عن معمرء واتفق الشيخان من طريق يونس بن 
يزيد» وأخرجه مسلم من رواية عُقيل بن خالد» والنسائيئ» وابن ماجه من رواية 
أبن عيينة› والنسائيٌ من رواية اهدي أربعتهم عن الزهريٰ› عن سالمء عن 
أبيه» عن عمر. وفى رواية عقيل: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله کل 
ينهى عنها» ولا تكلمت بهاا. ولم يقل : «ذاكراً» ولا آثراً» . 

وأخرجه من الطريق الثانية ‏ يعني: كونه عن ابن عمر ‏ مسلمء 
والترمذيٰ» والنسائئ» من هذا الوجه من رواية سفيان بن غيينة» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيهء وذكره البخاريّ تعليقاًء فقال بعد ذكر الطريق الأولى: 
تابعه عُقيل» والرّبيديَء وإسحاق الكلبي» عن الزهري» وقال ابن عيينة» 

وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالمء أو الزهري في أن الحديث في 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
سے 
مسند عمرء أو ابن عمرء والاختلاف على ابن عيينة أيضاًء فالجمهور جعلوه 
من طريقه من مسند ابن عمرء حكاه عنهم الحافظ العراقيّ كله في «شرح 
الترمذي»» ورواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» ومحمد بن يحيى بن أبي عمر عنه بإثبات عمر. 

وأخرجه من الطريق الثالثة - يعني: طريق نافع البخاريّ» من طريق 
مالك» والشيخان من طريق الليث بن سعد» ومسلمء والترمذي» والنسائي في 
«الكبرى» من طريق عبيد الله بن عمرء ومسلم أيضاً من طريق أيوب السختياني» 
والوليد بن كثير» وإسماعيل بن أميّة» والضخاك بن عثمان» وابن أبي ذئب» 
وعبد الكريم الجزري» تسعتهم عن نافع» عن ابن عمر. 

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن زُهير» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء وجعل المرّيّ في «الأطراف» رواية 
عبد الكريم الجزري عند مسلم بإثبات عمر» وليس كذلك» وقد ظهر الاختلاف 
فيه على نافع كسالم. انتهى كلام ولىّ الدين كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحديث صحيح من مسند ابن 
ر ومن مسند عمر ها جميعاً قال الحافظ اَنْهُ: ويشبه أن يكون ابن 
عمر وا سمع المتن من النبي بء والقصّة التي وقعت لعمر ويه منه» فحدّث 
به على الوجهين. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ - (منها): النهى عن الحلف بغير الله تعالى» وإنما خصّ فى حديث 
عمر بالآباء؛ لوروده على سبب» وهو أنه ية مرّ به» وهو يحلف بأبيه» فقال 
له ذلك» أو خصٌ لكونه غالباً عليهم؛ كما بيّنته رواية: «وكانت قريش تحلف 
بآبائها»» ويد على التعميم قوله: «من كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله»» وأما 
ما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى» فللعلماء فيه جوابان» سيأتي 
انا قري إن شاء الله تحال : 


)۲( «الفتح» VA۸/1o‏ رقم (55145). 


)41745( بَابُ النَّهّْي عَنِ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


۲ - (ومنها): أن من حلف بغير الله تعالى مطلقاً لا تنعقد يمينه» وسيأتي 
تمام البحث فيه أيضاً. 

۳ - (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن من قال: إن فعلت كذا كذاء 
فأنا يهودي» أو نصرانيء أو كافر أنه ينعقد يميناًء ومتى فعل تجب عليه 
الكفّارة» وقد نقل ذلك عن الحنفيّة» والحنابلة» ووجه الدلالة من الخبر أنه لم 
يحلف بالله» ولا بما يقوم مقام ذلك. 

٤‏ - (ومنها): أن من قال: أقسمت لأفعلنٌ كذاء لا يكون نكا ويد 
الحنفيّة يكون يمينا وكذلك قال مالك» واحمدء لكن بشرط أن ينوى يذلك 
الحلف بالله» وهو متجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»» وعندي أنه غير 
متّجه؛ لأنه يصدق عليه أنه حلف بغير الله» ولا تنفعه النيّة المذكورة» وإلا 
فيلزمنا أن نجيز بالتأويل حلف من قال: «وأبي»؛ أي: أحلف برب أبي» وهو 
باطل» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن الحلف بالأمانة ليس يمينا؛ لانتفاء الاسم والصفة» وبه 
قال الشافعت» حكاه عنه الخطّابي. قال ولي الدين: والذي في كتب أصحابنا 
أنه إذا قال: علي أمانة الله لأفعلنٌ كذاء وأراد اليمين» فهو يمين» وإن أراد غير 
ال كالمياذاته فل يما وان أطلق فرحهان اصضكهها أنه لسن يمينا ؛ 


رت ير مح 


لتردّد اللفظء وقد قُسّرت الأمانة فى قوله تعالى: إا عَرَضِنَا الأمانة» الآية 
«الكدزاي E A‏ الشيلك ا ا و اا 
إن قصد الصفة. وقال الحنابلة: إن قال: وأمانة الله» فهو يمين» وإن قال: 
والأمانة لم يكن يميناً إلا أن ينوي صفة الله. وعن أحمد رواية أخرى أنه يمين 
مطلقاً . 

وحكى الخظابن عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان يميناء 
ولزمته الكمارة يك وفي «(سنن أبي داود» بإسناد صحيح» عن بريدة وليه 
فال: قال رسول الله کو «من حلف بالأمانة؛ فليس يمينا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن الإمام الشافعيّ كآنه 
من أن الحلف بالأمانة ليس يميئاً مطلقاً هو الحىّ؛ لدخوله في نهي: «من كان 
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ما ورم سے 
حالفاًء فلا يحلف إلا باله»» وأصرح منه حديث أبي داود المذكورء وهو 
حديثٌ صحيحٌ» فإنه نص في النهي عن الحلف بالأمانة» فلا يجوزء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

5 (ومنها): ما قال المهلب كأله: كانت العرب تحلف بآبائهاء 
والهتهاء فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ ليُنسيهم ذكر كل شيء سواه» ويبقى 
ذكره؛ لأنه الحقّ المعبود» فلا يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات فى 
e‏ : 

٠7‏ (ومنها): ما قال الطبري اه في حديث عمر ڪه - يعني : حديث 
الباب ‏ أن: اليمين لا تنعقد إلا بالله.» وأن من حلف بالكعبة» أو آدم» أو 
جبريل» ونحو ذلك لم تنعقد يمينه» ولزمه الاستغفار؛ لإقدامه على ما نهيّ 
عنه» ولا كمّارة في ذلك . 

قال: وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات» فقال 
الشعبي : الخالق يمسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا يُقسم إلا بالخالق» 
قال: ولأن أقسم باش فأحنث أحبٌ إلى من أن ا بغيره» فأبر. وجاء مثله 
عن ابن عبّاس» وابن مسعود» وابن عمر وء ثم أسند عن مطرّف». عن 
عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء لِيُعَجَبَ بها المخلوقين» 7 
قدرته لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على خالقها. 

وقد أجمع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حقٌّ عليه أنه 
لا يحلف له إلا بالله» فلو حلف له بغيره» وقال: نويت رب المحلوف به لم 
يكن ذلك يمينا. انتهى . 

 /‏ (ومنها): ما قال ابن شُبيرة في «كتاب الإجماع»: أجمعوا على أن 
اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» وبجميع صفات ذاته» كعرته» 
وجلاله» وعلمه» وقوّته» وقدرته» واستثنى أبو حنيفة علم الله» فلم يره يمينا 
وكذا حى الله. واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله» كالنبيّ» وانفرد 
أحمد في رواية» فقال: تنعقد. انتهى. 

4 (ومنها): ما قال عياض 5: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن 


)٤١٤١( بَابُ النَّهي عَنٍ الْحَلِف بِعَيْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


الحلف بأسماء الله» وصفاته لازم» إلا ما جاء عن الشافعيّ من اشتراط نيّة 
اليمين في الحلف بالصفات» وإلا فلا كقارة. 

تعْقَّب إطلاقه ذلك عن الشافعيّ» وإنما يحتاج إلى النيّة عنده ما يصح 
إطلاقه عليه بء وعليه غيره» وأما ما لا يُطلق في معرض التعظيم شرعا إلا 
عليه» تنعقد اليمين به» وتجب الكمارة إذا حنث» كمقلب القلوب» وخالق» 
ورازق كل حى» وربٌ العالمين» وفالق الحبّء وبارىء النسمة» وهذا في 
حكم الصريح» كقوله: والله. وفي وجه لبعض الشافعيّة أن الصريح الله فقط. 
ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال: قصدت غير الله» هل ينفعه في عدم الحنث؟ 

والمشهور عند المالكيّة التعميم» وعن أشهب التفصيل في مثل: وعرّة اللهء 
إن أراد التي جعلها بين عباده» فليست بيمين» وقياسه أن يظرد في كل ما يصح 
إطلاقه عليه» وعلى غيره. وقال به سحنون منهم في عرّة الله. وفي «العتبية»: 
أن من حلف بالمصحف لا تنعقد» واستنكره بعضهمء ثم أوّلها على أن المراد 
إذا أراد جسم المصحف. والتعميم عند الحنابلة» حتى لو أراد بالعلم» والقدرة 
المعلوم» والمقدور» انعقدت. ذكره ذ في «الفتح» . 

٠‏ (ومنها): ما قال النوويّ كَنْهُ: إن قيل: فقد أقسم الله تعالى 
بمخلوقاته» فإنه قال تعالى: ولت صَنًَا ©»4. «ولاَربتِ درا 4©9: 
«راظرر 4€ . 

فالجواب: أنه ميان انا لشت ينا ساون ا تتبيهاآً على 


0) :| 


قال ولي الدين: وتعبيره بقوله: «له» منكرّء ولو قال: إن الله تعالى يقسم 
بما يشاء» لكان أحسن . 


شرفه . 


وفي «مصئف ابن ف شيبة»)» عن ميمون بن مهران» قال: إن الله تعالى 
يُقسم بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يُقسم إلا بالله. انتهى”" . 
وقال في «الفتح)»: وأما ما ورد في القرآن من القَسّم بغير الله 


.٠٤١/۷ «طرح التثريب»‎ )۲( .٠١6/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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سا سے 

[أحدهما]: أن فيه حذفاًء والتقدير ورب الشمس» ونحوه. 

[والثاني]: أن ذلك يختص بالل تعالى» فإذا أراد تعظيم شيء من 
مخلوقاته أقسم به» ولیس لغيره ذلك. انتهی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني هو الصحيح» وأما الأول 
ففيه نظر لا يخفى. فتأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»› 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله 
تعالى : 

قال الحافظ ولي الدين كُثَنْهُ: وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق 
حرامٌ؛ أو مكروه» والخلاف عند المالكيّة» والحنابلة» لكن المشهور عند 
المالكيّة الكراهة» وعند الحنابلة التحريم» وبه قال أهل الظاهرء ويوافقه ما جاء 
عن ابن عبّاس و : «لأن أحلف بالل مائة مرّة» فآثم» خير من أن أحلف 
بغيره» فأيرً). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة» والظاهريّة من أنه 
للتحريم هو الحقّ؛ لتوارد الأدلّة الصحيحة الصريحة على ذلك كقوله كلِِ: «لا 
تحلفوا بآبائکم»» وقوله: «من كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله»» وقوله: «من 
حلف بغير الله فقد كفر»» وغير ذلك» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: فيه يعنى: حديث الباب - أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله» وهذا أمر مجمع عليه» ا أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة» منهىّ عنهاء لا يجوز الحلف لأحد بهاء واختلفوا في الكمارة إذا 
حنث» فأوجبها بعضهم» وأباها بعضهمء وهو الصواب. انتهى. 

وقال الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةًء قال أصحابه؛ 
أي: حراماً وإثماًء قالوا: فأشار إلى تردّد فيه» وقال إمام الحرمين: المذهب 
القطع بأنه ليس بحرام» بل مكروه» ولذا قال النوويّ في «شرح مسلم»: هو 
عند أصحابنا مكروةٌ» وليس بحرام» ويوافقه تبويب الترمذيّ عليه: «كراهية 
الحلف بغير الله). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الترمذي على الكراهة بمعنى 


(۱) - بَابُ النَّهي عَنِ الْحَلِف بِعَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم (47145) 


خلاف الأولى غير صحيح» بل مراد الترمذي بهذه العبارة التحريم» وعليك أن 
تتبع تراجمه بهذه العبارة في كثير من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها 
تجده واضحاًء وذلك أن السلف لا يطلقون الكراهة إلا على الحرام» وهو 
الموافق لكتاب الله؛ فإنه 4 قال بعد ذكر عذة محرّمات» من الشرك› 
والقتل» والزناء وغيرها -: ل ذلك کان سي عند ريك مَكروهَا (4)2 [الإسراء: 
۸ وإِنْ من استعمل الكراهة لخلاف الأولى هم متأخرو الفقهاءء فتنبّه لذلك» 
فإنه مزلّة أقدام» وقد ذكرت هذا البحث مستوفى في غير هذا المحلء ولله 
الحمد والمئة. 

قال ولي الدين: وقيّد ذلك أي: القول بالكراهة ‏ في «شرح الترمذي» 
بالحلف بغير اللات والعڙى» وملة غير الإسلام» فأما الحلف بنحو هذا فهو 
حرامٌ» وكأن ذلك لأنها قد عُظْمت بالعبادة. وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد 
الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء 
وعلى هذا يُحمل ما روي أن النبئ ييل قال: «من حلف بغير الله» فقد كفر». 
التف: ٠‏ 
فمعظم اللات والعرّى كافرٌ؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة» بخلاف 
مُعَظُّم الأنبياء» والملائكة» والكعبة» والآباء» والعلماءء والصالحين» لمعنى 
غير العبادة» لا تحريم فيه» لكن الحلف به مكروه» أو محرّم على الخلاف في 
ذلك؛ لورود النهي عنه» وحكمته أن حقيقة العظمة مختصّة بالله تعالى» كما 
قال تعالى: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري. . ٠٠.‏ فلا ينبغي مضاهاة غيره به 
في الألفاظ» وإن له لز كلك العظمة المخصوصة بالإله المعبود. 

قال الجامع : قد عرفت فيما سبق أن الحقٌّ تعميم التحريم» فإن نصوص 
التحريم لم تفرّق بين الأنبياء» والملائكة» والأصنام» واللات والعرّى» بل 
قال به : «من حلف بغير الله فقد كفر». فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم. 

قال: وأما الحلف بالنصرانيّة» ونحوهاء فلا أشكٌ في أنه كفر؛ لأن 
تعظيمها بأيّ وجه كان يقتضي حقيّتهاء وذلك كفرء إلا أن يتأول الحالف أنه 
أراد تعظيمها حين كانت حقَاً قبل نسخهاء فلا أكفّره حينئذ» ولكن أحكم عليه 
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بالعصيان؛ لبشاعة هذا اللفظء والتشبّه فيه بأهل الكفر والضلال» والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ العراقي كَاله. 

قال ولي الدين: وهذا الذي ذكره أصحابناء رواه الترمذيّ» عن ابن عمر 
أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت رسول الله يله يقول: «من حلف بغير الله» فقد كفر)ء أو «أشرك». 
وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن. وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» وقال: إنه 
صحيح على شرط الشيخين» وهو في «سنن أبي داود» في رواية ابن العبد» 
دون رواية اللؤلؤي. 

وقال الترمذيّ: تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: 
«كفراء أو «أشرك» على التغليظ» والحجة فى ذلك حديث ابن عمر: (إن الله 
يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» وحديث أبي هريرة 5ه: «من حلف» فقال في 

حلفه: واللات والعرّى. فليقل: لا إله إلا الله». وهذا مثل ما روي عن 
النبي كك أنه قال: «الرياء شرك»» فقد فسّر أهل العلم هذه الآية: قن کان رجا 
لق ريه مَلَعْمَلُ عمل صلا ولا يرك بمبادة ريد َأ الآية [الكهف: ١٠١]ء‏ قال: 
لا يرائي. انتهى. 

وقال ابن العربّ: يريد به شرك الأعمال» وكفرهاء ليس شرك الاعتقادء 
ولا کفره» كقوله كلذ : «من أبق من مواليه» فقد كفر»» ونسبة الكفر إلى النساء. 

وفي «مصئّف ابن أبي شيبة» عن الحسن» قال: مر عمر بالزبير اء وهو 
يقول: لاء والكعبة» فرفع عمر الدَرَّة» وقال: الكعبة» لا أمّ لك» تُطعمك» 
وتسقيك؟. وهذا منقطع . 

وغ شكرمة + قال قال عمر وه حتت قوم حدينا. فقلك :لا 
وأبي» فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم» قال: فالتفتٌء فإذا 
رسول الله كله فقال: «إن أحدكم حلف بالمسيح هلك» والمسيح خيرٌ من 
آبائكم». وهذا منقطع أيضا. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: إنكم تشركونء قالوا: وكيف» يا أبا 
إسحاق؟» قال: يحلف الرجل: لا وأبى» لا وأبيك» لا لعمري»ء لا لحياتيء 
و ولا واا ر ۰ 


)417145( بَابُ النَّهّْي عَنِ الْحَلِف بِعَبْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


وعن القاسم بن مُخيورةَ قال: ما أبالي حلفت بحياة رجل» أو بالصليب» 
رواها كلها ابن أبي شيبة. انتهى كلام ولي الدين كلذو . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي 
عن الحلف بغير الله» فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التى كان أهل الجاهلية 
يحلفون بها تعظيماً لغير الله معالئ» كاللات» والعرّقء والآباء» فهذة يآئم 
الحالف بهاء ولا كمّارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله» كقوله: وحقٌ 
النبيء والإسلام» والحجٌء. والعمرة» والهدي» والصدقةء والعتق» ونحوهاء 
مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه» فليس داخلاً في النهي . 

وممن قال بذلك أبو عبيدء وطائفة» ممن لقيناه» واحتجوا بما جاء عن 
الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق» والهدي» والصدقة ما أوجبوه مع 
كونهم رأوا النهي المذكورء فدلٌ على أن ذلك عندهم ليس على عمومهء إذ لو 
كان عامًاً لنهوا عن ذلك» ولم يوجبوا فيه شيئاً . انتهى . 

وتعقّبه ابن عبد البرٌ بأن ذكر هذه الأشياء» وإن كانت بصورة الحلف»ء 
فليست يمينا في الحقيقة» وإنما خرج على الاتّساعء ولا يمين في الحقيقة إلا 
بالله. انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى» وبين قول النبيّ عد للأعرابي : «أفلح وأبيه إن 
صدق»» فقد أجابوا عن ذلك بأجوية: 

[أحدها]: تضعيف هذا الحديث» وإن كان في «الصحيح»»ء قال ابن 
عبد البرٌ: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتحٌ به 
وقد روى هذا الحديث مالك وغيره» لم يقولوا ذلك» وقد روي عن إسماعيل بن 
جعفر هذا الحديث» وفيه: «أفلح واللهء إن صدق» أو دخل الجنة والله إن 
صدق»» وهذا أولى من رواية من روى: «وأبيه»؛ لأنها لفظة منكرة» تردّها 
الآثار الصحاح. انتهى . 


.٠٤٤ - ١537/17 «طرح التثريب»‎ )١( 
.)5545( رقم‎ 518١ - ۸/10 «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

رن ل يت يي 

وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله: «وأبيه» من قوله: 
«والله»» وهو محتمل»ء ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك 
من لفظ أبي بكر الصدّيق نه في قصّة السارق الذي سَرّق حلي ابنته» فقال في 
حقّه: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». أخرجه في «الموظإ» وغيره. 

قال السهيليّ: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع» قال للذي سال : 
أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: «أما وأبيك لَتَانةف أخرجه مسلم. 

فإذا ثبت ذلك» فيجاب بأجوبة: 

[الأول]: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به 
الْقَسَ > والنهي إنما ورد في حقّ من قصد حقيقة الحلف» وإلى هذا جنح 
البيهقي» وقال النووي: إنه الجواب المرضيّ. 

[الثاني]: أنه كان يقع على وجهين: أحدهما: للتعظيم» والآخر للتأكيدء 
والنهي إنما وقع عن الأول» فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيدء لا للتعظيم 
قول الشاعر: 

للكت EEE E‏ اهنا 
وقول الآخر [من الطويل]: 
قن تك لَيْلَى اسْتَؤْدَعَئْنِي أَمَانَةَ فلا وَأبِي أَعْدَائِهَا لا أَذِيعُهًا 

فلا يَظنَ أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائهاء كما لم يقصد الآخر 
تعظيم والد من وَشى به» فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام» لا التعظيم. 

وقال البيضاويّ: هذا اللفظ من جملة ما يُزاد في الكلام لمجرّد التقرير» 
والتأكيدء ولا يراد به القسم» كما تزاد صيغة النداء لمجرّد الاختصاصء دون 
القصد إلى النداء. 

وقد تُعقّب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان 
يحلفه؛ لأن في بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبي» لا وأبي» فقيل له: لا 
تحلفواء فلولا أنه بصيغة الحلف ما صادف النهي محلَاًء ومن ثم قال بعضهم: 
وهو: 

[الجواب الثالث]: إن هذا كان جائزاًء ثم نسخ» قاله الماوردي» وحكاه 
البيهقيّ» وقال السبك: أكثر الشرّاح عليه» حتى قال ابن العربيّ: وروي أنه بلا 


)47145( بَابُ النَّهّْي عَن الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


كان يخلف بأبيهحتى: نهى عن ذلك : قال: وترجمة أبى داود تدل على ذلك. 
يعني قوله: «باب الحلف بالآباء»» ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه: «أفلح 
وأبيه» إن صدق»». قال السهيلي: ولا يصح؛ لأنه لا يْظنّ بالنبي كَل أنه كان 
يحلف بغير اللّه» ولا يقسم بكافرء تالله إن ذلك لبعيد من شيمته. 
وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة؛ لإمكان الجمع. ولعدم تحقق 
التاريخ . 
[والجواب الرابع]: أن في الجواب حذفاًء تقديره: أفلح وربٌ أبيه» قاله 
البيهقئ › وقد تقدّم . 
[الخامس]: أنه للتعجب» قاله السهيلئ» قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ 
«أبى»» وإنما ورد بلفظ «وأبيه» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراًء أو 
غائباً . 
[السادس]: أن ذلك خاص بالشارع» دون غيره من أمته. 
وتان الخصائص لا تثبت بالاحتمال» قاله في «الفتح». 
قال الجامع عفا الله 5 عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إنه 
لمجرّد التأكيد لا للتعظيم» كالبيتين السابقين» وكقول الآخر [من الطويل]: 
1 و 4 4 
اطيب سَفاها مِنْ سَفامَةٍ رَأيهَا لأهْجوَهَا لما هَجَنْنِي مُحَارِبٌ 
فلا وأبيها إِنَنِي بِعَشِيرَتِي وَِنَفْسِيَ عَنْ دَاكَ الْمَقَام لَرَاغِبُ 
فإنه محالٌ أن يُقسم بأبي من يهجوه على سبيل الإعظام لحقّه فى أمثلة 
كثيرة » والنهى إنما ورد فى التعظيم . 
والحاصل أن ما وقع في الحديث المذكور من قوله: «أفلح وأبيه» من 
هذا النوع» وما تقدّم من التعقّب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان 
يحلفه. . . إلخ» فنقول: نعم إنه كان حالفاً به» على الوجه المذموم» كما هو 
عادة قريش » فنهاه الشارع من أجل هذا وأما استعماله د فليس من هذا 
الباب» بل من النوع الآخر الذي هو مجرد التأكيد» فافهم الفرق بينهما ا 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ہا = 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


[47417] (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شيب بن اللَبْثِء حَدَننِي ابي 


2 


عَنْ جَدَيء حَدَنَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بُ 
حُمَيْدِء قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمٌَ كِلَاهُمًا عَن الزّهْرَيٌء بهذا الاسْتادٍ 
ْلَه غَيْرَ أَنَّ فی حَدِيثِ عُقَيْل: ما حَلَفْتُ بها مُنذّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَنْهَى 
هم 02 كو و 2 ا روگ 4 2 ره 8 ۶ 
عَنْهَاء ولا تكلم بهَاء وَلمْ يَقل: ذاكرا وَلا آثرا). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَبْدْ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثْ) الْمَهْمِيَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصريّ» ثقةٌ [11] (ت۸٤۲)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/77‏ 

۲ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد القَّهُمىَ مولاهم. أبو عبد الملك 
المصري» ثقة نبيل فقيٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
1 


۳ - (جَده) الليث بن سعد الإمام المصريّ المشهور» تقدّم قريباً. 

3 - (عُقَيْلُ بن خالد) بن عقيل الأيليّء أبو خالد الأموي مولاهم» 
نزيل المدينة» ثم الشام» ثمّ مصرء ثقةٌ ثبتٌ [1] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳۳. 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

5 (عَبدَ بْنُْ حُْمَيَدِ) الكسيء تقدّم قريباً. 

٠‏ - (عَبْد الرَّرْاقِ) بن همّام تقدّم قبل باب. 

6 (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

و«الزهري» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عقيل بن خالد» عن الزهري» ساقها أبو عوانة في 
«مسندهاء فقال: 

 )0(‏ حدثنا يوسف بن مسلمء قثنا حجاج» قثنا الليث» حدّثني 
عُقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر 
أخبره» أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم»» قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ يوم سمعت من 


)٤١٤۹ ۔‎ ٤۲٤۸( بَابُ النَهْي عَنٍ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


رسول الله يلك ينهى عنهاء ولا تكلمت بها. آنتهی . 

ورواية معمرء عن الزهري» ساقها عبد بن حميد في «مسنده»» فقال: 

 )9(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهريّ» عن سالم» عن 
ابن عمرء عن عمرء قال: سمعني رسول الله لاء أحلف بأبي» فقال: 
«إن الله یك ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا 
ولا آثراً. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[4؟؟4] (...) - (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ وزير 
حَرْب» قَالُوا: حَدئْنا سيان بن ية عَنٍ الزّمْرِيٌّء عَنْ سَالِم» عَنْ أَبِيهِ» قا 
سم الي كل عُمَر وَهُوَ يَحلِفُ بأبيهء پول رِوَابَةِ يُونْسَء وَمَفْمَرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَمْرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم أيضاً قريبا. 

۳ - (زْمَيْرُ ن حَرْبِ) التسائيم ثم البندادية تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (سفيان بن يي تقد و 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متمق علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء. وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوّل الكتاب قال: 

71 - (وَحَدَئَنَا تيب بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَبْتْ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


6 


ومو 
بن 
ل: 


رُمْح - وَاللّفْظَ لَه أ خر الأ عن + عن عند له عن شو لد 8 
أنه ادر عَمّرّ بن الْخَطَّابٍ فِي ركُبء وَعْمَرْ م حلت يَحْلِفٌ بأبيو!" قَتَادَاهُمْ 


.۲٤/۱ «مسند عبد بن حمید»‎ )۲( .۲٤/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
وفى نسخة : «فى ركب» وهو يحلف بأبيه».‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


حل سے 


ت 


رَسُولُ الله ل: «آلا إِنَّ الله ك يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بابَائِكُمْ كَمَنْ كَانَ حالفاً 
َلْيَخْلِفْ بالل أو لِيَصْمْتْ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


١‏ - (قُتيبَةٌ بُنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


ge ٠ o. 


و ریو ور وه 


؟ ‏ (محمد بْن رمح) بن المهاجرء تقدّم قريبا. 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريبا . 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ينف وهو (۲۸۰) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بن عمر و (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه أَدْرَكَ عْمَرَ بْنَ الْخَطَاب) 
قال الحافظ كأَنْهُ: هذا السياق يقتضي أن الخبر من مسند ابن عمر» وكذا وقع 
في رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: ولم أر عن نافع في ذلك 
اختلافاً إلا ما حَكَى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر الْعُمَريَ الضعيف المكبر 
رواه عن نافع» فقال: عن ابن عمر» عن عمر» قال: ورواه عبيد الله بن عمر 
العمري المصغر الثقة› عن نافع › فلم يقل فيه: عن عمر» وهكذا رواه الثقات» 
عن نافع» لكن وقع في رواية أيوب» عن نافع أن عمر لم يقل فيه: عن ابن 
عمر» وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب» فذكره» وأخرجه أيضا عن جماعة من 
أصحاب نافع بموافقة مالك» ووقع للمزيّ في «الأطراف» أنه وقع في رواية 
عبد الكريم عن نافع» عن ابن عمر في «مسند عمر)» وهو مَعتَرَضْء فإن مسلما 
ساق أسانيده فيه إلى سبعة أنفس» من أصحاب نافع» منهم عبد الكريم» ثم قال 
سبعتهم: عن نافع» عن ابن عمر» بمثل هذه القصة» وقد أورد المزيّ طرق الستة 
الآخرين في «مسند ابن عمر» على الصواب» ووقع الاختلاف في رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر› عن أبيه7 وقد تقدّم بيان ذلك مفصّلاٌ» والله تعالى أعلم . 


.)5555( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ 2774 77/١١6 «الفتح»‎ )١( 


)٤۲٤۹( باب النَّهّْي عَن الْحَلِف بِمَيْر الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 


(في رَكب) - بقتح › فسكون -: جمع راكب» كصاحب وصَحُبٍ» ويجمع 
أيضاً على ركان 

وفي «مسند يعقوب بن شيبة» من طريق ابن عباس» عن عمر: «بينا أنا 
راكب» أسير في غَزَاة مع رسول الله كل . 

(وَهُْمَرُ يَحْلِفْ بأبِيه) وفي نسخة: «في ركب» وهو يحلف بأبيه»» وفي 
رواية سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب أن رسول الله َيه سَمِعٌ عمرء وهو 
يحلف بأبيه» وهو يقول: وأبي» وأبي» وفي رواية إسماعيل بن جعفر» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء من الزيادة: «وكانت قريش تحلف بآبائها» . 

(فَتَادَاهُم)؛ أ الركبٌ سول الله كل : ألا 5 اة وتخفيف 
اللام: أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّ الله ك يَنهَاكُمْ اَن تَحْلِفوا بآبایکن) ووقع في 
«مصنف ابن أبي شيبة» من طريق عكرمة قال: قال عمر: خدذثت ت قوماً حديثاً » 
فقلت: لا وأبي» فقال رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائکم»» فالتفت» فإذا 
رسول الله ية يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من 
آبائکم»» قال الحافظ : وهذا مرسل يتقوى بشواهده. انتهى. 

(َمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ باش أو لِيَصْمُ ِيَصْمُث») بضمٌ الميم» > يقال: صَمَتَ 
ضمت صما من ناب نض إذا 0 ورا طاتا فين ضانت» 
وأصمته غيره» وربّما استُعمل الرباعي لازماً أيضاًء قاله الفيّومي كل . 

قال في «الفتح»: قال العلماء: السرّ في النهي عن الحلف بغير الله أن 
الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده» وظاهر 
الحديث تخصيص الحلف بالله خاصّةَء لكن قد اتَمَىَ الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد بالله» وذاته» وصفاته العليّة» واختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات» كما 
سبق» وكأن المراد بقوله: «بالله» الذاث» لا 00 لفظ «الله». وأما اليمين 
بغير ذلك» فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا 
قال ابن دقيق العيدء والمشهور عندهم الكراهة» والخلاف أيضا عند الحنابلة» 
لكن المشهور عندهم التحريم» وبه جزم الظاهرية. 


.847 55/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

اول سے 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه للتحريم» كما هو المشهور عند الحنابلة» 
وجزم به الظاهريّة هو الأرجح؛ لظهور حجته» كما لا يخفى على من تأمّل 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عبد البرّ: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» ومراده بنفي 
الجواز الكراهة» أعمٌ من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: أجمع 
العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة» منهئّ عنهاء لا يجوز لأحد الحلف 
بهاء والخلاف موجود عند الشافعية» ا الشافعيّ: أخشى أن يكون 
الحلف بغير الله معصية» فأشعر بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. 

وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة» وجزم غيره بالتفصيل» فإن 
اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به» وكان 
بذلك الاعتقاد كافراً» وعليه يتنزل الحديث المذكورء وأما إذا حلف بغير الله 
لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم» فلا يكفر بذلك» ولا 

وقال الحاورض ل بجر كح أن لاخدا ر اق دق 
ولا عَتَاقَء ولا نذر» وإذا حَلَّف الحاكم أحداً بشيء من ذلك وجب عزله؛ 
e‏ ات 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديثين» 
ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4750[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْر حَدَنَنَا أبي (ح) 


o2 A2 5 ° 6‏ و a‏ %4 م سه ل 41 2 0 020 
بشر بن هلال» حدثنا عبد الوّارث» حدثنا أيُوبُ (ح) وحدثنا أو كريب » حدثنا 
٤‏ 2 ا 2 2 5 2 a‏ ۹ - ي 0 
2 م ۳2 


و 


١ 2-6‏ ° > مع 2“ 000 مع 4 مه 4 ەرت Gs‏ 
إِسْمَاعِيلَ بن أُمبّةَ (ح) وَحَدَتَنَا ابْنُ رَافِع حَدََنَا ابْنُ أبي فيك أَخْبَرَنَا الضّحَاك 


.)5145( رقم‎ ۲۷٥ - ۲۷٤/۱١ «الفتح»‎ )١( 


)٤٠٠١( بَابُ النَّهّْي عَنِ الْحَلِف بِعَيْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


وَابْنُ أبي ِنْب (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ؛ وَابْنُ راف عَنْ َب الرَراتي» 
عَنِ ابْنٍ جْرَيْج' َخْبَرَنِي عَبْدُ الكريم ٠‏ کل هَؤُلَاءِ عَنْ ا عن ابن عَمَرَ يِوِثْلٍ 
هذِو الْقِصَّدٍ ء عَنٍ التي كله ) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة وعشرون: 

.٥ /۲ (محمد بن عبد الله بن ميا شخ ني فى «المقدمة»‎ ١ 

۲ - (أبُوم) عبد الله بن نمير» تقدم في فى «المقدمة) 0/۲. 

١‏ - (محمد ب بن الْمَنَى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

+ (يَحَيَى الْمَطَّانُ) ابن سعيد الإمام الشهيرء قم را‎ - ٤ 

- (عُبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريَ المدنئ الفقيه» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 - ( يشر : 7 بن هلال) الصرّاف» أبو محمد التْميريٌ البصري». قد .]٠١[‏ 

رَوَى عن جعفر بن سليمان» وعبد الوارث بن سعيد» ويزيد بن زُريع» 
ويحيى القطان» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة؛ إلا البخاريّ» وإسحاق الْكوْسَحء وبَقِيَ بن مَحُلْد 
وحرب الكرمانيّ» وابن خزيمة» وأبو حاتم. 

قال أبو حاتم: محله الصدق» وكان أيقظ من بشر بن معاذء ووَنّقه 
النسائيٌ في أسماء شيوخه. وأبو علي الجيانيٌ في أسماء شيوخ أبي داود» وقال 
ابن حبان في «الثقات»: يُعْربٍ. 

وقال ابن أبي ا مات سنة .)۲٤۷(‏ 

روى عنه المصئّف, والأربعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا 
برقم »)١5545(‏ وحديث :)75١185(‏ «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. . 
الحديث. 

٠‏ (عَبْدُ الْوَارثْ) بن سعيد بن ذكوان تقدّم قريباً. 

۸ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَ» تقدّم قبل بابين. 

4 (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

تقدّم كرا 

. (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً‎ ٠ 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

اول سے 
١‏ - (الْوَلِيد بْنُ كثير) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّء 

وو عارف بالمغازي› ورمي برأي الخوارج ]٦[‏ (ت١١6١)‏ (ع( تقدم في 
«الإيمان» .”"51١/55‏ 

۲ - (ا بن بي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ» 
تقدّم قبل بابين. 

۱۳ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ 1 أ بن عمرو بن سعيد بن العاص بن 4 الأمويّ. 
ق ثبت [] (ت٤٤۱)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲. 

5 (ابْنُ أبي قُدَيْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ» تقدّم قريباً. 

6 (الضّحَاك) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسدي الجراميء 
أبو عثمان المدنيّ» صدوقٌ يهم [۷] (م 5) تقدم في «الحيض» VV۱‏ 

7 (ابْنُ بي ؤِنْب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أا دت الفرشن العافر يا أبو الحارث المدنيّء ثقة فقيةٌ فاضلٌ [۷] (ت ۸ 
أو159) (ع) تقدم في «المقدمة» . 

١‏ - (عبد الْكَرِيم) بن مالك الْجَرَّرئَء أبو سعيد الأمويّ مولاهم, 
الْخِضْرميّء ثقة ثبت حافظً [27]0 (ت177) (ع) تقدم في «الصيام» 5104/16. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ عَبَيّدٍ الله) هو العمري» وهو شيخ عبد الله بن نمير» ويحيى 
القظان» وكان الأولى للمصتف کٹ كما جرت به عادته أن يقول في مثل هذا : 
كلاهما عن عبيد الله؛ لئلا بوهم أن عبد الله بن مير ممن روى مع السبعة عن 
نافع» وهذا وإن كان واضحاً؛ لأنه لم يلق نافعاً» إلا أنه ربّما يشتبه على من لا 
دراية له بطبقات الراوة» وما أكثرهم في هذا الزمن» بل وقبله بفترة طويلة» فقد قل 
من يعتني بهذا الفنَء وار فا مهجورا» فإنا لله ونا إليه راجعون: 

وقوله: (گل هَؤْلَاءِ عَنْ نَافِع. .. إلخ)؛ يعني ی نهولا السعة:» وهم : 
عبيد الله العمريّ» وأيوب السَّحُتاني» ل بن كثيرء وإسماعيل بن أميّة 


)١(‏ جعله فى «التقريب» من السادسة» وعندي أنه من الخامسة؛ لأنه رأى ا وه 
كما فى «تهذيب التهذيب»» فتنبه . 


)4560( باب النَهّْي عَن الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


والضخاك بن عثمان» وابن أبي ذئب» وعبد الكريم اشا الخدت 
عن نافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ و بول قِضَّةِ عمر ڪل السابقة» عَنِ التي 5ل 

وقوله: (بثْلٍ هله الْقَصةَء » عن التب (E‏ أراد به أن مؤلاء السبعة رووه 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يك فجعلوه من مسند ابن عمرء لا من 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله العمري» عن نافع ساقها 
الإمام أحمد E‏ فقال: 

: ثنا ابن ثُمَيْرِه ثنا عُبَيْدُ اللو عن نَافِع» ع عن ابن عر قال‎ - (TYAA) 
أَدْرَكَ رسول الله لله عُمَرَ بن الاب وهو في رَپ کو اف أيه فقال‎ 
باللشء أو‎ E. النبي كل «ألا إن الله يَنْهَاكُمْ أنه ا بآبَائْكُمْ»‎ 
60 انتهى‎ aS 

وأما رواية يحيى القظان» عن عبيد الله» فساقها النسائي ك في 
«الکبری)» فقال: 

(۷11۳) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد» قال: ثنا يحيى» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن عبد الله» أن رسول الله اة أدرك عمر في ركب يحلف بأبيه؛ فقال: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليسكت». 
اه 0 

وأما رواية أيوب السَّحْتياني»ء عن عبيد الله» فساقها الطبرانيّ ك في 
«الأوسط)» فقال: 1 

(647) - حدّثنا معاذء قال: نا عبد الرحمن بن المبارك» قال: نا 
وهيب بن خالد» قال: نا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر: أن 
النبي كلل سمعه» وهو في ركب» وهو يقول: وأبي» فقال رسول الله كَكو: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليسكت». 

قال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا وهيب» تفرد به عبد الرحمن بن 
الفيازة انعو 


."45/5 «سنن النسائی الكبرى»‎ )۲( .٠٤١/۲ «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.۲۲۳/۸ «المعجم الأوسط»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


قال الجامع عفا الله عنه: دعواه تفرّد وهيب بالرواية عن أيوب يرده ما 
وقع عند مسلم هنا من رواية عبد الوارث بن سعيد» عن أيوب» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وأما رواية الوليد بن كثير» عن نافع» فقد ساقها البيهقيّ ا في 
«الكبرى»» فقال: 

-)١951(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» ثنا أبو 
أسامة» عن الوليد بن كثير» حدّئني نافع مولى عبد الله بن عمرء أن ابن 
عمر ويا حدّثهم أن رسول الله كل أدرك عمر ليه وهو في رَكُبء وهو 
يحلف بأبيه» فلما سمعه رسول الله كل قال: «مَهْلاًء فإن الله قد نهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم» من حلف فليحلف بالله» أو ليسكت». انتهى”' . 

وأما رواية إسماعيل بن أميّة» عن نافع» فساقها الْحُميديَ كه في 
(مسندهاء» فقال: 

 )18(‏ حدّئنا الحميدي” قال: ثنا سفيان» قال: ثنا إسماعيل بن 
أمية» عن نافع » عن ابن عمر قال: أدرك رسول الله كيو عمرء وهو في سفره» 
وهو يقول: وأبي» وأبي» فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» فمن 
كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليَصْمّت». انته ". 

وأما رواية ابن أبي ذئب» عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة ك في 
((مسنده)» فقال: 

 )094:065(‏ حذّثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصئ» قثنا ابن ا دنك 
عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يي أدرك عمرء وهو 
في رکب» وهو يحلف بأبيه فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» من كان 
حالفاً فليحلف بالله. أو ليسكت». انتهى . 


.58/٠١ «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 
.517/4 «مسند أبى عوانة»‎ )٤( ."01/7 «مسند الحميدي»‎ )۳( 


)4760( بَابُ النَهُي عَنٍ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


وأما رواية عبد الكريم الجزريّ» عن نافع» فقد ساقها أيضاً أبو 
عوانة کاله في «مسنده»» إلا أنه قال: عبد الكريم بن أبي المخارق» فقال: 

 ) 0864(‏ حذثنا الدَّبَرِيّء عن عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: 
أخبرني عبد الكريم بن أبي الْمُخارق» أن نافعاً أخبره» عن ابن عمر» عن 
عمرء قال: سمعني النبى كله أحلف بأبي» فقال: «يا عمر لا تحلف بأبيك» 
اخلق 0 لم راث ا الكو دقان ا انبا لله ور الي اير 
قائماًء قال: «یا عمر لا تبل قائماً»» قال: فما بُلْتُ قائما بعدُ. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: لامرضيع ا كه يقتضي أن عبد الكريم 
هو الجزري المتفق على كونه ثقة وأن روايته كرواية الستة الذين عَطف عليهم 

> فيكون ممن جعل الحديث من مسند ابن عمر زاء لا من مسند 

عمر دَبهء وهو الذي أشار إليه الحافظ يا فيما مرّ مما نقلته عن «الفتح»» 
وكذلك صرّح الحافظ المزي كله في «تحفة الأشراف“"" أنه عبد الكريم بن 
مالك الْجَرَّرِيٌ إلا أنه جعله ممن جعلوا الحديث من مسند عمر وله ۰ 
فاعترض عليه الحافظ في كلامه السابق. 

وأما صنيع أبي عوانة اه في هذه الرواية فصريحة أنه عبد الكريم بن 
أبي المخارق المتّفق على ضعفه»ء وأنه جعل الحديث من مسند عمرء لا من 
مسند ابن عمر راء وأن سياقه فيه من الزيادة البول قائماًء وهو بهذا السياق 
ضعيف» وقد ذكرت البحث عنه في «الطهارة» من «شرح النسائي»» فراجعه 

وخلاصة البحث أن الرواية التي ساقها أبو عوانة غير الرواية التي أحالها 
مسلم على رواية الليث عن نافع» فإنها من رواية عبد الكريم الجزري الثقة 
الحافظ» وأن متنها هو المتن الذي رواه الليث وغيره» وأنه من مسند ابن 
عمر وا . 

ومما يؤيّد هذا أن المصئتف كه لو أراد رواية عبد الكريم بن أبي 
الْمُخارق لأشار إلى ما فيها من المخالفة» وزيادة قصّة البول؛ لأن المحلّ محل 


.١١ا//5 «مسئد بي عوانة) 760/5. (۲) راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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حاجة» وإيضاح» ومن عادته كل العناية بمثل هذه الاختلافات» مع أن ابن 
أبي الْمُخارق من الضعفاء المشهورين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

[651؟4](...) - (و حَدَتَنَا يَحَبَى بن يَحَيَى ؛ وَيَحَيَى بن أيُوت» وَقْتَيْبَةٌ 
وَابْنُ حُجْرِء قال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى 3 خبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - 
مو اب بَمْمَرٍ ‏ عَنْ عبد ال بن ينار أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ َالَ: قَالَ 


o 2 E Er 


رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ كَانَ حَالِفاً كلا يَحْلِفْ إل باللا وَكَائَتْ فُرَبْْنْ تَخْلِفُ 
بابائهاء كَمَالَ : «لَا تَحْلِفُوا آبَايِكُمْ؛) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبد الله بْنْ ديتار) مولى ابن عمر المدنيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب . 
والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل أربعة 
أحاديث» ف الحمد والمئّة. 


إن ريد إلا صك ما أستَطقت وما وفيت إلا لله علو كت وك يبي . 


ره وه 


 )0(‏ (بات مر مَنْ حَلَفٌ باللّاتِ وَالْعْرَى فَلْيَقْلُ: لا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
(IV) [fo]‏ - (حَدَئنِي بُو الطَّاهِرِ حَدَنَنَا ابْنْ وَهْبِ» عَنْ يُونْسَ 
(ح) وَحَدََنِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي ب يونس ؛ عَنِ ابْنٍ 
ا اي اي 5 قَالَ: قَالَ 
سول اله كله : مَنْ حَلَفٌ ينم قال في حَلِفه: پاللات فَلْيَقلُ : ا إل إل الله 
وَمَنْ قَالَ لِصاحبه: تَعَالَ ار ٠‏ فَليَتَصَدَقْ»). 


(5)-بَابٌ مَنْ حلم پاللات وَالْعرّى قَلْبَُلُ : لا له إلا الل حديث رقم (01؟4) 


رجال هذا الإسناد: سبعة : 

]*[ (حُمَيْد بْنُ عَبْدِ الرّحْمَّن بن مَوْف) الزهري المدنئ» ثقةٌ‎ - ١ 
۰ 1/7 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )1٠١١١ت(‎ 

۲ - (أَبُو هُرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» .٤/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيهء فالأول تفرد به هو وأفق 
داود» والنسائيئ» وابن ماجه» والثاني تفرد به هوء والنسائيئ» وابن ماجه» وأن 
نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابع» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة) ڪه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ 
ََالَ: باللّاتِ) وفي الرواية التالية: «من حلف باللات وَالْعُرّى؛ أي: قال في 
حلفه: باللات والْعُرّى؛ أي: أحلف بهما إما بالجمع» أو بإفراد أحدهما؛ 
أ بلا قصد» بل جرى على لسانهء كما جرت العادة بينهم بذلك؛ حيث 
كانوا قريبي عهد بجاهلية. 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي الأشهب ‏ جعفر بن حيّان -» 
عن أبي الجوزاء ‏ أوس بن عبد الله -» عن ابن عباس ويا في قوله «اللات» 
والعُرّى»: كان اللات رجلاً يلب سويق الحاجٌّ. قال في «الفتح»: قال 
الإسماعيلي: هذا التفسير على قراءة من قرأ «اللاتٌ» بتشديد التاء. قال 
الحافظ: وليس بلازم» بل يَحْتَمِل أن يكون هذا أصله» وحْمّف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن قراءة ابن 
عبّاس» وجماعة من أتباعه» ورُويت عن ابن كثير أيضاًء والمشهور عنه 
التخفيف كالجمهور. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن 
ابن عبّاس» ولفظه فيه زيادة: «كان يلت السويق على الْحَبَرء فلا يشرب منه 
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أحد إلا سَمِنَء فعبدوه». واختّلف في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهيّ من 
طريق مجاهد» قال: كان رجل في الجاهليّة على صخرة بالطائف» وعليها له 
غنم» فكان يسلو من رِسّلهاء واش من زبيب الطائف» والأقط». فيجعل منه 
ا ويطعم من يمرٌ به من الناس» فلَمَّا مات عبدوه»» وكان مجاهد يقرأ 
«اللاتث» مشددة. 

ومن طريق ابن جُريج نحوه» قال: وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظّرِب. 
انتهى» وهو - بفتح الظاء المشالة» وكسر الراءء ثم موحدة ‏ وهو الْعُدُوانيَ - بِضمٌ 
المهملة» وسكون الدال - وكان حَكُمَ العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم : 

و اك لفحي ولا تشتف قا يي 

وحَكى السهيليّ أنه عمرو بن لْحَيَ بن قمعة بن إلياس بن مضرء قال : 
ويقال: هو عمرو بن لحَيّ» وهو ربيعة بن حارثة» وهو والد حزاعة. انتهى. 

قال: وحرف بعض الشرّاح كلام السهيليّء وظنٌ أن ربيعة بن حارثة قول 
آخر في اسم اللات» وليس كذلك» وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيما قيل» 
والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحي فقد أخرج الفاكهيّ من وجه آخر» عن 
ابن عبّاس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لُحِيّ: إنه لم يمتء ولكنّه 
دخل الصخرة» فعبدوهاء وبنوا عليها بيتأء وقد ثبت أن عمرو بن لحيّ هو 
الذي حمل العرب على عبادة الأصنام . 

وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» وكانت اللاتٌ بالطائف. 
وقيل: بنخلة. وقيل: بعكاظ» والأول أصح. 

وقد أخرجه الفاكهيّ أيضاً من طريق مقسمء عن ابن عباس» قال هشام بن 
الكلبيَ: كانت مناة أقدم من اللات» فهدمها على عام الفتح بأمر النبئ بلا 
وكانت اللات أحدث من مناة» فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبئ كَل لما 
أسلمت ثقيف» وكانت العرّى أحدث من اللات» وكان الذي اتخذها ظالم بن 
يي ع ذات عرق» فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبى ييه عام 


الفتح. | 


)00( «الفتح» 2.547 كتاب «التفسير» رقم (85غ). 


)۲( -بَابٌ مَنْ حَلَفٌ باللّاتٍ وَالْعُرَى فيفل : لا إا لله حديث رقم (40787) 

وقال أبو العبّاس القرطبي كل#: اللات» والعرى» ومناة أصنامٌ ثلاث 
كانت في جوف الكعبة. وقيل : اللات بالطائف» والعرّى بعَطفان» وھی هي التي 
هدمها خالد بن الوليد» RE‏ وقيل : بالمشللن. فأما اللات» فقيل : إنهم 
El‏ اسم الله تعالى. وقيل: أرادوا يسمّوا بعض آلهتهم باسم الله 
تعالى» فصرف الله ألسنتهم عن ذلك فقالوا: اللات؛ صيانة لذلك الاسم 
العظيم أن يُسمّى به غيره» كما صرف ألسنتهم عن سب محمد كَل إلى مُذَمّم 
فكانوا إذا تكلموا باسمه فى غير السبّء قالوا: محمدء فإذا أرادوا أن يسبّوه. 
قالوا: مذمّمء حتى قال النبئ يلِِ: «ألا تعجبون مما صرف الله عنّي من أذى 
قریش؟ يسبون ا وأنا محمد)»› رواه البخاري . 

A‏ القوم على تعظيم تلك الأصنامء وعلى الحلف بهاء وأنعم الله 
عليهم بالإسلام» بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف 
بهاء فأمر النبئ ييه من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله» تكفيراً لتلك 
اللفظة» وتذكيراً من الغفلة» وإتماماً للنعمة. وخصٌ اللات بالذكر في هذا 
الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء 
آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها . 

والْعُرَّى تأنيث الأعرّء كالْجَلَى تأنيث الأجل. انتهى كلام 
القرطبئ ار . 

(فَليَقُل : لا إِلَهَ إلا الله)؛ أي: استدراكاً لما فاته من تعظيم الله تعالى في 
محلّهء ونفياً لِمَا تعاطى من تعظيم الأصنام صورةٌ» وأما من قصد الحلف 
بالأصنام تعظيما لهاء فإنه كافر بلا خلاف» - نعوذ بالله تعالى من ذلك -. 

وأخرج أحمد» والسائق” وابن ٠‏ ماجه» وصححه ابن حبان عن مصعب بن 
سعد» عن أبيه» قال : کنا ناکر جوضن الام وأنا حديث عهد بالجاهلية» 
فحلفت باللات والعُرَّى» فقال لى أصحاب رسول الله له : بئسما قلت» ائت 
رسول الله عل فأخبره» فإنا لا نراك إلا قد كفرت» فأتيته» فأخبرته. فقال 
لى: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ثلات مرّات». وتعوّذ بالله من 


)1غ( «المفهم» € / 10 TTT‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


الشيطان ثلاتٌ مرّاتء واتْقْلْ عن يسارك ثلاث مرّات» ولا تَعُذْ له). 

وقال الخظابيَّ: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم» فإذا حلف باللات» 
العربن: من حلف بها جاداًء فهو كافرء ومن قالها جاهلاًء أو ذاهلاًء يقول: 
لا إلله إلا اللهء يكفر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى 
الحقّء وينفي عنه ما جرى به من اللغو. 

0 0 0ه 2 عت وج‎ or 

(ومن قال لصَاحبه : تعال أقامرك) بالجزم على أنه جواب الأمرء والمقامرة 
مصدر قامره: إذا طلب كل منهما أن يَعْلِبِ على صاحبه في فعل أمرء أو قول» 
ليأخذ مالا جعلاه للغالب منهماء وهذا حرام بالإجماع. إلا أنه اشككيل. نه نحو 
سباق الخيل» وقد استوفيت بحثه في «شرح النسائي»» فراجعه»ء وبالله تعالى 
التوفق. 

(فَلِيَتصَدّق)) قال الخطابى كُثَْهُ: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به. 
وقيل: بصدقة ما؛ لتكمّر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي ككَنْهُ: 
وهذا هو الصواب» وعليه يدل ما في رواية مسلم: «فليتصدّق بشيء»» وزعم 
بعض الحنفيّة أنه يلزمه كفارة يمين» وفيه ما فيه. انتهى . 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: القول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا 
المقامرة» وهي من أكل المال بالباطل» ولمّا ذمها النبيّ كه بالغ في الزجر 
عنهاء وعن ذكرهاء حى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها أمره بصدقة. 

والظاهر وجوبها عليه؛ لأنها كمارة امور بها» وكذلك قول: لا إله 
إلا الله على من قال: والللات. 

ثم هذه الصدقة غير محدودة» ولا مقذرة» فيتصدق بما تيسر له مما 
يصدق عليه الاسم» كالحال في صدقة مناجاة الرسول في قوله تعالى: يام 


ا 2 م حص سيم يع > 2 ینم رم 2 ر ر چ 3 
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فإنها غير مقدرة. 
وقال الخطابئ: يتصدّق بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس فى اللفظ ما 


.)5859( رقم‎ 2541/١١ راجع: «الفتح؟‎ )١( 


يدل عليه» ولا في قواعد الشرع» ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكمّارات» فهو 
تحكم» وأبعد من هذا قول من قال من الحنفيّة: إن المراد بها كمّارة اليمين» 
وهذا فاسدٌ قطعاً؛ لأن كقارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل عتقٌء أو كسوةء أو 
إطعامٌ» فإن لم يجد فصيامٌ» فكيف يصح أن يقال: أطلق الصدقة» وهو يريد به 
إطعام عشرة مساكين» وأنه مخيّرٌ بينه وبين غيره» من الخصال المذكورة معه في 
الآية؟. وأيضاً فإنه لا يتمشّى على أصل الحنفيّة المتقدّم الذكرء فإنهم قالوا: لا 
تجب الكفارة إلا بالحنث في قوله: يهودي» أو نصراني» إلى غير ذلك» مما 
ذكروه» وهذا حكم معلّقٌ على نطق بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزام» وإنما هو 
استدعاءٌ للمقامرة» فأين الأرض من السماء؟» والعرش من الثرى؟. انتهى كلام 
القرطبي لل وهو تحقيق نفيس جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طب هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۲/ 47057 و475] (17417)» و(البخاري) في ٠‏ 
«التفسير) )٤۸٦١(‏ و«الأدب» (/1ا١1١51)‏ و«الاستئذان» )1۳١١(‏ و«الأيمان 
والنذور» .)556٠0(‏ و(أبو داود) فى «الأيمان والنذور» (7751). و(الترمذي) 
فى «النذور والأيمان» »)٠١٤١(‏ و(النسائت) فى «الأيمان والنذور» (۷/ ۷) 
وا (۳/ ١١١‏ و/ ۲1 (Vf,‏ ا في «الكفارات» 
»)۲٠۹۲‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (2»)579/8 و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
وزايو اغوانة) فی کیا( ۷ ,ودار بعلى) في سیت (1/ 
117 -و(ابن ی یه (2)141/1 و(ابن حا قن وة 
4/1« و(الطبراني) 5 «مسند الشاميين» (۳/ ۲۷) و«اللأوسط» (۷۳/۹)» 
و(البيهقئ) في «الكبرى» ٠٤۸/١(‏ و١٠/‏ 0) و«المعرفة» (١/١٤۲)ء‏ والله 
تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
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١‏ - (منها): بيان حكم الحلف باللات والْعُرَّىء وهو وجوب قول: «لا 
إله إلا الله» على من حلف بذلك. 

"١‏ (ومنها): تحريم الحلف بالأصنام» والأوثان» وغيرها مما يعظم من 
دون الله يك . 

۳ - (ومنها): تحريم القمارء كما نص الله عليه في كتابه المبين» حيث 
قال تعالى: وياجا ادن َامَنُوَا إننا الخ والمبير والأصاب لزم رجش ين عَمَلٍ ليطن 
يبوه لكك حون 49 [المائدة: .]9٠‏ 

 :‏ (ومنها): أن من طلب من آخر أن يقامره» وجب عليه أن يتصق 
بشيء من ماله؛ كفارة لمعصيته» وأما ما قاله السندي تبعاً لغيره من أن التصدّق 
مندوب» غير صحيح» بل الأصحٌ أنه واجب» كما تقدّم تحقيقه في كلام 
القرطبي كُدَنُْ؛ كما أن قول: «لا إلله إلا الله» الماضي واجبٌ؛ وذلك لأنه أتى 
به الأمرء وأَمْرٌ الشارع للوجوب ما لم يوجد له صارف» وليس له هنا صارف» 
فتنبه . 

فح وها ها فال اين بال عن اللوي أن كله كناف 
باللات والعرَّى بقوله: لا إله إلا الله؛ خشية أن يستديم حاله على ما قال» 
فیخشّى عليه من حبوط عمله فيما نطق به» من كلمة الكفر بعد الإيمان» قال: 
ومثله قوله يَليْ: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن»» فنفى عنه الإيمان في 
ا ° ٠ ٠‏ 

وقال في موضع آخر: ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله 
وإنما فيه تعليم من نَسِيَء أو جَهِلَء فحَلّف بذلك أن يبادر إلى ما يمر عنه ما 
وقع فيه وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر 
إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصداً إلى معنى ما قال. 

قال الحافظ: ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال: أقامرك» من حيث إنه 
أراد إخراج المال في الباطل» فأمر بإخراجه في الحق. انتهى. 


)۱( راجع : شرح البخاري» لابن بطال / ١‏ . 
(؟) «الفتح» 1۸۳/١۳‏ كتاب «الأدب» رقم .)51١1(‏ 


(۲)- بَا مَنْ حَلَفَ باللَّاتٍ وَالْعُرّى يمل : لا إِلَه إلا الله “- حديث رقم (47017) 
1۳ 
> - (ومنها): أن القاضي فاا م قال : : في هذا الحديث حجة 
للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرٌ قرّ في القلب كان ذنباً يُكتب عليه» 
بخلاف الخاطر الذي لا يستمر 0 
وتعقّبه الحافظ. فقال: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في 


٤ 


الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله : «تعال آقامرك»› فدعاه إلى المعصية 
والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام» فليس هنا عزمٌ مجرّد" . 


/ا ‏ (ومنها) : ما في «الفتح»: قال جمهور العلماء : مَن حَلّف باللات 
والعْرّى» أو غيرهما من الأصنامء أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٰ› أو 
نصراني» أو بريء من الإسلامء أو من النبى بي لم تنعقد يمينه» وعليه أن 
يستغفر الله تعالى» ولا كفارة عليه» ويستحبٌ أن يقول: لا إله إلا الله» وعن 
الحنفية: تجب الكفارة إلا في مثل قوله: أنا مبتدغ» أو بريء من النبي بلا 
واحتَّجُوا بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزورء 
كما قال الله تعالى» والحلف بهذه الأشياء منكر. 

تُعُْقَّبِ بهذا الخبر؛ لأنه لم يُذْكر فيه إلا الأمر بالا إله إلا اله»» ولم 
يذكر فيه كفارة» والأصل عدمها حتى يقام الدليل» وأما القياس على الظهار فلا 
يصحٌ؛ لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهارء واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة 
أصلاً مع أنه منكر من القول. 

وقال النوويّ في «الأذكار»: الحلف بما ذُكر حرام» تجب التوبة منه» 
وسبقه إلى ذلك الماورديّ وغيره» ولم يتعرضوا لوجوب قول: لا إله إلا الله 
وهو ظاهر الخبرء وبه جزم ابن درياس في «شرح المهذب». انتهى" . 

۸ - (ومنها): ما قاله البغوي في شرح السنَةَ) ا للخطابيّ: في هذا 
الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام» وإن أثم به» لكن 
تلزمه التوبة؛ لأنه 4 أمره بكلمة التوحيدء فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه» 


.)5850( رقم‎ 548/٠١ راجع: «الإعلام» ۱۹۱۸/۳. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.)556٠0( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ 587/١6 «الفتح»‎ )۳( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


ولم يوجب عليه فى ماله شيئاً» وإنما أمره بالتوحيد؛ لأن الحلف باللاات 
والعزى يضاهي الكفارء فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 


4 (ومنها): ما قال الطيبئ كله: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف 
باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم» نادي ب TT‏ 
إلى التتقامرة وافقه فى اليم فام نيكمازة.ذلك بالتضدق. 

٠‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: فى الحديث أن من دعا إلى اللعب» 
فكفارته أن يتصدق» ويتأكد ذلك في a‏ لعب بطريق الأولى. 

١‏ (ومنها): اقا النووي انه : فيه أن من عَرَّم على المعصية حتى 
e‏ أو تكلّم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة. 

5 الحافظ كاده : : كذا قال» وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة. 
انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوَّل الكتاب قال: 

1811 (...) - (وَحَدَئِي سُوَيْدُ ُن سي دتا ولي ِن مُسْلِمٍ» عنٍ 
الأورَاعِيّ (ح) وَحَدَتَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدَ بْنُ حَمَيْدِ قالا: نَا 
عَبْدُ الاق َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنٍ الي بِهَذَا الِإسْنَادء وَحَدِيتُ 

حَدِيِدِ بث يُونْسَء غَيْرَ أنه َالَ: «فُلْيَتَصَدَقْ بشئْ222 وفي حَدِيثٍ الأورَاعِيّ: ‹ 
حَلَفٌ باللّاتٍ وَالْعْرّى»). 


مع 


رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدِ) الْهَرَويَ» ثم الحَدثانيء أبو محمد» صدوقٌ في 
نفسه» إلا أنه عَمِىَء فصار يُلَقَّن ما ليس من حدیثه» من قُدماء [۱۰] (ت710) 
وله ماثة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۷. 
۲ - (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القُرسيَ مولاهم. أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقة» لكنه 
كثير التدليس والتسوية ۸[1] (ت٤‏ أو190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١١‏ 


)1( «الفتح» لفطك رقم (556-0). 


o‏ وه 


(۲)- باب مَنْ حَلَفٌ پاللات وَالْعُرّى كليل : لا له ا الل حديث رقم (4707) 
0 

۳ - (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيف 
ثقدٌ جليلٌ ۷[1] (ت۷١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ ساقها عبد الرَّرّاق في «مصئفه». فقال: 

(0) عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريٰ» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «من حَلّفء 
فقال في حلفه: واللاتِ» فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تَعَالَ 
أقامرك فليتصدق بشيء». انتهى'"' . 

وأما رواية الأوزاعيّ» عن الزهريء فقد ساقها البخاريّ ك في 
«صحيحهكء. فقال: 

 )05(‏ حدّثني إِسْحَاقٌء أخبرنا أبو الْمُغِيرَةِه حدثنا الْأَوْرَاعِنُء حدّثنا 
الزّهْرِيُء عن حَمَيّد عن أبي هَرَيْرَةَه قال: قال رسول الله كللِِ: «من حلت 
مِنْكُمْ لكان فى حل 4 : باللّاتِ وَالْعْرَىء فَلْيَفُلْ: لا إِنَهَ إلا الله» وَمَنْ قال 
لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ امرك لْيتَصَدَّق». انتهى”". والله تعالى أعلم. 

(قَالَ بُو الْحْسَيْنٍ مُسْلِمٌ: َا الْحَرْفُ ‏ يَعْنِي نَوْلَهُ: «َعَالَ أَنَايِرْكَ 
َلْيِتَصَدَقْ» - لَا يروي اح غَيْرُ الزّمْرِيّ قَالَ: وَلِلزْهْرِيٌ نَخوٌ مِنْ يِسْعِينَ حَدِيئاً: 
زویو ن الت ڪا لا يُشَارِكُهُ فيه أَحَدٌ بأَسَانِيدَ جِيّادِ). 

وقوله: (قَالَ أَبُو الْحْسَيْنِ) هو صاحب الكتاب» وقوله: (مُسْلِم) بدل مما 
قبله؛ أي: مسلم بن الحجّاج (مَذَا الْحَدْفُ - يَعْيِي قَوَلَهُ: «مَعَالَ ارك 
َلْيَتَصَدَقْ)) أراد احرف الجملة (لا زویو أَحَد ق ر الزْهْرِي» قَالّ: وَلِلِزْمْرِيّ 
نَحْوٌّ مِنْ يِسْعِينَ حَِيثً) وقع في بعض النسخ: «من سبعين حرفاً»» والظاهر أنه 
تصحيف» والصواب اتسعين»» كما في معظم النسخ» فتنبه . 

(يَروِيهِ عَنِ الب ل › لا يُشَارِكهُ فیه)؛ أي: : في الحديث المذكورء وفي 

بعض النسخ: «فيها»؛ أي: في تلك الأحاديث (أَحَدٌ ٤‏ بأَسَانِيدَ جِيّادِ) . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
1" 
قال في «الفتح» بعد نقل كلام مسلم هذا ما نصّه: وإنما قيّد التفرد بقوله: 
«تعال أقامرك»؛ لأن لبقية الحديث شاهداً من حديث سعد بن أبي وقاص طبه › 
يستفاد منه سبب حديث أبي هريرة م ويه » أخرجه النسائى م بسند قويء قال: كنا 
حديثي عهد بجاهلية» فحلفت باللات والعزى» فذكرت ذلك لرسول الله يكل 
تقال : قل اله إلا الله :وحن لا شريك له له الملك ول التحمدء وهو على 
كل شيء قدير» وانقْثْ عن شمالك» وتعوّذ بالله» ثم لا تَعْدْاء فيمكن أن يكون 
المراد بقوله فى حديث أبى هريرة: «فليقل: لا إلله إلا الله» إلى آخر الذكر 
الحتكون إلى فول قنور كتيل الاكسناء ا زلله ا ره عا كلت 
التوحيد» والزيادة المذكورة في حديث سعد تأكيدٌ. انتهى”'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوَّل الكتاب قال: 


کے م مير 


 )1548( ]۹[‏ (حَدتتا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَئَنَا عَبْدُ الأعْلّى. 
عن عنام عن ن الْحَسَنِء َنْ َد لمن ن سر قل الل الله لا : 
دلا تَحْلِفُوًا بالطُوَّاغي» ولا ِآَائِكُمْ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو بَكرٍ ِن أيي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم 
ابن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء» ثقةٌ حافظ [١](ت770)‏ (خ م د س ق) 
تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]8[ (عَبْدُ الأغلى) بن عبد الأعلى السامي» أبو محمد البصريّء ثقة‎ ١ 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /ا00.‎ 

۳ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزدي الْقُرْدِوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» من 
أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: 
كان يرسل عنهما ]٦[‏ (ت۷ أو5/8١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 


.)٦۳١١( كتاب «الاستئذان» رقم‎ .77١7/١5 «الفتح»‎ )١( 


(؟)- باب مَنْ حَلَّفٌ باللّاتِ وَالْعُرَى قَلْيَقْلَ : ا إِلَه إل الله حديث رقم )٤٤٥٤(‏ 


البصري» ثقةٌ فقيهٌ فاضلّ مشهورٌء يرسل كثيراً» ويدلّس رأس ]٤[‏ (ت١١١)‏ وقد 
قارب التسعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص”١"7.‏ 

٥‏ لعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَمُرَة) بن خيب بن عبد شمس العَبْشميّ» أبو سعيد» 
صحابيّ؛ من مسلمة الفتح» يقال: كان اسمه: عبد کلال» افتتح سِجِسْتان» ثم سكن 
البصرة» ومات بها سنة خمسين» أو بعدها (ع) تقدم في «الكسوف» ه/ ١‏ ؟. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فكوفيئ» ورجاله رجال الجماعة» 
سوى شيخه اشا فما أخرج له الترمذي . 
شرح الحديث : 

(َنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ سر ڪه أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل : « 
تَحْلِفُوا بالطّوّاغي) قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي ا 0 
طاغية» ومنه: «هذه طاغية دوؤس»؛ أي : صنمهم» ومعبودهم) سمي بإسم 
المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيانهم وكفرهم» وكلّ ما جاوز 
الحد في تعظيم أو غيره فقد طَعَىء فالطغيان المجاوزة للحدء ومنه قوله تعالى: 
هلما طعا ألما الآية [الحاقّة: ١١]؛‏ أي: جاوز الحدّء وقيل: يجوز أن يكون 
المراد بالطواغي هنا مَنْ طَعَّى من الكفارء وجاوز القدر المعتاد في الشرّء وهم 
عظماؤهم» وفي رواية النسائي وغيره: «لا تحلفوا بالطواغيت» بالتاء» وهو 
جمع طاغوت» وهو الصنم» ويطلق على الشيطان أيضاء ويكون الطاغوت 
واحداًء وجمعاًء ومذكّراًء ومؤنثاًء قال الله تعالى: ولس اوا الطنحُوتَ أن 
يَعبدُوها»# الآية [الزمر: ۱۷]» وقال تعالى: يدون أن يتَحَاكموأ إل الست وقد 
اروا أن مروا بو الآية [النساء: ١٠]ء‏ قاله النووي كط . 

وقال الفيّوميّ كأن: الطاغوتٌ: تاؤها زائدة» وهي مشتقّة من طغاء 
والطاغوت يُذگر» ويؤنث» والاسم الطغيان» وهو مجاوزة الحد» وكل شيء 
جاوز المقدار والحدّ في العصيان»ء فهو طاغء وأطغيته: جعلته طاغياًء وطغا 


.٠١8/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
السيل: ارتفع حتى جاوز الحد في الكثرة» والطاغوت: الشيطان» وهو في 
تقدير فَعَلُوت بفتح العين» لكن قُدّمت اللام موضع العين» واللامٌ واو محرّكةٌ 
مفتوحٌ ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فبقي في تقدير فَلَعْوتَء وهو من الطغيان. قاله 
ال ال 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كه ما نضّه: الطواغي: جمع طاغية» 

كالروَابي: جمع رابية» والدوالي: جمع دالية» وهي مأخوذ من الطغيان» وهو 
الزيادة على الحدّء ومنه قوله تعالى: إت لا طعا ألْمه حملت في لار 409 
الآية [الحاقّة: ١١]؛‏ أي: زاد. قال: والطواغي» والطواغيت: كل معبود 
سوى الله تعالى. قال: وقد تقرّر أن اليمين بذلك محرّم. وعلى ذلك فلا كقارة 
فيه عند الجمهور؛ لأجل الحلف بهاء ولا لأجل الحنث فيهاء أما الأول؛ 
فلأن النبى كَل قد قال: «من قال: واللات والعرّى. فليقل: لا إله إلا الله»» 
ولم يذكر كمَّارة ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة لذلك. وأما الثاني» 
فليست بيمين منعقدة» ولا رو فیلزم E‏ الكفارة» وقد شل بعض 
الأئمّة''» وتناقض فيما إذا قال: 0 باللهء أو أكفر بالله. أو هو يهودي» أو 
نصرانيّ» أو بريء من الإسلام» أو من النبي كل أو من القرآن» وما أشبه 
ذلك فقال: هي أيمانٌ يلزم بها كفّارةٌ إذا حيْتٌ فيهاء أما شذوذهء فلأنه لا 
سلف له فيه من الصحابة» ولا موافق له من أثمّة الفتوى فيما أعلم. وأما 
تناقضه» فلأنه قال: لو قال: واليهوديّةء والنصرانيّة» والنبئّ» والكعبةٍء لم 
يجب عليه كفارة عنده» مع أنها على صيغ الأيمان اللغويّة» فأوجب الكفارة 
فيما لا يقال عليه يمين» لا لغةّ»ء ولا شرعاًء ولا هو من ألفاظهاء ولو عكس 
لكان أولى» وأمسّء ولا حجة له فى آية كمارة اليمين؛ إذ تلك الكلمات ليست 
لجان تارازولل تفلم اليا امات فليست بمنعقدة» فلا يتناولها العموم» 
مح ا اي امي ل مدر م ود 
وعرفاًء ولم يقل بذلك» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كا بتصرٌ 
يسير » وهو تخا ليد والله تعالى أعلم . 


. هو الإمام أبو حنيفة كل‎ )۲( .۳۷٤ «المصباح المنير» ۳۷۳/۲ ۔‎ )١( 


إفرة - بَابُ ذب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناًء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَ منْهَاء. .. إلخ ‏ حديث رقم )٤٠٠١١(‏ 


(وَلَا) تحلفوا (بِآبَائِكُم؛) تقدّم شرحه مشو في شرح حديث عمر اه“ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الآولى): حديث عبد الرحمن بن سمرة كف هذا من أفراد 
المصئف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا [5705/7] (2)1144» و(النسائيّ) في «الأيمان 
والنذور» (۳۸۰۱) و«الكبرى» »)81/١6(‏ و(ابن ماجه) فى «الکمارات» 2)5١940(‏ 
وذابن أبئ شيية) فى «مصتقهة ٠)۳۷ ١/0‏ -و(أحمد) فى مسد (6/ 038 ويقئة 
لفات الخدت من الفواقة و يها ايت افونا راف تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا الصَلمَ ما استطعت وما ترفيقج إلا بال عه 


يه وت ولك أنيث». 


)۳( - (يات E‏ يَمِيناً» فَرَأَى ٠‏ خَيْراً مِنهاء 


أَنْ با تی الَّذِي هو خير خی وکر عَنْ يَمِينه ا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ آوّل الكتاب قال: 
)۱۱٤۹( [‏ - (حَدَثَنَا خَلَف بن شام وة ن سد وتن بن 


ge 


7 م e 2 e e‏ مع يه I‏ 
حَبِيبٍ الحَارِئِيُ - وَاللفظ لِخَلف ‏ قالوا: حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ ريد عَنْ غَبْلَانَ بن 


aA 


جَرير» عَنْ أبي بُرْمة عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّء قَالَ: : ابت کک 
من ع الأشعرير كك ين IRA‏ فََالّ: «وَاللَهِ لا أَحِْلَكُمْ وما عِنْدِي ما 21 عَلَيّهف 
قَالَ: ْنَا ما ما شاء الث ف نَم أي بإبل» قَامَرَ لا بگلاثِ َو التُرَى» كَلََا 


oll م‎ 


اللفنا فلن أذ قا بغطتا لَص - لا بار الله لتاء أَنَيْنَا رَسُولَ الله ل 
تال محَلَفَ أن لا يَسْمِلنا نّم حَمَلَا > فأنؤة فَأحْبَدُوهُ فَْقَالَ: «مَا آنا 


ر 


حَمَلَْكُمْ ولَكنَّ الله حلم ٠‏ وني وال - إِنْ شاء لله - لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينء ت 
اى خَيْراً مِنّْهَاء إِلّا فرت عَنْ يَمِيني٬‏ وَأتَبْتُ الَذِي هُوَ خَيْرُ). 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
51٠‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

۱ (خَلَفْ بْنْ هِشَام) بن علب البرّار المقرىء البغدادي» ثقةٌء له 
اختيارات في 0 ]١[‏ (ت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» .١515/5‏ 

١‏ - (فَُيبَةَ بْنُ سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 

۳ 0 بن حَبِيبِ الْحَارِئِيُ) البصري» ثقة ثقةٌ ]٠١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
(م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ٤‏ 

٤‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) بن درهم الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

ه ‏ (غَبْلَانُ بْنُ جرير) الْمِغوليَ الأزدي البصري» ثقةٌ [4] (ت119) (ع) 
تقدم في «الطهارة» NS‏ 
لاتق يُرْكَة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامر» وقيل: 

الحارث» ثقةٌ [۳] (ت؛١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

- (أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن حضار الصحابيّ 
الشهير» أمّره عمر» ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصمين » مات سنة )٥١(‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنة شال با لفن هه تيه يفن ب لوي وخلف بغدادي» وقتيبة 
بغلاني ‏ وأبو موسى ل طوبه كان أ مير البصرة» وولد له أبو بردة هناك» وفيه رواية 
تابعئن» عن تابعئ» والابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة 2 
قال فيه النبئ ية : «إن عبد الله بن قيس أعطى مزماراً من مزامير آل داود غ#لل)» 
والله تعالى أعلم. 

ا وله (الأشء شعَريّ) نسبة إلى أشعر قبيلة 
مشهورة من اليمن» والأشعر هو: A E‏ 
زيد بن كهلان بن سبأء وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته» والشعر على 


(۳)- بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناًء فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً نّا ... إلخ ‏ حديث رقم (4750) 


بدنه» قاله في «اللباب»“. أنه (قَالَ: أَنَيْتُ لني يله في رَهْطِ) بفتح» فسكون؛ 
ائ جماعة» قال الفيُوميٌ أنه : الرّهط : ما دون عشرة من الرجال» ليس فيهم 
امرأة» وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: 
الرّمْط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة تَمَرْ» وقال أبو زيد: 
الرّمْظءِ والئَمَّرٌ: ما دون العشرة من الرجالء وقال ثعلب أيضاً: الرَّعْظء 
وَالتّمَرُء وَالقَوْمُ» وَالمَعْشَرٌء وَالعَشِيرَةُ: معناهم الجمعء لا واحد لهم من 
لفظهم» وهو للرجال دون النساءء وقال ابن السّكّيت: الرَّمْظء وَالْعَشِيرَ: 
بمعتى» ويقال: الرهْظ: ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله الأصمعئ فى 
«كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاًء ورَمْط الرجل: قومهُ و 
الأقررن اي 

وفي رواية للبخاري من طريق عبد السلام بن حرب» عن أيوب بلفظ : 
«إنا أتينا النبئ بيه نفرٌ من الأشعريين»» فاسسَدَلّ به ابن مالك لصخة قول 
الأخفش: يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير الحاضر ندل كل من كل» وحمل 
عليه قوله تعالى : نگم ل بوم اة لا ريب فو اریت حيرا اش 
الآية [الأنعام: ١١]ء‏ قال ابن مالك: واحترزت بقولي بدل كل من كل عن 
البعض» والاشتمال» فذلك جاتر اتفاقاً» وإليه أشار فى «الخلاصة» بقوله: 

وَمِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرٍ الظاهِرَ لا تُبْيئة إل مَا إِحَاظة جلا 
أو افتضى ةا او انا ` كات ك ات اجك شه هة 
نك حكاه الطيبيّ أقرّه» وقال: هو عند علماء البديع سی التجريد. 
تعقب الحافظ ذلك» وقال: لا يحسن الاستشهاد بهء إلا لو اتفقت الرواة. 

اراق | أنه بهذا اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخاريّ في مواضع 
أخرى بإثبات «فى»» فقال فى معظمها: «فى رهط)ء كما هى رواية ابن غليّة 
عن أيوب فى اكقّارات الأيمان». وفى E‏ فی ر كما هي رواية 
ماف عن ابوب في الفرض اللخمسس». اتى :> ٠‏ 


.۲٤١ 741/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .1٤/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
۷/0 «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الأيمان 


۱۲ ا ج سے 


(مِنَ الأشَعَرِيينَ تيل أى + نطلب هة مايخلا من الإبل». وحمل 
أثقالنا (كَقَالَ) ع («وَان لا أخملكم) إنما قال هذا القول المؤكّد؛ لأنهم أتوه 
في وقت غضبه» كما سيأتي قول ۳ موسى: «ووافقته» وهو غضبانء ولا 
أشعرء وقال القرطبئ #5: فيه جواز اليمين عند المنع» ورد السائل الملّجيف 
عفد نر العافت تاد بنوع من الإغلاظ بالقول (وَمَا عِندِي مَا أَحْمِلكُمْ 
عَلَيّهِ))؛ أي :: ليس عندي شيء من الإبل أحملكم عليه» وإنما 2 هذه 
الجملة ‏ والله أعلم ‏ اعتذاراًء وبياناً لسبب حلفه (قَالَ) أبو موسى فيه (قَلَبثْنا 
مَا شاء الله) ؛ اى من الوقت» وفي الرواية التالية: «فلم ألبث إلا ا م 
ني يإبل) بكسر الهمزة» والموخدة: اسم جمع لا واحد لهاء وهي مؤنثة؛ لأن 
اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لِمَا لا يعقل يلزمه التأنيث؛ 
وتدخله الهاء إذا ر فو اا RT‏ وسمع إسكان الباء للتخفيف» ومن 
التأنيث وإسكان الباء قول أبي النّجم: 

الال لا تضلعاللتسفان. ونكت الل إلى الأرطنان 

والجمع: آبالٌء وأبيلٌ» وران عبيدء وإذا تيء أو جُمع» فالمراد 
قطيعان» أو فطيعات» وكذلك أسماء الجموع. نحو أبقارء وأغنام» والإبل بناءٌ 
نادرٌء قال سيبويه: لم يجئ على فِعل بكسر الفاء والعين من الأسماء إلا 
حرفان: إبل» وحبرء وهو القَّلّح. ومن الصفات إلا حرف» وهي امرأة يلر 
وهي الضخمة» وبعض الأئمة يذكر ألفاظأ غير ذلك» لم يثبت نقلها عن 
سيبويهء ذكره الفيّومى کا . 

[تنبيه]: رواية مسلم بلفظ «إبل»» ووقع في بعض الرواية عند البخاري 
بلفظ : «بشائل»» قال في «الفتح»: قوله: «فأتي بإبل»» كذا للأكثرء ووقع هنا 
في رواية الأصيلي» وكذا لأبي ذَرّ عن السرخسيء والمستملي: «بشائل» ‏ بعد 
الموخدة شين معجمة» وبعد الألف تحتانية مهموزة» ثم لام قال ابن 
بطال”"2: إن صحتء فأظنها شوائل» كأنه ظنّ أن لفظ «شائل» خاصٌ بالمفردء 


ع 


.۲/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.188 /5 (؟) «شرح ابن بطال على البخاري»‎ 


(۳)- باب ذب مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرمنْهَاء... إلخ - حديث رقم (4758) 


وليس كذلك» بل هو اسم جنس» وقال ابن التين: جاء هكذا بلفظ الواحدء 
والمراد به الجمع» كالسامر» وقال صاحب «العين»: ناقة شائلة» ونُوقٌ شائل 
التي جف لبنهاء وشَوَلّتِ الإبل ‏ بالتشديد ‏ لَصِفَّت بطونها بظهورهاء وقال 
الخطابيّ: ناقة شائل قل لبنهاء وأصله من شال الشيءٌ: إذا ارتفع» كالميزان» 
والجمع شَؤْلء كصاحب وصَحْبء وجاء شوائل جمع شائل» وفيما ثقِل من 
خط الدمياطيّ الحافظ: الشائل الناقة التي ول بذنبها للقاح» وليس لها لبن» 
والجمع شرل - بالتشدید - كراكع ورُكّع» وحَگی قاسم بن ثابت في «الدلائل» 
عن الأصمعيّ: إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنهاء فهي 
شائلة» والجمع شَّْلٌ ‏ بالتخفيف ‏ وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح» فهي شائل» 
والجمع شُوَّلٌ ‏ بالتشديد ‏ وهذا تحقيق بالعٌ» وأما ما وقع في «المطالع» إن 
شائل جمع شائلة» فليس بجيّد. انتهى”" . 

وقوله أيضاً: (أَنِيَ بإيل) بالبناء للمفعول. وفي رواية: «فأتي رسول الله َك 
بتهب إبل» - بفتح النون» وسكون الهاءء بعدها موخدة ؛ أي: غنيمة» وأصله 
ما يؤخذ اختطافا بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الاخذين. وفي رواية 
بريدة» عن أبي بردة أنه ية ابتاع الإبل التي حَمَّل عليها الأشعريين من 
سعد" وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عُسْرٌء لكن يَحْتَمِل أن تكون 
الغنيمة لَمَا حصّلت حصل لسعد منها القدر المذكورء فابتاع النبي كلل منه 
نصيبه» فحملهم عليه» قاله في «الفتح)”" . 

(فَأمَرَ لَنَا)؛ أي: أمر أن تُعطى ذلك» وفي رواية ابن عُليّة عند البخاري: 
«فقيل: أين الأشعريّون؟ فأتيناء فأمر لنا»» وفي رواية حماد: «وأتي بنهب إبل» 
فسأل عنّاء فقال: أين النفر الأشعريّون؟ فأمر لنا»» وفي رواية بُرَّيد: «فلم ألبث 


.)۲۷۱۸( كتاب «كقّارات الأيمان» رقم‎ ۰۳۹۵ 45/١١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال في «الفتح» 008/9: لم يتعيّن لي من هو سعد إلى الآن» إلا أنه يهجس في 
خاطري أنه سعد بن عبادة. انتهى. 
قال الجامع : كونه يهجس في خاطره لا يكفي في كونه هوء فليتأمّل. 

.A/\o «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


إلا سُويعة» إذ سمعت بلالا ينادي» أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته» فقال: أجب 
رسول الله كك يدعوكء فلما أتيته» قال: خذ). 

(بكلاثِ ذَوْهِ) قال النووي كنهِ: هو من إضافة الشيء إلى نفسه» وقد 
يحتجٌ به من يُطلق الذود على الواحدء قال: وقوله: «بثلاث)ء ووقع في الرواية 
الأخيرة: «بثلاثة ذود»ء بإثبات الهاء» وهو صحيح» يعود إلى معنى الإبل» وهو 
الأبعرة. انتهى كلام النوويّ كف . 

وقال في «الفتح»: قوله: «بثلاث ذود» كذا لأبي ذرّء ولغيره: «بثلاثة 
ذَؤْداء وقيل: الصواب الأول؛ لأن الود مؤنّتُء ووَجهَ بأنه إنما ذگره باعتبار 
لفظ الذودء أو أنه يُطلق على الذكور والإناث» أو الرواية بالتنوين» والذود إما 
يدل فيكون رورا أو سفانت کون رو غا 

و«الذّوْد - بفتح الذال المعجمة» وسكون الواوء بعدها مهملةٌ -: من 
الغلاك إلى العكتر. وفل: :إلى الم رقل: هن الاثنين إلى الح ن النوق» 
قال في «الصحاح»: لا واحد له من لفظهء والكثير أَذْوَادء والأكثر على أنه 
خاص بالإناث» وقد يطلق على الذكورء أو على أعمٌّ من ذلك» كما في 
قوله كيلم «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة». ويؤخذ من هذا 
الحديث أيضاً أن الذود يُطلق على الواحدء بخلاف ما أطلق الجوهري. 
انتهى . 

ووقع في رواية بلفظ: «خمس ذود» قال النووي: لا منافاة بينهماء إذ 
ليس في ذكر الثلاث نفي للخمس» والزيادة مقبولة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصحٌ. قال الحافظ: 
لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية التي بلفظ: «خذ هذين القرينين» وهذين 
القرينين» وهذين القرينين»» فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية 
الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه تبعاًء فاعتدٌ به تارة» ولم يعتدٌ به 
أرق 

ويمكن الجمع بأنه أمر لهم بثلاث دود أوَلآَء ثم زادهم اثنين» فإن لفظ 


.٠١9/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(9)- باب نَذْبٍ مَنْ حل يَوِيناً رای غَيْرَهَا خَيْرأَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4700) 


رَهُدَم: «ثم اتن بنهب ذُوْدء عر ا فأعطاني خمس ذود)» فوقعت في 
رواية رَهْدَم جملة ما أعطاهم» وفي رواية غيلان» عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم 
به» ولم يذكر الزيادة. وأما رواية «خذ هذين القرينين ثلاث مرار»» وفي لفظ : 
«ستة أبعرة» فيمكن أن تكون السادسة تبعاًء ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك» 
كما تقدّم. انتهى'' . 

زه الذرى) ال الور او اننا الذوى ك الال ر كرا و 
الراء المخففة: جمع درو بکسر الذال وضمهاء وذّروة كل شيء أعلاه» والمراد 
هنا الأسكمةة .وأما الع فهي البيض» وكذلك البقع المراد بها البيض» وأصلها 
كان قن ناخ ازمر اذم E‏ أمر لنا بايل بيض الأسنمة. ا 

وقال القرطبي ك#: قوله: عر “الذرى» 2: جمع أغرً» وأصله: 
في جبيد a‏ الحيل: و«الذرّى»: : جمع ذروة» وهي : e‏ 
أعلاه. والمراد ب «عرٌ الذرى»: أن تلك الإبل كانت بيض الأسنمة. وقد 
روي : : بقع الأرى»؛ ای فيها لُمَعٌّ بيص وسُودٌ. ومنه قيل: الغراب الأبقع» 
والشَّاة البقعاء: إذا كانا كذلك. انته ". 

(فَلَمَا انطَلَقْنَا)؛ أي: ذهبنا من عند النبئ بي. وفي رواية: «فاندفعنا»» 
وفي رواية: «فلبثنا غير بعيد» (قُلْنَا - أو قال بَعْضّنًا لِبَعْضٍ -:) «أو» للشكٌ من 
الراوي» وفي رواية للبخاريّ: «فقلت لأصحابي»» وفي رواية: «قلنا: 0 
صنعنا) » نحن على أنهم تكلا فيما بينهم» والبادىء هو أبو موسى وليه ضيب (لا 
يبار الله لَنَا)؛ أي: فيما أعطانا رسول الله تكله من الذَّوْد إن سكتنا عن ذلك» 
ولم نعرّفه» ثم بيّن سبب عدم البركة بقوله: (أَنَيْنَا رَسُولَ الله يك تَسْتَحْوِلُهُ 
تَحَلَفَ أنْ لا يَحْمِلئاء ثم حَمَلَنَا) ؛ أي: بعد الحلف» فإن هذا مما لا يرضاه الله 
وفي رواية ابن عليّة: «نسي رسول الله بيه يمينه» والله لئن تغملنا رسول الله كل 
يمينه» لا تفلح أبداً» وفي رواية عبد السلام: «فلما قبضناهاء قلنا: تغمّلنا 
رسول الله يلد يمينه» لا نفلح أبدا». 


.)5118( راجع : «الفتح» ۳40/10 رقم‎ )١( 
.1۲۸/٤ (؟) «المفهم»‎ .٠١9/1١١ «شرح النووي»‎ )۲( 


ء. البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

1 

ووقع في الرواية التالية زيادة قول أبي موسى لبه لأصحابه: «والله لا 
أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله لا يعني في 
منعهم أوّلاًء وإعطائهم ثانياً إلى آخر القصّة. قال القرطبي كُنْهُ: فيه استدراك 
جبر خاطر السائل الذي يوذب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسّرء وأن من أخذ 
شيئاً يَعلّمِ أن المعطي لم يكن راضياً بإعطائه» لا يُبارك له فيه. 

(لأَنَوْهُ فَأَحْبَرُوهُ) وفي رواية: قال أَبُو مُوسَى: تيتا النَبِىَ يكل هَذَكَرْنَا 
ذَلِكَ لَه وفي رواية: «فرجعناء فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك» فحلفت 
أن لا تحملناء ثم حملتناء فظنناء أو فعرفنا أنك نسيتَ يمينك» قال: انطلقواء 
فإنما الله. . .). 

7 دما أن حَمَلْبكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمَلَكمْ) قال العلماء: المراد بذلك 
إزالة المتة عنهم» وإضافة النعمة لمالكها الأصليء ولم يُرد أنه لا صنع له 
أصلاً في حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: «لا أحلف على يمين» 
فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وكفّرت». 

وقال المازري: معناه أن الله تعالى أعطاني ما حملتكم عليه» ولولا ذلك 
لم يكن عندي ما أحملكم عليه. 

وقيل: يحتمل أنه كان نسي يمينه» والناسي لا يضاف إليه الفعل. 

ويردّه التصريح بقوله: «والله ما تھا كما سيأتي عند مسلم. وقيل: 
المراد بالنفي عنه» والإثبات لله الإشارةٌ إلى ما تفضّل الله به من الغنيمة 
التذكورة؟» لأتها لم تكن :يسيب من التي يلل ولا كان متطلّعاً إليهاء ولا 
منتظراً لهاء فكان المعنى: ما أنا حملتكم لعدم ذلك أوّلآًء ولكن الله حملكم 
بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة» أفاده في «الفتح)”"' . 

وقال القاضي عياض: ويجوز أن يكون أوحي إليه أن يحملهم» أو يكون 
المراد دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالقَسُم فيهمء والله أعلم. انتهى”" . 

(وَإِنْي وال - إِنْ شَاءَ الله -) قال أبو موسى المدينيّ في كتابه «الثمين في 
استثناء اليمين»: لم يقع قوله: «إن شاء الله» في أكثر الطرق لحديث أبي 


و 
0 


000 راجع : «الفتح» 1-٥6٥‏ (۲) راجع: «شرح النوويٌ» .٠٠١/١١‏ 


(0)-بَابُ نَذْبٍ مَنْ حل يَوِيناً فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرا منْهَاء... إلخ - حديث رقم (4758) 


موسى » وَأشاق إلى أنه ية قالها للتبرك» لا للاستثناء. قال الحافظ: وهو 
خلاف الظاهر. 

(لا أَخْلِف عَلَى يَمِين) ؛ أي: محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ «يمين»؛ 
للملابسة» والمراد ما شأنه أن يكون قا عليه» فهو من مجاز الاستعارة» 
ويجور أن يكون فيه تضمين » فقد وقع فى رواية: «على أمرا. ويَحتَمِل أن 
تكون «على» بمعنى الباء» فقد وقع في رواية النسائي: «إذا حلفت بيمين»» 
ورجح الأول بقوله: «فرأيت غيرها خيراً منها»؛ لأن الضمير في «غيرها» لا 
يصح عوده على اليمين. 

وجيب يانه عرد على معتاه الجازى للملكسة أيضا. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: الحلف هو اليمين» فقوله: «أحلف»؛ أي : 
أعقد شيئاً بالعزم والنيّة» وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده» وإعلام انا لست 
لغواً. ٠‏ 

قال الطيبيَّ: ويؤيّده رواية النسائيّ بلفل اها على الأنض يميق أخلف 
عليها. . ٠.‏ الحديث» قال: فقوله: «أحلف عليها» صفة مؤكدة لليمين» نحو 
أمس الدابر لا يعود؛ أ فإني لا أحلف على حلف. قال: الي لا 
امات ميا تعر لا لغو فيهاء ثم يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعلّه أفضلَ من 
المضي في اليمين المذكور إلا فعلته» وكمّرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون 
قوله: «على يمين» مصدراً مؤكّداً لقوله: «أحلف». أفاده في «الفتح)”"' . 

(نُمَ أرَى حَيْراً مِنْهَاء إلا كَمَرْتُ عَنْ يَمِينِيء وَأَنَيْتُ الَّذِي هو خَيْرٌ) أخذ 
النسائيّ ا من هذه الرواية جواز الكمارة قبل الحنث» فترجم عليه » فقال: 
«الكمارة قبل الحنث)» لكن تعقّبه السندي» فقال : فيه أن التقديم اللفظي له 
يدل على ا ا 0 0 لا يدل على اللي فيجوز أن 
وجوب تقديم الحنث» كما لا دلالة e‏ وجوب تقديم الكّاری ومقتضى 


- 4094/16 للطيبي كف و«الفتح»‎ ۲٤۳۹/۸ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)5751( ۰ء رقم‎ 


سج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
راا س 
الإطلاق دليل للمطلوب» وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف 
لهذا الإطلاق» فلا بذ له من دليل يعارض هذا الإطلاق» ويترجح عليه حتى 
يستقيم الأخذ به» وتركُ هذا الإطلاق. انتهى كلام السنديّ كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ ٤)٥٥‏ و5705 و۲۵۷٤‏ و1708 و5709 
و5559 و١555‏ و554(]55675١).,‏ و(البخاري) فى «فرض الخمس» (۳۱۳۳) 
و«المغازي» )٤۳۸٥(‏ و«الذبائح والصيد» )٥٥۱۷(‏ و«الأيمان والنذور» (55569 و 
© وفي «كفارات الأيمان» )1۷۲١(‏ و«التوحيد» »)۷٠٠١(‏ و(أبو داود) 
في «الأيمان والنذور» )۳۲۷١(‏ مختصراًء و(الترمذي) في «الأطعمة» )۱۸۲١(‏ 
وفي «الشمائل» »)۱٤۸(‏ و(النسائي) فى «الأيمان ا م" (TA Vg‏ 
و«كتاب الصيد والذبائح» (V6 ٤۳۷۳(‏ و«الكبرى») (١٠لا5‏ وا۷۲٤‏ و۸9۸٤‏ 
و5859)» و(ابن ماجه) في «الكمّارات» (۷٠٠۲)ء‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» 
(27/1» ولالحميدي) فى «مسنده» (۳۳۸/۲)» و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» 
4 و(أحمد) في «مسنده» ۳۹۸/9 و41 و4184)ء و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) (۳۵۱) و57605): و(أبو يعلى) فى «(مسئله) (۲۲۹/۱۳)» 
و(الروياني) في المسئده) .)759/١(‏ و(أبو ل (مسنده») ”١/5(‏ و٣٣‏ 
وه“ و١٠5),‏ و(الحاكم) في المستدركه) »)۳۳٤ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
”5-”2/١(‏ واه )٥۲‏ و«المعرفة» )””١/1(‏ و«الصغرى» (555//8 
و“/ا5)» والله تعالى أعلم . 


.٠١ ٩/۷ «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


(۳) -بَابُ ذب مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً» فَرَأى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4788) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان أن من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها عليه أن 
يأتي الذي هو خير» ويکر عن يمينه 

۲ - (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على جواز التكفير قبل الحنث» وفيه 
اختلافٌ بين العلماء» سنفصّله في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أنه يدل على جواز اليمين عند التبرّم . 

 :‏ (ومنها): انعقاد اليمين في حال الغضب. 

كه (ومنها): جواز رد السائل المثقل عند تعذر الإسعاف. 

5 (ومنها): مشروعيّة تأديب السائل إذا لم يتيسّر للمسؤول إعطاؤه بنوع 
من إغلاظ القول» وذلك أنهم سألوه 4ي في حال تحقق قّق فيها أنه لم يكن عنده 
شيء» فأدّبهم بذلك القول» ثم إنه يكل بقي مترقباً لما يُسعِف به طَلِبَتَهم» ويجبرٌ 
LE‏ فليا فلمًا يسر الله تعالى عليه ذلك أعطاهم»› وجبرهم على مُقتضى . 
كرم خُلّقه الكريم کيا قاله القرطبئ 2915" . 

۷ - (ومنها): أن من حلف على فعل شىء» أو تركه» وكان الحنث خيرا 
من التمادي على اليمين» عليه أن يحنث عن يمينه» وتلزمه الكقّارة» وهذا متف 
عليه . 


(ومنها): أن الإمام البخاري كث ترجم لهذا الحديث في «كتاب 
التوحيد» من «صحيحه» بقوله: «قوله تعالى: وله حلق وما نملو ©)4 
[الصافات: 4]45»» وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهذا مذهب أهل 
السّنّةَ؛ِ خلافاً للمعتزلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث: 

قال النوويّ كأنْه: أجمعوا على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث» وعلى 
أنه يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين» 
واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوّزها مالك والأوزاعيّ» 
والثوريّ» والشافعيّ» وأربعة عشر صحابياً» وجماعات من التابعين» وهو قول 


(۱) «المفهم» 5/5" 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ا ا اك 
جماهير العلماء» لكن قالوا: يستحبٌ كونها بعد الحنث» واستثنى الشافعيّ 
التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة بدنيّة» فلا يجوز 
تقديمها على وقتها؛ كالصلاة» وصوم رمضان» وأما التكفير بالمالء فيجوز 
تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصيةء فقال: 
لا يجوز تقديم كمارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية» والجمهور على إجزائها 
كغير المعصية . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وأشهب المالكيّ: لا يجوز تقديم الكمارة 
على الحنث بكلّ حال. ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث» والقياس على 
تعجيل الزكاة. انتهى كلام النوويّ كط . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: رأى ربيعة» والأوزاعيّ» ومالك» 
والليث» وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكمارة تجزىء قبل الحنث» 
إلا أن الشافعيّ استثنى الصيام» فقال: لا يُجزىء إلا بعد الحنث. وقال 
أصحاب الرأي: لا تجزىء الكفارة قبل الحنث. ونقل الباجيّ عن مالك وغيره 
روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك الصدقة» والعتق» ووافق الحنفيّة أشهب من 
المالكية» وداود الظاهري» وخالفه ابن حزم» واحتج لهم الطحاوي بقوله 
تعالى: ذلك كَخَّرَهُ أيَمْيَكْمَ إا علَفُْمّ4 الآية [المائدة: 84]» فإن المراد إذا 
حلفتم» فحيثتم» وردّه مخالفوه» فقالوا: بل التقدير: فأردتم الحنث» وأولى من 
ذلك أن يقال: التقدير أعمّ من ذلك» فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر. 

واحتجوا أيضاً بأن ظاهر الآية أن الكفّارة وجبت بنفس اليمين. وردّه من 
أجاز بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقاً. 

واحتججوا أيضاً بأن الكفّارة بعد الحنث فرضٌء وإخراجها قبله تطوّعٌ» فلا 
يقوم التطوّع مقام الفرض . 

وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث» وإلا فلا يجزىء» كما 
في تقديم الزكاة. وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» 
وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحبّ مالكُ» والشافعيّ» والأوزاعيّ» 


(۱) «شرح النووي» ۱۰۸/۱۱ .1١9-‏ 


(۳) بَابُ ذب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (47808) 


والثوريّ تأخيرها بعد الحنث» قال عياض: ومنع بعض المالكيّة تقديم كمارة 
حنث المعصية؛ لأن فيه إعانة على المعصية. وردّه الجمهور. 

قال ابن المنذر: واحتَح للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى» 
وعبد الرحمن بن سمرة ها لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر 
التحالت: اين ا أن :نوما خا فا ل ا آم ود وزذا يدق الخيز 
على المنع» فلم يبق إلا طريق النظرء فاحتّجٌ للجمهور بأن عقد اليمين لَمَّا كان 
تخلة الاستثناء» وهو کلام» فلأن تحلّه الكمارة» وهي فعل مالي» أو بدني 
أولى. ويرججح قولهم أيضاً بالكثرة. وذكر أبو الحسن ابن القصّارء وتبعه 
عياضٌ» وجماعةٌ أن عدّة من قال بجواز تقديم الكفّارة أربعة عشر صحابيّاء 
وتبعهم فقهاء الأمصارء إلا أبا حنيفة» مع أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم 
إلى الحلّء فولدت أولاداًء ثم ماتت في يده هي وأولادها أن عليه جزاءهاء 
وجزاء أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أدّى جزاءها لم يكن عليه في 
أولادها شيءء مع أن الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادهاء 
فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في كمارة اليمين أولى. 

وقال ابن حزم: أجاز الحنفيّة تعجيل الزكاة قبل الحول» وتقديم زكاة 
الزرعء وأجازوا تقديم كمارة القتل قبل موت المجنيّ عليه. 

واحتجٌ الشافعيّ بأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز تقديمها قبل 
وقتها؛ كالصلاة والصيام» بخلاف العتق» والكسوة» والإطعام» فإنها من حقوق 
الأموالء فيجوز تقديمها؛ كالزكاةء ولفظ الشافعي في «الأم»: إن كفر بالإطعام 
قبل الحنث رجوت أن يُجزىء عنهء وأما الصوم فلا؛ لأن حقوق المال يجوز 
تقديمهاء بخلاف العبادات» فإنها لا تقدّم على وقتها؛ كالصلاة» والصومء 
وكذا لو حجٌ الصغيرء والعبدء لا يجزىء عنهما إذا بلغ» أو عتق. 

وقال في موضع آخر: من حلف» فأراد أن يحنث» فأحبّ إلى أن لا 
يكفّر حتى يَحنَّثّء فإن كمّر قبل الحنث أجزأء وساق نحوه» مبسوطا. 

وادّعى الطحاويّ أن إلحاق الكفارة بالكفارة أولى من إلحاق الإطعام 
بالزكاة. وأجيب بالمنع» وأيضاً فالفرق الذي أشار إليه الشافعيّ بين حقّ 
المال» وحقّ البدن ظاهر جدّاًء وإنما خص منه الشافعيّ الصيام بالدليل 
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المذكور. ويؤخذ من نص الشافعيّ أن الأولى تقديم الحنث على الكمّارة» وفي 
مذهبه وجة» اختّلّف فيه الترجيح أن كقّارة المعصية يُستحبٌ تقديمها. 

قال عياضٌ: الخلاف في جواز تقديم الكفّارة مبنئٌ على أن الكمّارة 
رخصةٌ لحل اليمين» أو لتكفير مأثمها بالحنث» فعند الجمهور أنها رخصةٌ 
شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزىء قبل وبعد. 

قال المازريّ: للكفارة ثلاث حالات: 

[أحدها]: قبل الحلف» فلا تجزىء اتفاقاً . 

[ثانيها]: بعد الحلف والحنث» فتجزىء اتفاقاً . 

[ثالثها]: بعد الحلف» وقبل الحنثء ففيها الخلاف. وقد اختلّف لفظ 
الحديث» فقدّم الكفّارة مر وأخرها أخرى» لكن بحرف الواو الذي لا يوجب 
ا ومن منع رأى أنها لم تجز» فصارت كالتطوّع, والتطوّع لا يجزىء عن 
الراج. 

وقال الباجيّ؛ وابن التين» وجماعة: الروايتان دالّتان على الجواز؛ ؛ لأن 
الواو لا ترتّب» قال ابن التين: فلو كان تقديم الكقّارة لا يجزىء لأبانه 
ولقال: فليأت» ثم ليكمّر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما تركهم 
على مقتضى اللسان دل على الجوازء قال: وأما الفاء في قوله: «فأت الذي 
هو خيرء وكمّر عن يمينك»» فهي كالفاء الذي في قوله: «فكمّر عن يمينك» 

ئت الذي هو خير»» ولو لم تأت الثانية لَمَا دلت الفاء على الترتيب؛ لأنها 

أبانت ما يفعله بعد الحلف» وهما شيئان: كثارة» وحنث» ولا ترتيب فيهماء 
وهو كمن قال: إذا دخلت الدارء 0 وااشتويه: 

قال الحافظ : قد ورد في بعض الطرق بلفظ : «اثم» التي تة تقتضى الترتيب » 
عند أبي داود» والنسائئ فى حديث الباب» ولفظ أبو E‏ 
أبي عَروبة» عن الحسن» به: «كفر عن يمينك» ثم ائت الذي هو 
خير»؛ وقد أخرجه مسلم من هذا الوجهء لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله. 
وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه» من طريق سعيد كأبي داود. وأخرجه النسائيٌ 
من رواية جرير بن حازم» عن الحسن مثله. لكن أخرجه البخاري» ومسلم. 
من رواية جرير بالواو» وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ : «ثمّ). 


(6)-بَابُ ندب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4765) 


وفي حديث أ سلمة عند الطبرانيّ نحوهء ولفظه: «فليكمر عن يمينه» ثم ليفعل 
الذي هو خير)». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من ع الأدلة أن ما ذهب 
إليه الجمهور.ء من جواز التكفير قبل الحنث هو الأرجح؛ لقوّة دليله» كما سبق 
تقريره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختّلف: هل كفْر النبئ بيه عن يمينه المذكور؟ كما 
اختلف : نان فسان دان شت الله أو على غشيانه مارية وَْيّنا؟ 
وي عن الحسن العمري غه امال ل كر ألا مون 0اا 
نزلت كمارة اليمين تعليماً للأمة. وتَعْفّبِ بما أخرجه الترمذيّ من حديث 
عمر به في قصّة حلفه على العسل» أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كمارة 
يمين. وهذا ظاهر في أنه كمرء ع ل 0 
وظاهر قوله أيضاً في حديث الباب: «وكفرت عن يمينى» أنه لا يترك ذلك» 
ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد. ا 2 اا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

[47655] (...) - (حَدَتَنَا تا عَبدُ الله بن برا الأَشْعَرِيٌ» وَمُحَمَّدْ بْنْ الْمَلَاءِ 
الْهَمْدَانَيُ - وتقاره في اللَّْظِ - قَالَا: حَدَثَنًا 3 ا يْرَيِْءِ عن أبي يردق 
ا وي نار أَرْسَلني حابي إِلَى رَسُولٍ اله كله أَسْأَلْهُ لَهُمْ الْحْمْلَانَ 
إذ مم مَعَهُ في جب جَيْشٍ الْعْسْرَةٍ - وَهِي عَرْوَه بو - فَقَلْتُ: یا بی الل إِنَّ أَصْحَابِي 
أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ د قَقَالَ: «رَاشِ لا أَحْمِلكمْ عَلَى شيءِ»» وَوَانَقتَهُ وهو 
عَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِيناً مِنْ مَنْعِ رَسُولٍ الم كل وَمِنْ مَحَاقَةَ أَنْ يَكُونَ 
سول الثم ل كذ وَجَدَ في فيو عَلَيْ» فَرَجَعْتُ إِلَى أضْحَابِي» كأ خْبَرْتَهُمْ الذي 
قَالَ ر سول الله لا فَلَمْ الب" إ ا سُوَيْعَةٌ إِذْ سَمِعْتٌ بلالا يْتَاِي: أَيْ 
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عَبْدَ الله بْنَ فَيِسِء فَأَجَبْتْهُ مَقَالَ: جب رَسُولٌ الله يه يَدْمُوكَ فَلَما أنَيْتُ 
رَسُولَ الله يك كَالَ: «خذ هَذَيْنِ القّريتينء وَعَذَيْنِ القريتين» وَعَذَيْن الْقَريتينِ - لِسئَة 
رة ابَاعَهُنَ حِبئيذٍ مِنْ سَعْدٍ - فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إلى أَصْحَابك»ء كَقُلُ: إِنَّ الله - أو 
ثَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله يَحْمِلْكُمْ عَلَى هَؤَْاءِ فَارْكَبُوهُنَ»» قَالَ أَبُو مُوسَى: 
فَانْطَلَفْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل يَحْمِلَكُمْ عَلَى مَؤُلَاءِ 
وَلَكِنْ واه لا عُكم حى يَنْطَلِقَ معي بَمْضْكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولٍ الثم يكل 
حِينَ سَأليُهُ اكم وَمَْعَهُ في اول مَرَّْه نُمَ ِعْطَاءَهُ ياي بَعْدَ ذَّلِك لا نَظُنُوا أي 
حَدَْنَكُمْ شَيْئاً َم يمل فَقَانُوا لي : واه إِنَكَ عِنْدَنَا لَمْصَدَقُء وَلَتفْعَلَنَّ ما 
حَْبْتَء فَانطَلقَ اہو مُوسى تفر متهم حَنَّى أَنَوًا الّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ الله کف 
ون مء ت مطامط بنذ تدلو با حن بذ ابو مو سرا : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأَشْعَرِيٌ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي 
بُردة بن أبي موسى الأشعري» أبو عامر الكوفيّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» .6١/5‏ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءٍ الْهَمْدَانِيُ) أبو كريب» تقدّم قبل باب. 

*- (أَبُوَ آسَامَة) ماد بن أسامة» تقدم أيضاً قبل باب 

٤‏ - (بْرَيْدُ بن عبد الله بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقةٌ 
[1] (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه مسلسلٌ بالكوفيين» من أوله إلى آخره» ولا ينافي هذا ما تقدّم من 
جعلنا السند الماضى مسلسلاً بالبصريين؛ لأن أبا موسى كه سكن الكوفة 
والبصرة» وكذا 5 وأنه مسلسل أيضاً بأسرة واحدة غير أبي أسامة» 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالوا: لا والله». 


()- بَابُ ذب مَنْ حَلَفٌ يَمِیناًء فَرَأَى غَبْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4765) 


بردة» وهو بو ولد اف موسى طبه . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري 5 أنه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أصحَابي إِلَى 
رَسُولٍ الله كله أَسْأَلَهُ لَهُمُ الْحْمْلَانَ بضمّ الحاء المهملة؛ أي: الشيء الذي 
يركبون عليه» ويحملهم» قاله في «الفتح». 

وقال في «القاموس»» واشرحه»: «الَْمُلانُ بالضم : ما يحمل عليه» من 
الدوابٌ في الهبّة خاصّةًء كذا في «المحكم»ء ««الْعُباب»» قال الليث: ويكون 
الْحْمُْلان أجراً لما يُحمّلء زاد الصغاني: وَحُمْلانُ الدراهم في اصطلاح 
الصاغة: ما يُحْمَلُ على الدراهم من الْغِسْنُ؛ تسمية بالمصدرء وهو مجاز». 
اک 

وقال ابن الأثير ك#: الْحُمْلان: مصدر حَمّلَ يحمل حُمْلاناً» وذلك 
لأنهم أرسلوه يطلب منه شيئاً يركبون عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما تقدّم من «القاموس»»ء و«شرحه» أولى وأقرب 
من تفسير ابن الأثير» فتأمل. 

(إذ ذم «إذه ظرف متعلّق بمقدّر؛ أي: يركبونه وقت كونهم (مَعَه) لا 
(في جَیش العْسْرَة) - بمهملتين الأولى مضمومة» وبعدها سكون ‏ مأخوذ من 
قوله تعالى: وای اف سكاعة العسرة» الآية [التوبة: »]١١١‏ وهي غزوة 
تبوك كما بيّنه بقوله: (وَهِيَ غَرْوَةٌ تَبُوكَ) وفي حديث ابن عباس: «قيل لعمر: 
حدّئنا عن شأن ساعة العسرة» قال: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديدء فأصابنا 
عطش . . .» الحديث» أخرجه ابن خزيمة. وفي تفسير عبد الرزاق: عن معمرء 
عن ابن عقيل قال: «خرجوا في قلّة من الظّهِرء وفي حر شديد» حتى كانوا 
ينحرون البعير» فيشربون ما في گرشه من الماء» فكان ذلك عسّرة من الماءء 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .٤٤١/١‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
5 سک = 
وفي الظهرء وفي النفقة» فسميت غزوة العسرة» وتبوك المشهور فيها عدم 
الصرف؛ للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع» ووقعت تسميتها بذلك 
في الأحاديث الصحيحة» منها حديث مسلم: «إنكم ستأتون غداً عين تبوك)» 
وكذا أخرجه أحمد» والبزار» من حديث حذيفة › وقيل : سميت بذلك لقوله کل 
للرجلين اللذين سبقاه إلى العين: «ما زلتما تبوكانها منذ اليوم»» قال ابن قتيبة: 
فبذلك سميت عين تبوك› ابذك گالحفر. انتهى . 

والحديث المذكور عند مالك» ومسلم بغير هذا اللفظ» أخرجاه من 
سارف غا إن شاء الله تغالى عبن تنوك قن جاءها فلا امسن من اها 
شيئا»» فجئناها وقد سبق إليها رجلان»ء والعين مثل الشراك تبض بشيء من 
ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس. 

وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة› وبينها وبين دمشق 
إحدى عشرة مرحلة. 

وكان السيب فيها ما ذكره ابن سعد» وشيخه.ء وغيرهء قالوا: بلغ 
المسلمين من الأنباط الذين يَقُدَمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم 
E OES‏ وأجلبت معهم لحم وجُذام» وغيرهم من متَنَصّرة العرب» 
وجاءت مقدمتهم إلى الْبَلْقَاءَ قدب النبيّ عبد الناس إلى الخروج» وأعلمهم 
بجهة غزوهم» كما سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك ذك . 

وروی الطبرانيٌ من حديث عمران بن حصين و قال: كانت نصارى 
العرب كتبت إلى هِرَقل أن هذا الرجل الذي خرج يَدّعي النبوة هلك» وأصابتهم 
سنول» فلكت أموالهم» فكت زج من عظمائهم› يقال له قباذ» وجَهَّز معه 
أربعين: الفا فبلغ النبيّ ية ذلك» ولم يكن للناس قوة» وكان عثمان قد جَهّر 
عيراً إلى الشام» فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا 
أوقية» قال: فسمعته يقول: «لا يَضْرٌّ عثمان ما عَمِلَ بعدها). وأخرجه 
الترمذيٰ› والحاكم» من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه. 

وذكر أبو سعيد فى «شرف المصطفى». والبيهقئ فى «الدلائل»» من طريق 


(۳) - باب ئذب مَنْ حَلَفٌ يَمِيئاً» فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً منْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4705) 


شهر بن حؤشبء عن عبد الرحمن بن عَنْم: أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقاً فَالْحَقْ بالشام» فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فغزا تبوك لا 
يريد إلا الشامء, فلما 0 تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني إسرائيل: 
«ووإن ڪادوا سروك فن الان حرجو نها الآية [الإسراء: .]۷١‏ انتهى› 
وإسناده حسنٌ» مع كونه مرسلاً. 

(تَقَلْتُ: يا نبِيَ اللو إِنَّ أُصْحَابِي َرْسَلُوني ِلَب ِتَحوِلَهُمْ)؛ أي : لتعطيهم 
ما يحملون عليه أنفسهم» وأثقالهم (فَقَالَ) يكل («وَاسِ لا ايلك عَلَى شئْء)) 
وفي رواية للبخاريّ: «لا أجد ما أحملكم عليه»» وفي رواية موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب: «وجاء نفر كلهم معسر يستحملونه» لا يحبون التخلف عنه› 
فقال: لا أجدء قال: ومن هؤلاء نفر من الأنصار» ومن بني مزينة)» وفي 
مغازي ابن إسحاق: أن البكائين سبعة نفر: سالم بن عميرء وأبو ليلى بن 
كعب» وعمرو بن الحمام» وعبد الله عن فقتل وقيل: ابن غنمة» وعلية بن 
زيد» وهرمي بن عبد الله وعِرْباض بن سارية» وسلمة بن صخرء قال: فبلغني 
أن أبا ياسر اليهوديّ» وقيل: ابن يامين جَهّز أبا ليلى» وابن مغفل» وقيل: كان 
في البكائين بنو مُقَرّن السبعة: مَعْقِلُء وإخوته» قاله في «الفتح)"" . 

(وَوَاَقَئُهُ وَهُوّ عَضْبَانُ) قال القرطبي ككلهُ: حلفه في تلك الحال يدل 
لمالك على صحّة قوله بلزوم حكم اليمين الواقعة في حال الغضب» وهو له 
حجة على الشافعيّ حيث قال: إنها لا تلزم» ويدلٌ أيضا على قول مالك حديث 
غ ن حاتم الاي ان 

(وَلَا اش شعُرُ) بضمّ العين» من باب قَعَد؛ أي: لا أعلم بغضبه كَل (قَرَجَعْت 
حَزيناً ِن مني رَسُولٍ الله ي وَمِنْ محَانَِ أن يَكُونَ وَسُولُ الله كك 5 قد وَجْد) بفتح 
الواو والجيم» من باب وَعَدَء يقال: وَجَدَ عليه مَوجدة : إذا غضب (في فة 
عَلَّىَّ: فَرَجَعْتٌ إِلَى أَصْحَابِيء قا برهم الِْي قال دول الله کا يه فلم ألْبَتْ) 
بصيغة المتكلّم» وفي نسخة: «فلم يلبث» بصيغة الغائب؛ أي : ا 
e‏ يعة) تصغير ساعة للتقليل؛ أى: إلا زعا قليلاً (إِذ م 3 سَمِعْتٌ بلالاً) هو 


)1( «الفتح» 1/۸ (۲( «المفهم» :0 ١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
سس اس سلس سس 
الصحابئ الشهير» مؤذن رسول الله بي المتوفى سنة (۱۷) أو (۱۸) وقيل غير 
ذلك. (يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ الله ء بن قَيْسِ) «أي» حرف نداء قيل: للأوسط» وقيل : 
للبعيد» وإلى هذا أشرت في «التحفة المرضية») حيث قلت : 
«أي» لِنَدَا الأَوْسَطٍ أو ذِي فرب أو ذي الْبّعْدٍ وَالتفْسِيرَ أَيْضاً كَدْ رَأَوْ 
(تَأَجَبْتُه قَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ الله كل) وقوله: (يَدْهُوِكَ) جملة حاليّة من 
«رسول الله يكل (كَلَما أنَيْثُ 0 لله كله قَالَ: «خذ هَدَيْنِ الْقَرِنَبْنِ)؛ أي: 
الجيفلين الود أحدهما إلى الآخرء وقيل: النظيرين المتساويين (وَهَذَّيْنٍ 
ينين وَهَدَيْنِ الَْرينَينْ)ء وقوله: (لِسِنَةِ أبْرَ) بيان لما تكرّر من قوله: «هذين 
القرينين». 

وقال في «الفتح»: وفي رواية أبي ذرٌء عن المستملي: «هاتين القرينتين»؛ 
أي : الناقتين» وتقدّم أنه ية أمر لهم بخمس ذُوْد وقال هنا: «لستة أبعرة»» 
فإما تعددت القصةء أو زادهم على الخمس واحداًء وأما قوله: «هاتين 
القرينتين» وهاتين القرينتين»» فيَحْتَمِل أن يكون اختصاراً من الراوي» أو كانت 
الأولى اثنتين» والثانية أربعة؛ لأن القرين يصدق على الواحد» وعلى الأكثرء 
وأما الرواية التي فيها: «هذين القرينين»» فذَّكُرء ثم أَنَّثْء فالأولى على إرادة 
لر اة على إرادة الاختصاصء لا على الوصفية. انتهى . 

(ابْتَاعَهَُنّ حِينَيِذٍ مِنْ سَعْدِ) تقدم أن سهد هذا لم يُعْرّف (فَانْطَلِقْ بهن ن إلى 
أَصْحَابك فَمُلُ: إن الله أَوْ) للك هن الراوق (قَالَ: إن رَسُولَ الله كه - 
يَحْوِلْكُمْ عَلَى هَؤُْلَاءِ فَارْكَبُومْنَّ») في الحديث استحباب حنث الحالف في 
ب إذا راع برها را مها كما مق لتخ فيه توفي + والمقاة الم 
في الغضب . 

(الّ أَبُو مُوسَى) نه (تَانْطَلَفْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ)؛ أي : بتلك القرينات 
(فَقُلْتُ: إِنَّ وَسُولَ اله 4 يَحْمِلْكُمْ عَلَى مَؤْلَاء وَلكَنْ الله لَا أَدَعْكُمْ) ؛ أي : 
أترككم (حَنَى يَنْطَلِقَ م معي بَعْضْكُمْ إلى مَنْ سمح ماله وَسُولِ الل يك جين سا 
کي وَمَنْعَهُ في أَوَّلٍ مر ثُمّ إعْطَاءَهُ ياي بَعْدَ ذَلِكء لا تَظنُوا) ؛ ا إنما طلبت 


: 
: 
7 
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(۳) ۔ باب ذب مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً» فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرأً مِنْهًاء... إلخ ‏ حديث رقم (4701) 


منكم هذا؛ لثلا تظنوا (أنْي حَدَلْكُمْ شَيْا َم بقل يك (ققَالُوا لي: وَاللَ) وفي 


e‏ ا ا ما أَحْبَْتَ)؛ 


ا ےو 


اَن أبو 2 مُوسى تقر ينهم حَلَى EF‏ الَذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ َسُولٍ الم ل وَمَنْمَهُ 
اهم م إِعْطَاءَهُمْ بعد َحَدَنُوهُمْ ما حَدَنهم ب به ه أبنو م موسّى سَوَاءً)؟ أي: من 
غير زيادة» ولا نقص. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء» ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

73 ] (...) - (حَدَتَنِي أَبُو الربيع الم ي ٠‏ حَدَئنَا حَماد - يني : ابن 


م ن ممه سمس 


ري - عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي لاء وعَنِ اقام بْنٍ عَاصِمٍء عَنْ رهم الْجَميَ - 
قال أَيُوتُ: رئا لِحَدِيثِ الْقَاسِم أَحْمَظُ م مني لِحَديثِ أبي قِلَابة - كَالّ: كُنَا عِنْد 


بي مُوسَىء فَدَعَا بتات» ويها َحمْ جا حل رل ِن تبي كيم اف 
اح شَبية يالْمَوَالِيء ٠‏ فَقَالَ لَه : هلم ٠‏ فَتَلَكَا ْمَالَ: اني كد رَأَئْتُ 

رَسُولٌ الله يل يأل ينه قَقَالَ المَجْل : إِنِي رَأَيئهُ يأك شيعا ء فَقَذِرْنّهُ فَحَلَفْتُ أَنْ 
لا أَطْعَمَهُ فَقَالَ: َل أحتذك فک عَنْ دیک إن تيت د شل ال کل في تغط م 
الأَشْعَرِيّينَ تَسْتَحْوِلُه فَقَالَ : وال لا أَخملكُمْ» و عِنْدِي تا َلك عَليْا. 


لبا ما شَاء لك ایی وَسُولُ الله ي بتهب إبلء فَدَعَا پتاء مر کت بحس ذُوْوٍ 


يهب اك 


عر الذّرَىء كَالَ: ل 00 الله يك يوي لا 


عت 


ارك لاء كَرَجَعْنَا لَب فَقُلْنَا: > إ! 

0 ا تخولتاء ثُمّ حَمَلْتَنَا أكَنَسِيتَ ر 0 «إِنّي وال - إِنْ شَاء الله - 
ل نا خَيْراً مِنْهَاء إلا تيت الذي هو حير و تهاء 
نطَلِقُواء فَإِنّمَا حَمَلُكُمُ الله يق)). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِيٌ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً. 


أ 
© 
1١‏ 
. 
1 
3 
E‏ 
عه 
ت 
3 
١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


١‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) تقدّم أيضاً قريباً. 
٠‏ (أَيُوبُ) السَّحُتيان» تقدّم قبل باب . 
٤‏ - (أَبُو قِلابة به) عبد الله بن زيد بن عمروء تقدّم قريباً. 


(الْقَاسِمُ م بن عَاصِم) التميميّ» ويقال: الْكُلَيْيَ - بنون بعد التحتانيّة - 
ويقال: الليثيٌ اه > ثقة”"؟ [4]. 

رَوَى عن رافع بن خَدِيجء ورَهْدَّم بن مُضَرَبٍ الْجَرْميَ»ء وسعيد بن 
المسيّب» وعطاء الخراسانيّ. 

وروى عنه أيوب السختيانن» وحميد الطويل» وخالد الحذاءء ذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي فى 
«الشمائل»» والنسائيٌ ¢ ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

1 (زهدمٌ الْجَرْمِي) هو: زَهُدّم ‏ بوزن جعفر - ابن مُضَرّْبٍ الأزدي 
الجَرميّ أبو مسلم البصري» ثقة [3"]. 

وروى عنه أبو قلابة» وأبو جمرة الْصْبَعىَ» والقاسم بن عاصم التميميّ» 
وأبو الخلين ن بن نقير» وقتادة» ومَظر الورّاق» وغيرهم . 

قال العجليّ : تابعی ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

أخرج له البخاري» والمصئف» والترمذي» والنسائيٰ ¢ وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط» هذا برقم (5) وأعاده بعذه» ولحديث (5675): «إن 
خيركم قرئى» ثم الذين يلونهم...٠)‏ الحديث. وكذا له عند الباقين هذان 
الحديثان فقط. 


و«أبو موسى الأشعريّ ذيه) ذكر قبله. 


)01( قال فى «التقريب»: مقبول» وعندي أنه نقد لأنه روى عن جماعة» وروی عنه 


(۳)- باب ذب مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً» ری غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (47801) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أيُوبَ) , بن أبي تميمة السّختيانيئ» وفي رواية أحمد: عن عبد الله بن 
الوليد» عن سفيان: حدّثنا أيوب» حدّثني أبو قلابة (عَنْ أَبي قِلَابَة) عبد الله بن 
زيد (وعَنِ القاسم بن ا هكذا جمع حماد بن زيد بين أن قلابة» 
والقاسم سن عاصمء وكذا هو عند البخاري في «فرض الخمس»» وكذا قال 
وهيب: عن أيوب عنهماء كما يأتي عند مسلم» ورواه سفيان الثوري» عند 
البخاري» وابن عيينة عند مسلمء كلاهما عن أيوب» عن أبي قلابة» وهكذا 
قال عبد السلام بن حرب عند البخاري: عن أيوب» وقال عبد الوارث عنده: 
عن أيوب» عن ام بدل أبي قلابة» وكذا قال ابن علية» عن يوب . 

(عَنْ رَهَدَم) بفتح الزاي» بوزن جعفرء هو ابن مُضَرب ‏ بفتح الضاد 
المعجمة» وكسر الراء المشدّدة» بعدها موحّدة (الْجَرْمِيَ) بفتح الجيم» وإسكان 
الراء: نسبة إلى جَرْمء وهي قبيلة» وهو: جَرْم بن رَيّان بن عمران بن الحاف بن 
فضاعة» قاله في «اللباب»” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: زهدم هذا ليس له في البخاريّ سوى حديثين: 
هذا الحديث» وقد أخرجه في مواضع له» وحديث آخر أخرجه عن عمران بن 
حصين في «المناقب»» وذكره في مواضع أخرى أيضا. انتهى 

وقال في القاسم بن عاصم التميميّ: ليس له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث» فقد أورده عنه في مواضع مفروناً ومفرداً خا ظول مشتملاً 

قصّة قضة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاجء وحلف على ذلك» وفتوى أبي 
موسى له بأن يُكمّر عن يمينه» ويأكل» وفص له الحديث في ذلك» وسببه» وهو 
طلبهم من النبي ية أن يحملهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما زهدم» فقد أسلفت آنفاً أنه ليس له عند 
المصتف» ولا عند البخاريّ» والترمذيّ» والنسائي إلا هذان الحديثان. 


.)٥٥۱۸و‎ 080١ا/( راجع: «الفتح» 7غ كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ )١( 
.77/7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
.٤۹٥ /۱۲ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


اما اك 


وآأننا القاسم» فقد أسلفت أنه ليس له عند المصئف إلا هذا الحديث. 


(قَالَ أَيُوبُ) السَّحُتيانيَ (وَأَنَا لِحَدِيثِ قاسم أَحْمَظُ مِئْي لِحَدِيثِ أبِي 
قِلابَة)؛ يع: E‏ 0 
3 كنا ء عند أبي مُوسَى) الأشعريّ ذل ويه (فَدَعَا بِمَايِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لحم دجاج) 
هو اسم جنس» مُكَلَّثْ الدال» ذكره المنذرئ في «الحاشية»» وابن مالك 
وغيرهماء» ولم يحك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلثة اش وقيل: إن 
الضم فيه ضعيف. قال الجوهريّ: دخلتها الهاء للوحدة» مثل الحمامة» وأفاد 
إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» أن الدّجَاجٍ بالكسر: اسم للذكران دون 
الإناث» والواحد منها دِيكٌ. وبالفتح الإناث» دون الذكران» والواحدة دجَاجة 
بالفتح أيضاًء قال: وسّمّي به لإسراعه في الإقبال والإدبار» من وَجّ يَدِحٌ: إذا 
اش 

ودجاجة اسم امرأة» وهي بالفتح فقطء ويسمى بها الْكُبّة من الْعَزْلء قاله 
في «الفتح)"" . 

(فَدَخَلَ رَجُلْ مِنْ بني َيْم الله) هو اسم قبيلة يقال لهم أيضاً: تيم اللات» 
وهم من قُضاعة (أَحْمَرٌ شبية بالْمَوَالِي)؛ أي: بالعجمء قال الداودي: يعني : 
أنه من سبي الروم» قال الحافظ: كذا قال» فإن كان اظلع على نقل في ذلك» 
وإلا فلا اختصاص لذلك بالروم دون الْمُرْسء أو التبَطء أو الديلم. انتهى”” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الرجل هو رَهُْدّم الراوي» أبهم نفسه. فقد 
أخرج الترمذيّ من طريق قتادة» عن زهدم» قال: «دخلت على أبي موسى»› 
وهو يأكل دجاجاًء فقال: اذن» فَكُلء فإني رأيت رسول الله ب يأكله» 
مختصراً وقد أشكل هذا؛ لكونه وُصِف الرجل في رواية الباب بأنه من بني 
تيم الله» وزهدم من بني جَرْمء فقال بخن الام الظاهر أنهما امتا معا : 
زهدم» والرجل التيميّ» وحَمَلَهُ على دعوى التعدد استبعاد أن يكون الشخص 


)١(‏ «الفتح» ٩4٤ - ٤۹۳/۱۲‏ رقم (00۱۷ و0018). 
)۲( «الفتح» “t0‏ رقم (1۷۲۱ و۷۲۲٦).‏ 


(۳) - باب ذب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منْهاء... إلخ ‏ حديث رقم (4781) 


الواحد ينسب إلى تيم الله وإلى جرم» ولا بُعْد في ذلك» بل قد أخرج أحمد 
الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد» هو العدنيٌ» عن سفيان» هو الثوري» 
فقال في روايته : «عن رجل من بني تيم الله يقال له: : زهدم» قال: كنا عند 
لبي موسى »2 فاي بلحم دجاج». فعلى هذا فلعل زهدماً كان ثآارة ت إلى بني 
جَرْمء وتارة إلى بني تيم الله» وجرم قبيلة في قضاعة» ينسبون إلى جَرْم بن رَبّان 
- بزاي» ومُوَححدة ثقيلة - ابن عمران بن الحاف بن فضاعة» وتيم الله بطن من 
بني كلب» وهم قبيلة في قضاعة أيضاء ينسبون إلى تيم الله بن رُقيدة ‏ براء» 
وفاء» مصغرا ‏ ابن ثور بن كلب بن وَبَّرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قُضاعة» فحلوان عم جَرْم. 

قال الرشاطن فى «الأنساب»: وكثيراً ما يَنسُبُونَ الرجل إلى أعمامه. 

قال الحافظ: وربما أبهم الرجل نفسه» كما تقدم في عدة مواضعء» فلا 
بُعْد في أن يكون زهدم صاحبٌ القصّة» والأصل عدم التعدد. 

وقد أخرج البيهقيّ من طريق الفِرْيابنَء عن الثوريّ بسنده المذكور في هذا 
الباب إلى زَهُْدَم: قال: «رأيت أبا موسى يأكل الدجاج» فدعاني» فقلت: إني 
رأيته يأكل نتناً» قال : انه فكلا فذكر الحديث المرفوع . 

ومن طريق الصعق بن حَزّن» عن مطر الورّاق» عن زَهْدَم قال: «دخلت 
على أبي موسى» وهو يأكل لحم دجاجء فقال: ادنء فكُلْء فقلت: إني حلفت 
لا آكله؛ الحديث» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فَرُوخْ عن الصعق» لكن لم 
يسق لفظه» وكذا أخرجه ابو عوانة في (صحيحه» من وجه آخرء عن زهدم 
نحوه» وقال فيه: «فقال لي : ادن» فکل› فقلت : إني لا أريده» الحديث. 

فهذه عة طرّق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة» فهو المعتمد. 

ولا یک عليه إلا ما وقع في «الصحيحين» مما ظاهره المغايرة بين 
زهدم. والممتنع من أكل الدجاج. ففي رواية: عن زهدم : : كنا عند أبي 
موسى »2 فدخل رجل من بني تيم الله أحمرء شبيه بالموالي» فقال: هلم فتلكأ» 
الحديث» فإن ظاهره أن الداحل دخل » وزهدم جالس عند أبن موسى » لكن 
يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله: «كنا» قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى » 
وهذا مجاز قد استغمل غيره مثله كقول ثابت البنانيئ: حطبنا عمران بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
RT I‏ 
حصين؛ أي: خطب أهل البصرة» ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة 
eT‏ فجرى له ما ذُكرء عار جاده انه e‏ 
ولا عجب فيهء والله أعلم . . انتهى كلام الحافظ يله وهو بحث لا بأس فيه» 
وإن كان فيه نوع تكلف» والله تعالى أعلم . 
(فَقَالَ) أبو موسى 0 (لَهُ)؛ أي: لهذا الرجل الداخل عليه (هَلّم)؛ أي : 
احضر» قال الفيّومي 5 #: هَلْمّ كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء كما يقال: 
تَعَالء قال الخليل: أصله : د من الضم والجمع» ومنه : : لم الله شه شَعْتّهء وكأن 
المناوي أراد: 4 نفسَك إليناء و«هَا)» للتنبيهء وحُذِفتٍ الآلف فخا لك 
الاستعمال» وجعلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَلْ اء أي: قُصِدء فيلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم بجعلا كلمة واحدة للدعاء» وأهل الحجاز 
ينادون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنثء والمفرد» والجمع» وعليه قوله 
تعالى: ايلي لإخوانهم م إا [الأحزاب: 18]» وفي لغة نجد تلحقها 
الضمائرٌء وتُطَابَقُء فيقال: هَلْمّي» ومَلّمّاء ومَلّمُواء وَمَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها 
فعلاًء فيلحقونها الضمائر» كما يلحقونها فُمْ» وقوماء وقومواء وقمن» وقال 
أس رة استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عقيل» وعليه قيس بعدء وإلحاق 
الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتستعمل لازمة» نحو: : ولم 
إ4 [الأحزاب: 18]؛ أي: أقبل» ومتعدية» نحو هلي شبداه ك 
[الأنعام: ١16]؛‏ أي: أحضروهم. انتهى. 
(فتَلَكَآ؛ أي: أبطأء وتأحر عن الحضورء قال 5 «القاموس»: وتلكّاً 
عليه : اعتَّلَّء وعنه: أبطأ. انتهى”" . (فَقَالَ) أبو موسى ضيه هَل ٠‏ قإنّي) الفاء 
للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بذلك لأني (قذ رَآَيْتُ رَسُولَ الله يكل يأل مِنه)؛ أي : 
من لحم الدجاج» وفيه إباحة لحم الدجاج. وملاذٌ الأطعمةء قاله النووي للف 
وقال في «الفتح»: ويستفاد من الحديث جواز أكل الطيبات على الموائدء 
واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه» ووضعه بين يديه» قال القرطبيّ: ولا 
يناقض ذلك الزهدء ولا ينقصه؛ خلافاً لبعض المتقشٌّفة. 


(1) «المصباح المنير) .1٤١ 0 ٦۹/۲‏ (۲) «القاموس المحيط» ص86١١.‏ 


(۳)۔ باب نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً» فَرَأى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهًاء... إلخ - حديث رقم (4701) 


وتعقّبه الحافظ. فقال: والجواز ظاهرء وأما كونه لا ينقص الزهدء ففيه 
وقفة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وقفة في ذلك؛ فإن أفضل 
الزاهدين» وهو النبي ب كان يفعلهء فإنه قد أكل الطيّبات» من لحم الدجاج 
وغيره» وكان يخدم» وينقل الطعام إليه» فهل نقص زهده بذلك؟» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 

(فَقَالَ الرَجْلُ : ني رَأَيْئْهُ يَأكُلُ شَيْعاً. كَمَذِرْتهُ) بكسر الذال المعجمة؛ 
کرهته» وَالْقَذَرُ بفتحتين: الوَسّخ» وهو مصدر قَذِر الشيك» فهو قَذِرٌء من 0 
تَعِبَ: إذا لم يكن نظيفاًء وقذِرته» من باب تَعِبَ أيَضأَء واستقذرته» وتقذرته: 
گرهته لوسّخهء وأقذرته بالألف: وجدتّهُ كذلك»› قاله الفِيّوميّ 

وقال ذ في «الفتح»: قوله: (إني رأيته يأكل شيئاً EL‏ 
المعجمة. وفي رواية أبي عوانة: «إنى رأيتها تأكل قَذِراً»» وكأنه ظن أنها 
آ کک ون للك به حك سا رن ع تكن له ابو عوسي ا 
أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك» أن يكون كل الدجاج 
كذلك. انت 20 

(حَلَفْتٌ أن لا أَطْعَمَهُء فَقَالَ) أبو موسى هلم وعد حَدّنْكَ عَنْ ذَلِك) بجزم 
«أَحَدّث) على أنه جواب الأمر (إئي أَنَيِتُْ ت رَسُولٌ اله يل فِي رَهْطٍ يِن 
الأشْعَرِيّينَ حول َسْتَحْمِلَهُ)؛ أي: نطلب منه الْحُملان (ثَقَالَ: «وَالهِ لا أَحْمِلَكُمْ. وَمَا 

ما كم عليه مكنا مَا شاءَ الله 4 فأ رَسُولُ الله د يكل تهب إبل) قال 

e‏ الَنَهْبُ : الغنيمة» وهو بفتح النون» وجمعه نِهاتٌء بكسرهاء رتيوت 
بضمّهاء وهو مصدر» بمعنى المنهوب» كالخلق بمعنى المخلوقء. قاله 
النوو اب . 


وقال الفيّومي كآله: نَهَبْتُهُ تَهْباًء من باب تَفَعَء والْتَهَبْتُهُ الْتِهَاباء فهو 


.444/” (؟) «المصباح المنير»‎ .505/١6 «الفتح»‎ )١( 
.)٥٥۱۷( «الفتح» 2.215 كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ )۳( 
.٠٠١/١١ «شرح النووي»‎ )٤( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

احزام سے 
مَنْهُوبٌ» والنهبة مغال غرفة» والنهْبَى بزيادة ألف التأثيث: 2 للمنهوب؛ 
ويتعدقئ بالهمرة إلى فان قيعال” أت ويد المال»:ويفال أيضاء نقيت المال 
إنْهاباً : اذا جغلة نها تاز عليةة. وعدا زمان النّهْب؛ آي : ا وهو 
الغلبة على المال والقهر. انتهى 

قال ا عفا الله عنه: إضافة تهب إلى إبل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ أ : فا بابل منهوية والله تعالى أعلم . 

وقال ذ ا قوله: «فأتي ورك الله ية بنهب إبل» بفتح النون» 
وسكون الهاء» بعدها مُوَخَدة؛ أي : غنيمة» وأصله ما يؤخذ اختطافاً بحسب 
السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين» وفي رواية غيلان بن جرير» عن أبي 
بردة» عن موسى بلفظ: «فأتي بإبل»» وفي روايةٍ: «شائل»» وتقدم الكلام 
عليهاء وفي رواية بريد» عن أبي بردة: أنه ية ابتاع الإبل التي حَمّل عليها 
الأشعريين من سعد وفى في الجمع بينها وبين هذا الحديث عَسَرٌ لكن يَحْتَمِل أن 
تكون الغنيمة لَمَا حَصَلت حَصّل لسعد منها القدر المذكورء فابتاع النبئ بك منه 
نصيبهء فحملهم عليه. انتهی" . 

(قَدَعَا بتا)؛ أي: بأبي موسى» وأصحابه الأشعريين (فَأَمْرَ لَنَا بِحَمْسٍ ذَوْوِ) 
كذا وقع بإضافة «خمس» إلى «ذوّد»» سکره ابو البقاء في «غريبه»» قال: 
والصواب تنوين «خمس»» وأن يكون «ذود» بدلا من «خمس»» فإنه لو كان بغير 
تنوين لتغيّر المعنى؛ لأن العدد المضاف غير المضاف إليه» فيلزم أن يكون 
خمس ذود خمسة عشر بعيراً؛ لأن الإبل الذود ثلاثة. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وما أدري كيف يحكم بفساد المعنى إذا كان العدد 
كذا؟» وكون عدد الإبل خمسة عشر بعيراً»ء فما الذي يضرٌ؟ وقد ثبت في بعض 
طرقه: «حُحَلْ هذين القرينين» والقرينين» إلى أن عَدَ ست مرات» والذي قاله إنما 
يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة» وعلى تقدير 
ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازاًء كإبل» وهذه الرواية الصحيحة لا 


.)5177١( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ »5١8 «الفتح»‎ )١( 


(۳)- باب ذب مَنْ حل يَوِيناًء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (41801) 


تمنع إمكان التصوير. انتهى”' . 
لم الذْرَى) ال بضم المعجمة: جمع أَغَرّ والأغرٌ: الأبيض› 
والذرّى: بضم المعجمة» والقصر: جمع ذُّروة» وذروة كل شيء أعلاه 
والمراد هنا أسنمة الإبل» ولعلها كانت بيضاء حقيقة» أو أراد وصفها بأنها لا 
علة فيهاء ولا دبرّء ويجوز في غر النصب والجر. 
(قَالَ) أبو موسى (فَلَمَا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضَنا لِبَعْض : أَغْمَلْنَا رَسُولَ الله يكل 
يَمِيتهُ) قال النوويّ كآنه : «أغفلنا» بإسكان اللام؛ أي : جعلناه غافلاً» ومعناه: كنا 
سبب غفلته عن يمينه» ونسيانه إياهاء وما دكرناه إياها؛ أي: أخذنا ما أخذناء 
وهو اهل فن ب انى :لزلا يارد كا اة الف تتمتغرل: آي :+ 
يبارك الله تعالى لنا فيما أعطانا بسسب إغفالنا له (قَرَجَعْنا إِلَْو) كه (كقْلنا: 
رَسُولَ اللو نا نياك نَسْتَحْوِلّك. وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْوِلَنَاء ثُمّ حَمَلتَنَاء أقَنسِيتَ 
رَسُولَ الله؟ قال : اني وال - إن شاء الله لله - لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ)؛ أي : على شيء 
درف ع نام غَيْرَهَا)؛ أي : غير تلك اليمين» وأنثٍ 5 ؛ لأن اليمين 
مؤنّئة» كما تقدّم تحقيقه تحقيقه أول «كتاب الأيمان» (خَيْراً منْهَاء إلا أَنَبْتُ)؛ أي: فعلت 
الأمر (الَذِي هُوَ حَيْدُ) وقوله: (وَتَحَلّلْتُهَا) قال في «الفتح»: كذا في رواية حماد» 
وعبد الوارث» وعبد الوهاب» كلهم عن أيوب» ولم يذكر في رواية عبد السلام: 
«وتحللتها»» وكذا لم يذكرها أبو السَّلِيل» عن زهدم» عند مسلم» ووقع في رواية 
عَيْلانَء عن أبي بردة: «إلا گفرت عن يميني»» بدل «وتحللتها»» وهو يرجح أحد 
احتمالين أبداهما ابن دقيق العيد» ثانيهما: إتيان ما يقتضي الحنث» فإن التحلل 
يقتضي سبق العقدء والعقد هو ما دلت عليه اليمين» من موافقة مقتضاهاء فيكون 
التحلل الإتيانَ بخلاف مقتضاهاء لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرارٌ؛؟ لوجود 
قوله: «أت تيت الذي هو خيراء فإن إتيان الذي هو خير تحصل به مخالفة اليمين» 
والتحلل منهاء لكن يمكن أن تكون فائدته التصريح بالتحلل» وَذَكَرّه بلفظ يناسب 
الجواز صريحاً ؛ ليكون أبلغ مما لو دٌگره بالاستلزام. 


يا 
ت ي 


)١(‏ «الفتح» 7/1۲ رقم 0011 و0018). 
)۲( «(شرح النووي» 1 -- 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

وقد يقال: إن الثاني أقوى؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد» وقيل: معنى 
«تحللتها»: خرجت من خرمتها إلى ما يَحِلَّ منهاء وذلك يكون بالكقارة» وقد 
يكون بالاستثناء بشرطه السابق» لكن لا يتجه في هذه القصّةء إلا إن كان وقع 
منه استثناء لم يشعروا بهء كأن يكون قال: إن شاء الله مثلاء أو قال: والله لا 
أحملكم إلا إن حصل شيء» ولذلك قال: «وما عندي ما أحملكم)”" . 

(فَانْطَلِقُوا)؛ أي: اذهبوا إلى رحالكم (فَإِنّمَا حَمَلَكُمْ الله هَنَكَ») قال 
العلماء: المراد بذلك إزالة المنة عنهم» وإضافة النعمة لمالكها الأصليّ» ولم 
يرد أنه لا صُنْعَ له أصلاً في حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: «لا 
أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خير» وكفرت 
عن يميني»2. 

وقال المازريّ: معنى قوله: «إن الله حملكم»: إن الله أعطاني ما حملتكم 
عليه» ولولا ذلك لم يكن عندي ما حملتكم عليه» وقيل: يَحْتَمِل أنه كان نسي 
يمينه» والناسي لا يضاف إليه الفعل» ويردّه التصريح في هذه الرواية بقوله: 
«والله ما نسيتها»» وقيل: المراد بالنفى عنهء والإثبات لله الإشارة إلى ما 
تفضل الله به من الغنيمة المذكورة؛ لأنها لم تكن بتسبب من النبيّ يلل ولا 
كان متطلّعاً إليهاء ولا منتظراً لهاء فكأن المعنى: ما أنا حملتكم؛ لعدم ذلك 
أَوَلآَء ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة» ذكره في «الفتح"". 

[تنبيه]: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز دخول المرء على صديقه 
في حال أكله» واستدناء صاحب الطعام الداخل» وعرضه الطعام عليه» ولو 
كان قليلاً؛ لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه؛ وفيه جواز أكل 
الدجاج إنسيةً» ووحشيةء وهو بالاتفاق» إلا عن بعض المتعمقين على سبيل 
الورع» إلا أن بعضهم استثنى الجلّالة» وهي ما تأكل الأقذار» وظاهر صنيع 
أبي موسى ويه أنه لم يبال بذلك. 

والجلّالة: عبارة عن الدابة التي تأكل الْجِلّةَ ‏ بكسر الجيم» وتشديد اللام 


.)5051( رقم‎ 4١١ «الفتح» 4/10 ۔‎ )١( 
و5777).‎ ٦۷۲۱( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ ٤۱۱/٠١ «الفتح»‎ )۲( 


()-بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَعِيناًء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منْهقاء... إلخ ‏ حديث رقم (41801) 


- وهي البعر» وَادَّعَى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع» والمعروف 
التعميم . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح› عن ابن عمر ويا أنه كان يحبس 
الدجاجة الجلالة ثلاثاً» وقال مالك» والليث: لا بأس بأكل الجلالة من 
الدجاج وغيره» وإنما جاء النهي عنها لتقد وقد ورد النهي عن أكل الجلالة 
من طرّقء أصحها ما أخرجه الترمذي» وصححه» وأبو داود» والنسائيئ» من 
طريق قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 'وهها: «أن النبي كل هى عن 
ال وعن لبن الجلالةء وعن الشرب من فى السَّقَاء). ْ 

قال الحافظ وخر ضلن فر کان ف رجا .]له اذا ابوت رو لاعن 
عكرمة» فقال: عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقيّ» والبزار» من وجه آخر عن 
أبي هريرة وط : «نَهَى رسول الله ئة عن الجلالة وعن شرب ألبانهاء 
وأكلهاء وركوبها». 

و أب كيه يبد عبن عن جابر طبه : «نهى رسول الله ب عن 
الجلالة أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبنها»» وات داود» والنسائيّ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها: ١نَهَى‏ رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبهاء وأكل لحمها»). وسنده حسن. 

وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغيّر لحمها بأكل النجاسة» 
وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك» ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه» وهو قضية 
صنيع أبي موسى» ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس» 
فلا تتغذى إلا بالنجاسة» ومع ذلك» فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة. 
فكذلك هذا. 

وتَعْقّبٍ بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة؛ لأنها 
إا أكليه لا دى بالحاسة:.وإننا تعدى .بالل كلاف السكدلة. 

وذهب جماعة من الشافعية» وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» 
وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء» وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي» 
والقفال» وإمام الحرمين» والبغوي» والغزاليئ» وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه هؤلاء الجماعة» من أن 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
f‏ 
النهي للتحريم هو الظاهر؛ لظواهر النصوص المتقدّمة» فتأمّلء والله تعالى 
أعلم . 
وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس» كالشاة ترضع من كلبة» والمعتبر 
فى جواز أكل الجلّالة زوال رائحة النجاسة» بعد أن تُعْلف بالشيء الطاهر على 
الخ وجاء عن السلف فيه توقيت» فعند ابن أبي شيبة» ا 
كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاً» كما تقدم» وأخرج البيهقي بسند فيه نظرء 


عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: أنها لا تؤكل حتى تعْلف أربعين يوما. 
CD as‏ 
ا ١‏ 


نتهى 

والحديف متف عليه :وقد مضى بان المسائل المتعلقة نه قبل حديف» 
ولله الحمد والمنةء وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل الى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4754[‏ (وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ حقلت عبُْ الوَهابِ التَمَفنُ » عَنْ 
أيُوبَ عَنْ أبي لابه وَالْقَاسِم المي ٠‏ عَنٌ ردم الْجَرِْيَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا 
الْحَيّ مِنْ جَرْمٍ» وَبَيَ الأشْعَرِيّينَ وذ وَإخَاء» فنا عند أبي مُوسَى ات 
ققد ب إِليْه طَعَامٌء فيه حم دَجَاج» فَذَكَرَ تحوه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (ابْنْ آي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنِيَء تقدّم قبل 
باب . 

۲ - (عَبْدُ الوَهّابٍ التَقَفِيُ) ابن عبد المجيدء تقدّم قبل أربعة أبواب. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (كانَّ بير بَيْنَ هَذَا الْحَنْ) بفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانية ؛ 


معئأه : القبيلة . 
وقوله: (مِنْ جَرْم) بفتح» فسكون: اسم قبيلة» كما تقدّم» والجارٌ 
والمجرور بيان ل«الحئ». 


)١(‏ «الفتح» ۹/1۲ - ٤٩۸‏ رقم (۵0۱۷ و0018). 


(7) -بَابُ ندب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناًء قَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4159) 


وقوله: (و5) بفتح الواوء وضمّهاء وتشديد الدال المهملة: مصدر 0 
إذا أحبّهء يقال: وددته أَوَدّهه من باب تَعِبَ وَدَاً بفتح الواو» وضمّها : 
والاسم الْمَوَدَةَ قاله الفيَوميَ كله . 

وقوله : (وَإخَاه) بكسر الهمزة مدر اشا إا ومو احا : إذا اتخدة بناجا 

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفي» عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها 
البخاري كه في «(صحيحه»» فقال: 

(1۲۷۳) - حدثنا فيه حدّثنا عبد الْوَمَابِء عن وتء عن أبي قِلَابَةَ 
َالْقَايِم التَمَبَيئ) عن هدم قال: كان بين هذا من جرم وبين 
الأَضْعرئيق وُذ وَإِحَاءٌء فَكُنًا عِنْدَ أبي مُوسَى الْأشْعَرِي» فَقَرّبٌ إليه عام فيه 
لحم دَجَاج» 0 جل من بَنِي تيم الله أَْمَرٌء كَأَنّهُ من الْمَوَالِيء فَدَعَاهُ إلى 


الطَعَامء فقال: راه يه اكل شيئا | ففف أَنْ لا آکله» فقال: ف 
000 ا رول الو وا في تقر من الأشرئينء ا 


فقال: «والل لا حولي وما عِنْدِي ما أخيِلكُمْ عليهاء اتی تول للم يك 
بِنَهْبٍ ايل كَسَأَلَ عَنّاء فقال: «أَيْنَ التّمَرْ الْأشْعَريُونَ؟ كَأَمَرَ لنا بْځُمُس ذَُوْدٍ عر 
الذرّىء فلما امْطَلقَْاء فلا ها اء حف رسول الله له لا يَحْمِلْنَاء وما 
ِنْدَهُ ما يحولا م حملا تفلا سول الله ل 
فَرَجَعْنَا إليه» كَمُلْنَا له : إِنَا أَتَيْتَاكَ لِتَحْمِلَنَاء فَحَلَفْتَ أنْ لا تَحْمِلَنَاء وما عِنْدَكَ ما 


ع 


تخولتاء فقال: «إني لَسْتٌ أنا وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ والله لا أخلف على 
يَمِينِء كَأَرَى غَيْرَهَا حَيْراً منهاء إلا أَنَيْتُ الذي هو خَيْرٌ وَتَحَللنُهَاء. انتهى”", 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى ف ّم أوّل الكتاب قال : 

[5759] (...) - (وحدڈ بن حجر السّعْدِيُ » وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمء 
وَابِنُ تُمَيْرِءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ ء , عَنْ آَبُوتَ» عَنِ الْقَاسِم النمِيمِيّ» عَنْ رَهْدَمٍ 


)000( «المصباح المنير» 7/ .1٥۳‏ (۲( ((صحیح البخاري» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

14۲ 
الجَرمِيّ (ح) وَحَدََنا ابن أبي عُمَر حلا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوتَء عَنْ أبي قا به عَنْ 
هدم الْجَرْمِيَ (ح) وَحَدَنّنِي بُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ حَدَ حَدَثَنَا عَمَانُ بن لب » حدقا 


وَهَيْبٌّء حَدَتَنَا وب عن أبي لابه وَالقَاسِم» عَنْ رَهْدم الْجَرْمِيَ » قَالَ : کنا عِنْدَ 
أبي مُوسَىء وَاقْتَضُوا جَمِيعاً الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِ). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ - (عَلِنُ بن حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قبل باب. 

۲ - (إِسْحَاقُ بن |: بُرَاهِيمَ) ابن راهويه. قد في الباب الماضي . 

۳ - (ابْنّ ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب. 

٤‏ - (إسْمَاعِيلُ ابن عَلَيَهَ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل باب . 

١‏ (أبُو کر بن إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصّعَانىَ: 
نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١١7/54‏ 

E ۷‏ بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصقار البصريً» 
ثقةٌ ثبتٌ» قال ابن المدينن: كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه» وريّما 
وه من کارا 0 07 © نم نى «المقئمة +44 

8 (وَُيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليئ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت تغيّر قليلاً بآخره [۷] (ت190١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
چا ض۳ : 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَاقْتَصّوا جَمِيعاً الْحَدِيتَ... إلخ) الظاهر أن الضمير لإسماعيل 
ابن عَليَّة» وسفيان بن عيينة» ووهيب بن خالدء ويحتّمل أن يكون لشيوخه 
الخمسة» والأول هو الذي أولى؛ لأنه يؤيّده قوله: «بمعنى حديث حماد بن 
زيد)اء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليّة» عن أيوب السختيانيئ» ساقها 
البخاري ی في «صحيحهكء فقال: 

 )٤۲(‏ حدّثنا عَلِنُ بن حُجُر» حدثنا إِسْمَاعِيل بن إبراهيم» عن 


2 


یوب » 


)۳( - بَابُ نَدبٍ مَنْ حل يَوِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء. .. إلخ - حديث رقم (14759) 


0000 


عن القاس ال عن زهدم الْجَرْمِي ) قال: كنا عند ا موسّی» وكان ینتا 
وََينَ هذا الْحَيّ س جرم إ إا وَمَعْرَوفَء قال : فَقُدَمَ طعامه» قال: وَقُدّمَ في 
a‏ قال: وفي الْقَوْمٍ رَجْلُ من بي تيم الله أحْمَرٌء كانه مَوْلَى 
قال: فلم يَدْنُ فاك له ابو وي اذْنُ لي قد رأيت رَسُول الله ڳل أل 
ل قال إني ريه اكل شيثاء فَذْْنهُء مََلَفْتُ أن لا أَظعَمَةُ أبَدء فقال: ادن 
E‏ نيا رَسُولَ الله ية في رَه من الْأَشْعَرِيينَ أَسْتَحْمِلة 
يقم َعَم من َعَم الصَدَقَدِء قال ا ا وهو فيان قال : 


0 وما عِنْدِي ما أخمِلكمْ عليه» قال: فَانْطَلَقْئَاء فأتى رسول الله عل 


ينه إبلء فَقِيل: 2 بْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُونَ؟ قَأَتَيْتَاء حفس دزو غر 


الذرى» قال: فَانْدَفَعْنَا اء فقلت لأضحابي : آنا وَسُوَل الله عله تخل لف 
لذ ا اه 1 
تَعَمّلْنَا رَسُولَ الله يل يَمِيئَهُ لا نُفْلِحُ أبَداء ارْجِعُوا بنا إلى رسول الله لاف 
فلنذگره يميه شتا مأ : باارسوك أله EAS E‏ لنت ا 


ت ت عماسم داس 


تخولاء ثم حملا فَظَدَئَاء أو فَعَرَفْنَا أَنْكَ نَسِيتَ يَمِينَكَء قال: «انْطلِقُواء فَإِنّما 
حَمَلَكُمْ الله إني والله ‏ إن شَاءَ الله - لا أَخلِف على يَمِينء EEE‏ 
مها إلا أت الذي هو ك وتا 0 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن أيوب» فساقها الحميدي كآنه في 
((مسنده)» فقال : 

0) - حدّثئنا الحميديٌ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أيوب» عن أبي 
قلابة. عن زعم عن ابن موسى اا ري قال: أتينا رسول الله يل 
مله ات دوو ر الترقء قفا يا رسول الله احملناء فحلف أن لا 
يحملناء ثم أتي بذود أخرى» فقلنا: يا رسول الله احملناء فحملناء فلما أدبرنا 
قلنا: ماذا صنعنا؟ تغفلنا رسول الله يمينهء فأتينا رسول الله اة فَذَّكَرّْنا ذلك 


.۲٤۷١/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 
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له» فقال رسول الله ل : «إنى لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء 
إلا ات الذي هو خير» E‏ عن يميني2. ا 

وأما رواية وُهيب بن خالد» عن أيوب» فساقها البيهقيّ في «الكبرى»» 
فقال: 

 )١191/70(‏ وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنبأ أبو بكر أحمد بن 
سلمان الفقيه» ثنا محمد بن العباس المؤدّب» ثنا عفانء» ثنا وُهيب» ثنا أيوب» 
عن 5 قلابة» وعن القاسم التميميّ» عن زهدم الجرميّ قال: كان بيننا وبين 
الأشعريين إخاءء قال: فكنا عند أبي موسىء فقَرّب إلينا طعاماً فيه لحم 
دجاج» وفي القوم رجل أحمر شبيه بالمواليء من تيم الله» فقال أبو موسى: 
اذ فكل - يعني فقال: إني ركه يأكل نتناً» فحلفت أن لا أطعمه آبداًء 
فقال: إني رأيت رسول الله ية يأكل منه» ثم حَدّث أنه أتى رسول الله ب في 
نفر من الأشعريين يستحملهء فأتاه وهو يّقسِم ذَوْداً من إبل الصدقة» فقلت: يا 
رسول الله احملناء وهو غضبانء فقال: «والله لا أحملكمء ولا أجد ما 
أخملكم عليه»)» ثم ابي بِنَهْبِ ذُوْدٍ U‏ فأعطانا رسول الله ٤ة‏ خمس 
ذود عُرّ الذرى» فقلت: تغفلنا رسول الله كَل لا نفلح أبداً فأتيناهء» فقلنا: يا 
رسول الله كنت حلفت أن لا تحملناء فقال: «إني لست آنا حملتكم» ولكن الله 
حملكمء والله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو 
خيرء وتحللت عن يميني». انتھی"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )...(]450[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَان بْنُ فَرُومَ» حَدَنَنَا الصَّعْق - يَعْنِي: ابْنَ 
حَرْنِ - حَدََنا مَطَرٌ الْوَرَاقَّء حََ دتا حَدَننَا رهد العزيي: قال دَخَلْتُ عَلَى بي مُوسَىء 
وَهُوَ ب ل لَحْمَ جاج وَسَاقَ الْحَدِيتٌ تخو حَدِيئِهِمْ وَرَادَ فِيهِ: قَالَ: «إِنّي 
وَاللَهِ مَا نَسِيتهًا»). 


.600/٠١ «مسند الحميدي» ۳۳۸/۲. (؟) «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
وفي نسخة: «لحم الدجاج».‎ )۳( 


()- باب ذب مَنْ حل يَجِيناً فَرَأى غَيْرَهَا حَيْراًمِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (41770) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

فيان بن فَرُوعَ) الْحَبَطىّ» أبو :ميحد الأَبلَىَ» طون يهم ورمي 
بالقدر. من صغار [9](ت ه٥‏ أو )۲۳٣‏ وله بضع وتسعون سنة تقدم في 
«الإيمان» ؟١١/لا6١.‏ 

۲ (ال 0 بن حزن ) بن بسن انکر ثم العيشيّ : أو عبد الله 
البصريّ» صدوقٌ يَهِمُء وكان زاهداً [۷]. 

رَوَى عن الحسن البصريً» ومطر الورّاق» وقتادة» وأبي جمرة الصبَعيَء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك» ويونس بن محمدء وأبو أسامة» ويزيد بن 
هارون» وعارم» وموسى بن إسماعيل» وشيان بن روخ » وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس» وقال الدُوريّ» 
عن ابن معين: ثقةٌّء وكذا قال أبو زرعة» وأبو داود» والنسائيّ» وقال أبو 
حاتم: ما به بأمنٌ» وقال الآجري» عن أبي داود: قُرّة فوقه» وقال محمد بن 
الحسين بن أبي الجنيّ: حدّئنا عارم» عن الصعق» وكانوا يرونه من الأبدال» 
وقال هرسي بن إسشناعيل :ا الضعق +.وكان صدوقاً ‏ وقال يعقوت بن سفيان: 
صالح الحديث» وقال العجليّ: ثقةٌ»ء وقال الدارقطنيئ: ليس بالقوي» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وأبو داود في 
«المراسيل»» والنسائئ» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث ا 

 *‏ (مَطَوٌ الْوَرَاقُ) ابن همان السلميّ مولاهم» أبو رجاء الْخُرّاساني»› 
سكن البصرة» وف کنر الخطاًء وحديثه عن عطاء ضعيف ]٦[‏ (ت550؟١)‏ 
وقيل غير ذلك (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠٠۳/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) 0 معي کر 


)١(‏ «الصعق» بفتح الصاد المهملة» وكسر العين المهملة» وإسكانهاء والكسر أشهر» 
قاله النوويّ فى «شرحه) ۱۱۲/۱۱ ۔ ۱۱۳. 1 
() بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي. ‏ (”) «تهذيب التهذيب» 1/7/5ا". 
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وقوله: (بِنَحْوٍ حَدِيئِهِم) كان الظاهر أن يقول: بنحو حديثهما بضمير 
التثنية؛ لأنه يرجع إلى أبي قلابة» والقاسم بن عاصم التميميّ» إلا أن يكون 
على قول من يقول: إن أقل الجمع اثنان. 

وبَحْتّمل أن يكون فاعل «وساق» ضمير شيبان بن فرّوخ شیخه» وضمير 
«حديثهم» لشيوخه المذكورين في السند الماضي . 

[تنبيه]: إسناد هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ» فقال: الصعق» 
ومطرٌ ليسا بالقويين» ومع ذلك فمطرٌ لم يسمعه من زهدم» وإنما رواه عن 
القاسم بن عاصم عنه» قال ذلك ثابت بن حمّاد» عن مطر. انتهى. 

قال النوويّ بعد ذكر كلام الدارقطني المذكور ما نصّه: وهذا الاستدلال 
فاسد؛ لأن مسلماً لم يذكره متأصلاً. وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة 
السابقة» وقد سبق أن المتابعات يُحْتَمّل فيها الضعف؛ لأن الاعتماد على ما 
قبلهاء وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه» وشرحناه هناك» 
وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعة للصحيحة» وأما قوله: إنهما ليسا 
قويين» فقد خالفه الأكثرون» فقال يحيى بن معين» وأبو زرعة في الصعق: هو 
ثقةٌ» وقال أبو حاتم: ما به بأس» وقال هؤلاء الثلاثة في مطر الوراق: هو 
صالح» وإنما ضعفوا روايته عن عطاء خاصة. انتهى كلام النووي كث . 

وقال الحافظ الرشيد العظار كاذه في «غرر الفوائد»: أخرج مسلم في 
«كتاب الأيمان»: حديث الصَّعْق بن حزنء عن مطر الورّاق» عن زهدم 
الجرميّ» قال: دخلت على أبي موسى الأشعري» وهو يأكل لحم دجاج.. 
البحديف: 

قال: وهذا الحديث أيضاً قد انتقده الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ» 
وعاب على مسلم إخراجه من هذا الوجه» وقال: الصعق ومطر ليسا بالقويين» 
ومع هذا لم يسمعه مطر من زهدم» إنما رواه عن القاسم بن عاصم» عنهء قال 
ذلك ثابت بن حماد» عن مطر. 

قال العظار: وهذا الحديث أيضاً قد أخرجه مسلم في اصحيحه» من 


.١١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(۳)- بَابُ ذب مَنْ حَلَفٌ يمينا ء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ - حديث رقم )٤۲۹۰(‏ 


طرق صحاح متصلة» عن زهدم» عن أبي موسى» وطريق مطر التي انتقدها 
الدارقطنيّ إنما أوردها مسلم في الشواهد لا في الأصول. 

وإذا كان الحديث متصلاً من وجه صحيح» ثم روي من وجه آخر دونه 
في الصحة» وفي اتصاله نظرء فلا يؤثر ذلك في ثبوته واتصاله من الوجه 
الآخر. ۰ 

على أن مطراً قد قال فيه: حدّثنا زهدم» وليس هو ممن بهم بالكذب» 
لكنه سيئ الحفظ عندهم» وقد سئل عنه يحيى بن معين» فقال : صالح› وكذلك 
قال أبو حاتم الرازي. 

أن يكون مطر قد سمعه من القاسم بن عاصمء عن زهدم» كما 

ذكر الدارقطنيّ» ثم لقي زهدماً. فسمعه منه» فحدّث به تارةً هكذاء وتارةً 
هكذاء والله أعلم بالصواب. انتهى كلام الرشيد العظار ك وهو تحقيق 

[تنبيه آخر]: رواية مطر الورّاق» عن زهدم الْجَرْمىَ هذه ساقها 
الطبرانيّ ك في «المعجم الصغير»» فقال: 

 )16١(‏ حدّثنا أحمد بن إسماعيل الوساوسىئ البصري» حدّثنا شيبان بن 
فَروخ» حدثنا الصَّعْق بن حزن العيشيّ» اا الورّاق» حدثنا رهدم 
الْجَرْميَ ؛ قال: اك أبي موسى الأشعري› وهو يأكل لحم دجاج» 
فقال : هَل فكُلء فة فقلت: إني حلفت لا آكل لحم الدجاجء فقال أبو موسى : 
كن فإني رأيت رسول الله كل يأكل منهء وسأنبئك عن يمينك» أتيت 
رسول الله اة أنا وأصحابي - وأصحاب لي - نستحمله» فحلف أن لا يحملناء 
وما عنده حُمُلان» فوالله ما بَرِحُناء حتى أتته قلائصٌ» E‏ 5 
بحمّلان» فلما خرجنا دگرنا ي يمين رسول الله ككل فرجعنا إليه» فقال: 
رَدکم؟»» قلنا: ذَكَرْنا يمينك يا و الله» وخشينا أن تكون نسيتهاء فقال 7 
«إني والله ما نسيتهاء ولكن من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرا منهاء 
فليأت الذي هو خير» وليكفّر عن يمينه. 


(1) «غرر الفوائد المجموعة» (ص”77) . 
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وقال: «لم يروه عن مطر إلا الصعق». انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدََنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ 
النَّيْمِي » عَنْ ضرَيْبٍ بْنِ قر لقي » عَنْ زَهدَمِه عَنْ أبي م مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» قَالَ : 
بَا ا رَسُولَ اله له ل تَسْتَحْمِلَهُ فَقَالَ: امَا عِنْدِي ا أخولْكمْء » وال ما أَحْمِلكُم؛ 
م بَعَتَ إلَيتا رَسُولُ الله كله كلَانةِ ذَوْدٍ بع فع الذّرَىء كَقُلْنَا : إا تيتا رَسُولَ الله لا 
ل ٠‏ نَحَلَفَ أن لا يَحْولَنا ٠‏ يتاه كَأحْبَرتَاهء كقَالَ: «إني لا أخلِف على 
يَمِينِ» أَرّى َيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء إلا انيت الَّذِي هُوَ خَيْرُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبَّىَء تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (سُلَيْمَانُ انيمي ابن طرخان» أبو المعتمر البصري» نزل في بني تيم » 
فتسب إليهم ا ا مسري د لو ال 

دصرن تقر الي ضفي الأسيين "+ أو السليل الحويري: 
ثقة [1] (م )٤‏ 0 في ا المسافرين وقصرها» 40/ 1886. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (بكلكَة ذَوْدِ) تقذم الجمع بينه وبين رواية «اخمس ذود» بان ذكر 
الأقل لا ينافي الأكثرء فلا تغفل. 

وقوله: (بُقْع الذرّى) «البقّع»؟ - بضم الموخدة. وسكون القاف» آخره عين 
مهملة - # جم أبقع» والمراد بها 0 وأصلها ما كان فيه بياض وسواد» 
ومعناه هنا: أَمَر لنا بإبل بيض الأسنمةء قاله النووي كلف" . 


)١(‏ «المعجم الصغير» (الروض الداني) .1١7/١‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن 
الكبرى» .”١/١٠١‏ 

(۲) قال النووي ه: أما (ضُرّيب»» فبضاد معجمة مصغّْرء واتقّير بضمٌ النون» وفتح 
القاف» وآخره راء» هذا هو المشهور المعروف عن ا د ورواه 
بض بالقاءة وقيل: ثقيل بالفاى. واخره ام اه شرح ارو ۲3۳/0 

(۳) «شرح النووي» .٠١9/١١‏ 


(۳) يات ذب مَنْ حَلَفٌ يَمِیناً ء فَرَأَى عَيْرهَا حَيْراً هنا ... إلخ ‏ حديث رقم (YY)‏ 


والحديث متفقّ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في 
شرح حديث أول الباب» وله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

573 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى النَّيْمَِء حَدََنَا الْمُعْتَمِرُ 
عَنْ أبيوء حَدَتَنَا أَبُو السَلِيلء عَنْ رَهْدَمء يُحَدَنهُ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: كنا مهاه 
اتا بي الله يكل َستَخْوله. بنَْوِ حَدِيبِ جرير). 
رجال هذا الاسناد: ستة: ش 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى النَّيْمِىَ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
(ت145) (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ۰۳/۹۲ه.‎ 

وقوله: (التيمي) هكذا معظم النسخ» ووقع في النسخة الهندية: 
«التميمي»» بميمين» ولم أر في «التهذيبين» لا هذاء ولا هذاء وإنما ذكر 
فيهما : «القيسئً»» فقطء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

؟ المت بن سليمان الن» أب و مجمن. البطرئٌ» بلقب بالظفيل: 
قد من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد E‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

والباقون دُكروا قبله» و«أبو السّليل» ‏ بفتح السين المهملة» وكسر اللام - 
هو ضريب بن نقير المذكور في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه هذه ساقها ابن حبان في 
(صحیحه)» فقال: 

 )57085(‏ أخبرنا عمر بن محمد الهمدانئت» قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الأعلى» قال: حدّئنا معتمر بن E‏ أبيه» قال: حدّثنا أبو 
السّليل» عن زهدم» عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مُشَاةَء فأتينا نبي الله ككل 
نستحمله» فقال: «والله لا أحملكم اليوم - أو قال: ‏ والله لا أحملكم»» قال: 
فلما رجعنا إلى المنزل - أو قال: حين رجعنا إلى المنزل - أتاه قطيع من إبل» 
فإذا قد بعث إلينا بثلاثِ بُفْع الذرَىء قال بعضنا لبعض: أنركب» وقد حلف 
رسول الله كَله؟! فأتيناه» فقلنا: يا نبي الله إنك قد حلفت» قال: «إني والله ما 
أحملكم» إنما حملكم الله» وما على الأرض من يمين أحلف عليهاء ثم أرى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
٠ے‏ 
خيراً منهاء إلا أتيتها ‏ أو أتيته ». انتهى» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )15960(‏ (حَدَنَبِي رَهَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَثَنَا 


وم 


مَرْوَانُ بن مَعَاوِيَة 
الْمَرَارِيُ» أَحْبَرَنا يي بْنُ كَيْسَانَ» عَنْ أبي حازم عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: متم 
الي ل لال ل را الصّبْيَةَ قَذ نَامُواء فَأَنَاهُ أَمْلَهُ 

عاو فََلَف لا يال مِنْ أجل صِبْييو. ثم بدا لَه َكل ٠‏ اتی رَسُولَ اللہ کی 
ذلك لَه قال رسو اث کل «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِء فَرَأَى غَيْرَهَا حيرا 
مِنْهَاء كَيَأتِهَاء وَليُكَمْخْ عَنْ يمينه»”"). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ اليك بن خرب تقدّمٍ قبل باب. 

۲ - (مَرْ روان ن مُعَاوِيَة القَرَارِيّ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم 
دمشق» كقة حافظء كان اتن ناء الشيوخ [۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في 
«الؤيمان» ۸/ ۱۳۷. 

- (يَزِيدٌ بْنْ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مين الكوفيّ» 
07 ا [J‏ (بخ م (٤‏ تقدم في «الإيمان» .١57/9‏ 

؛ ‏ (أَبُو حَازم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقةٌ [*] (ت )٠٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 7.157 

5 7 راي طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

(عن 0 هُرَيْرَة) زه أنه (كَالَ: أَعْتَمَ عَم رَجُلّ عند التي يإ)؛ أي: تأخر 
ا 0 ولعله يريد بذلك أنه صلى مع 
رسول الله ية العتمة» وكان النب بي أخرها منتظراً للناس» فإنه ي كان إذا 
رآهم قد اجتمعوا عجّل. وإذا را ا أخر؛ يعني: في العشاء 
الا 


)001 (اصحيح ابن حبان» .195/1١١‏ )۲( وفي نسخة : «وليكفر يمينة» . 


.57١/5 «المفهم»‎ )9( 


()-بَابُ ذب مَنْ حَلٌَ يَوِيناًء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرا منّهَاء... إلخ - حديث رقم (4757) 


[تنبيه]: قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف الرجل المذكورء ولا أهلهء 
)01( 
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وصبيته . انتهى 


(نُمّ رَجَعَ إلى َهْلِهء فَوَجَدَ الصَّبْيَة) بكسر الصاد المهملة: : جمع صَبِيّ 
وهو الصغيرء ويُجمع أيضاً على صبيان (قَذَ تَامُواء فَأَنَاهُ هله طْعَايه قلف لا 
َكل مِنْ أَجْلٍ صِبَيته)؛ أي: من أجل أنهو ناموا قبل الأكل بدا ت4 ا 
ظهر لهذا الرجل أن يأكل بعدما حف (فَأَكَلَ > اتی رَسُولَ الله كد لك 
لَه ؛ اي أكله بعد الحلف (فَقَالَ ول الله ل : ١مَنْ‏ حَلٌَ عَلَى يَمِينِ)؛ ا 
على أمر محلوف عليه (قْرَأَى عَيْرَمَّا) أنث الضمير؛ لكون الب م ةرا 
مِنْهَاء فَليَأتِهَا)؛ أي: فليفعل الشيء المحلوف عليه لكر عَنْ يَمِينِهه) وفي 
نسخة: «وليكفر يمينه»» وفي الرواية الآتية: «فليُكمّر عن يمينه» وليفعل الذي 
هو خيراء قال القرطبي كله: هذا أمرٌ حم ا ار 
الحنث» وهو نص في الردٌ على أبي حنيفة» فإن أقل مراتب هذا الأمر أن يكون 
من باب الإرشاد إلى المصلحة»ء وأقلّ مراتب المصلحة أن تكون مباحة» 
فالكفارة قبل الحنث جائزة مجزية» وقد تضافر على هذا المعنى فعل النبي وَلِلةِ 
المتقدّم في حديث أبي موسى وء وأمره هذاء وكذلك حديث عدي َل 
الآتي بعد هذا. 


قال: وقوله: «فليفعل الذي هو خير»؛ أي: الذي هو أكثر خيراً؛ أي 
الذي هو أصلح» يعني: من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يخالف ذلك 
مما يحنث بهء والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرتهء وهو الذي أشار 
إليه فى حديث عدي طا حيث قال: «فليأت التقوى»)» وقد يكون من حيث 
المصلحة الراجحة الدنيو ية التي تطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة: وهى هي التي 
أشار إليها النبئ كَل بقوله: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من 
أن يكفراء رواه مسلم» يعني بذلك أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به 
إلى الحرج ‏ وهو المشقة ‏ قد يفضي به إلى أن يأثمء فالأولى به أن يفعل ما 


)١(‏ «تنبيه المعلم» (ص7579). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
“oY‏ 


شرع الله له من تحنيثه نفسه» وفعل الكفارة. انتهى" والله تعالى أعلم 
بالصواب» ل مت والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف كألهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [*/ 5757 و5755 و٥٣٤٤‏ و5755] ,.)١560(‏ 
و(الترمذي) فى «النذور والأيمان» .)٠٠١١١(‏ و(مالك) فى «الموطأ» »)٤۷۸/۲(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» .)"75١/17(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (78/54 ۔ ۳۹)» 
و(ابن حبان) في الاصحيحه) (2)5759 و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/ ۲۳۲ و١٠/‏ 
۲ ولاة) و«المعرفة» (۷/ )۳۲١‏ و«الصغرى» (517//8)» و(البغوي) في «شرح 
السْنَةَ) .)۲٤۳۸(‏ وفوائد الحديث تقدّمتء ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


0 > وى ير 


[f14]‏ )...( - وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْب» أَخْبَرَني 
مَالِكء عَنْ سهَيْلٍ بن أبي صَالج غ3 ا أي ا ر الله کا 


قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمن رق غَيْرَمَا خيرا الاين > فَلَيُكَفْد : عن يَمِينْهِ» 
وَلَيَفُعَل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَالِك) بن أنين إمام دار الهجرة» تقدم فا 

؟ ‏ (سْهَيْلُ بْنُ أبي صَالِح) أبو يزيد المدني» صدوقٌ تغيّر بآخره [1] 
(ت۱۳۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 14/ 111. 

۳ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت ]١[‏ 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين. 


)١(‏ «المفهم» 51١/4‏ 1۳۲. (۲) وفي نسخة: «فرأى خيراً منها». 


(۳) بَابُ ذب مَنْ حَلَفٌ يَعِيناً فَرَأَى غَبْرهَا خَيْراونهَا.... إلخ - حديث رقم (43759 -4157) 


والحديث من أفراد المصئف» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال : 

[56؟5] (. .) - (وَحَدَلْنِي رق بن حرب» حَدَكَنا ابْنْ بي ويس » حَدَلَني 
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطِّبٍ عن ل بن بي صالم: ؛ هَن ييو ڪن آيي هير 
قَالَ: كَل رَسُولَ الله لا : من حل عَلَى َمین» ری َيْرَهَا خَيْرً ناء فَلَأتٍ 
ِي هُوَ خَيْرٌ وَلَيُكَفَرْ عَنْ يَمينه»). 
رجال هذا ساد تة : 
مالك ب ا ا u dd‏ الله المدنن؛ دوق اا في اغف 
من حفظه [۱۰] (ت٣۲۲)‏ 0 6 د ت ق) تقدم في «الحج» .T1۱1/۱۷‏ 

١‏ (عَبْدُ العَزيز بن الْمُطَّلِب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي› أبو 
طالب المدنيّ› رق ۷1[ مات في خلافة المنصور (خت م ت ق) تقدم في 
«الإيمان» ۲7/ 1۳. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصتّف EN‏ وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤّفٍ ا أوّل الكتاب قال : 


0-1 إن 


[53 (...) - (وَحَدَنَنِي | قاسم بْنُ رَكَرِيّاهء حَدنْنا خَالِدُ بن مَخْلَدِ 
حَدَئْنى سَلَيْمَانُ ‏ - يعني : ابن بلال - حلي سيل في هَذَا الاستاد يمَغتَى د يث 
مالك : «مَليُك يميت وَلْيَفْعَلٍ الَنِي هو خَيْر)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (الْقَاسِمُ 0 بْنُ رَكْرِيا) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيٌّ الطحَان» 
وريئما نسب 0 ف ]۱١[‏ مات في اوه (:16) (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .1١18/5‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «فليكفّر عن يمينه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
کے 

۲ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الْمَطوانيء أبو الهيئم البجليَ مولاهم الكوفيَ» صدوق 
يتشيّع» وله أفراد» من كبار [۱۰] (ت۲۱۳) أو بعدها (خ م کد ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» 560//ا5”. 

۳ - (سَلَيِمَان بن بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيئ» ثقة ثقة [۸] (ت۱۷۷) 5 تقدم في «الإيمان» .١15١ /١5‏ 

و«سَهَيْل) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبي صالح هذه ساقها 
البيهقيئ د ال في «الكبرى». فقال: 

(۷۷) _ أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق 
المؤذن» أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب» أنبأ أبو إسماعيل الترمذيً» ثنا 
أيوب بن سليمان بن بلال» حدّثني أبو بكر بن ابي أويس» حدّثني سليمان بن 
بلال» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة َيه أن رسول الله كله 
قال: «إذا حلف أحدكم بيمين» ثم رأى خيراً مما حَلّفَ عليه» فليكفر يمينه» 
وليفعل الذي هو خير منه». انتھی'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )1١01( 73‏ (حدنتا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ 


8 


- يَعْنِي: ابْنَ رُفْبَع - عَنْ تميم بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: : جاء سال إِلَى عدي بْنِ حاتم» 

سا َممَُ في من حاو ا في ض من حاو قَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي ما 

أَعْطِبِك إِلّا دِرْعِي وَمِفْفَرِيءْ اكب إلى أَمْلِي أن يُمْطُوكَهَاء قَالَ: فَلَمْ يَرْضَء 

فعضب عَدِيٌء فَقَالَ: ما وَانْهِ لا أغطيك شب ؟ ثم إن الرّجْلَ رَضِيّ› فَقَالَ: آَم 

الله ولا ني سَمِعْتُ رَسُولَ اله له قول من حل على ہین كم َأى اق 
لِلَهِ منْهًا لات الفوى»» ما حَنَّفْتُ يَمِينِي”"). 

8 هذا الاسناد: خمسة 


١‏ ١عَبْدُ‏ نيز ب ُكنه) الأسدي» أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفة» 
2s‏ ثقة )1٠١( ]٤[‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الجمعة» ٥0‏ 


٠جي وق تة لاما حللت‎ 0 .5 /٠١ «سئن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


(9)- باب نَذْبٍ مَنْ حَلّمٌ يَجِيناً رای غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (47717) 


كار تَمِيمٌ بْنُ طَرَقَةَ) الطائ ن اللي الكوفيٌ» ثقةٌ [۳] (ت45) (م د س 
ق) تقدم في فى «الصلاة» ۷ /. 


۳ - عد 2 ِن حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرِج الطائي ئيَ» أبو ريف 
الصحابيٌ الشهيرء كان ممن ثبت على الإسلام فى الردّة» وحضر فتوح العراق» 
وحروب علي ذءء ومات َيه سنة (18) وهو ابن )١١١(‏ سنةء وقيل: 
وثمانين (ع) ل لل 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد الضَبَىَ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ تيم ُن طَرَقَةَ) بفتح الطاء المهملةء والراء أنه (قَالَ: جَاء َال 
قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف هذا السائل. (إِلَى عَدِيّ بن حَاتم) اه 
(فسَألَة تَمَقَة) قال المجد ككلة: النفقة: ما تنفقه من a‏ 
انتهى 7 :والمغى هنا : سأله مالاً يُنفقه (في من حَاوِمٍ)؛ يعني : يشتزي به ندا 
أو أمة للخدمة» والخادم يُطلق على الذكر والأنثى» قال ال ا4 : حَدَمَهُ 
يَحُدْمُهُ خِدْمَةٌ» من بابي ضرب» ونصرء فهو خادم غلاماً كان أو جارية» 
والحَادِمَةٌ بالهاء في المؤنث قليل»ء والجمع: حَدَّمٌّء وخُدَّامُ وقولهم: فلانة 
حَادِمَةٌ عدا ليس بوصف حقيقئ» والمعنى ستصير كذلك» كما يقال: حائضة 
فنا و E‏ أعطننا خادماًء وحَدَّمْتُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثيرء 
واسْتَخُدَمْيهُ : سألته أن يخدمني» أو جعلته كذلك. انتهى"". 

اك للشكٌ من الراوي (فِي بَعْضٍ تَمَنِ خاوم فَقَالَ عدي ي (لْيْسَ 
عِنْدِي مَا أغطيك إل ِرْعي) كير الدال» ويكوق الاو يمتها عبن اة 
قال الفيومئ كُلَلْهُ: : دِرْع الحديد مؤنثة في الأكثرء ونُصَغْر على ذُرَيْع' ل 
على غير يفاض وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكرء وربماً قيل : ربع 
بالهاء» وجمعها: : أَدرُعٌ ودُرُوع» وَأَدْرَاعٌ» قال ابن الأثير: وهي الرَّرَدِيةٌ ودِرع 


.)١17١5ص( «تنبيه المعلم» (ص١58). (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.119/48 بزيادة من «تاج العروس»‎ ٠٠١/١ «المصباح المنير؛‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

المرأة: قميضها 'مذكن. اند . 

(وَمِغْمْرِي) بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» بعدها راء: ما يُلبس 
تحت البيضة". (فَأَكُتْبٌ إلى أَمْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا) كذا في معظم النسخ بإفراد 
الضمير» فيعود إلى النفقة» ووقع في النسخة الهنديّة» بضمير التثنية» وهو 
ظاهر؛ لأنه يعود إلى الدرع والمغفرء فتنبه (قَالَ) الراوي» وهو طرفة (قَلمْ 
يَرْضَ)؛ أي: لم يرض ذلك السائل بما قاله عدي وليه إما استقلالاً لذلك» 
وإما لغير ذلك (فَعَضِبَ عَدِيٌّ) و (قَقَالَ: أما َال لا أطي شَيْعاً) قال 
القرطبي كُأنْه: وغضبٌ عدي َه في هذا الحديث ويمينه سببهما أن الرّجل 
السائل لم يرض بالدّرع والمغفر مع أنه لم يكن عنده غيرهماء ويمينه في 
الحديث الآتي» وما يفهم من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن 
عديّاً استقلّ ما سُيْل منهء ألا ترى قوله: تسألني مائة درهم» وأنا ابن حاتم؟! 
فكأنه قال: تسألني هذا الشيء اليسيرء وأنا من عُرِفْتُ؛ أي: نحن معروفون 
ذل الكثير» فهذا سبيت غي الست الأول هلا اشر اة غير أن 
القاضي عياضاً قال: معنى قوله عندي: وأنا ابن حاتم؛ أي: قد غرفت 
بالجود» وورثتّة» ولا يمكنني رد سائل إلا لعذرء وقد سأله» ويعلم أنه ليس 
عنده ما يعطيهء فكأنه أراد أن يُبَخُلهء فلذلك قال: والله لا أعطيك؛ إذ لم 
يعدره. 

قال القرطبئ: وهذا المعنى إنما يليق بالحديث الأول» لا بالثانى» 
فتأمّلهما. ٠‏ 1 

وفيه من الفقه: أن اليمين في الغضب لازمة كما تقدم. انتهى كلام 
القرطبي . 

(ثُمَ إِنَّ الرَجُلَ رَضِي)؛ أي: بما قاله عدي له (قَقَالَ) عدي وه (أَمَا) 
أداة استفتاح وتنبيه» ك«ألا» (والله لَوْلَا تي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ عَلَى يَمِينِء ثم ا آتقّی لَه نها قَلِيَأْتِ التَفْوَى؛) هو بمعنى الروايات 


.٤٤۹/۲ (؟) «المصباح المنير»‎ .1947 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
بور‎ T/4 «المفهم»‎ (۳) 


(۳)۔ باب نَذْبٍ مَنْ حَلٌَ يَمِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم )٤۲۹۸(‏ 


السابقة: «فرأى را منهاء فليأت الذي هو خيراء كذا قال النووي 5 یه لکن 
هذه الرواية مشعرة بقصر ذلك على ما فيه طاعة» ومفاد الرواية السابقة 
العموم”'". فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(مَا) نافية (حَنَنْتُ يَمِينِي)؛ أي: ما جعلتها ذات جنث» بل بقِيتٌ بارا 
بهاء وافيا بموجبهاء وهو جواب «لولا». 

ووقع في :بعضن النسيخ : «ما حلّلتُ يميني»» وهو بمعناه» يقال : e‏ 
نجيف نک ها من عَلِم يعلم عِلْما: إذا لم يليه ee‏ كو سات 
وحنّئته بالتشديد: جعلته حانثاً. والحِنْتُ: الذنب”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم طبه هذا من أفراد المصتف كال 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤۲٦۷/۳1‏ و5758 و5759 و5770 وا۲۷٤‏ 
و571/7] »)١701١(‏ و(النسائي) فى «الأيمان والنذور» (۷/ )١١ ٠١‏ و«الكبرى» 
»)٤۷۲۷(‏ و(ابن ماجه) في «الكثّارات» :)71١8(‏ و(أحمد) في «مسنده» (4/ 
٩‏ و۷٣۲‏ و٣٣۲‏ و5509 و۳۷۸)» و(الدارميّ) في (سننه») »(۳٤0(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه)» »)٤۳٤٦(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 57)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك الكتاب قال : 

ا ( و يد ال بن معازء لتا أبي > حَدَنَنا E‏ 


خير ليو ب يَحِيئهُ)) . 


.۸٥ /0 راجع: «حاشية النسخة التركية»‎ )١( 
.٠٠٤١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الأيمان 

8 ال لس سك نه كك لات ع اا ادك اال 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]٠١[ (عُْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبَريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷ /" (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

ذاتو) ماو يق ادن خا ين تن الى ابو الى 
البصري» ثقة متقنٌ» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /. 

٣‏ (شعْبَة) بن الحجاج الإمام المشهور» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَلْيَئْرْكَ يَمِينَهُ) معناه: فليحنث فيهاء وليُكفّر عنهاء والله تعالى 
أعلم . 

والحديث من أفراد المصنف يل وقد مضى شرحه» ومسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف َم أوّل الكتاب قال: 

 )..١١5[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ ُن عَبْدِ الله بن تُمَيْر وَمُحَمَّدُ بُ طريف 
لبجل - وَاللَفْظُ لابن طَرِيف - قَالَا: لتا مُحَمَدُ بن قُضَيْلء ڪن الأَمُمَشء عَنْ 
بد الَْزِيزِ بن ريم عَنْ تَمِيم الطَّائيٌ» عَنْ عَدِيٍّ كَالَ: كَالَ رَسُول اشر لة: «إدَا 
حَلَفٌ أَحَدكُمْ عَلَى الْيَمِينِ» رای خَيْراً منّْهَاء كَليكَمَّرْمَاء وَليَأتِ الذي هُوَ خَيْره). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ا 

١‏ (مُحَمّدُ بن طريف الْبَجَلِيُ) أبو جعفر الكوفيَ» صدوفقً» من صغار 
[0١٠]<ت157١)‏ أو قبل ذلك (م د ك س) تقدم في «الإيمان» . 

انا اتكية بن تصيل) ب غرران الع مولاهي او هيه a‏ 
الكوفي» ثقةٌ رمي بالتشيّع [4] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 808/77. 

٤‏ - (الأَعْمَْنُ) سليمان بن مِهرانء تقدّم قرياً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف يله وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله 
الحمد والمئة. 


(۳) - بَابُ ذب مَنْ حل يَويناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منهَاء... إلخ ‏ حديث رقم 471١(‏ -47171) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5770[‏ (وَحَدَنَنَا محَمَدُ بن طَرِيف» حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلء عَنٍ 
لاي عَنْ عبد العَزيز بن ركني 'عَنْ ميم الطَانِيء عَنْ عَِيّ بن حاتم أله 
مہ سَمِعَ الى كله ب قول ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (الشَيْبَاني) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفيّء ثقةٌ 
[5] مات في حدود )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲٥۹/۳۸‏ . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف ين وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (حَدَنَنَا محمد بن الْمَُئّى» وَابْنُ بَشَارِء قالا: حَدَ حدق 


دي يو ميو اه 


مُحَمََدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَلَنَا ش aT‏ 
سيعت عدي بن حایم. ونه وجل ناله يال وزم فقل: 000 
ونا ابْنُ حَاتِم؟ والله لا أغطِيك. ؛ُ ثم قال : لَوْلَا أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله بُو 
١مَنْ‏ حلم عَلَّى يمن ثُمّ رای ترا نها لبا الذي هو خيوم. 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم قريباً . 
۲ - (ابْنّ بشار) هو: محمد المعروف ببندار» تمم أيضا قريبا. 
 “*‏ (مَحَمَدُ بْنْ َع جَعْفَرِ) المعروف بغندرء تقذم أيضاً قريباً . 
؛-(سِمَاك ؛ زا ارح تاه ملست محري انو زمره 
الكوفيّ» صدوق تغيّر بآخره ]٤[‏ (ت77١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 514/ 750. 
والباقون ذكروا قبله. 


)1( وفي نسخة : ثم رأى غيرها ا منها) . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
سا سے 

وقوله: (تَسْألني اة دِرْهَمء وَأَنَا ابْنُ حَاتِم؟) الظاهر أن هذا من عدي طب 
إنكار» واستقلال لِمَا سأله الّسائل» فكأنه يُقول: كيف تسألني هذا الشيء 
اليسير» وأنا من عُرفت؟ أي: نحن معروفون ببذل الكثير» والله تعالى أعلم. 

وكتب بعض الشرّاح ما حاصله: اختّلف الشرّاح في تفسيره» فحاصل ما 
قاله القرطبيّ كث أن عدي بن حاتم وَبْه استَقّلَ هذا السؤال» فكأنه قال: 
تسألني هذا القدر اليسيرء وأنا ابن حاتم الطائيّ المعروف ببذل الكثير 
والسخاء؟ 

وحاصل ما قاله القاضي عياض كُدَنْهُ: أن السائل سأله» وهو يعلم أنه 
ليس عنده ما يُعطيه الآنء فكأن السائل أراد أن يُظهر بُخله ومنعه» فقال: 
تسألني مائة درهم» وأنت تعلم أنها ليست عندي» وأنا ابن حاتم» فيشقٌ علي 
المنع» فلذلك قال: والله لا أعطيك شيئاًء ولم يعذره. 

قال: ثم إن سبب اليمين في هذه الرواية غير ما ذُكر قبل في رواية جرير» 
عن عبد العزيز بن رفيع» وظاهر كلام القرطبي» وأبي الحسن السندي - 
رحمهما الله أنهما يحمِلان الروايتين على واقعتين» قال: ولا يطمئنٌ إليه 
خاطري؛ لأن الحديث واحد» والراوي واحدء وكلتا الروايتين رواهما تميم بن 
طَرَفَةَ ومضمون كل منهما مماثل لمضمون الآخر. 

قال: ويمكن التطبيق على تفسير القرطبئ ث4 بأن السائل كان يريد أن 
0-0 اله فى حين كان يقل أنه لين عد مائة درهم» فقال له 
عدي م يبه : تسألني مائة درهم في هذه الحال» ولكني ابن حاتم» فأكتب لك 
إلى أهلي أن يعطوكهاء فلما لم يرض بذلك عَرّف أنه لا يريد الخيرء فحلف 
على أن لا يعطيه» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: لا بُعد في حمل الحديثين على واقعتين» بل هو 
أولى من هذا التأويل المتكلف. فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


0 «تكملة ف فتح الملهم»‎ )١( 


(۳) باب تدب مَنْ حلم يَعِيناً فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرأً منهَا... إلخ ‏ حديث رقم ٤۲۷۲(‏ ۔ )٤۲۷۳‏ 


وقوله: (نُمَ رَأى حَيْراً مِنْهَا) وفي , بعض النسخ: «ثمٌ رأى غيرها يرا 
منها) . 

والعرداس 1د 0 الوقجه للف وقد مضى تمام البحث فيه» ولله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[VY]‏ (. .) - (حَدِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍء حَدَثَنَا هر حَدَنَنَا شَعْبَةُ حَدَتَنا 
ساك بْنُ حَرْبِء قَالَ : سَمِعْتٌ تَمِيمَ بْنَ طَرَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّ بن حاتم أ 
رجلا د سال فَذَكَرَ مله وراد : وَل أَرْبَعْمِائَةٍ في عَطَائي). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل به بن حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» مروزيّ الأصل» وق 
فاضلٌ» ريما وهم ١[‏ ٠](ته‏ أو٣٣۲)‏ (م د( تقدم في فى «اللإؤيمان» ٠ ٠/١‏ 

١‏ (بَهَرْ) بن أسد الْعَمَىَ؛ أبق الأسود البصري» ثقة دوو + نت [9] مات بعد 
المائت تين » أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» */ 7 .١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

0 ولک أزبعْمائٍَ في عَطَانِي)؛ أي : أعطيك أربعمائة عند خروج 

[تنبيه]: رواية بهزء عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )1507( ]577[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوِمَ. حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنْ حَازم» 
حَدَنَنَا الْحَسَنُء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ ِي رَسُولُ اله کل : ١يا‏ 
عبد الرّحْمَنٍ EE‏ لا نان الإِمَارَةَء َإنّك إِنْ أَعْطِيئَهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَاء 
وَإِنْ أَعْطِيتَهًا عَنْ ع م عَيْر مَسَأَلَةٍ و أت لبها وَِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فَرََيْتَ عَيْرَمَا 
خَيْراً مِنْها ا ي الَّذِي هُوَ خَيْره). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (جرِيرٌ بْنْ حَازِم) أبو النضر البصري» ثقة» في حديثه عن قتادة 
ضعف [1] (ت١17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .۸١ /١‏ 

كك (الْحَسَنُ) البصريٰ› تقد تقدم في الباب الماضي . 

۳ - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَمْرَة) الصحابي الشهير دنه تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

.151//17 (شيبان بنْ فرّوِسَ) الأبلي. تقدم في «الإيمان»‎ - ٤ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَنْهُء وهو (۲۸۲) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وبالتحديث من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث : 

عن الْحَسَنِ البصري كن أنه قال: (حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن سَمْرَ) و 
هكذا صرح الحسن بالتحديث في هذه الرواية» وفي رواية أ عوانة من طريق 
إبراهيم بن صدقة» عن يونس بن عبيد» عن الحسنء عن عبد الرحمن بن 
سمرة» وكان غزا معه كال شَنْوَةَ أو شَنْوَتَيْنَء وكذا للطبراني من طريق أبي 
حمزة إسحاق بن الربيع» عن الحسن» لكن بلفظ : رومع عبد الرحمن بن 
سمرة». (قَالَ: قال لي رول الله ككئُ: «يا عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن سَمُْرَةَ لا تَسْأل) «لا» 
ناهية» ولذا جُزم الفعل بعدهاء وكسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين» وذكر القاري 
أنه روي بالنفي؟ يعني نى: أن (لا» نافية» فهذه إن صخت الرواية بهاء فالفعل 
يكون مرفوعاً : 0 النفي في مثل هذا للنهي البليغ» > كما مر غير مرة رة (الإمَارَة) 
بكسر الهمزة؛ أي: الحكومة» وقال ابن الملقّن كُثَنْهُ: الإمارة بكسر الهمزة: 
الولاية عامّة كانت» أو خاصّةًء ويدخل فيها القضاءء والْحِسْبةُء وغيرهاء وفيها 
لغة أخرى: إمْرة» بسكون الميمء أما الأمارة بالفتح» فالعلامة» وأما الأمَرة» 
بفتح الميم» فالمرّة الواحدة من الأمر. انتهى. 

وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: والإمُرة» والإمارة بكسر الهمزة: الولاية» يقال: أَمَرَ 


.157 - ۲٤۱/۹ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(0) - بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً ری غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (/4171) 


11۳ 
على القوم يأمّرء من باب قتل» فهو أميرء والجمع: الأمراء» ويُعدَى 
الضف فقال: اه تاميرا 1 وا امار العامة ورا وم ولك 2 
ألو لا أعصيها بالفتح ؛ اید خد ای 3 

وقال المجد كلله: الأمْرٌ: مصدر أَمَرَ عليناء مثلغةً: إذا وَلِىَ» والاسم: 
الإمْرةٌ بالكسرء وقول الجوهريّ: مصدرٌء وَهَمٌّء وله علي أَمْرةٌ مطاعة» بالفتح 
للمرّة منه؛ أي: له على أَمْرةٌ أطيعه فها. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أفادت عبارة المجد كث أن أَمَر مثلّث» 
فيكون من باب ضرب» ونصرء وكرمء فتنيّه . 

(فَإنَكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول» وفي لفظ: «إن أوتيتها»» وهو بمعناه 
(عن مَسْأَلَةِ) ؛ ا بعد سؤلك إياهاء فاعن» بمعنى ابعد»» أو المعنى: إعطاء 
صادراً عن مسألة (وَكِلْتٌ إِلَيْهَا) بضمٌّ الواو» وكسر الكاف مِحْفَّفةٌ وفتح التاء 

0 و2 ع 

للمخاطب؛ أي: حلي إليهاء وتُركت معها من غير إعانة فيها . 

وقال ابن الملقّن ك#: معنى «وكلت إليها»: لم تُعَن عليها؛ أي: لا 
يكون فيك كفاية لهاء ومن هذا شأنه لا يُولَىء يقال: وَكَلَهُ إلى نفسه وَكُلاء 
وؤكُولاً» قال: وفي كثير من نُسخ مسلم بدل الواو همزة» وقال القاضي 
عياض: هو في أكثرها كذلك» والصواب بالواو. انتهى”” . 

(وِنْ أعَْطيكَهًا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَّيْهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: 
أعانك الله كك على تلك الإمارة» قال الطيبئ كلله: معناه: أن الإمارة أمر 
شاق لا يَخْرّجٍ عن عهدتها إلا أفراد الرجال» فلا تسألها عن تشرّف نفس» 
فإنك إن سألتها تُركتَ معهاء فلا يُعينك الله تعالى عليهاء وإن أوتيتها عن غير 
مسألة أعانك الله تعالى عليها . 

قال الجامع عفا الله عنه: وسيأتي البحث في مسألة الإمارة في «كتاب 
الإمارة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)۱( «المصباح المنیر» .77/١‏ (۲) «القاموس المحيط) ص١5.‏ 
(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 157/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
تاجو 

الأشعري د ڪاه قري في قوله: دلا أحلف على يمين 
الحكمين تعلق بالآخرء أو لا؟ فقيل : 0 ره وذلك أن أحد الشقين أن 
بی الإمازة من غير منيالة» فقد لا يكون له فيها آرت فيمتنع › يلرم 
للف لامر أن ره ثم يفعل الذي هو أولى» فإن كان في الجانب الذي 
جلف غلى رکه لونک ويأتي مله في الشق الآخرء قاله في 
«الفتح»'. 

(قَرأبتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا)؛ أي: رأيت غير المحلوف عليه» قال في 
«الفتح» : وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» ولا يصح عوده على اليمين 
بمعناها الحقيقي» بل بمعناها المجازي» كما تقدم. والمراد بالرؤية هنا: 
ا 

قال القاضي عياض ككُدَنهُ: معناه إذا ظهر له أن الفعل» أو الترك خير له 
فى دنياه» أو آخرته» أو أوفق لمراده وشهوته» ما لم يكن إلما: 

قال الحافظ كلنْةُ: : ما تقدّم في حديث عدي بن حاتم طبه : «فرأى غيرها 
أتقى لله» فليأت التقوى»» يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة. 

قال: وينقسم المأمور به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فعلاًء 
فكان الترك أولى» أو كان المحلوف عليه تركاًء فكان الفعل أولى» أو كان كل 
منهما فعلاًء وتركاًء لكن يدخل القسمان الأخيران فى القسمين الأولين؛ لأن 
من لازم فعل أحد الشكين: أو ترکه» ترك الآخرء أو فعله. ا 

(فَكَمْرْ عَنْ يَمِينِكء وَانْتِ الَّذِي هُوٌ - خيرٌ») كذا لكثير من الرواة» ووقع 
عت «فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». وقد تقدّم ذكر من 
رواه بلفظ : «ثم ائت الذي هو خيرا» ووقع في رواية عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه» عند أبى داود: «فرأى غيرها خيرا منهاء فَلْيَدُعهاء وليأت الذي 


.)579377 - 1۷۲١( «الفتح» 17/16 «كتاب كقارات الأيمان» رقم‎ )١( 
.(V1۱1( رقم‎ 1/٥ «الفتح»‎ (١ 


2 - بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَّفٌ يَمِیناء رای ءَ غَيْرَهَا خَيْراً مها ء. .. إلخ حديث رقم )٤۲۷۳(‏ 


هو خيرء فإن كفارتها تركها»» فأشار أبو داود إلى ضعفهء وقال: الأحاديث 
كلها: «فلیگقر عن يمينه»» إلا شيئاً لا يُعبأ به» قال الحافظ: كأنه يشير إلى 
حديث يحيى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة به رفعه: «مَن حَلّفَ» 
فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء فهو كفارته»» ويحيى ضعيف 
جذا . 

قال: وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك» وأنه 
أخرجه بلفظ : من لف على يمين» فرأى غيرها ا منهاء فليأت الذي هو 
خير» وليترك يمينه»» هكذا أخرجه من وجهين» ولم يذكر الكفارة”''» ولكن 
أخرجه من وجه آخر بلفظ: «فرأى خيراً منهاء فليكقرهاء وليأت الذي هو 
خير»ء ومداره في الطرّق كلها على عبد العزيز بن رُفيع» عن تميم بن طَرَفة 
عن عدئيٰ» والذي زاد ذلك حافظ» فهو المعتمد. 

قال الشافعي ككثه: في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالةٌ على 
مشروعية الكفارة فى اليمين الغموس؛ لأنها يمين حائثة» واستدل به على أن 
الجا رقا يكين يفم اث الأمرين كاة ر تاليفو ل لق أذ 
الحنث والكفارة» وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى في قصة 
الأعرابيّ الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال: أفلح إن صدق» 
فلم يأمره بالحنث والكفارة» مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى 
فعلها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن سمرة ليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۲۷۳/۳1‏ و577/5] )١1507(‏ و«الإمارة» ٤۷١۷[‏ 
و4708]ء و(البخاري) في «الأيمان والنذور» (5577) و«كمارات الأيمان» 


. لكن الرواية الثانية ليس فيها: «وليترك يمينهاء فتنبه‎ )١( 
.)51917١( كتاب «كفّارات الأيمان» رقم‎ »4١ 7/6 «الفتح»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ل کے 


«(VD‏ و«الأحكام» 7 و١٤۷۱)».‏ و(أبو داود) في «الأيمان والنذور» 
(۷۷ و۳۲۷۸). و(الترمذي) في «النذور والأيمان» ۱٥0‏ و(النسائيٰ) في 
«الأيمان والنذور» (۷/ ٠١‏ و١١‏ و١١)‏ و«آداب القضاء» (۸/ )۲٠١‏ و«الكبرى» 
70 و٤٦٤‏ و6/0١5).‏ و(عبد الررّاق) فى «(مصتّفه» (۱۱/١۳۲)ء‏ 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» .)٠١١(‏ و(ابن أبى شت فى «مصئفه) (۲/ ۳۷۵ 
و/۹( اخ فى (مسئنده») (6/ ٦۱‏ و و1۳( و(الدارمي) في اسننه) 
185/93 ):وداين اللتجارية) في «المنتقى» ٩۲۹(‏ و4۹۸)ء و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (4758)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ 80)» و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (6/5” و٦٣‏ و۳۷ و۳۸ ولام و۳۷۷ و4ل”), و(الطبراني) في 
«الأوسط) 4/١(‏ و٥۱۸‏ و۲/ ۸۰ و٤۸‏ و١٤١)»‏ و(البیهقی) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
۱ و٥‏ واه و١٠١٠)‏ و«المعرفة) (۷/ ۳۱۰ و۳۱۹) اال )۸/ 4۷€(« 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث عبد الرحمن بن سمرة لي هذا مداره على 
الحسن البصري رحمه الله تعالى» وقد رواه عنه الجمّ الغفير: 

فقد أخرجه المصئّف رواية جرير بن حازم» وسماك بن عطيّة» ويونس بن 
عبيد» وهشام بن حسّانء وقتادة كلهم عن الحسن» وأخرجه النسائئ من رواية 
سليمان بن طرخان» ومنصور بن زاذان» وعبد الله بن عون» ومنصور بن 
المعتمر» كلهم عنه. 

ورواه عنه سماك بن حرب عند الطبرانيٌ في «الكبير» وحُميدٌ الطويل عند 
مسلمء وهشام بن حسّان عند بي نعيم في «مستخرجه على مسلم»» والربيع 
وهو ابن مسلم على ما جزم به الدمياطيّ في «حاشيته»» وقال الحافظ: والذي 
يغلب على ظني أنه ابن صَبِيحء فقد وقع لنا في «الشيرانيّات» من رواية شبابة» 
عن الربيع بن صَبِيح - بوزن عَظيم - عن الحسن» وأخرجه أبو عوانة» من طريق 
الأسود بن عامرء عن الربيع بن صَبِيح» وأخرجه الطبرانيٌّ» من رواية مسلم بن 
إبراهيم» حدّثئنا قرّة بن خالد» والمبارك بن فَضَالة» والربيع بن صَبيحء قالوا: 
حذثنا الحسن به. 

قال: ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن» أخرجه الحافظ 


(۳)- باب ذب مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً» رای غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم )٤۲۷۳(‏ 


يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث» من طريق وكيع› 
عن الربيع» عن الحسن» وهذا يَحْتَمِل أن يكون هو الربيع بن صَبِيح المذكورء 
ويَحْتَمل أن يكون الربيع بن مسلم. 

وأخرجه أبو عوانة من طريق عليّ بن زيد بن جُذعان» ومن طريق 
إسماعيل بن مسلم» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد» كلهم عن الحسن. 

وأخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» عن نحو الأربعين من أصحاب 
الحسن» فيهم ممن لم يتقدم ذكره: يزيد بن إبراهيم» وأبو الأشهب. واسمه 
جعفر بن حَيّانَء وثابت البنانيئ» وحبيب بن الشهيدء وحُليد بن دُعْلْح وأبو 
عمرو بن العلاء» ومحمد بن نوح» وعبد الرحمن السَرّاج» وعُرْفُطة» والمعلى بن 
زياد» وصفوان بن سليم» ومعاوية بن عبد الكريم» وزياد مولى مصعب» وسهل 
السراج» وشبيب بن شيبة» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» ومحمد بن 
عقبة» والأشعث بن سوارء والأشعث بن عبد الملك» والحسن بن دينارء 
والحسن بن ذكوان» وسفيان بن حسين» والسري بن يحيى» ا 
الدورقيّ» وعباد بن راشد» وعباد بن كثير» فهؤلاء أربعة وأريفوق فا 

وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرُهاويّ في «الأربعين البلدانيّات» له 
عن سبعة وعشرين نفساً من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقدّم ذكره: 
يحيى بن أبي كثيرء وإسرائيل أبو موسىء ووائل بن داود» وعبد الله بن عون» 
وقرّة بن خالدء وأبو خالد الجرّارء وأبو عبيدة الباجئ» وخالد الحذاء» وعوف 
الأعراب» وحمّاد بن تجيح» ويونس بن يزيد» ومطر الورّاق» وعليّ بن رفاعة» 
ومسلم بن أبي الذَّيّالء والعوّام بن جُويرية» وعقيل بن صبيح» وكثير بن زيادء 
وسودة بن أبي العالية. ثم قال: رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة» 
والمدينة» والبصرة» والكوفة» والشام» ولعلهم يزيدون على الخمسين. 

ثم ذكر طرقه الحافظ يوسف بن خليل» عن أكثر من ستين نفساًء عن 
الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة ط4 . 

وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله بن منده 
في «تذكرته» أسماء من رواه عن الحسن» فبلغوا مائة وثمانين نفساء وزيادة. ثم 
قال: رواه عن النبيّ كل مع عبد الرحمن بن سمرة: عبد الله بن عمروء وأبو 
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سے 
موسى » وأبو الدرداء» وأبو هريرة» واس وعدي بن حاتم» وعائشة»› وأم 
سلمة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر»› انو 
سعيد الخدري» وعمران بن خصين. انتهى . 

ولما أخرج الترمذيّ حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: وفي الباب» 
فذكر الثمانية المذكورين أوَلاء وأهمل خمسة» واستدركهم الحافظ العراقيّ في 
شرح الترمذي». إلا ابن مسعود» وابن عمر» واد معاوية بن الحكم» 
وعوف بن مالك الْجْضَّميَّ والد انين الأحوص» اذك والد غيل الرحمةء 
فكملوا ستة عشر نفساً. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلّق 
باليمين» وليس في حديث واحد منهم: «لا تسأل الإمارة»» لكن سأذكر من 
روى معنى ذلك عن النب ب في «كتاب الأحكام»» إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا سأذكر ما ذكره الحافظ في «كتاب 
الإمارة» ‏ في «باب النهي عن طلب الإمارة» والحرص عليها» ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

قال: ولم يذكر ابن منده أن أحداً رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير 
الحسن» لكن ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم 
لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة. . .» الحديث» وقال: غريبٌ ما كتبته 
إلا من هذا الوجهء والمحفوظ رواية الحسن» عن عبد الرحمن 

قال الحافظ: وهذا مع ما في سنده من ضعف» ليس فيه التصريح برواية 
ابن سيرين عن عبد الرحمن. 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عبّاس» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» أورده من «المعجم الأوسط» للطبرانيٌ» وهو فى ترجمة 
محمد بن عليّ المروزي بسنده إلى عكرمة» قال: كان اسم عبد الرحمن بن 
سمرة: عبد كلوب» فسمّاه رسول الله بي عبد الرحمن» فمرٌ به» وهو يتوضأء 
فقال: «تعال يا عبد الرحمن»› لا تطلب الإمارة...» الحديث» وهذا لم يصرّح 
فيه عكرمة بأنه حمله عن عبد الرحمن» لكنه مُحْتَمِلٌ. 


(۳)- بَابُ ذب مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراَ مِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (41717/7) 


قال الطبرانيٌ: لم يروه عن عكرمة»› إلا عبد الله بن كيسان» ولا عنه إلا 
ابنه إسحاق» تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب. 

قال الحافظ: عبد الله بن كيسان ضعّفه أبو حاتم الرازي» وابنه إسحاق 
لته أبو أحمد الحاكم. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كدَنْهُ: ظاهره يقتضي كراهية 
سؤال الإمارة مطلقاً» والفقهاء تصرّفوا فيه بالقواغد الكليةء» فمن كان متعيّنا 
للولاية وجب عليه قبولها إن عُرضت عليه» وطلبها إن لم تُعْرَض؛ لأنه فرض 
كفاية» لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به» وكذا إذا لم يتعين» وكان أفضل 
من غيره» ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الفاضل . 

وإن كان غيره أفضل منه» ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل 
فههنا يكره له أن يدخل في الولاية» وأن يسألهاء وحَرّم بعضهم الطلب» وكره 
للإمام أن يوليه» وقال: إن ولاه انعقدت ولايته» وقد استخطئ فيما قال" . 

ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاءء لأحاديث وردت فيه. 
انتهى . 

فمن الأحاديث ما رواه أصحاب السنن» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي عن بُريد بن الحصيب وَيهء مرفوعاً: «القضاة ثلاثة: اثنان في النارء 
وواحد في الجنة: رجل عَلِم الحقَّء فقضى به» فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل» فهو في النار» ورجل عَرّف الحقّء ا 
النار) . 


ومنها: حديث أو هريرة طبه » مرفوعاً : امن ولي القضاء» فقد ذبح بغير 


.)517١( كتاب «كمّارات الأيمان» رقم‎ »4١5 4١/١5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(؟) أي: في طلبه الولاية؛ أي: قد أخطأ في طلبها مع النهي عنه» فارتكب ما تُهي 
عنهء ويَحتّمل أن الذي أخطأ هو البعض الذي حرّم الطلبء أو كره للإمام أن 
يولّيه» كذا قيل» ولا يخفى أن الاحتمال الآخر هو المتعيّن» راجع: «العدّة حاشية 
العمدة») .۳۸٦/٤‏ 
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۷ 
سكين»» رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وحسّنه الترمذيّ مع الغرابة» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

مع أن بعض العلماء يؤوّل هذا على المدح» وقال: لاجتهاده في طلب 
الحقّ» والظاهر أنه على الذمٌ؛ لعجزه عن القيام» وعدم المُعِين له على الحقٌّ. 

ومنها: قوله بي لأبي ذرٌ ده : ١لا‏ تأمّرنَ على اثنين»» رواه مسلم. 

ومنها: قوله وَ: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها ستكون ندامة» 
وحسرة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست الفاطمة» رواه البخاري. 

قال العلامة ابن الملقّن ي بعد ذكر ما تقدّم: ومن أصحابنا من قال : 
القضاء من أعلى القربات» ومنهم إمام الحرمين» وابن الصبّاغ. والأحاديث 
المحدرة"مته معهولة على الشائق» أو الجاهل > بدليل التجدية' السالك: 
«القضاة ثلاثة.. .»» وقال ابن الصبّاغ: الأحاديث المحذّرة دالّة على عِظم قدره 
حتى لا يُقدم عليه من لا يق بنفسه» ويّحمّل حديث عبد الرحمن بن سَمْرَةء 
وما في معناه» كحديث أبي موسى في «الصحيحين»: «لن نستعمل في عملنا 
EE‏ سان ايدام الرقافنة ول ري زف لطعت فور لعن 
قصد به القربة» وبالغ إمام الحرمين وجماعةء فقالوا: القيام بفرض الكفاية 
أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى في قبول القربات من القيام بفرض العين» فإن 
فاعل فرض العين وتاركه يختص الثواب والعقاب به» وفاعل فرض الكفاية 
كاف نفسه» وسائر المخاطبين العقاب» وأمل أفضل الثواب. 

وبالجملة فقد امتنع من الدخول فيه الشافعيّ ّ4 حين استدعاه المأمون 
ليوليه قضاء الشرق والغرب» واقتدى به الصدر الأول من أصحابه» حتى إن أبا 
علي بن خيران لَمَا لب للقضاء هَرَبَء فحتم على عقاره» وامتنع أيضاً أبو 
حنيفة كه حين استدعاه المنصور له» فضربه وحبسهء ثم أطلقه» وقيل: إن أبا 
حنيفة ولي القضاء بالرّصافة أيّاماً» والشافعيّ وليه بنجران من بلاد اليمن أيّاماًء 
ولا يصح» ودخول معظم السلف من الصدر الأول فيه كان لعلمهم يقيناً أو ظناً 
بالقيام به لله» لا لشيء من حظوظ الدنياء» ووجود من يعينهم على الحقٌء 
وامتناع الصدر الثاني والثالث؛ لِمّا فيه من الخطرء وعدم براءة الذمّة فيه 
وتحيّلوا على الامتناع منه بأسباب توهم الجنون» أو قلة المروءة» وارتكبوا 


() يات ذب مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ - حديث رقم )٤۲۷۳(‏ 


ذلك؛ للخلاص من المحرم» أو المكروه. انتهى كلام ابن الملقّن كذ . 

۲ - (ومنها): أن فى الحديث إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد فيما 
قضاه وقدّره» وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله» تفضلاً 
زائداً على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين» فإنه لما كان خطر الولاية 
عظيماًء بسبب أمور في الوالي» وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفاً» 
ودخولاً في غرر عظيم» فهو جدير بعدم العون» ولما كانت إذا أتت من غير 
مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالهاء قال 
ابن دقيق العيد #: وهي مسألة أصولية» كثر فيها الكلام في فتّهاء والذي 
يحتاج إليه في الحديث ما أشرنا إليه الآن”" . 

۳ - (ومنها): أن من يتعاطى أمراً سوّلت له نفسه أنه أهلّ له لا يقوم به 
بخلاف من عجُز نفسه وقصرها عن ذلك» وهذا من ثمرات التواضع» فإن من 
سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لهاء فيوكل إليهاء فلا يُعانء 
ا" 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان كرم الله كك على عباده في عدم الوقوف عند 
الأيمان» وبأنه يَحْنّث فيها؛ لئلا يؤدّي ذلك إلى المنع من الخيرء وترك الب . 

- (ومنها): أن للحديث تعلقاً بالتكفير قبل الحنث» ومن يقول بجوازه 
قد يتعلق بالبداءة بقوله ي4 : «فكمّر عن يمينك» وات الذي هو خير»» قال ابن 


دقیق العيد 5 ا : : وهذا ضعيف ؛ لن الواو لا ڌ 4 فضي ارتب والمعطوف 
طرف هليه عا كاله الراجخدة 
وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاء تة تقضى الترتيب 


والتعقيب» فيقتضى ذلك أن يكون التكفير مستعقباً لرؤية الات فإذا 
استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة» وإنما قلنا: (إنه ليس بجيد»؛ لِمَا يناه من 

- 8 ا 8000 : 8 
حكم الواو فلا فرق بين قولنا: «فكفرء وأتِ الذي هو خير» وبين قولنا: 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 757/9 155. 


(۲) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 4/ 150. 
(9) «الإعلام» 550/9. (5) «الإعلام» 558/9. 
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«فافعل هذين»» ولو قال كذلك لم يقتض ترتيباً ولا تقديماًء فكذلك إذا أتى 
بالواو. 

وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في 
الوضيزف وال إن الآية نقتي تقديم,غسل انرجا ببب القاء إا وجب 
تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاء وهو ضعيف لِمَّا 
يناه . 


5 (ومنها): أن الحديث يقتضي تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا 
كان غيره راء بنصه . 

وأما مفهومه: فقد يشير بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية 0 
في غيرها مطلوب» وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى: ولا لوا آله 
عْرْصَةٌ ليك أن تبروا الآية [البقرة: 4؟7]» وحمله بعضهم على ما دل 
عليه الحديث» ويكون معنى «عرضة»؛ أي : فاا ونان تبروا :مدير مق أن 
تبروا" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : 5 في بعض النسخ في آخر هذا الحديث ما 1 (قَالَ أبُو 
أَحْمَدَ الْجُلُودِيّ: حَدَتَنَا بُو الْعَبّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُ » حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ روح بهذا 
الْحَدِيثِ) هكذا في معظم النسخ» ووقع في النسخة الهنديّة: «قال أبو أحمد 
الْجُلوديَ: نا أبو العبّاس الْمَاسَرْجِسيَء قال: نا شيبان بن فَرُوحَ» ثنا جرير بن 
حازم بهذا الإسناد) . 

قال النووي كُلَنْهُ: ومراده أنه علا برجل. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: معنى هذا الكلام أن أبا أحمد الجلوديّ روى 
هذا الحديث عن أبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان» عن مسلم» عن 
شيبان بن فروخ» فكان بينه وبين شيبان واسطتانء. فلما رواه» عن 
الماسرجسيئ» عن شيبان كان بينه وبين شيبان واسطة واحدة» فَعَلا برجل» والله 


تعالى أعلم . 


11A - ۱111/۳ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 


(۳)- باب ذب مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم )٤۲۷۳(‏ 


[تنبيه]: «أبو أحمد الجلودي» هذا هو تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلمء وهو: أبو أحمد محمد بن عيسى بن 
محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الْجلُوديّ 
المتوفى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة (758ه) وهو ابن 
)8١(‏ سن وقد تقدّمت ترجمته في اشرح المقدّمة»؛ جا ص14. 

و«الْجُلودي» بضم الميم واللام : نسبة إلى سكة الجلود بنيسابور» وقيل : 
نسبة إلى جمع جلد» وتقدّم البحث فيه مستوفى في «شرح المقدّمة»» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وأما أبو العبّاس الماسرجسيّ» فهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسين المَاسَرُحِسيَء ذكره الحاكم في 
«التاريخ»» فقال: أبو العباس بن أبي نصر الماسرجسيّ ابن بنت الحسن بن 
عيسى» فذكر شمائل سلفه» ومحاسنهم» وأما أبو العباس فإني لمّا خرّجت 
الفوائد لأبيه» رأيت له سماعات كثيرة عن أبي حامد ابن الشَرْقيّ» ومكي بن 
عبدان» وأقرانهماء وحدّث أبو العباس بعد ذلك سنين» وتُوُني في النصف من 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة» قاله السمعانيّ ك في 
«الأنساب»؟. 

و«الْمَاسَرْحِسِيَ» بفتح السين المهملة» وسكون الا كبر الجيم» آخره 
سيق مفملة: 0 اسم لجدّء قاله السمعانيٌ 

[تنبيه آخر]: رواية الجلودي هذه أخرجها البيهقن ذ E‏ الكبرى»» 
فقال: ل 

 )19179(‏ وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنبأ أبو 
أحمد محمد بن عيسى الجلودي» حدثني أبو العباس الماسرجسي, ثنا شيبان بن 
فروخ» ثنا جرير بن وا ثنا الحسن» ثنا عبد الرحمن بن سمرة ذَيْه قال: 
قال لي رسول الله ي «يا عبد الرحمن تسر لا تيال الإمارة» فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة» وكلت إليهاء وإن أعظهها من غير مسألةء امت ليها 


.48/6 «الأنساب» للسمعاني 50/0. (۲) «الأنساب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فكمّر عن يمينك» وائت الذي 
هو خير». انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4774[‏ (حَدَئَنِي عَلِنْ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُ حَدَكَنَا هُشَيْمٌ عَنْ 
وس وَمنْصُورِء وَحْمَيْوٍ (ح) وَحَدَََا أو كال الْجَحْدَرِي» حَدَكَنا حَمَاد بن َي 
عَنْ سِمَاكِ بن َيه وَيُونْسَ بن ُب وشام بْنِ حَسَانَء في آخَرِينَ (ح) وَحَدَلا 
حَدَنَئَا سَهِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَه كُلَّهُمْ عَنِ الْحَسَنِء عَنْ 
َد الرَحْمَنِ بن سَمْرَة عَنِ الي يكل بهذا الْحَدِيثْ وَلَيْسَ في حَدِيثِ الْمُْثَمِر 
عَنْ أبيه كر امار . 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر: 

١‏ (هُشَيْمُ) بن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
ثبتٌّ» كثير التدليس» والإرسال الخفئ [۷] (ت”187) وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”/5. 

١‏ - (يُونْسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّء أبو عبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
ورغ [4] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

۳ - (مَنْصُورٌ) بن زاذان الثقفئ» أبو المغيرة الواسطيئ» ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] 
(ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ۱۹/۳۰ ۰ 

٤‏ - (حَمَيْدُ) بن أبى حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقة [5] (ت” 
أو( وهو قائم 5 وله )۷١(‏ سنة (ع) تقدم في «الطهارة» 7/57 1۳۹. 

ه ‏ (أبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) وله أكثر 2 ثمانين سنة (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ .٥۷‏ 

+ سما بن عَطِيّة) البضرئ المزئديئ ب بكسر المي وسكوة الرات 


ھا و ا 1 


.67/٠١ «سنن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


(6) - باب نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَمِیناًء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم )٤۲۷٤(‏ 


وروی عنه حماد بن زيد» وحرب بن ميمون» ومَيّْتُم بن الربيع العقيليّ. 

قال ابن معين : : وقال حماد بن زيد: كان من جلساء أيوب» وقال 
النسائيئ: ثقةّ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده في «كتاب الإمارة». 

. بْنْ حَسَانَ) الفُردوسيّ» تقدّم في الباب الماضي‎ 2 E 

۸ - (عَقبَةٌ بن بن مرم الْعَمّنُ) أبو عبد الملك البصريّ» ثقة ]١١[‏ (تم د ت 
ق) تقدم في «الإيمان» ۲۲۰/۲۷. 

۹ - (سعید بره بن عَامِرِ) الصْبَعيّ أبو محمد البصري» ثقةٌ صالح» ريما وهم 
[4](ت8١5)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1۸/٤‏ 

٠‏ (سَحِيدٌ) بن أبي عروبة يِهران اليشكري مولاهم. أبو النضر 
البصري» ا فل له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط. وكان من نيت 
الناس في قتادة [5] (ت5 أول!9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۷/١‏ 

[تنبيه]: وقع في جميع نسخ «صحيح مسلم» التي بين يدي أن الراوي عن 
قتادة هنا هو سعيد بن أبي عروبة» ووقع فى «تحفة الأشراف'؟ للحافظ 
المڙي اه بدله شعبة» ولا أدري من أين له ذلك» وكلاهما يرويان عن قتادة» 
ويروي عنهما سعيد بن عامر» ولعله وقع له ذلك في نسخته» واا 

1١١‏ (قَتَادَةٌ) بن دعامة السَدوسيّ» بو الخطاب البصري» ثقة نقةٌّ ثقة ثبت 
يدلس» رأس الطبقة ]٤[‏ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه] : رواية هشیم › عن يونس» ومنصور» وحميد» كلهم عن الحسن» 
ساقها ابن حبان فی الاصحيحه) » فقال : 

()- أخبرنا محمد بن أب عون قال: حدّثنا 0 بن حجر 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 5487/5 نسخة د. بشّار عوّاد. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
لے 
السعدي» قال: حدثنا هشيم» عن منصور بن زاذان» وحميد الطويل» ويونس بن 
عبيد» جميعاً عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة القرشيّ» قال: قال 
رسول الله ية : «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألةء 
كلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا آليت على يمين» 
ورآيث:غيرها خيراء: ات الد هو شير ور عن مينك او 

وأما رواية سماك بن عطيّة» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسّان» كلهم 
عن الحسن» فساقها الطبرانيّ كث في «المعجم الأوسط)» فقال: 

)۸٠٤۷(‏ - حدّثنا موسى بن هارون» ثنا أبو كامل الجحدريً» نا حماد بن 
زيد» عن يونس» وسماك بن عطية. و فى آخرين» عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال لي رسول الله له كل : «يا عبد الرحمن لا تسأل 
امار فإنك إن أعطيتها عن مسألةء وكلت إليهاء وإن أف عن غير 
مسألة» أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فأتِ 
الذي هو خير» ومر عن يمينك». 

قال: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا أبو كامل. انت 

وأما رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحسن» فساقها أبو 
عوانة كه في «مسنده»ء فقال: 

: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني» قثنا الفيض بن وثيق» قال‎  )0444( 
سمعت المعتمر يحدث» قال: حدّثني أبي» عن الحسن» عن قبد الريحمن .بن‎ 
سمرة» قال: قال النبي ي كككة: «إذا حلف أحدكم على يمين» فرأى غيرها خبراً‎ 
منهاء فليأتِ الذي هو خيرء فليكمّر عن يمينه». انتهى””.‎ 

وأما رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» فساقها الحافظ أحمد بن 
هوق بن المجاك بو بكر ای ی المكر ی ريق (/13 1ه فى و کا 
والمثاني». فقال : ۰ ْ 

(26) - حدّثنا يحيى بن خلف» نا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 


أن 


00 


.۸٦ - ۸۷ /۸ «المعجم الأوسط؛‎ )۲( .۳۳۲/۱٠۰ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
."۸/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 


)47170( بَابٌ الْيّمِينُ عَلَى نيه الْمُسْتَخْلِف - حديث رقم‎  )4( 


عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة يه أن رسول الله 4ل قال: «لا تسأل 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة. وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير 
مسألة» أف عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرایت غيرها شرا منيناء فكَفْر 
عن يمينك» ثم انْتِ الذي هو خير». انتهى ''. والله تعالى أعلم. 


میت رد 


«إن أي إلا اتح ما أستطعت وما وفيت إلا يله علو كوت وإ يبي . 


(6) - (بَابٌ الْبَمِينُ عَلَى نة الْمُسْتَحْلِف) 


یه 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[۔] ‏ (1767) - (حَدا یحی بْنُ يَحْيَىء وَعَمْرُو النَاقِدُ - قَالَ يَحْبَى: 

ارتا هُشَيْمْ : بن بَشِيرِء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أبي صَالِحء وَقَالَ عَمْرُو : حَدََنَا هشيم 
دير عبرا عبد اللو ِن أبي صَالِح - عَنْ أَبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة > قَالّ: قال 
رَسُولُ الله يكل: «يمِيئْك عَلَى مَا يُصَّدَمُك عَلَيْهِ صَاحِبُكَا وَفَالَ عَمُرُو: 
«يُصَدفك به صَاحِبك)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ - (عبد الله بن ن أبي صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ويقال له: 
عباد» كما في الإسناد التالي» E‏ الحديث [1]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن جبير» وعنه ابن جريج» وهشيمء وابن أبي 
ذئب» وعبد الله بن الوليد المزنيئ» وجابر بن سليم الرّرَقِيّء وموسى بن يعقوب 

قال البخاري عن على ابن المدينيئ: ليس بشيء» وقال ابن معين: ثقةٌء 
قال أب اود غبادين ابئ صالح هو عبد الله وقال التخاري في تاره 
الصغير»: منكر الحديث» وقال الساجئ» وتبعه الأزديّ: ثقة» إلا أنه رَوَى عن 
ا ما ابم عله ۰ 


.5094/١ «الآحاد والمثانى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
YA‏ 
أخرج له المصتف» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه» ولیس له عندهم 
إلا هذا الحديث». وأعاده المصئّف بعده. 
والباقون تقذموا في الباب الماضي» وقبل بابين. 
س الحديث : 
عَنْ ابي هْرَيْرَ رَه) وه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «يمينك) مبتدأ خبره 
a‏ مَا يُصَدَّفُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ) قال القرطبئ كدَنهُ: يعني: أن يمينك 
ال جرد لك آن تاها ٠‏ هى الي تكو صالفة فى ما حت لو افع 
عليها صاحبك لعَلِمَّ أنها حى وصدقٌء وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه» وسِرّه 
كعَلَنِه» فيصَدّقك فيما حلفت عليه» فهذا خطاب لمن أراد أن يُمَدِم على يمين › 
فحله أن برضن اميه على مف فزن رای كما تك ناه خلننه إن هاه ولا 
أمسك؛ انها لا تحل ل هذا فائدة هذا اللفظ . 
فأما قوله: «اليمين على نيّة المستحلف» فمقصوده: أن من توجّهت عليه 
يمين في حق اذُعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظاً» وهو ينوي غيره» لم تنفعه 
نيّتهء ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» ويظهر من كلام الأئمة على هذين 
الحديثين: أن معنى الأول مردودٌ إلى الثانى» وما ذكرته أوْلى إن شاء الله 
تعالى» ويتبيّن لك ذلك من سياق اللفظين . ê SSG‏ 
وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إما أن يتعلّق بها خىّ لآدمي أو لاء 
فإن لم يتعلّق بها حق لآدمي»› وجاء صاحبها مستفتياً » ولم يضبط بشهادة؛ فله 
نيّته» قال القاضي : ولا خلاف في ذلك تعلمنه) وأمنا إن حلف لغيره في حق 
عليه؛ فلا خلاف أنه يُحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بينة» سواء حلف 
متبرعاًه أو مُسْتخلفاً» واا يما بينه ونين الله تغالى: فاختلف فيه فول مالك 
وأصحابه اختلافاً كثيراً» فقيل: على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف» 
وقيل:. إن كان مستحلفاً ؛ فاليمين على نيّة المحلوف له.. وإن كان متبرعاً؛ فعلى 
نيّة الحالف. وهو ظاهر قول مالك» وابن القاسم. وقيل: عكسه. وقيل : تنفعه 
يته فيما لا يقضى عليه فقط . 
وروي عن مالك: إن كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو آثم» وإن كان 


(4) - بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى ني الْمُسْتَحُْلِفِ - حديث رقم (47176) 


على وجه العُذر فلاء وعكسه ابن حبيب. ذكر هذه الأقوال كلها القاضي 
عياض» وقال: ولا خلاف في أن الحالف بما يقتطع بها حق غيره ظالم» آثم» 
بحا قلف ای 

وقال النوويّ كَُنْهُ: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف 
القاضي» فإذا اذَّعَى رجل على رجل حمّاًء فحلّفه القاضي فحلّف. ووَرّىء 
فنوى غير ما نوى القاضي» انعقدت يمينه على ما نواه القاضي»› ولا تنفعه 
التورية» وهذا مجمع عليه» ودليله هذا الحديث» والإجماعء فأما إذا حَلّف 
بغير استحلاف القاضىء ووَّرّى تنفعه التورية» ولا يحنث» سواء حَلفَ ابتداءً 
من غير تحليف» أو حلّفه غير القاضي» وغير نائبه في ذلك» ولا اعتبار بنيّة 
الف غير القاضي: ۰ ٠‏ 

وحاصله أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوالء إلا إذا استحلفه 
القاضي» أو نائبه في دعوى توجهت عليه» فتكون على نية المستحلف. وهو 
مراد الحديث» أما إذا حَلّف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في 
دغوئ +" فالاعتارابنية الحالف وسؤاء فى نهنا كله اليمين بال تعالى» ار 
بالطلاق والعتاق» إلا أنه إذا حَلفه القاضى بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية» 
ويكون الاعتبار بنيّة الحالف؛ لأن القافن لبن له التحليف بالطلاق والعتاق» 
وإنما يستحلف بالله تعالى. ٠‏ 

(واعلم): أن التورية» وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل 
بها حقٌّ مستحقّ» وهذا مجمع عليه» هذا تفصيل مذهب الشافعيّ وأصحابه» 
ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاًء فقال: لا 
خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف» ومن غير تعلق حقّ بيمينه له 
نيّته» ويُقْبّل قوله» وأما إذا حلف لغيره في حقٌّ أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه 
فا شلات الها يسك عليه نظا هن ن سواء خلف معبرغا بالتفيق» أو 
باستحلاف» وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فقيل: اليمين على نية المحلوف 
له» وقيل: على نية الحالف» وقيل: إن كان مستحلّفاً فعلى نية المحلوف لهء 


)١(‏ «المفهم» € / TT‏ _ ا 
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ن كان رعا بالمين فخا فة الخال رهد فقول عبد اليلك ورن 
وهو ظاهر قول مالك» وابن القاسم» وقيل: عكسه. وهي رواية يحيى عن ابن 
القاسم» وقيل: تنفعه نيّته فيما لا يُقَضَى به عليه» ويفترق التبرع وغيره فيما 
يُقُضَى به عليه» وهذا مروي عن ابن القاسم أيضاً. وحُكي عن مالك أن ما كان 
من ذلك على وجه المكر والخديعة» فهو فيه آنم» حانث» وما كان على وجه 
العذر فلا بأس به» وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر 
والخديعة فله نيّته» وما كان في حقّ فهو على نية المحلوف لهء قال القاضي: 
ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حقّ غيره» وإن وَرّى» والله أعلم. 
ات 40 
وقال الإمام ابن حزم كذَنْهُ: وأما من لزمته يمين لخصمه ‏ وهو مبطل - 
فلا ينتفع بتوریته» وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق»› عاص له في استدفاع 
مطلب خصمه بتلك اليمين» فهو حالف يمين غموس» ولا بد» ثم أورد حديث 
الباب» ثم قال: ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما 
يصطحبان فيه» وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد. 
وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين. انتهى" . 
وقال الصنعانئ كُدَنهُ: الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية 
الات يتمع فيه نبة الحالت ذا تنوف جيه غير ها لوده راع 
الإطلاق» سواء كان المحلّف له الحاكم» أو المدّعي للحقّء والمراد حيث كان 
المحلف له التحليف» كما يشير إليه قوله: «على ما يصدقك به صاحبك)» فإنه 
فين أن دلت حت كان لات اتفه وه يت كان مادقا فنا ادعاه 
على الحالف» وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف» واعتبرت 
الشافعية أن يكون المحلّف الحاكمّ» وإلا كانت النية نية الحالف. انتهى . 
وقال الشوكانئ كله: في الحديث دَلِيلٌ على أن الاعْيبَارَ بِمَصْدٍ الْمُحَلْفٍ 


من غَيْرِ قَرْقِ بين أَنْ يَكُونَ الْمُحَلْفُ هو الْحَاكِمَ أو الْغَرِيمَ وَبَئْنَ أن يَكُونَ 


.459/5 «المحلّى»‎ )۲( .٠١١ ۱۱۹/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠ ١/5 «سبل السلام»‎ )9( 


)47176( بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى نبّةِ الْمُسْتَحْلِف  حديث رقم‎  )5( 


وور 08 ع روم اص ا ل 2 7 ے2 ق 
المخلف ظالما أ ماء صَادقا أو كاذباء : مقّد بصذق المخلف 
لما او دنا أو كادباء» وفيل. هو معيد بصدو 


a 7 000‏ چ ھە ت لأس ٠.‏ 5 چ 2 هم 
فيمًا اذَّعَامَء أَمّا لو كان كاذبا كان الاغتبار بِنِيّةِ الْحَالِفِء وقد ذهّبّت الشافعية 
E 2‏ له ماه - 0 0 0 ەو 

إلى أن تخصيص الحديث بكؤن المَحَلفي هو الْحَاكمَء وَلفظ: «صَاحِبِك» في 


الحديث يرد عليهم» وَكَذَّلِكَ ما تَبَتَ في رِوَايَةِ لِمُسْلِم بِلَمْظِ: «الْيَمِينُ على نب 
الْمُسْتَحْلِفٍ) . 

ثم ذكر كلام النوويّ السابق» ثم قال: وقد حَكى الْقَّاضِي عِيَاضٌ 
الفا على أن لجات من غر ميقلا وين خر تعلق عق يميه له م 
وَيُقْبَلُ قَوْلهُ وَأَمّا إذّا كان لِغَيْرِهِ حَنُ عليه قلا خلاف أنه حم عليه بِظاهِرٍ 
يَمِينِهء سَوَاءٌ حَلّف مُتَبَرّعاًء أو بِاسْتخلاي. انتهى مُلَخصاً. 

قال: وإذا صح الْإِجْمَاعٌُ على جلاف ما يَقْضِيٍ به ظَاهِرٌ الحديث كان 
الاعتِمَادُ عليه قال: وَيُمْكِنُ النَّمَسّكُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ سُوَيْد بن حَنْطَلَةَ الآتي» فإن 
النبي ل حَكمَ له بِالْيرٌ في يَمِيندء مع أَنَّهُ لا يَكُونُ بَارَاً إلا باْتبَارٍ نِيةِ نَفْسِهِ؛ 
لاه قَصَدَ الْأَحوَةٌ الْمَجَازِيّة ا ولخ هذا 
هو مُسِْتَتَدٌ الْإجماع . انتهى كلام الشوكانئ کلذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن يكون حديث الباب على 
إطلاقه» ويستثنى من ذلك إذا كان يترتّب عليها نفع لمسلمء أو دفع ضرر عنه» 
سواء كان الحالف نفسهء أو غيره من المسلمين» فتكون على نيّة الحالف» 
ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة اه 
أنه قال: خرجنا نريد رسول الله یي ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو له 
فتحرّج القوم أن يحلفواء وحَلّفت أنه أخي» فلي سبيله» فأتينا رسول الله يك 
فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفت أنه أخي» قال: «صدقتَ» 
المسلم أخو المسلم»» وهو حديث صحيح”" . 

فقد دلّ هذا الحديث على أن اليمين إذا ترتب عليها نفع لمسلم» أو دفع 


.١١7 ١١17/9 «نيل الأوطار»‎ )١( 
حديث صحيح» أخرجه أبو داود في اسئنه».‎ )۲( 
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ضرر عنه» تكون على نيّة الحالف» وأما ما عدا ذلك من الأيمان فعلى نيّة 
المستحلف,. كما هو ظاهر إطلاق حديث الباب» وبهذا يجمع بين الحديثين» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَالَ عَمْرٌو : يُصَدَفَك بو صَاحِبّكَ) بيّن به اختلاف الواقع بين 
شيخيه : يحيى بن يحيى» وبين عمرو الناقدء فالأول قال: «على ما يُصدّقك عليه 
صاحبك» ب«على»» والثاني قال: «على ما يُصدّقك به صاحبك»» بالباء الموخدة» 
ولا اختلاف في الحقيقة» > فإن ١على»‏ تأتي بمعنى الباء» كما في قوله تعالى: 
لعَمِبقٌ عل أن ل أل عل آله إل ألْكنّ4 [الأعراف : ٠‏ وقد قرأ أَبيَ بالباءء 
ويقال: اركب على اسم الله» قاله ابن هشام الأنصاريّ يه في «مغنيه»“ . 


والباء أيضاً تأتي بمعنى «على»» كما قوله تعالى: لذا مروا 
او €6 [المطففين: ۳۰] بدليل قوله تعالى: انگ ليون کہ4 0 
[الصافات: 17]» قاله ابن هشام أيضا”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ٤٤۷٥ /٤[‏ و4775] »)٠٠١۳(‏ و(أبو داود) في 
«الأيمان والنذور» »)۳٠٠٠(‏ و(الترمذي) في «الأحكام» »)١705(‏ و(ابن ماجه) 
في «الكفارات» (۲۱۲۱)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ »)١١١‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲/ ۲۲۸). و(الدارمئ) ۴ (اسننه) (9ع 08 و(أبو عوانة) في ا 
(8/5 -55).» و(ابن الأعرابين) 4 «معجمه» /٤(‏ ۱۹)» و(الدارقطنی) فى «سننه» 
(161//5): و(الحاكم) في «مستدركه) (۳۳۹/۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ 
٥‏ و«المعرفة» (۷/ ۳۲۷) و«الصغرى» (۸/ .)٥۰٥‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 


.۲۸٦/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.۲٠٤ - 7١/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )۲( 


)٥(‏ - باب الاسيلتاء في الْيَِينِ وَعَبْمَا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله آل الكتاب قال : 


53 (...) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا يَِيدُ بن هَارُونَ 


٠ 
e 


A O 


عن هشیم عَنْ عَبَادِ بن أبي صَالِح ؛عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ 
سول اللو ل : ١‏ الْيَمِينُ عَلَى نيه الْمُسْتخْلِف)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطي» 
متقنّ عابدٌ [9] (ت5١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 40/7. 

والباقون دُكروا قبله» و«عبّاد بن أبي صالح» لقب لعبد الله المذكور في 
السند السابق. 

وقوله: (الْيَمِينُ عَلَى نة المسنتخلف) هو بمعنى الحديث الماضي: 
«يمينك على ما يصدّقك به صاحبك»» فمؤدّاهما واحد» فالمعنى: أن يمين 
الحالف تحمل على نيّة المستحلف» وهذا إذا كان مستحقًاً للتحليف» فالاعتبار 
بنيّتهء لا بما أضمره الحالف» وأما إذا كان المستحلف ظالماًء فإنها تكون على 
نيّة الحالف» كما تقدّم في حديث سويد بن حنظلة طبه » فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا صلع ما استطعث وما يق إلا لله عليه يكت ورك أيث» . 


)٥(‏ - (يَابُ الاسيتاءِ في الْيَمِين وَغَيْرِهَا) 


«الاستثناء»: لغة: استفعالٌ من الثَّنْيء بمعنى العطف؛ لأن المستثنى 
معطوفٌ عليه بإخراجه من الحكم» أو بمعنى الصرف؛ لأنه مصروفٌ عن حكم 
المستثنى منه» وحقيقته اصطلاحاً: الإخراج ب«إلا»» أو إحدى أخواتها لِمَا كان 
داخلاًء أو كالداخل» قاله الحُضَريّ في ١حاشيته)”"'‏ . 

وقال الفيّوميّ ك#: الاستثناء استفعالٌ» من ثنيتُ الشيء أيه ياء من 


.٠٠٠/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 
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باب رَمَى: إذا عطفتّه» ورددته» وينه عن مراده: إذا صرفته عنه» وعلى هذا 
فالاستثناء صرف العامل عن تناول المستثنى» ويكون حقيقة في المتّصل» 
المنفصل أيضاً؛ لأن «إلا» هي التي عدّت الفعل إلى الاسم حتى نصبهء فكانت 
بمنزلة الهمزة في التعدية» والهمزةٌ تُعدّي الفعلَ إلى الجنس» وغير الجنس 
حقيقةً وفاقاً» فكذلك ما هو بمنزلتها. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: الاستثناء: استفعالٌ من الثنيا - بضمٌ المئلّئة» وسكون 
النون» بعدها تحتانيّةٌ ‏ ويقال لها: الّنْوَى أيضاً بواو بدل الياءء مع فتح أرّلهء 
وهي من ثنيت الشيء: إذا عطفته» كأن المستثئني عطف بعض ما ذكره؛ لأنها 
في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظء وأدواتها إلا وأعواتهاء-وتطلق 
أيضا على التعاليق» ومنها التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة» 
فإذا قال: لأفعلنَ كذاء إن شاء الله تعالى» استثنى» وكذا إذا قال: لا أفعل كذا 
إن شاء الله» ومثله في الحكم أن يقول: إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله 
ولو أتى بالإرادة» والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم يفعل إذا أثبت» أو فعل 
إذا نفى» لم يَحنَثْء فلو قال: إلا إن غيّر الله نيّتي» أو بدّلء أو إلا أن يبدو 
لى» أو يظهرء أو إلا أن أشاءء أو أريدء أو أختارء فهو استثناء» لكن يشترط 
ل المشروط . ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَّل الكتاب قال: 

 )1505( 10[‏ (حَدَنَيِي بُو الرّبِيع الْمَتَكَىُ وَأَبُو گال الْجَحْدَرِيُ 
ُضَْلُ بْنُ حُسَينٍ - وَالَفُْ لأبي الرّييع - قالا: حدقا ا و ريت کا 
يوب َنْ مُحَمَّد O‏ گان لِسلَيْمَانَ سُِونَ امْرَآَّ قَقَالَ : لأَطُوكَنٌّ 
عَلَيْهِنَّ اليل حمل كل اجلو هن لد كل وَاحدةٍِنْهنٌ لاما سا َال في 
سَبِيلٍ الل فَلَمْ ْول مل من إلا وات ونت نطف إنساء قال سول الثم يكل : 


0 وس > لم 


«لَوْ کان استفتی َوَلَدَتْ عل وَاحِدة هی كام اسا يقال في سيل اللّو)) . 


)000 «المصباح المنير» .۸٥ /١‏ 
(۲) «الفتح» ,947/١١‏ كتاب «كمّارات الأيمان» رقم (5114). 


)٤۲۷۷( بَابُ الِاسْيثَْاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


ع ےت 


e ١‏ بن سيرين ا 0 أبو بكر بن أبي ۶ عمرة 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

والباقون كلهم تقدّموا في البابين السابقين» و«أبو الربيع الْعَتَكيّ» هو 
سليمان بن داود الزهرانئ» و«أيوب» هو: السختيانئ. 


0 
6 


شرح الحديث : 

(عَنْ آي هُرَيْرَة هه أنه (قَالَ: كان لِسُلَيْمَانَ بن داود بإ (سِتُونَ 
امْرَأةٌ) كذا في هذه الرواية» وفي رواية هشام بن حجير» عن طاوس: «لأطوفنٌ 
الليلة على سبعين امرأةً», وفي رواية أي الزناد» عن الأعرج : «على تسعين 
امرأة»» وكلها في ع ووقع عند البخاري في رواية أبي الزناد بلفظ: «على 
سبعين امرأة»» فقال في «الفتح»: قوله: «على سبعين امرأة» كذا هنا من رواية 
مغيرة» وفي رواية شعيب: «فقال: تسعين»» وقد ذكر البخاري ذلك عقب هذا 
الحديث» ورجح ااتسعين) بتقديم المثناة على «سبعين»» وذكر أن ابن أبي الزناد 
رواه كذلك» قال الحافظ: وقد رواه سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» فقال: 
اسبعين»» ولكن رواه مسلم» عن ابن فين عمرء عن سفيان» فقال: «سبعين» 
بتقديم السين» وكذا هو في «مسند الحميدي»» عن سفيان» وكذا أخرجه مسلم 
من رواية وَرُقاء» عن أب الزناد» وأخرجه الإسماعيليٌ» والنسائيع» وابن حبان» 
من طريق هشام بن عروة» عن أبي الزناد» قال: «مائة امرأقاء وكذا قال 
طاوس» عن أبي هريرة» وكذا قال أحمدء عن عبد الرزاق» من رواية هشام بن 
حجير» عن طاوس: «تسعين»» ورواه مسلم عن عبد بن حميد» عن 
عبد الرزاق» فقال: «سبعين»» ورواه أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: 
«كان لسليمان ستون امرأة»» ورواه أحمد» وأبو عوانة» من طريق هشام» عن 
ابن سيرين» فقال: «مائة امرأة»» وكذا قال عمران بن خالد» عن ابن سيرين» 
عند ابن مردويه» ووقع عند البخاريّ في «الجهاد» من طريق جعفر بن ربيعة. 
عن الأعرج» قال: «مائة امرأة» أو تسع وتسعون»» على الشك. 


البحر المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
کل۹٦‏ کے 


فمحصل الروايات: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعون ومائة› 
والجمع بينها أن الستين كُنّ حرائر» وما زاد عليهن كن سّراري» أو بالعكس 
وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة» فكنّ دون المائة وفوق 
التسعين» فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال مائة جَبّره» ومن ثم وقع 
التردد في رواية جعفر . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: وذكر أبو موسى المدينيئ في كتابه 
«الثمين في استثناء اليمين» أن في بعض نسخ مسلم عقب قصة سليمان: هذا 
الاختلاف في هذا العدد» وليس هو من قول النب كله وإنما هو من الناقلين. 

ونَقَل الكرمانيّ أنه ليس في «الصحيح» أكثر اختلافاً في العدد من هذه 
القصة. 

قال الحافظ: وغاب عن هذا القائل حديث جابر في قدر ثمن الجمل» 
وقد مضى بيان الاختلاف فيه في موضعه. 

وقد أجاب النووي ومن وافقه عن اختلاف هذا العدد في قصة 
سليمان 2 بأن مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهورء فَذِكْرٌ القليل لا ينفي 
ذكر الكثير. 

وقد تُعْقّب بأن الشافعيّ نص على أن مفهوم العدد حجة» وجزم بنقله عنه 
الشيخ أبو حامد» والماورديّ» وغيرهماء ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق. 

قال الحافظ: والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة ضلإئه» 
واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد؛ لأن الجميع ثقات. انتهى7 . 

[فائدة]: حَكَى وهب بن مُنَبّه في «المبتدأ» أنه كان لسليمان ألف امرأة: 
ثلاثمائة مهيرة» وسبعمائة سرية» ونحوه مما أخرج الحاكم في «المستدرك» من 
طريق أبي معشر» عن محمد بن كعب» قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت 
من قوارير على الخشب» فيها ثلاثمائة صريحة» وسبعمائة سرية. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية من الإسرائيليّات التي تحتاج إلى 


.)51/14( كتاب «کقارات الأيمان» رقم‎ "44 - ۳۹۸/۱۰١ «الفتح»‎ )١( 
.)۳٤۲۳( «الفتح» ۸ لالاء كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )( 


)4711( بَابُ الاسْْتَاء في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )©( 


التثّت فيهاء والذي ثبت عندنا فى «الصحيحين» ما جاوز المائة» فالعمدة عليه 
للق ريشاك ا 

(قَقَالَ) سليمان :82 (لأَطُوئَنَ عَلَبْهِنَّ اللَّيلَه) وفي رواية: «لأطيفنَ» قال 
القرطبئ #: كلاهما صحيح في اللخةء يقال: أطفت بالشيء» أطيف بهء وأنا 
مُطيف» وظفْتُ على الشيء» وبه» أطوف» وأنا طائفك» كما قال تعالى: طتَطَافَ 
لا عاي ين رَبك [القلم: 0]14» وأصله الدَّوَرَانُْ حول الشيء» ومنه الطواف 
بالبيت» وهو في هذا الحديث كناية عن الجماع» كما جاء عن نبيّنا ككل : «أنه 
كان يطوف على نسائه» وهنٌ تسع» في ساعة واحدة» من ليل» أو نهار)» متف 
E‏ ! 

قال: وهذا الكلام قَسَمٌّء وإن لم يُذكر فيه مُفْسَم به؛ لأن لام «لأطوفنٌ» 
هي الداخلة على جواب القسمء فكثيراً ما تَحُذِف معها العربٌ المَقُسَم به؛ 
اكتفاءً بدلالتها على المَقْسَم به لكنها لا تدلّ على مُفْسَمِ به معيّن. انتهى كلام 
القرطبن کا , 

وقال في «الفتح»: اللام جواب القسم» كأنه قال مثلاً: والله لأطوفنٌ» 
ويرشد إليه ذكر الحنث في قوله: «لم يحنث»؛ لأن ثبوته ونفيه يدل على سبق 
اليمين» وقال بعضهم: اللام ابتدائية» والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد» وقد 
مشى ابن المنذر على هذا في كتابه الكبير» فقال: «باب استحباب الاستثناء في 
غير اليمين لمن قال: سأفعل كذا»» وساق هذا الحديث» وجزم النوويّ بأن 
الذي جرى منه ليس بيمين؛ لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين» كذا قال» 
وقد ثبت ذلك فى بعض طرق الحديث» واختلف فى الذي حَلف عليه» هل هو 
چم ENES‏ درق جا موده اعرذ مادو لوقي 
وغيرهما؟ والثاني أوجه؛ لأنه الذي يقدر عليه» بخلاف ما بعده» فإنه ليس 
إليه» وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له» وإلا فلو كان 
حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي» ولو كان بوحي لم يتخلف. ولو كان 
بغير وحي لزم أنه حلف على غير مقدور له» وذلك لا يليق بجنابه. 


)١(‏ «المفهم» 0ل 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
کے 
قال الحافظ: وما المانع من جواز ذلك» ويكون لشدّة وثوقه بحصول 
مقصوده» وجزم بذلك» وأكد بالحلف» فقد ثبت في الحديث الصحيح: «إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»" "© متَفقٌ عليه. 
(لَتَحْولُ كَل وَاحِدَةٍ مهن تلذ كل وَاحِدَةٍ مه غُلَاماً) قال القرطبيّ كه : 
الغلام هو الصغيرء لكن أراد هنا الشابٌ المطيق للقتال. 
(فَارِساً) قال الفيّوميّ ك: الفَارِسُ: الراكب على الحافرء فرساً كان 
أو بغلاًء أو حماراء قاله ابن السّكيتء يقال: مر بنا قسن على بغل» واس 
على حمارء وفي «التهذيب»: فَارِسٌ على الدابة بين الفروسية» قال الشاعر [من 
الطويل] : 
وإني مرو لِلْخَيْلٍ عِنْدِي مَزِيةٌ عَلىَ قَارِسٍ البِرْذَوْنٍ أو فَارِسٍ البَغْل 
وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل» والحمار: فَارِنٌء ولكن أقول: 
بَغْالُء وحَمَارٌ وجمع الفَارسِ: فُرْسَانَُء وقْوَارِسُء وهو شاذ؛ لأن فواعل إنما 
هو جمع فاعلة» مثل ضَارِبَةٌ» وضُوَارِبَء وصَاجبة وصَوَاحِبَء أو جمع فاعل 
صفة لمؤنث» مثل حائض وحَوَايْضٌء أو كان جمع ما لا يعقل» نحو جمل 
بَإزْلٍ وبَوَازِكَء وحائط وحَوَائْظء وأما مذكرٌ من يعقل» فقالوا: لم يأتِ فيه 
قَوَاعلء إلا فَوَارِسُء وَنَواكِسُء جمع ناكس الرأس» وهوالك» ونواكص» 
وسوابق» وخوالف» جمع خالف» وخالفة» وهو القاعد المتخلّف» وقوم ناجعة 
ونواجع» وعن ابن القطان: ويجمع الصاحب على صواحب. انتهى كلام 
الفيوي ا وهو بحث مفيدٌ جذا . 
وقد أشار ابن مالك كه إلى ما ذكر من القاعدة فى «الخلاصة» حيث 
قال: 0 
وال لَمَوْمَلٍ وَقَامَلٍ وَفَاعِلَاءمَعَ تَخْو كاهِل 
وَحَائِضٍ وَصَاهِلٍ وَقَاعِلَهُ وقد في الْمَارسِ مَعْ ما مَائَلَهُ 
(يقاتل في سَبِيل الله)؛ أي: لإعلاء كلمة الله كك هذا قاله سليمان نلا 


.558- ٤٦۷/۲ رقم (5714). (۲) «المصباح المنير؛‎ ۳۹۹/۱٩ «الفتح»‎ )١( 


)٤۲۷۷( بَابُ الاسْيلتاءِ في الْيمِينِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )0( 


على سبيل التمني للخير» وإنما جزم به؛ لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه قصد به 
الخير»ء وأمر الآخرة» لا لغرض الدنياء قاله في «الفتح)”"' . 

وقال القرطبي كُُدَنهُ: هذا الكلام من سليمان 4 ظاهره الجزم على 
أن الله يفعل ذلك الذي أرادء لکن الذي حمله على ذلك صدق نيّته في حصول 
الخير» وظهور الدّين» وفعل الجهادء وغلبة رجاء فضل الله تعالى في إسعافه 
بذلك» ولا يَظْنُ به أنه قطع بذلك على الله تعالى إلا مَن جَهِل حالة الأنبياء ## 
في معرفتهم بالله تعالى وبحدوده» وتأدبهم معه . ا 

(قَكَمْ تخملُ مِنْهُنَ إلا وَاحِدَة فَوَلَدَتْ نِضْفً إِنْسَانِ) وفي رواية هشام بن 
حجير التالية: «جاء بشى غلام»» وفي رواية ورقاء: «فجاءت بشق رل قال 

في «الفتح»: حكى النقّاش في «تفسيره» أن الشىّ المذكور هو الجسد الذي ألقي 

على كرسيّه» قال: وقد تقدّم قول غير واحد من المفسّرين: إن المراد بالجسد 
المذكون عطاق وشو اله الفا ساح ماكر اي ٠"‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال فيه: هو المعتمد لا ينبغي أن 
يُعتمد عليه؛ لأن قصّة الشيطان التى يحكونها فيها ما لا يخفى من تلاعب 
الشيطان بنبي الله سليمان :4لا خضت منصب النبوّة» فالأقرب ما قاله 
النقاش» فتأمّل القصّة بالإمعان» والله تعالى المستعان. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لَوْ كَانَ اسْتَثْتَى)؛ أي : لوكال سليمان تل : 
شاء الله» كما نبّهه عليه صاحبه (لَوَلَّدَتْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عُلاماً TT‏ 
سَبِيِلٍ اللوه) وفي رواية هشام بن حجير التالية: «ولو قال: إن شاء الله لم 
يحنث» وكان دَرَكاً له في حاجته). وفي رواية ورقاء الآتية: : «وايم الذي نفس 
محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فُرساناً أجمعون» . 

قال في «الفتح»: ولا د ل سي و 
هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيته» بل في الاستثناء رَجاءٌ 
الوقوع» وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن قول موسى 


.)07571( «الفتح» ۸ -_ ۰۳۸ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.۳۹/۸ «الفتح»‎ )۳( .1۳١ 576/4 «المفهم»‎ )۲( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى ہل الحجاج كتاب الأيمان 


00 5-7 سَتَجِدّفْة إن َه َه صَارا» [الكهف: 4 مع قول الخضر له آخراً : 
ذلك 0 تقل قر ناك [الكيق 1۸۴ نعي 3 

ايم وقد قيل: هو خاص بسليمان ت وأنه لو قال 
في هذه الواقعة: إن شاء الله حصل مقصوده» وليس المراد أن كل من قالها 
56 أراد» ويؤيّد ذلك أن موسى ## قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر عما 
يراه منه» ولا يسأله عنه. ومع ذلك فلم يصبرء كما أشار إلى ذلك في الحديث 
الصحيح: «رَحِمَ الله موسى» لوددنا لو صبر حتى يفص الله علينا من أمرهما»» 
وقد قالها الذبيح ## فوقع ما ذُكر في قوله ##: سجن إن اه لَه من 
صرت [الصافات: »]٠٠١‏ فصبر حتى فداه الله بالذبح» وقد سئل بعضهم عن 
الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك» فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع في 
قوله : من الصّبرين حيث جَعَّل نفسه واحداً من جماعة» فرزقه الله الصبر. 

تال العاف كاله : وقد وقع لموسى ## أيضاً نظير ذلك مع شعيب حيث 
قال له: e‏ سَتَحِدّفت إن سا أله وب الكَميلحِينَ» [القصص: ۲۷]ء فرزقه الله ذلك. 
انتهى' "2 وله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٤۲۷۷ /٥[‏ و۲۷۸٤‏ و٩۲۷٤‏ و٠578‏ و١۲۸٤‏ 
و۸۲٤] »)٠٠٠٤(‏ و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» (575؟) وأخرجه تعليقاً 
(6 و«النكاح» )٥۲٤۲(‏ واكمّارة الأيمان» (5774” و5770) و«التوحيد» 
(*»©» و(الترمذي) فى «النذور والأيمان» »)٠١١۲(‏ و(النسائن) فى «الأيمان 
والنذور» (97/ 76 _ +1) و«الكبرى) (9/ ١5١‏ و7”86). و(ابن ا م في 
«مصئفه) »)۱۳١/١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)٤۹٤/۲(‏ 7 02 في 


.)١٤١۳( «الفتح» ۳۹/۸ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.)5114( كتاب «كقارت الأيمان» رقم‎ ٤٠١/٠١ «الفتح»‎ )۲( 


)471/1/( باب الِاسِيْناءِ في اليَمِين وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )( 


((مسنده» (۲/ ۲۲۹ و۲۷۵ وكده). و(ابن حبان) فى «(صحيحه) TTY)‏ 
و2)5778 و(أبو يعلى) فى (لمسئذه») (۱۱/ ۳°(« و(أبو عوانة) فى ((مسنده) 
«(oY _ 0۲/6)‏ و(ابن الأعرابت) فی ((معجمه) «(TTI/6)‏ و(الطبرانئ) في 
«مسند الشاميين» /٤(‏ ۲۸۷)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» )55/١١(‏ و«المعرفة» 
4015/0 و(البغوي) في «شرح الستة» (۷۹4)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من حلف. فقال فى حلفه: إن شاء الله فقد استثنى» 
فله استثناؤه. 

١‏ (ومنها): أنه إذا حلف رجل» ولم يستئن» فقال له آخرٌء مذكراً: 
قل: إن شاء الله فقال ذلك» هل يكون ذلك استثناء وا أم لال 

۳ - (ومنها): أن فيه فضل فعل الخير» وتعاطي أسبابه» وأن كثيراً من 
المباح» والملاة اتشر فسا نال والقصد. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن إتباع 
المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه بشرط الاتصال. 

كه (ومنها): أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظء. ولا تكفى فيه النيّة» وهو 
اشاق الاما حكن عن بخن المالكنة. 

5 (ومنها): ما حص به الأنبياء تكله من القوّة على الجماع الدَّالٌ ذلك 
على صخة البئية» وقوّة الفُحُوليّة» وكمال الرجوليّة» مع ما هم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم. وقد وقع لعسننا للد من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله 
بعبادة ربّه» وعلومهء ومعالجة الخلقء كان متقللاً من المآكل» والمشارب 
المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه 
في ليلة بغسل واحدء وهنّ إحدى عشرة امرأة» وقد تقدّم هذا في «كتاب 
الغسل». ويقال: إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشدّ؛ لأن الذي لا ينتقي 
يتفرّج بالنظر» ونحوه. 

۷ (ومنها): ما قاله بعض السلف: نبّه النبى بي فى هذا الحديث على آفة 
التمني» والإعراض عن التفويض» قال: ولذلك نسي الاستثناء؛ ليمضي فيه القدر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
يي ةيا ا 

6 (ومنها): جواز الإخبار عن الشيء» ووقوعه في المستقبل» بناءً على 
غلبة الظنْ» فإن سليمان #4 جزم بما قال. ولم يكن ذلك عن وحيء وإلا 
لوقع» كما قيل. 1 

وقال القرطبيّ كن : لا يِن بسليمان 826 أنه قطع بذلك على ربّهء إلا 
من جهل حال الأنبياءء e‏ تعالى . 

وقال ابن الجوزيّ كدَنْهُ: [فإن قيل]: : من أين لسليمان 4 أن يُخلّق من 
مائه هذا العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكون بوحي ؛ لأنه ما وقع» ولا جائز أن 
يكون الأمر في ذلك إليه؛ لأن الإرادة لله. 

[والجواب]: TT‏ والسؤال له أن يفعل»› 
والقسم عليه» كقول أنس بن النضر َه : «والله لا تكسر ستّها». 

ا كر عات ل بكر د و لل ده 
من بعده» كان هذا عنده من جملة ذلك» فجزم به» وأقرب الاحتمالات ما 
ذكرته أوّلاء وبالله التوفيق. 

قال الحافظ #5: ويَحْتَمِل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيّداً بشرط 
الاستثناء» فنسي الاستثناء» فلم يقع ذلك؛ لفقدان الشرط» ومن ثم ساغ له 
أؤلا ان كف وابعغدسيق افد على رات الدلفه عدن غلية الف 
ا 

٩‏ - (ومنها): جواز السهو على الأنبياء يل وأن ذلك لا يقدّح في علو 
e‏ و 

١‏ (ومنها): جواز الإخبار عن الشيء أنه سيقع» ومُستَبَد المخبر 
الظنّء» مع وجود القرينة القويّة لذلك. 

١‏ (ومنها): جواز إضمار المقسم به في اليمين؛ لقوله: «لأطوفنٌ»» 
مع قوله ##: «لم يحنث»» فدلٌ على أن اسم الله فيه مقدّرٌء فإن قال أحدٌ 
بجواز ذلك» فالحديث حجة له» بناء على أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ورد 
على لسان الشارع» وإن وقع الاتفاق على عدم الجوازء فيحتاج إلى تأويله. 


.)۳٤۲۳( رقم‎ ٩ /۸ «الفتح»‎ )١( 
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كأن يقال: لعل التلقّظ باسم الله وقع في الأصلء وإن لم يقع في الحكاية› 
وذلك ليس بممتنع» فإن من قال: والله لأطوفنّ» يصِدّقٌ أنه قال: لأطوفنّ» فإن 
اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»ء أما قوله: «فإن قال 
أحدٌ بجواز ذلك. . . إلخ» فعجيب منهء فإنه ذكر في الفائدة التالية ما نضّه: 

(ومنها): أنه احتح به من قال: لا يشترط التصريح بمقسم به معين » 
فمن قال: أحلف» أو أشهد» ونحو ذلك» فهو يمين» وهو قول الحنفيّة» وقيّده 
المَالكيّة اة وقال حفن الشافعيّة: لبت يمين مطلقاء اهي 

فكيف يقول: «إن قال أحد بجواز ذلك»» مع أنه نسبه إلى الحنفيّة 
والمالكيّة في كلامه هذا؟. فتأمّل. 

ونص القرطبي كه في «المفهم»: هذا الكلامُ قَسَمّء وإن لم يُذكر فيه 
مُفْسَمٌّ به؛ لأن لام «لأطوفنّ» هي التي تدخل على جواب القسمء فكثيراً ما 
تحذف معها العرب المقسّم به اكتفاء بدلالتها على المقسم بهء لكنها لا تدلٌ 
على مقسم به معيّن» وعلى هذاء ففيه من الفقه ما يدل على أن من قال: 
أحلف» أو أشهدء أو ما أشبه ذلك» مما يُفيد القسم» ونوى بذلك الحلف بالله 
تعالى» كانت يميناً جائزةً» منعقدةً» وهو مذهب مالك» وقد قال الشافعئ: لا 
تكون يميناً بالله تعالى؛ حتى يتلمَّظ بالمقسم بهء وقال أبو حنيفة: هي يمين أراد 
بها اليمين بالله تعالى» أم لاء وكأن الأولى ما صار إليه مالك؛ لأن ذلك اللفظ 
صالخ وضعاً للقسم بالله تعالى» فإذا أراده الحالف لزمه كسائر الألفاظ المقيّدة 
بالمقاصد من العمومات» والمطلقات» وغير ذلك وأما إذا لم يرد باللفظ 
القسمء أو القسم بغير الله تعالى"» فلا يلزمه شيء؛ لأن الأول لا يكون 
يميناًء والثاني غير جائز» ولا منعقّد» فلا يلزم به حكم على ما تقدّم. انتهى 
كلام القرطبيّ كاله" . 


)١(‏ هكذا وقع في نسخة «المفهم»»› والظاهر أن صواب العبارة: «أو أراد القسم بغير الله 
تعالى»» بزيادة لفظة «أراد»» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 


(؟) (ا لمفهم) 00/5 
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وأما مسألة شرعٌ من قبلنا شرعٌ لناء فقد تقدّم في عدّة مواضع أنه 
الصواب» وأنه مذهب المصنف» والبخاري» والنسائيئ» وغيرهم» من أهل 
الحديث. فإنهم يبوّبون في كتبهم بشيء» ثم يوردون دليلاً عليه مما ذكره 
النبي ية للأنبياء السابقين» أو لأممهم. مثل ما فعل المصتف هناء وكذا 
البخاري . 

والحاصل أن شريعة من قبلنا شرع لنا بشروط مذكورة في غير هذا 
المحل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ اه : فيه دليل على جواز «لو»» و«لولا» 
بعد وقوع المقدورء وقد وقع من ذلك مواضع كثيرةٌ في الكتاب والستّةء وكلام 
السلف» كقوله تعالى: ل أن لي پک فيه أو ٤او‏ إل ركن كديري [هود: ١هآء‏ 
وكقوله: وولا رال مُؤْمِنونَ وا مُؤْمِسَت» [الفتح: ]٠١‏ وكقوله يكلِ: «لولا 
حَوَاءُ لم تحن أنثى زوجها الدهرء ولولا بنو إسرائيل لم يخبّث الطعام» ولم 
يَختر اللحماء متفقٌ عليه. 

فأما قوله يَككِيهِ: «لا يقولنّ أحدكم : «الو»» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»» 
رواه مسلمء سيوك على من يقول ذلك مُعْتَمِداً على الأسباب» معرضا عن 
المقدورء أو متضجّراً منه» كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين» حيث 
قالوا: ملو أطاعونًا ما ا4 [آل عمران: 118] ثم رد الله قولهمء وبيّن لهم 
عجزهم» فقال: فل اروا عن شرم الْمَوْتَ إن ك صقن [آل عمران: 
۸ ولذلك قال ية في ذلك الحديث: «المؤمن القوي خيرٌء وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن باللهء 
ولا تعجزء ولا تقل: لو كان كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» 
قل: ما شاء الله كان» وما شاء فعل»» فالواجب عند وقوع المقدور التسليم 
لأمر الله» وترك الاعتراض على الله» والإعراض عن الالتفات إلى ما فات» 
فيجوز النطق بالو» عند السلامة من تلك الآفات. انتهى كلام القرطبيّ ا . 

وقال النووي كاه : فيه جواز قول «لو»» و«لولا»» قال القاضي عياض : 


1۳4 _ TA / «المفهم)‎ (000 


)471//( بَابُ الاسيئْنَاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎  )0( 


هذا يُسْتَدّل به على جواز قول «لو». و«لولا»» قال: وقد جاء في القرآن كثيراً 
وفي كلام الصحابة» والسلف» وترجم البخاري على هذا «بابٌ ما يجوز من 
اللواء وأدخل فيه قول لوط 42: لو أَنَّ لي بكم قَرَه. وقول النبي بلة: الو 
كنت راجماً بغير بيّنة لرجمت هذه»» والو مُدَ لي الشهر لواصلت»ء و«لولا 
حِدّئان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم»» و«لولا الهجرة لكنت 
امرءاً من الأنصار»ء وأمثال هذاء قال: والذي ينفهم من ترجمة البخاريً» وما 
ذكره في الباب من القرآن والآثار» أنه يجوز استعمال «لو»» والولا» فيما يكون 
للاستقبال» مما امتِعَ من فعله لامتناع غيره» وهو من باب الممتئع من فعله؛ 
لوجود غيره» وهو من باب «لولا»؛ لأنه لم يدخِل في الباب سوى ما هو 
للاستقبال» أو ما هو حنقٌّ صحيحٌ متيقنٌ ؛ قحديف” الول الهحرة لكت مدا 
من الأنصار»» دون الماضى والمنقضى» أو ما فيه اعتراض على الغيب» 
والقور الا ١ ١‏ 

وقد ثبت في الحديث الآخر في «صحيح مسلم» قوله ككل: «وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء 
فَعَلَ»» قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع 
بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى 
سابق قدره» وَحَفِيَ علمه عليناء فأما من قاله على التسليم» ورد الأمر إلى 
المشيئة» فلا كراهة فيه. 

قال القاضي : وأشار بعضهم إلى أن «لولا» بخلاف «لو»» قال القاضي: 
والذي عندي أنهما سواءء إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان خلا ولا هو 
داخل تحت مقدور قائلهماء مما هو تحكّم على الغيب» واعتراض علې القدرء 
كما نه عليه في الحديث» وغل قول المنافقين: ل أطاعُو ما ا لو 
كنا عِندَكَا ما مانا وما یلوا [آل عمران: 151]» ولو كَنَ لَنَا مِنّ الأمر و 
يتا هتاه [آل عمران: »]٠٠٤‏ رَد الله تعالى عليهم باطلهم» فقال: دروا عن 
اشر الوت إن کن صر صَدِقِينَ4 [آل عمران: 158]» فمثل هذا هو الْمَنْهِيَ عنه» 
وأما هذا الحديث الذي نحن فيه» فإنما أخبر النبئ ية فيه عن يقين نفسه. أن 
لاد وا .إن ا کی 3104 لسن دا ا تدر نالظة 
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کج و نے ا ا لطت 
والاجتهاد» وإنما أخبر عن حقيقةٍ أعلمّهُ الله تعالى بهاء وهو نحو قوله کل : 
«لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها»» فلا 
معارضة بين هذاء وبين حديث النهي عن «لو»» وقد قال الله تعالى: فل لَوْ 
كم فى بويك لبر الیب كيب عَلَيِهِمُ المتل إل مسَاجِعِهمٌ» آل عمران: 154]» وولو 
ردوأ لعَادُوأ لما نوأ عن [الأنعام: ۲۸]» وكذلك ما جاء من «لولا»» كقوله تعالى: 


سو ت یات 2 رر ر سر سرت ا چ ال 2 چرچ ر 04 
للا كنب من لَه سب مك45 [الأتفال: »]٦۸‏ سول أن د ون الان ا وا 


سه 
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لَجَعَلمَا4 [الزخرف: ۳۳]» ومؤقلولا أن گان بن اسبح ©) للبت فى بَظَيْو» [الصافات: 
147 144]؛ لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى» أو يأتي عن علم خبراً 
قطعيًاً . وكل ما يكون من «لو»» و«لولا» مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من 
فعله» مما يكون فعله في قدرته» فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار حقيقة عن امتناع شيء؛ 
لسبب شيء» وحصول شيء؛ لامتناع شيء . 

وتأتي «لو» غالباً لبيان السبب الموجبء أو النافى» فلا كراهة فى كل ما 
كان من هذاء إلا أن يكون كاذباً في ذلك» كقول المنافقين: لو َم قال 
لَأتََصتكْمْ» [آل عمران: 177]» والله أعلم. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): جواز استعمال الكناية فى اللفظ الذي يُستقبح ذكره؛ 
لقوله #4: «لأطوفنّ». بدل قوله: لأجامعة . 

6 (ومنها): أنه استَدَّلٌ بهذا الحديث من قال: إن الاستثناء إذا عَقَبَ 
العا ول :مهلا ا تس حشر له تة نإن الخد دل عل أن 

وأجاب القرطبيّ باحتمال أن يكون الملّك قال ذلك في أثناء كلام 
سليمان #4 قال الحافظ: وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور. 
: م2 
| , 


سهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث كاف 


.)7171( رقم‎ ٤۱/۸ «الفتح»‎ )۲( .٠۲۳ «شرح النووي» ۱۲۱/۱۱ ۔‎ )١( 
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)٤۲۷۷( بَابُ الاسْيلتاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎  )0( 


للتمسّك بهء فإنه يدل على أن الملك ذكر سليمان 4# بعد سماعه كلامهء 
وتأكده من عدم استثنائه» فاحتمال أنه ذكّره في أثناء كلامه بعيدٌ جدًاً؛ لأنه لا 
يَذْري هل يستثني بعد کلامه» أم لا؟» فلما تحقّق لديه أنه ما استثنى مع حاجته 
إلى الاستثناء ذكره. 
والحاصل أن الاحتمال الذي ذكره القرطبئ بعيدٌء فلا يسقط الاستدلال 
المذكورء فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» اله المرجع» والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستثناء في اليمين: 
قال أبو العبّاس القرطبئ كدَنهُ: في هذا الحديث دليل على أن اليمين إذا 
قُرن بها «إن شاء اله» لفظاً منويّاً. لم يلزم الوفاء بهاء ولا يقع الحنث فيهاء 
ولا خلاف في ذلك» واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلاً عن اليمين» 
فالجمهور على أنه لا ينفع الاستثناء حتى يكون متّصلاً به» منويّاً معه» أو مع 
آخر حرف من حروفهء وإليه ذهب مالكُ» والشافعيّ» والأوزاعيّ» والجمهورء 
وقد افق الك والشافعيّ على أن السّعال» والعطاس› وما أشبه ذلك لا 
يكون قاطعاً إذا كان اا له» وقال بعض المالكية: لا ينفع الاستثناء إلا أن 
ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين» وعند هؤلاء أن السكوت المختار الذي 
يقطع به كلامه» أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء. 
وكان الحسن» وطاوس» وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما 
لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقمء أو يتكلم. وعن عطاء: قدر حَلبة 
ناقة. ا وعن سعيد بن ججبير : دار اكير وروي عن ابن عباس : بعد سنة. 
وقد نكرت هذه الرواية عنه» وضعّفت› وتأولهٍ E‏ بأن له أن يستثئني 
امتثالاً لأمر الله تعالى: ول تَتُولَنَ لِنَأَيْءِ إن امل دلت عَذَا © إل أن ياء 
ا الآية [الكهيف: ۲۳ - 15] لا لحل اليمين. 
وإلى هذه الاختلافات أشار السيوطي كث في «الكوكب الساطع» في 
«مبحث al‏ حيث قال : 
فا الاش سَيَنْنَاءُ الامحرّاج با ا 2 NCE‏ 
ر مُظلقاً وَوَصْلَهُ وَحَتْ عُرْفاً وَلِلْمَضْلٍ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَمَبْ 
قِيل لِسَهْروَلِعَامِ وَالأَبَدْ وَسَتَتَيْنٍ عَنْ مُجَاهِد وَرَدْ 
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جل للست س7 س7 تن ت ن 
وَابْنُ جبَيْرٍ ثُلْتَ عَام يَأنَسِي وَعَنْ عَظا وَحَسَنٍ فِي الْمَجلِسٍ 
وق اق الام دم وَقِيلَ إِنْ يَفْصِدْهُ فِي اكلام 

قال القرطيت : طين: والصحيح الأول» إن شاء الله؛ لأنه لو لم يشرط الاتصال 
لما ا ولا ا ر عليها ندم ولا حنث.» ولا احتيج للكفارة فيهاء 
وكل ذلك حاصل بالاتفاق» فاشتراط الاتصال صحيح. 

وقد احتجٌ من قال بفصل الاستثناء بقصّة سليمان ## المذكور في 
الباب» فإن سليمان 84 لما حلف» قال له صاحبه: قل: إن شاء الله» ووجه 
الاستدلال به أنه إنما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين» فلو قالها بعد 
فراغ قول صاحبه لكان قولها غير متّصل باليمين» ومع ذلك فلو قالها لكانت 
تنفع» ولم يَحِنَثْء كما قال کل : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث». 

وأجاب المشترطون للاتصال بمنع أنه قاله بعد فراغه من اليمين» بل لعلّه 
قال ذلك في أضعاف يمينه؛ لأن يمينه كثرت كلماتهاء فطالت» وليس ذلك 
الاحتمال بأولى من هذاء فلا حجة فيه» لا لهء ولا عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت بما أسلفته لك من تعقّب كلام 
القرطبيّ هذاء فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق. 

فال واحتجوا أيضا نما ؤواة أب و داود عن عكزمة مولي اين تاش أن 
رسول الله ية قال: «والله لأغزونٌ قريشاًء والله لأغزونٌ قريشاًء والله لأغزونٌ 
قرفا ثم قال: «إن شاء الله»» وفي رواية: ثم سكتء ثم قال: «إن 
شاء الله . 

قال أبو داود: زاد الوليد بن مسلم» عن شريك: «ثم لم يغزهم». 

لكن الحديث مرسل» وقد أسند من حديث عبد الواحد بن صفوان» 
وليس حديثه بشيء» على ما قاله آهل الحديث» والمرسل هو الصحيح. 

قال القرطبيّ: وهذا الحديث حجة ظاهرةٌ على جواز الفصل بالسكوت 
البشير .وان ذلك القدر ليس بقاطع؛ لأن الحال شاهدة على الاتصال» لكن 
عند من يقبل المرسل» ويحتمل أن يكون ذلك السكوت عن غلبة نمس خارج. 


أو أمر طاریء» فة عل 


)6( - باب الاسَيَدْناءِ ف في الْيَمينِ وَغَيْرِهَا حديث رقم (VY)‏ 


قال القرطبئ: ثم اختلف العلماء في الاستثناء بمشيئة الله تعالى» هل 
يرفع حكم الطلاقء والْعَتَاقَء والمشي لمكة» وغيرها من الأيمان بغير الله 
تعالى» أم لا؟ فذهب مالكٌء والأوزاعيّ إلى أن ذلك لا يرفع شيئا من ذلك» 
وذهب الكوفيّون» والشافعيّ» وأبو ثور» وبعض السلف إلى أنه يرفع ذلك كلهء 
وقَصّر الحسن الرفع على العتق» والطلاق خاصّة 

وسبب الخلاف اختلافهم في معنى قوله َيه في حديث: «من حلف على 
يمين» فاستثنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك»)» وهو حديث صحيح”'". 
فحمل مالكٌء ومن قال بقوله الحديث على اليمين الجائزة» وهي اليمين 
بأسماء الله وصفاته»ء بناءً على أنه هو المقصود الأصلىء واليمين العرفي» 
وحمله المخالف على العموم في كلّ ما يمكن أن يقال عليه يمين. 

قال القرطبيٌ: طن ؟ والضحيح الأول؛ لِمَا قدّمناه من أن هذا العو الذي قد 
أطلق عليه الفقهاء شنا لذ سكين تنا :لأ لكة زولا قرعا ]ف الس اد 
ألفاظها اللغويّة» ولا من معانيها الشرعيّة. كما بِينّاه . انتهى كلام القرطبيٌ الف 
والله تعالى أعلم . . 

وقال في «الفتح»: واتفق العلماء» كما حكاه ابن المنذر على أن شرط 
الحكم بالاستثناء ء أن يتلفّظ المستثنى به» وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظء 
وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرّج من قول مالك: إن اليمين تنعقد 
بالنيّة أن الاستثناء يجزىء بالنيّة» لكن نقل فى «التهذيب» أن مالكا نص على 
اشتراط التلفّظ باليمين» وأجاب الباجيّ 001 ان ان عد رالا ها 
حَل» والعقد أبلغ من الحل» فلا يلتحق باليمين. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في وقته» فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل 
بالحلف» قال مالك: إذا سكتء أو قطع كلامه فلا ثُنيا. وقال الشافعيّ: 
يُشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووضْلُّه أن يكون تَسَقَاّء فإن كان بينهما 
سكوت انقطع» إلا إن كانت سكتة تذكّرء أو تنمس» أو عِيَء أو انقطاع 


000( حديث صحيح» أخرجه أحمد» وأصحاب السئن عن ابن عمر وا مرفوعاً بإسناد 
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صوت» وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. ولخصه ابن الحاجب» فقال: شرطه 
الاتصال لفظاًء أو فيما فى حكمهء كقطعه لتنفّسء أو سّعالء ونحوهء مما لا 
يمنع الاتضال عرفا “:وانعلت: هل يقطعه ما يقطع القبول عن الإيجاب؟ على 
وجهين للشافعيّة» أصخهما أنه ينقطع بالكلام اليسير الأجنبئ» وإن لم ينقطع به 
الإيجاب والقبول» وفي وجه لواتخلن «أستغفر الله» لم ينقطع. وتوققف فيه 
النووي؛ ونص الشافعيّ يؤيّدهه حيث قال: تذكر فإنه من صور الذكر عرفا 
ويلتحق به لا إله إلا الله» ونحوها. وعن طاوس» والحسن: له أن يستثني ما 
دام في المجلس. وعن أحمد نحوهء وقال: ما دام في ذلك الأمر. وعن 
إسحاق مثلهء وقال: إلا أن يقع سكوت. وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقوم» 
أو يتكلّم. وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر. 
وعن مجاهد: بعد سنتين. وعن ابن عباس أقوال: منها : ولو بعد حين. وعنه 
كقول شك :وغ شير وعنة:'سنة:.وعنهةة بدا :قال آبوقيدة وعدا 
يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحدٌ في يمينه. وأن لا تتصوّر 
الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف» قال: ولكن وجه الخبر سقوط 
الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء؛ لأنه مأمور به في قوله تعالی: ولا مولن 
لاء إن امل ديك عَدَا © إل أن يسا أ فقال ابن عبّاس: إذا نسي 
أن يقول: إن شاء الله يستدركه» ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن 
انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل. 

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط» وحمل 
إن شاء الله على التبرّك» وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو 
داود وغيره» موصولاًء ومرسلاً أن النبي ب قال: «لأغزونٌ قريشاً». ثلاثاًء ثم 
سكت» ثم قال: «إن شاء الله»» أو على السكوت لتنمس» أو نحوه. وكذا ما 
أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي كلل عن فض ا 
«غداً ا فتأحر الوحي» فنزلت: ولا تقول لِنَأََْءِ إن فال ذلك 
عَدَا © إل أن سا سّ4 فقال: إن شاء الله» مع أن هذا لم يرد هكذا من 
وجه ثابت. 


ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله كَلِ: «من حلف 


)٤۲۷۷( باب الاسْقْنَاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليكمّر عن يمينه» وليأت الذي هو خير». 
فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال: فليستثن ؛ لأنه أسهل من 
التكفير»ء وكذا قوله تعالى: وود بيلك م اضرب بے ولا 0 [ص: »]٤٤‏ 
فإن قوله: استثن أسهل من التحيّل لحل اليمين بالضرب» وللزم بطلان 
الإقرارات» والطلاق» والعتق» فيستثني من أقرّء أو طلق» أو أعتق بعد زمان» 
ويرتفع حكم ذلك» فالأولى تأويل ما تقل عن ابن عبّاس وغيره من السلف في 
ذلك. 

وإذا تقرّر ذلك» فقد اختّليفت: هلي يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام» 
أو لاء حَكى الرافعيّ فيه وجهين» وثقل عن أبي بكر الفارسيّ أنه نقل الإجماع 
على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام» وغللة بأن الان تالقان يا 
بعد وقوع الطلاق مثلاء وهو واضحٌ» ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو 
وقع متّصلاً به كفى» واستدلّ بحديث ابن عمر ويا رفعه: «من حلف» فقال: 
إن شاء الله» لم يحنث»» واحتجٌ بأنه عقّب الحلف بالاستثناء باللفظ» وحينئذ 
يتحصّل ثلاث صور: أن يقصد من أولهء أو من أثنائه» ولو قبل فراغه» أو بعد 
تمامه» فيختصٌ نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث» وأبعدَ من فَهم أنه لا يفيد 
في الثاني أيضاًء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: يُشترط الاتصال» 
وإلا فالخلاف ثابتّ» كما تقدّم» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هناء لا وجه له. كما 
يظهر لمن تتبّع الأقوال في هذه المسألة» إلا أن يدّعى لأهل مذهب معيّن أنهم 
أجمعوا على ذلك» فليتأملء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربي: قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» 
قال: والذي أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميناء ولا استثناءء 
وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اليمين» فيحلّها الاستثناء المتصل 
باليمية.. اند 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي الذي قاله ابن العربي ك هو 
الأشبه مما ادّعاه مَن سبق قوله مِن الإجماع على خلافه. فتنبّه» والله: تعالى 


أعلم. 
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واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء اللهء إذا قصد به التبرّك 
فقطء ففعل يحنث» وإن قصد به الاستثناءء فلا حنث عليه. 

واختلفوا إذا أطلق› أو قدّم الاستثناء على الحلف» أو أخره» هل يفترق 

واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يُحلّف بهء إلا الأوزاعي» فقال: 
لا يدخل في الطلاق» والعتق» والمشي إلى بيت الله» وكذا جاء عن طاوس» 
وعن مالك مثله» وعنه إلا المشي . وقال الحسن» »> وقتادة» واد بن :أبي ليلى» 


والليث: يدخل ذ في الجميع› إلا الطلاق. . وعن أحمد: يدحل 07 إلا 
العتق. واحتج بتشو وف الشارع له. وورد فيه حديث عن معاذ وله رفعه: (إذا 


قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله» لم تطلق» وإن قال لعبده: ا حرّء إن 
شاء الله فإنه حراء قال البيهقيّ: تفرد به حميد بن مالك» وهو مجهول» 
واختلف عليه في إسناده. 

واحتَجَ من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا تحله الكمارة» وهي أغلظ 
على الحالف من النطق بالاستثناءء فلمًا لم يحلّه الأقوى» لم يحلّه الأضعف. 

وقال ابن العربئ: الاستثناء أخو الكفّارة» وقد قال الله تعالى: ظدَّلِكَ 
کفرة یکم إا لفت [المائدة: 44]» فلا يدخل في ذلك إلا اليمين 
الشرعية» وهي الحلف بالله . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن العربي كه من أن 
الاستثناء لا يدخل إلا اليمين الشرعية» وهى الحلف بالله أو بصفة من صفاته 
هو الأقرب؛ لِمَا ذكره. ۰ 

والحاصل أن الاستثناء في اليمين ينفع إذا كان متّصلاً اتصالاً عرفياًء 
فلا يضرّه الانقطاع الضروري» كالسعالء» والعطاس» ونحو ذلك» كما هو 
مذهب مالك والشافعيّ» وغيرهماء وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث ابن 
عمر ويا مرفوعاً: «من حلف. فقال: إن شاء اله لم يحنث»» وهو حديث 
صحيح» كما أسلفته» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»› 
والمآب. 


)٤۲۷۸( بَابُ الاسيلتاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎  )٥( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 
[fA]‏ )...( - (وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاوِ وَابْنْ ابي عُمَرَ - وَاللَفْظُ لابن أبي 
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عْمَرَ ‏ قَالَا: ڪٿلتا سيان عن وشام ن حجر عَنْ طَاوْسء عَنْ أبي هُرَيرَة عن 
التي يكل قال : «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنْ اوه ني الله: لأَطُوئنّ اللَيْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ مرآ 
كُلْهُنّ تأنى ي عام يقال في سيل الثو» قال لَهُ صَاحِبُه أو الْمَلَك: فل : إِنْ شَاءَ الل 
َلَمْ يَقْلُء وَنَسِيَّ» فَلَمْ أت وَاحِدَةٌ مِنْ سات إلا وَاحِدَةٌ جاءٺ شق غُلام». فَقَالَ 
رَسُول الله يك : «وَلَوْ قَالَ: إِنْ شاء الل لَمْ يَحْنَثْء وَكَانَ دَرَكاً َه في حَاجَته)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَّدْ بْنُ عَبَّاِ) بن الرٌبْرِقَان المكيّ» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.194/5 (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 

؟ ‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر.الْعدني» ثم المكئّ» 
تقذم قبل باب. 

٣‏ - (سْفيَانُ) بن عيينة الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قبل باب. 

٤‏ - (هشام ُن حُْجَيْرِ) مضكراً د المكن: صرق اله أوهام [5](خ م 
س) تقدم في «المقدمة» .١19/4‏ 

ه ‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحميريّ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيّ» ثقة 

فقية فاضل [۳] (ت5١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

و«أبو هريرة وها ذكر قبله.' 

وقوله: (عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرِ) وقع في رواية الحميدي» عن سفيان بن 
عيينة : «حدثنا هشام بن حجير). 

وقوله: له تي غُلَام) فيه حذف تقديره: فحملت» > فتأتي بغلام ؛ أي : 
تلد غلاماء وكذا في قوله: «يقاتل») تقديرة:- فينشاء فيتعلم الفروسية» فيقاتل» 
وساغ الحذف؛ لأن كل فعل منها مسبّب عما قبله» وسبب السبب سبب» أفاده 


فى «الفتح)"" . 


.)51148( رقم‎ 8949/١6 «الفتح»‎ )١( 
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وقوله: (فَقَالَ لَه صَاحِبهُ أو الْمَلَنَ) كذا في هذه الرواية بالشكڭ» وفي 
رواية البخاري: «فقال له صاحبه» قال سميان: يعنى الملك)» وفي رواية 
للبخاري› في «النكاح»» من طريق معمر» عن ابن طاوس› عن أبيه : «فقال له 
الملك»» بالجزم. 

وقال في «الفتح» ‏ عند قول سفيان: يعني الملك -: وفي هذا إشعار بأن 
تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع» لكن في «مسند الحميدي» عن سفيان: 
«فقال له صاحبه» أو الملك ‏ بالشك»» ومثلها لمسلمء وفى الجملة ففيه رد 
على من فسَّر صاحبه بأنه الذي ل وهو آصف ‏ بالمذدٌء 
وكسر المهملة» بعدها فاء ‏ ابن برخيا - بفتح الموحدة» وسكون الراء» وكسر 
المعجمةء بعدها تحتانية -. 

وقال القرطبيّ: قوله: «فقال له صاحبه»ء أو الملك» هذا شك من أحد 
الرواة في الذي قاله النبي ية منهماء فإن كان صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنس» أو الجنّ». وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي» قال: وقد 
أبعد من قال: المراد به خاطره. ان 

وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك» وهو الظاهر من لفظه. 
وقيل : القرين» وقيل : صاحب له آدمي . 

قال الحافظ: ليس بين قوله: صاحبه والملك منافاة» إلا أن لفظة صاحبه 
بأنه العلك a aS‏ ا 

وقوله: (قُلَ: إن شاء الل) قال القرطبي كه: هذا تذكير له بأن يقول 
بلسانه» لا أنه غفل عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه؛ فإن ذلك بعيدٌ على 
الأنبياء a‏ ا ومعارفهم المتوالية. وما هذا كما 

بف لنبينا. 35 لما سكل عن الرُوح» والخضر» »> وذي القرنين؛ فوعدهم بأن 

7 بالجواب غد اطا بما عنده من معرفته بالله تعالى» وصدق وعذه فى 
تصديقه» وإظهار كلمته» لكنه ذهل عن النطق بكلمة: (إن شاء الله»» لا عن 


.)۳٤۲۳( «الفتح» ۸ كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


)٤۲۷۹( بَابُ الِاسيِْنَاء في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


ارقن إلى ا ال قليف نادي دان قاع الوحي عنه؛ حتى رموه بالتكذيب 
لأجلهاء ثم إن الله تعالى علّمه وأدّبه بقوله: ولا قوی لِمَأَدَءِ إِيْ امل ديك 
عَدَا (© إل أن يسا اَم الآية [الكهف: 78 4؟]» فكان بعد ذلك يستعمل 
هذه الكلمة في الواجب» وهذا لعلو مناصب الأنبياء ي وكمال معرفتهم بالله 
تعالى» ينافّشون» ویعاتبون على ما لا يعاتب عليه غيرهم» كما قد قال النبي ا 
في حق لوط 5 : «يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد»» فعَتّب 7 
نه بكلمة يسوغ لغيره أن ينطق بها. انتهى”"' . 

وقوله: (قَلَمْ يَقَلُء وَنْسِي)؛ أي: لم ينطق بلفظ إن شاء الله بلسانه ذهولاً 
ونسياناًء أنساه الله تعالى إياهاء لينمذ قدر الله تعالى الذي سبق به علمه» من 
جَعْل ذلك 5 لعدم وقوع ما تمتاه وقصده سليمان ت قاله القرطبيٌ ر . 
وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه» والتحقيق أن اعتقاد التفويض 
مستمرٌ له» لكن المراد بقوله: «فنسي» أنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع 
حكم اليمين» ففيه تعقّب على من اسَدَلٌ به لاڈ شتراط النطق في الاستثناء. 
انتهى . 

زقولة أيضا وي قال النووي: ضبطه بعض الأئمة بضمٌ النون» 
وتشديد السين» وهو ظاهر حسن. انتهى. 


ر 


وقوله: (وَكَانَ رکا لَه في حَاجِتِه) بفتح الراء: اسم من الإدراك؛ 
ناقا قال الله تعالى : ولا ف درك [طه: ۷۷]. 
والحديث متفق فو عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
٠‏ وبالسند المتصل / 0 أنه أوّل الكتاب قال : 


1 (...) - (وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابي الاو 
عَنِ الأَعْرّج» عَنْ أي 0 ء 0 كلل مء أو نَحْوَهُ). 


6 «المفهم» 7/5 00 «المفهم» 8/5 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جيم ا سے 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّء ثقة فقيه [5] (ت١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."٠/5‏ 

> (الأفرّخ) عبد الرحمن ن هرمز القرشيّ مولاهم. أبو داود المدني» 
شق فقيه [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 8؟/ 197. 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو ابن عيينة. 

وقوله: (مِثْلَهُ أو تَحْوَهُ) ظاهر هذا أن فيه تفريقاً بين قوله: «مثله»» 
وقوله: «نحوه»» وقد تقدّم أن الحاكم أبا عبد الله ذكر أن لفظ «مثل» يُطلق على 
ها اتد لفكلا ولفظ «نحو» يُطلق على ما انّحد معنى» ولكن كثيرا من صنيع 
المصنف كه ليس على هذه القاعدة» كما قدّمت بيان ذلك في أوائل هذا 
الشرح» وذكرت على ذلك أدلّة» فلتراجعها. 

ويَحْتَمِل أن هذا الشك ليس من مسلم» وإنما هو من الراوي عنه» شك 
في قول مسلمء هل قال: «مثله)». أو قال: «نحوه»» ولا يستلزم ذلك التفريق 
بينهماء وإنما يفيد بيان الشك في اللفظ الذي صدر عن مسلمء» فتأمل» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه] رواية أبي الزناد» عن الأعرج هذه ساقها الحميدي في «مسنده»»› 
فقال: 

 )١١14(‏ حدّثنا الحميدي”''» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج؛ عن أ هريرة» قال: قال رسول الله كَل : اخلت سليمان بن داود» 
فقال: لأطيفنٌ الليلة بسبعين امرأة» كلهِنْ تجيء بغلام يقاتل في سبيل الله وق 
فقال له صاحبه»ء أو قال له الملك: قل: إن شاء الله» فنسى» فأطاف بسبعين 
امرأة. فلم تجىء واحدة منهنٌ بشيء» إلا واحدة» جاءت بشق غلام». فقال 
رسول الله كَكلِْ: «لو قال: إن شاء اللهء لما حَيْكَء ولكان دَرَکاً فى حاجته». 
التهى واف عالق أعلم الراب وله امرجم وات اجا ٠ ١‏ 


. هذا من كلام الراوي عن الحميدي» فتنبه‎ )١( 
.٤۹٤ /۲ «مسند الحميدي»‎ )۲( 


)٤۲۸۱ - ٤۲۸۰( بَابُ الِاسَيثَْاءِ في الْيمِينٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 


)..١]458[‏ - (وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِء أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّرَْاقٍ بن هَمَام 

أ ي عن أَبِيهِ؛ عَنْ أب هريرَةء قال : E‏ لمان بن 

َوه : لأَظِيِفَنٌ اللَّبْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ مرآ تَلِدُ كَل اْرَأةٍ مِنْهُنَّ عُلَاما قال فى 
َو وه ےت 0 0-7 م ماه ەو 


سَبيل الل كَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إن شَاء اذ لم يقل كأطاق بهن َنَم يذ مِنْهُنَ إلا 
مرا انز صف إِنْسَانِء قال : قَقَالَ رَسُولُ الله کي : «لَوْ قَالَ: إِنْ شاء الك لَمْ 


سر 2ے 


يَحْنَثْ وَكَانَ درک لحَاجته)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدٌ بْنْ حَمَيَدِ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عَبْدُ الرَرّاتي بْنُ مَمَام) الصنعانيئٌ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

5 - (اك بن طَاوّسٍ) عبد الله الْحِمْيريَ مولاهم» أبو محمد اليمانيئ» ثقة 
فاضل عاي [11J‏ ١ت‏ 1 )ع( تقدم في فى «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متفق عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائلة قبل حديفين ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يذه أوْل الكتاب قال: 

3 | (...) - (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ ن حَرْبٍء حَدَكَنا شَبَابَةٌ بء حَدََّنِي وَرْقَاءُ 

عَنْ أبي الزَاِ عَنٍ الأغرَج» ؛ عن عن هريره ء عن الت كل قَالَ : «قال سليمَان بن 


دود : لاوق اللَّبْلَهَ عَلَى ت تِسْمِينَ مرآ كلها أي 00 
قَقَالَ آ لعا قل : إن شَاء اذه فك كَلَمْ يَقُلُ: ! إن شَاء الله لك طاق ف عَلَيْهِنَ جَمِيعاً 
قَلمْ تخيل تخل مِنْهُنَّ إلا انر وَاحِدَة» َجَاءثْ يق رَجُلٍ واب ِي نَفْسُ مُحَمَّدِ 
بیو لو قل : إن شاء الله ل لَجَامَدُوا في سيل الله وساب أَجْمَعُونَ»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (زُمَيْرُ بُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
حلىل س 
عا ن سرا المدائنيء ُراساني الأصل» يقال: كان اسمه 
روات عولی نے رة ثقة سافظ رم ار ء1 ( 4 اوج آى E‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة؛ 50/1. ۰ 
۳ - (وَرْقَاُ) بن عُمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقة في 
غير منصور بن المعتمرء ففيه لين ۷1] (ع) تقدم في «الصلاة» ۳۱/ 449. 
والباقون ذكروا قبل حديث. 
[تنبيه]: قوله: «وايم» بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة. وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهورء وحرفٌ عند 
الرجاج» وهمزته همزة وصل فتك آلا کر وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن 
وافقهم؛ لأنه عندهم جمع یمین» وعند سيبويه» ومن وافقه أنه اسم مفردء 
واحتججوا بجواز کسر همزته» وفتح ميمهء قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم 
حدق حمرتة:واسكخ يقول فر بن الويين لما ايب رة ورسله: 
«لَيْمْنْكَء لئن ابتليتَء لقد عافيت» ولئن كنت سَلَبْتَ» لقد أبقيتَ»» قال: فلو 
كان جمعاًء لم يُتصرّف فيه بحذف بعضهء قال: وفيه اثنتا عشرة لغةّء جمعتها 
في بيتين» وهما [من البسيط]: 
نرا م أيْمُنُ قافتتح وكير أو أَمُ قل أو فل م أو من بِالنَْلِيثِ قَدْ شکلد 
و يُمُنَّ الحيِمْ به وَاللَهِ كلا أضث E‏ 
قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أم بفتح الهمزة» وهيم بالهاء 
بدل الهمزة» وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسيّ في «شرح 
المفضل». 
وقال غيره: أصله يمين الله» ويجمع: أيمناًء فيقال: وأيمن» حكاه أبو 
غد و انش لزهير بن أبي سَلْمَى [من الوافر]: 
E TEE‏ ينا RE EA EE EEE‏ 
وقالوا عند القسم: وأيمن الله» ثم كثرء فحذفوا النون» كما حذفوها من 
لم يكن» فقالوا: لم يك ثم حذفوا الياءء فقالوا: أم الله» ثم حذفوا الألف»› 
فاقتصروا على الميم مفتوحة» ومضمومة» ومكسورة» وقالوا أيضاً: مِنُ الله 


)6( - بات الِاسْيَنْنَاء في الْيَمِينِ وَغَيْرَا - حديث رقم )٤۲۸۱(‏ 


بكسر الميم» وضمّهاء وأجازوا في أيمن فتح الميم» وضمّهاء وكذا في أيمء 
ومنهم من وصل الألف» وجعل الهمزة زائدة» أو مسهلة» وعلى هذا تبلغ 
لغاتها عشرين. وقال الجوهريّ: قالوا: أيم الله» وربّما حذفوا الياء» فقالوا: 
اَم الله» وريّما أبقوا الميم وحدها مضمومةء فقالوا: م الله» وربّما كسروها؛ 
لأنينا ضازت حرفا واحداء افشتهوها بالبا قالوا: :وألنها ألفك وصل عتذ أكثر 
النحويين» ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام للتأكيدء 
فيقال : يمن الله قال الشاعر امن الطويل] : 
قَقَالَ فريق نُ الْقَوْمِ لما نَمَدثُهُمْ نَعَمْ وَفَرِيقٌ لَيْمُنُ اله مَا 2 
وذهب ابن كيسان» وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع» وإنما حُمّفت 
همزتها في الوصل ار الاستعمال. وحكى ابن التين عن الداودي قال: 
أيم الله: معناه اسم ا أبدلت السين ياف وخر غلل فاحقن؟» لآن الس لا 
تبدل ياءً. وذهب المبرّد إلى أنها عوضٌ من واو القسمء وأن معنى قوله: 
وأيم الله: والله لأفعلنَ. ونقل عن ابن عبّاس أن يمين الله من أسماء الله تعالى» 
ومنه قول امرىء القيس [من الطويل]: 
مَمُنْتٌ يَمِينٌ الل ابرح قَاعِدا وَلَوْ قَطعُوا رَأَسِي لَدَيِكِ وَأَوْصَالِي 
ومن ثم قال المالكيّة» والحنفيّة: إنه يمين. وعند الشافعيّة: إن نوى 
اليمين انعقدت» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناًء وإن أطلّقَ فوجهان: 
أصخهما لا ينعقد إلا أن ينوي. وعن أحمد روايتان: أصحّما الانعقاد. وحكى 
الغزالي في معناه وجهين: أحدهما أنه كقولهم: تالله. والثاني: كقوله: أحلف 
بالله» وهو الراجح. ومنهم من سوّى بينه وبين «لعمر الله». وفرّق الماورديّ بأن 
«لعمر الله» شاع في ا عرفاًء بخلاف أيم الله . واحتح بعض من قال 
منهم بالانعقاد طا بأن معناه يمين الله» ويمين الله من صفاته» وصفاته 
قديمة. وجزم النووي في «التهذيب» أن قول: 7 اللهء كقوله: وحقٌ الله 
وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استغربوه. ويقوّيه قوله ل : 
«وايم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا». واستدل من قال 
بالانعقاد مطلقاً بهذا الحديث. قال الحافظ: ولا حجة فيه إلا على التقدير 
المتقدّم» وأن معناه: وحق الله. انتهى . 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

وقولهة (ف سانا بضمّ الفاء: جمع فارس» وقد تقدّم ما يتعلّق به مفصّلاً 
في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب» فارجع إليه. 

وقوله: (أَجْمَعُونَ) هكذا الرواية في «الصحيحين»» ووقع في رواية 
الات ف الك »لفط اح ا الأول.هر العوافق الخال 
الاستعمال» فإن المشهور في اللغة أن تستعمل «أجمعون» تأكيداًء ولِمَّا في 
النسائيٌ اا وجهء وهو أن يَعْرّب چ وقد وقع مثله في بعض روايات 
البخاري في حديث: «فصلوا قعوداً أجمعون» بلفظ «أجمعين». 

وأما تغليط الفيّوميَ للمحدّثين فى هذه الرواية» وقال: غَلِطَ من قال: إنه 
تعب على" الحال؟ لآن الفاظ التوكيد معارفة. والبدال. ل رة إلا نكرة ودا 
جاء منها معرفة فمسموع» وهو مؤوّلٌ بالنكرة» والوجه في الحديث: «فصلُوا 
قُعُوداً أجمعون»ء وإنما هو تصحيفٌ من المحدّثين في الصدر الأول» وتمسّك 
المتأخّرون بالنقل. ان 

فمما لا يُلتفت إليه» بل الرواية صحيحة» وقد أجاز بعض أهل اللغة 
ذلك» قال ابن منظور كُدَنهُ: و«أجمع» من الألفاظ الدالّة على الإحاطة» وليست 
بصفة» ولكنه يلم به ما قبله من الأسماءء ويُجرَّى على إعرابه» فلذلك قال 
التسويون:: صفة».-والذليل على أنه لس فة غة قولهم : احتغون > كلق كان ضفة 
لم يَسلّم جمعه» ولكان مكسّراًء والأنثى جَمْعاءء وكلاهما معرفة» لا ینکر عند 
سيبويه» وأما ثعلب» فحكى فيهما التنكير» والتعريف جميعاًء تقول: أ 
القصر أجمعٌ» وأجمعً. الرفع على التوكيد» والنصب على الحال. انتهى”' . 

فقد ثبت صحة هذا الاستعمال بنقل ثعلب» وهو ممن يعتمد في اللغة 
على نقله» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء فقد ثبت النصب رواية عن 
المحدّثين» ونقلاً عن اللغويين» فلا التفات إلى من ادّعى غَلَط المحدّثين» بناءً 
على نفي بعض اللغويين لهاء فالمثبت مقدّم على النافي» فتنبّه» وبالله تعالى 
التو فيق: 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 


<7 


.1 /۸ «لسان العرب»‎ )١( 


(ه) - باب الاسيئتاء ف في الْيَمِينٍ وَغَيْرِهَا حديث رقم (fYAY)‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


[6A1]‏ )...( - (وَحَدَنْنِيهِ ولد بن سَعِيدٍ ) حَدَنَنَا حفص بن 3 ميْسرَة عن 


72 


مُوسّى بْنِ عُفْبَة عَنْ أبي الرَادِء بِهَذَا الِإسَْادٍ ْله غَيْرَ آنه قال «عُلّهَا تحمل 
غُلاماً. يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (سُوَيْدٌ بْنْ سَعِيدِ) الْحَدَئانِيَء تقدّم قبل بابين. 

١‏ (حَفْصُ بن مَيْسَرَة) الْعُقَيليَ» أبو عمر الصنعانيئ» نزيل عسقلانء ثقةٌ 
ريّما وَهِمَ [۸] ا (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 551/41. 

٣‏ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم» ثقةٌ فقيةٌ إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477//١‏ 

و«أبو الزناد ذكر قبله». 

[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة» عن أبى الزناد هذه ساقها البيهقيئ كه في 
«الكبرى» - لكن لم يذكر باللفظ الذي ا المصتف _ فقال: ٠‏ 

050 داتعدتها اة ا البعين مدن الجن بن ذاود 
العلويّ كه إملاءة» أنبأ أبو حامد بن الشرقئ» ثنا محمد بن عقيل» 
حفص بن عبد الله» ثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» قال: أخبرني 
أبو الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة ذَبه أنه قال: قال 
رسول الله ب : «قال سليمان بن داود إل لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» 
كل واحدة تأي بفارس يقاتل في سبيل اللهء فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله» 
فلم يفعل» ولم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهنَ جميعاًء فلم تول منهنّ إلا 
امرأة واحدة» جاءت بشقٌّ رجل» وايم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن 
شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله أجمعون». انتهى والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إلا الع ما استطعت وما وفيت إلا بال عه كرت وه أيبُ4. 


0 
ر 8 


.٤٤/٠١ «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


اال سے 


(5) - (بابُ النَهْي عَنٍِ الِإصْرَارٍ عَلَى اليَمِينِ 
فيما اذى به اهل الحَالفء مما ل بحَرَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
کول ع ساي و مع سس Sor e‏ 


 )15065( 1‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَكَنا 


> 6 ماي 


مَعْمَرٌ عَنْ هام ن مب قَالَ: هدا ما حَدَكَنَا اپو هُرَيْرَةََ عَنْ رَسُولٍ الله ڳل 
َذَكرَ أَحَادِبِتَ» مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الل يكله: «وَا لأنْ يَلَحّ أَحَدُكُمْ بِيَمِبنِهِ في 
َل انم لَه عِنْدَ الله مِنْ أَنْ عطي كَثَارَتَهُ التي فَرَضَ الل#)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و ام ع وع سمس 


ER (محمد 9 رَافِع) النيسابوريّ» تقذم‎ ١ 


 '١‏ (هَمَام بن مُنَبه) بن كامل الأبناوي» أبو عُقبة» أخو وهب بن منبّه 
الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت۳۲١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 517/95. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمّام بْنِ مُتَبّه) بصيغة اسم الفاعل المضعّف (قَالَ) همّام (هَذَا) إشارة 
إلى الحديث الآتي» وهو من الأحاديث التي ذُكرت في «صحيفة همّام بن منبّه 
(مَا حَدََنَا أَبُو هْرَيْرَة» ڪل (عَنْ رَسُولٍ الله لا مَذَكَرَ)؛ أي: همام (أَحَادِيتٌ)؛ 
أي : كثيرة؛. وعددها (۱۳۸) حديئاً» كما مر غير مرّة (مِنهَا) الجارٌ والمجرور 
خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله بية) فهو محكيّ؛ لقصد لفظه» كما مرّ 
إيضاحه غير مرة. 

[تنبيه] : أخرج البخاريّ كه هذا الحديث في «كتاب الأيمان والنذور» 
من «صحيحه). فقال: حذثني إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن همام بن منيو قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة» عن النبي وَل 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول الله يَكلِةِ: «والله لأن 


يلج أحدكم بيمينه في أهله» آثم له عند الله من أن يُعطي كفارته التي افترض الله 


(5)- باب النّهْي عن الِاصْرَارٍ عَلَى الْيَمِين فِيمَا يكن پو... إلخ ‏ حديث رقم )٤۲۸۳(‏ 


فقال في «الفتح»: قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» طَرّف من 
حديث تقدّم بتمامه في أول «كتاب الجمعة»» لكن من وجه آخر عن أبي هريرة» 
وقد كَرّرَ البخاري منه هذا القدر في بعض الأحاديث التي أخرجها من صحيفة 
هَمّام» من رواية معمر عنه» والسبب فيه أن حديث «نحن الآخرون» هو أول 
حديث في النسخة» وكان همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله: وقال 
رسول الله وء فسلك في ذلك البخاري ومسلم مسلكين: أحدهما هذاء 
والثاني مسلك مسلمء فإنه بعد قول همام: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة» عن 
النبي كل يقول: فذكر أحاديث» منها: وقال رسول الله بء ثم استَمَرٌ على 
ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة» وهو مسلك واضح. 

وأما البخاري فلم يَطرِد له في ذلك عمل» فإنه أخرج من هذه النسخة في 
«الطهارة»» وفي «البيوع»» وفي «النفقات»» وفي «الشهادات»» وفي «الصلح»» 
و«قصة موسى»» و«التفسير»اء و«خلق آدماء و«الاستئذان»» وفي «الجهاد» في 
مواضع» وفي «الطب». و«اللباس». وغيرهاء فلم سار شا من الأحاديث 
المذكورة بقوله: «نحن الآخرون السابقون»» وإنما ذكر ذلك في بعض دون 
تعض » كانه آراد أن سین جوان كل من الأمرين: 

ويَحْتَمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري» وقال ابن بطال: يَحْتَمِل 
أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبيّ بيه في نسق واحد» فحدّث بهما 
جميعاً» كما سمعهماء ويَحْتّل أن يكون الراوي فعل ذلك؛ لأنه سمع من أبي 
هريرة أحاديث في أوائلها دگرها على الترتيب الذي سمعه. 

قال الحافظ: ويعكر عليه ما تقدّم في أواخر «الوضوء»» وفي أوائل 
«الجمعة»» وغيرها. انتهى”"» وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(«وَا لأ يلّ) بفتح اللام» وهي اللام المؤكدة للقسمء وايَِيج؛ بكسر 
اللام» ويجوز فتحهاء بعدها جيمء من اللَجَاحء وهو أن يتمادى في الأمرء 


.۲٤٤٤/٦ «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)557١( «الفتح» 6 _ 75514ء كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
سال کے 


ولو تَبيّنَ له خطؤه» وأصل اللَّجَاجَ في اللغة: هو الإصرار على الشيء مطلقاًء 
يقال: لَجَْتُ أَلِجّء بكسر الجيم في الماضي» وفتحها في المضارع» ويجوز 
العكس» قاله في «الفتح)”" . 

وقال الفيّومي كنه: ع في الأمر لَجَجاً. من باب تَعِبَء ولجَاجاً 
ولجَاجَةٌ فهو لَجُوجٌ ولْجُوجَةٌ مبالغةٌ: إذا لازم الشيء» وواظبه» ومن باب 
ضرب لع قال ابن فارس: اللّجَاحُ : ماك الخصمين» وهو تماديهماء 
الاه بالفتح : كثرة امراك ا 

ای 00 > تقال فبها ذلك والمَجََتِ الأصوات: اختلطت» 
والفاعل : مس . انتهى 

وقال 0 كاله : اة اليمين هو المضيّ على مقتضاهاء وإن 
لزم من ذلك حرج ومشقّةٌ أو ترك ما فيه منفعةٌ عاجلةٌء أو آجلةٌء فإن كان فيه 
شيء من ذلك فالأزلى له أن تنيت فته وفع الكقا و ا © : 

(أَحَدُ م يميه في أَمْلِِ, آَنم) بالمدّ: أصله: أأثم بوزن أفعل التفضيل ؛ 
أ أشد إا (لَهُ عنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَمَارَتَهُ لي فَرَضَ الله») وفي رواية 
أحمد عن عبد الرزاق : امن أن يعطي كفارته التي فرض الله» . 

قال النوويّ ككأَنْهُ: معنى الحديث: أن من حَلّف يمينا تتعلق بأهله» بحيث 
يتضررون بعدم حنثه فيه» فينبغي أن يَحْنَتْء فيفعلَ ذلك الشيء› ويُكمر عن 
يمينه» فإن قال: لا أحنث» بل أتورّع عن ارتكاب الحنث؛ خشية الإثم» فهو 
مخطئ بهذا القول» بل استمراره على عدم الحنث» وإدامة الضرر على أهله 
أكثر إثما من الحنث» واللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء» قال: فهذا 
مختصر بيان معنى الحديث» ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس 


قال: وأما قوله: «آثم» فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في 


)01 «الفتح» ot/\o‏ رقم (1(. ۳( «المصباح المنير» .٥٤۹/۲‏ 


)۳( «المفهم» 5. 


(5)- بابُ النَّهّي عَنِ الِاصْرَّارٍ عَلَى الْيَمِين فما اذى به... إلخ ‏ حديث رقم )٤۲۸۳(‏ 


الإثم؛ لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف» وتوهّمهء فإنه يتوهم أن عليه 
إثما في الحنث» مع أنه لا إثم عليه فقال ككِةِ: «الإثم عليه في اللجاج أكثر لو 
ثبت الإثم.-اأي:: في النت 270 

وقال البيضاوي كاه : المراد أن الرجل إذا حلف على شيء» يتعلق بأهله» 
وأصرٌ عليه» كان ذلك أدخل في الوزر» وأفضى إلى الإثم من أن يحنث في يمينه› 
ويكمّر عنها؛ لأنه جَعَلَ الله تعالى عُرْضَةَ للامتناع عن البرّ والمواساة مع الأهل 
والإصرار على اللجاج» وقد نهي عن ذلك بقوله تعالى : ولا خملا أله غرصصة 
سيم الآية [البقرة: 774]» قال: و«آثم» اسم تفضيل» وأصله أن يطلق لِلَاجٌّ 
ت 7 r‏ و 3 03 
الاثمء فاطلق للجاج الموجب للإثم على سبيل الاتساع. والمراد به أنه يوجب 
مزيداًء ثم مطلقاً بالإضافة إلى ما نيسب إليه» فإنه أمر مندوب على ما تشهد به 
الأحاديث المتقدّمة عليه لا إثم فيه» وقيل: معناه أنه كان يتحرّج عن الحنث 
والتأنم فيه» ويرى ذلك» فاللْجَاجٍ إثم على زعمه وحسبانه. انتهى كلام البيضاوي. 

وتعقّبه الطيبئ» فقال: قوله: والمراد به أنه يوجب مزيداًء ثم مطلقاًء فيه 
نظر؛ لأن «مِنْ2 التفصيليّة في قوله: «من أن يُعطي» تنافي الإطلاق؛ لأن «آثم» 
حينئذ يكون بمعنى اسم الفاعل» وهو لا يتعدّى بامِنْ»»؛ كما في قولهم: 
الناقص الا أغدّلا بني مروان» ويوسف أحسن إخوته في وجه» ولا پستبعد 
أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أحرٌ من الشتاءء يعني أن إثم اللجاج في 
بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكمّارة في بابه» وكذا في قوله: «أصله أن يُطلق 
للاج الآثم» فأطلقه. . .إلى آخره» بحثُ؛ لأن المعنى أن استمراره على عدم 
الحنث» وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث» وفائدة ذكر «أهله» فى 
هذا المقام مبالغةً. انتهى كلام الطيبئ كانه" . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ ك بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله كلِ: «من اسَلّحّ في أهله بيمين» فهو أعظم إثماً ليبرَ 
- يعنى: الكفارة -). 


.115 - ١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.155٠/48 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
v۹‏ 

قال في «الفتح»: وقوله: «من اسَلجٌ استمعّل من اللجاج» وذكر ابن 
الأثير أنه وقع في رواية: «استلجَجٌ» بإظهار الإدغام» وهي لغة قريش. 

قوله: «فهو أعظم إثماً ليبرٌ - يعني : الكفارة »2» وكذا وقع في رواية ابن 
السكن» وكذا لأبي ذرٌ عن الكشميهنيّ بلام مكسورة» بعدها تحتانية مفتوحة» 
ثم راء مشددة» واللام لام الأمرء بلفظ أمر الغائب من البرء أو الإبرار» 
وايعني» بفتح التحتانية» وسكون المهملة» وكسر النون» تفسير للبرّء والتقدير: 
ليترك اللجاج» ويبرّء ثم فسّر البرّ بالكفارة» والمراد أنه يترك اللجاج فيما 
حَلّفء ويفعل المحلوف عليه» ويحصل له البرّ بأداء الكفارة عن اليمين الذي 
حلفه إذا حَنِْتٌ. 

ومعنى قوله: «في أهله» ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن 
يحلف أن يضر أهله مثلاء فيلح في ذلك اليمين» ويقصد إيقاع الإضرار بهم ؟ 
لتنحل يمينه» فكأنه قيل له: دَعْ اللجاج في ذلك واحيِث في هذا اليمين» 
واترك إضرارهم» ويحصل لك البرّء فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان 
ذلك أعظم إثماً من حنثك في اليمين. 

ووقع في رواية النسفي» والأصيليّ: «ليس تغني الكفارة» بفتح اللام» 
وسكون التحتانية» بعدها سين مهملة» واتغني» بضم المثناة الفوقانية» وسكون 
الغين المعجمة» وكسر النون» و«الكفارةٌ» بالرفع» والمعنى: أن الكفارة لا تغني 
عن ذلك» وهو خلاف المرادء والرواية الأولى أوضح . 

ومنهم من وَجَّهِ الثانية بأن المفضّل عليه محذوف» والمعنى أن الاستلجاج 
أعظم إثماً من الحنث» والجملة استئناف» والمراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه 
كفارة . ش 


وقال ابن الأثير في «النهاية»: وفيه: «إذا استلجٌ أحدكم بيمينه» فإنه آثم 
له عند الله من الكقارة»» وهو استفعل من اللجاج» ومعنأه: أن من حلف على 
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ھ 


شيء » ويرى أن غيره خير منهء فيقيم على يمينه» ولا يحنث فيكفرء فذلك اثم 
له» وقيل : هو أن يرى أنه صادق فيها» مصيب» فيلج. ولا يكفرها. انتهى» 
وانترّع ذلك كله من كلام الخطابئ. 


(5)- باب النَّهّي عَن الِاصْرَارِ عَلَى الْيَمِين فما دی بو... إلخ - حديث رقم )٤۲۸۳(‏ 


وقد قُيّد في رواية الصحيح بالأهل» ولذلك قال النوويّ ما تقدم في 
الطريق الأولى» وهو منتزع أيضا من كلام عياض. 

وذكر القرطبئّ في «مختصر البخاري» أنه ضبط في بعض الأمهات «تغني) 
بالتاء المضمومة» والغين المعجمة» وليس بشىء» وفى الأصل المعتمد عليه 
بالتاء الفوقانية المفتوحة» والعين المهملة» وعليه علامة الأصيليٌ» وقد 
ووجدناه بالياء المثناة من تحتٌّ» وهو أقرب» وعند ابن السكن: «يعني ليس 
الكفارة»» وهو عندي أشبههاء إذا كانت ليس استفناءً بمعنى (إلَا)؛ أي: إذا 
لج في يمينه» كان أعظم إِنْماً إلا أن يكفر. 

قال الحافظ: وهذا أحسن لو ساعدته الرواية» إنما الذي في النسخ كلها 
بتقديم «اليس» على اليعني) . 

وقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن 
يحيى بن صالح› بحذف الجملة الأخيرة» وآخرٌ الحديث عنده: «فهو أعظم 
إثماً) . 

وقال ابن حزم: لا جائز أن يُحْمَّل على اليمين الغموس؛ لأن الحالف 
بها لا يسمى مستلجا فى أهله» بل صورته أن يحلف أن يحسن إلى أهلهء ولا 
يضرهم» ثم يريد أن يحنث» ويلح في ذلك» فيضرهم» ولا يحسن إل 
ويكفّر عن يمينه» فهذا مستلجٌ بيمينه في أهلهء آثم. 

ومعنى قوله: «لا تغني الكفارة» أن الكفارة لا تحط عنه إثم إساءته إلى 
أهله» ولو كانت واجبة عليه» وإنما هى متعلقة باليمين التى حلفها. 

وقال ابن الجوزي قوله: «ليس تغنى الكفارة» كأنه أشار إلى أن إثمه في 
قصده أن لا يبرّء ولا يفعل الخير» فلو كمّر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد. 

وبعضهم ضبطه بفتح نون «يغني»» وهو بمعنى يترك؛ أي: إن الكفارة لا 
ينبغي أن تترك. 

وقال ابن التين: قوله: «ليس تغنى الكفارة» بالمعجمة» يعني مع تعمد 
الكذب في الأيمان» قال: وهذا على رواية أبي ذرّء كذا قال» وفي رواية أبي 
الحسن» يعنى القابسئ: «ليس يعنى الكفارة» بالعين المهملةء قال: وهذا موافق 
لتأويل الخطابي أنه يستديم على لجاجه» ويمتنع من الكفارة» إذا كانت خيراً 
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سرا ل للستت لل و 


من التمادي. انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5787/7] »)٠٠٠١(‏ و(البخاري) فى «الأيمان 
والنذور» (5596 و53585): و(ابن ماجه) فى «الكثّارات» 2)51١4(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (۲۷۸/۲ و۳۱۷)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (6/١٤)ء‏ و(البيهقن) 
في «الكبرى» (۱۰/ ۳۲) و«الصغرى» رعق والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي» إذا كان في 
الحنث مصلحة» ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه» فإن حلف على فعل 
واجب» أو ترك حرام فيمينه طاعة» والتمادي واجب» والحنث معصية» وعكسه 
بالعكس» وإن حلف على فعل نفل» فيمينه أيضا طاعة» والتمادي مستحب» 
والحنث مكروه» وإن حلف على ترك مندوب» فبعكس الذي قبله» وإن حلف 
على فعل مباح» فإن كان يتتجاذبه رجحان الفعل» أو الترك» كما لو حلف لا 
يأكل طيباء ولا يلبس ناعماء ففيه عند الشافعية خلاف» وقال ابن الصباغ. 
وصوّبه المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» وإن كان مستوي 
الطرفين» فالأصح أن التمادي أولى» والله أعلم. 

۲ - (ومنها): أنه يستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج 
الغالب» وإلا فالحكم يتناول غير الأهل» إذا وجدت العلة» والله أعلم . 

۳ - (ومنها): ما قال القاضى عياض : فى الحديث أن الكفارة على 
الحانث فرض» قال: ومعنى يَّلَجّ: أن يقيم على ترك الكفارة» كذا قال 
والصواب على ترك الحنث؛ لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين» وبه يقع 
الضرر على المحلوف عليه» ذكره في «الفتح». والله تعالى أعلم. 

«إن أريد إلا اصح ما استطعث وما ريق إلا اله عه يكت وك أب 


سمه © 


„oV _ 00/106 «الفتح»‎ )۱( 


(۷) - بَابُ َذْرِ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَلْ ذ فيه إا أُسْلَّمَ ‏ حديث رقم )٤۲۸٤(‏ 


(۷) - بات دَذْرٍ الْکافر وَمَا يَفْعَلُ فيه إا أَسْلَم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


 )1565( ]4585[‏ (حَدَنْنَا محمد بن بي بكر الْمْقَدَمِيُ محمد بن 
الْمْنَى ‏ وَزُمَيْرُ بُ حَرْبٍ - وَاللَفْظُ لمیر - قَانُوا: حَدَنَنَا يَحْتَى - وهو ابن سَعِيدٍ 
الْقَطَّانُ E‏ ان ان »عن ابن عْمَرَ أَنَّ ف عْمَّرَ قال : یا 
رَسُولَ الل إِنّي نَذَرْتُ7"' فِي الْجَامِلِيّةِ أن أَتكِفّ لَيْلَةء في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
قال : «فَأَوْفِ تَذْرِك»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 


١‏ - محمد بن أبي بعر ائه لمَقَدَمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مُقَدَّم الثقفيٌ مولاهة. فق عبد الله البصري» ثقة قد [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ مم 
س) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

ا لمك ابررموسى ان ادان کات د 
واسطة. م قبل ثلاثة أبواب. 
E ۳‏ 


ر 0ر 


٤‏ - (يحيى د ْنُ سيار القَطَانُ) تقدّم قريباً. 
ه ‏ (عَبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريٌ المدنيء تقدّم نضا قربا 
5 - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدم اشا قرفا 
 ”‏ (ابْنْ عَمَّرَ) عبد الله يا تقدّم أيضاً رما 
8 (عَمَرُ) بن الخظاب وليه تقدّم أيضاً قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالمدنيين» من عبيد الله والباقون كلهم بصريّون» غير زهيرء 
فبغداديّ» وأن فيه رواية صحابيئ» عن صحابي» والابن عن أبيهء وتابعيٰ» عن 
تابعيّ» وفيه ابن عمر وا أخد الغبادلة الأربعة» وأحد المكثرين ااه روى 


)١(‏ وفي نسخة: (إنيى قد نذرت». 
وفي أي 3 
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سل = 
)۲٣۳١(‏ خديئاًء وفيه عمر وه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) و (أنَّ عُمَرَ) بن الخظاب ويه (قَالَ: يَا رَسُولَ الله) هذه 
الرواية ظاهرة في أن هذا الحديث من مسند ابن عمر ويا وكذا رواية أيوب» 
عن نافع التالية» وسيشير المصنف إلى أنه وقع في رواية حفص بن غياث عن 
ابن عمرء عن عمرء وكذا وقع في رواية النسائيّ من طريق ابن عيينة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» فصرّح بكونه من مسند عمر ضَيه» 
ولا يضرٌ ذلك» فإن ابن عمر وها قد حضر القصّةء فإنها كانت في غزوة 
حنين» ففي الرواية الآتية من طريق جرير بن حازم» أن أيوب حدثه» أن نافعا 
حدّثه» أن عبد الله بن عمر حدّثه» أن عمر بن الخظاب سأل رسول الله يل 
وهو بالجعرانة» بعد أن رجع من الطائف» فقال: يا رسول الله إني نذرت في 
الجاهليّة أن أعتكف يوما في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذهب» 
فاعتكف يوماً»» وكان رسول الله ييه قد أعطاه جارية من الحُمسء فلما أعتق 
رسول الله به سبايا الناس» قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية» 
فخل سبيلها . 

وفي رواية معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وء قال: لما 
قفل النبي ية من حنين» سأل عمر رسول الله يي عن نذر كان نذره في 
الام اکان يود د ١‏ 

فقد تبيّن بهذا أن ابن عمر وا كان حاضراً سؤال عمر طبه للنبت بلا . 

ويَحْتّمل أن يكون غائباً في بعض حاجته حينما سأل عمر 5 طقن النبي ا 
فأخبره عمر به» فكان يحدّث عنه تارةٌ» ويرسله أخرى» ومرسل الصحابيّ 
حجة» كما هو مقرّر في محلّهء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» بعدما ذكر أن القصّة كانت بالجعرانة لَّمّا رجعوا من 
خنين ما نضّه: ويستفاد منه الردّ على من زعم أن اعتكاف عمر ذه كان قبل 


(۷) ۔ باب َذْرِ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَلُ فيه إِذَا أَسْلّمّ ‏ حديث رقم )٤۲۸٤(‏ 


المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين. متأخَرة عن ذلك. انتهى . 

(إئي َذَرْتُ) وفي بعض اللنساح: «إني قد نذرت»» وتقدّم أنه من بابي 
ضرب» ونصر» يقال: نذرتٌ 0 ندرا ١‏ إذا اوخت على تفشك شيئاً غا 
من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك» قاله في «النهاية»" . (في الْجَاهِلِيَة) المراد 
بالجاهليّة هنا جاهلية عمر م ويه » وهو ما قبل إسلامهء لا أنه أراد ما قبل بعثة 
النبي يك؛ لأن جاهليّة كل أحد بحسبه» وَوَهِمَ من قال: الجاهلية في كلامه 
زمن فترة النبرّة» والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا لاء فإن هذا يتوقّف على 
النقل» وقد ثبت أنه نذر قبل أن يُسْلِم وبين البعثة» وإسلامه مذدّة» قاله في 
«الفتح» . 

وقال أيضاً : وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكةء 
وأنه ذز في الإسلامء وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ» من طريق 
سعيد بن بشيرء عن عُبيد الله» بلفظ: «نذر عمر أن يعتكف في الشرك». 
انه 9 . 

(أَنْ أَعْتَكٌُ لَيْلَةٌ) قال في «الفتح»: استُدلٌ به على جواز الاعتكاف بغير 
صوم؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم» فلو كان شرطاً لأمره النبي ككل به. 

وتَعْقّب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: «يوماً» بدل «ليلةه» 
فجمع ابن حبّان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة 
أراد بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم في رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر وا صريحاًء لكن إسنادها ضعيف» وقد زاد فيها : 
إن النبي بي قال له: «اعتكف» وصماء أخرجه أبو داود» والنسائيئ» من طريق 
عبد الله بن بديل» وهو ضعيف» وذكر ابن عدي والدارقطنيّ أنه تفرّد بذلك» 
عن عمرو بن دينار» ورواية من روى «يوماً) شادة» 3 وقع في رواية 


(۱) «الفتح») ه/ ۰ کتاب «الاعتکاف» رقم (۲*(. 

(۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 9/6". 

)۳( «الفتح» ه/. ۰ رقم (95). 

= قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الشذوذ فيها نظر؛ لأنه أخرجه مسلم من رواية‎ )٤( 
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لال کے 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فاعتكف ليلا فدلٌ على أنه لم يزد على نذره 
شيعا وأن الاعتكاف لا صوم فيه» وأنه لا يُشترط له حد معيّن. انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبي ككُدنْهُ: قوله: «أن أعتكف ليلة» يَحتجٌ به من يُجيز الاعتكاف 
بالليل» وبغير صومء ولا حجة له فيه؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى: «أنه 
نذر أن يعتكف يوماً»» والقصّة واحدة» فدلٌّ مجموع الراويتين على أنه نذر يوما 
وليلة» غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته على الآخر من حيث إنهما تلازما 
في الفعل» ولهذا قال مالكٌ: إن أقل الاعتكاف يوم وليلة» فلو نذر أحدهما 
لزمه تكميله بالآخرء ولو سلّمنا أنه لم يجىء لليوم ذكرٌ لَمَا كان في تخصيص 
الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمّى 
اعتكافاً لغ وهي تصمٌ بالليل والنهار» وبصومء وبغير صوم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت الجواب عن ما قاله القرطبيّ مما سبق 
عن «الفتح»» وخلاصته أن الأمر بالصوم لم يشبت» وقد وقع في رواية 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فاعتكف ليلة»» فالحقّ أن الاعتكاف يجوز بلا 
صوم» وتقدم ذكر اختلاف العلماء» وأدلتهم» وترجيح الراجح من ذلك في 
«كتاب الاعتكاف)» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي التوفيق. 

(فِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام) زاد عمرو بن دينار في رواياته: «عند الكعبة) 
(قال) ي («قَأوف) بقطع الهمزة من أوفى إيفاءً رباعيّاًء يقال: أوفى فلاناً 
حقّه: أعطاه وافياًء كوفاهء ووافاهء قاله المجد لر" . 

وقال الفيّومي كله: وَقَيْتُ بالعهد. والوعدء أَفِي به وَفَاءَء والفاعل: 
وَفِيٌّء والجمع: أَوْفِيَاُ» مثل صَدِيق وأصدقاءء, وأَوْقَيْتُ به إِيْقَاءَ» وقد جمعهما 
الشاعر» فقال [من البسيط]: 

ما ابن طوْقٍ فَمَدْ أَوْمَى بِذِمََتِهِ كما وَنَى بقِلاص النَّجُم حَادِيهًا 
وقال أبو زيد: أَوْفَى نذره: أحسن الإيفاءء» فجعل الرباعيّ يتعدى بنفسهء 


= شعبة» وأيوب السختياني» وابن إسحاق» فكيف يُدَعى الشذوذ؟ فتنبّه. 
)١(‏ «المفهم» 555/5 -155. (۲) «القاموس المحيط» ص١١5١.‏ 


(۷) - باب نَذَرِ الْکافِرء وَمَا يَفْعَل فِيه ذا أسْلَمَ ‏ حديث رقم )٤۲۸٤(‏ 


3907 o 


وقال الفارابئ انشا وينه 0 وف إياه بالتثقيل › واوق بما قال» E?‏ 
E,‏ 


(قأوْفِ يتَذْرِكَه) هذا فيه أن نذر الكافر ينعقدء ولا مانع من القول أن نذره 
ينعقد موقوفاً على إسلامهء فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخيرء والكفرٌ وإن كان 
يمنع عن انعقاده منجٌزاء لكن لا يمنع أن يعقد موقوفاً» وحديث: «الإسلام 
يجي ما قبله» محمولٌ على الخطاياء وليس النذر منهاء وسيأتي قريباً تمام 
البحث» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ ٤۲۸٤‏ و٥۲۸٤‏ و۲۸٤‏ و۲۸۷٤‏ و۲۸۸٤‏ 
و5784] .)١507(‏ و(البخاري) فى «الاعتكاف» (۲۰۳۲ و٣٤ )۲٠‏ وافرض 
الخمس» )"١55(‏ و«الأيمان والنذور» (۷)» و(أبو داود) في «الأيمان 
والنذور» (7775)» و(الترمذي) فى «النذور والأيمان» »)٠١١۹(‏ و(النسائي) في 
«الأيمان والنذور» ۳۸٤۷(‏ و۸٤۳۸‏ و۹٤۳۸)‏ و«الكبرى» ٤۷٦۲(‏ و۳٦۷٤‏ 
و٤۷٤)»‏ و(ابن ماجه) في «الصيام) (۱۷۷۲) و«الكفارات» (۲۱۲۹)» 
و(أحمد) في (مسنده) (۲۵۷ و١559‏ و5١00‏ و٣1۳۸)»‏ و(الدارمي) في (سننه) 
۲) و(ابن حبّان) في «(صحیحه» ٤۳۷۹(‏ و٩۸٤٤‏ و5"481). و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۳۳). و(ابن الجاورد) فى «المنتقى» (١/۲۳۷)ء‏ 
و(أبو عوانة) في (امسنده) /٤(‏ ۱۷ - ۱۸)» و(البرار) في (امسنده» (۱/ ۲١١‏ 
وا٥)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲۱۸/١(‏ و(الطبرانيّ) في «المعجم 
الأوسط» (770/5)., و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۱۹۹/۲)ء و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» /٤(‏ ۳۱۸ و١١/76)‏ و«الصغرى» (۳/ »)57١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.551//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
۷ 

١‏ (منها): بيان أن الكافر إذا نذرء ثم أسلم قبل الوفاء به» وقى بهء 
بعد إسلامه. 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل 
أحد حتى قبل الإسلام. 

وقد أجاب ابن العربيّ بأن عمر لَمَّا نذر في الجاهليّة» ثم أسلم أراد أن 
يُكمّر ذلك بمثله في الإسلام» فلما أراده» ونواه سأل النبئ كله فأعلمه أنه 
لزمه.ء قال : وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النيّة العازمة الدائمة 
كالنذر في العبادة» والطلاق في الأحكام» وإن لم يتلمظ بشيء من ذلك. 

كذا قال» ولم يوافق على ذلك» بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن 
العبادة لا تلزم إلا بالنيّة مع القول» أو الشروع» وعلى التنزّل» فظاهر كلام 
عمر وله مجرّد الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه» هل لزمء أو لا؟ 
وليس فيه ما يدل على ما ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام. 

وقال الباجيّ: قصّة عمر َيه هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قدم فلان 
بعد شهرء فمات فلان قبل قدُومهء فإنه لا يلزم الناذر قضاؤهاء فإن فعله 
فحسن» فلمًا تَذر عمر قبل أن يسلم» وسأل النبئ ب أمره بوفائه استحباباًء 
وإن كان لا يلزمه؛ لأنه التزمه في حالة لا ينعقد فيها. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كل: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ وموافقيه 
في صحة الاعتكاف بغير صوم» وفي صحته بالليل» كما يصح بالنهار» سواء 
كانت ليلة واحدة» أو بعضهاء أو أكثر» ودليله حديث عمر ليه هذاء وأما 
الرواية التي فيها اعتكاف يوم» فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يَحْتّمِل أنه 
سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء بما نذر» فحصل 
منه صحة اعتكاف الليل وحده» ويؤيده رواية نافع» عن ابن عمر وي أن 
عمر وه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فسأل رسول الله كك فقال 
له: «أوف بنذرك»» فاعتكف عمر ليلة» رواه الدارقطنيت» وقال: إسناده ثابت» 
هذا مذهب الشافعيّ» وبه قال الحسن البصري». راد ثورء وداودء وابن 
المنذرء وهو أصح الروايتين عن أحمدء قال ابن المنذر: وهو مرويّ عن علىٌ» 
وابن مسعود. 


(۷) - بَابُ تَذْرِ الکافِرء وَمَا يَفْعَل فيه إِذَا أَسْلَّمَ ‏ حديث رقم (4584) 


وقال ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن الزبير» والزهري. 
ومالك» والأوزاعيّ» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق في رواية 
عنهما: لا يصح إلا بصوم» وهو قول أكثر العلماء. انتهى كلام النووي م , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في , فى «كتاب الاعتكاف» ترجيح ما ذهب 
إليه الأولون من صحة الاعتكاف ليلاً» وبغير صوم بأدلّته» فراجعه تستفد علماً 
جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقئ كله في «شرح الترمذي»: إنه 
استّدلٌ به على أن الكقار مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا يصح منهم إلا 
بعد أن يُسلموا؛ لِأمْر عمر َيه بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل أنه لا يصح 
الاستدلال به؛ لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤهاء 
فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشرع؟ قال: ويُمكن أن يُجاب بأن 
الواجب بأصل الشرع موقت بوقت» وقد خرج قبل أن يُسلم الكافرء ففات 
وقتٌ أدائه» فلم يؤمر بقضائه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» فأما إذا لم يؤقت 
نذره» فلم يتعيّن له وقتٌّ حتى أسلم» فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء؛ 
لاتساع ذلك باتساع العمر. 

قال الحافظ: وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثورء ومن قال بقوله - 
يعني قولهم: إن نذر الاعتكاف قبل الإسلام لزمه الوفاء إذا أسلم ‏ وإن ثبت 
النقل عن الشافعي بذلك» فلعلّه كان يقوله أوَّلآَء فأخذه عنه أبو ثور. 

ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحجّ على من أسلم لاتساع 

> بخلاف ما فات وقتهء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 0 
0 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر كافراً» 9 اس 

قال النووي كُلَنْهُ: اختلف العلماء في صحة نذر الكافرء فقال مالك» 
وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وجمهور أصحابنا: لا يصحٌ» وقال المغيرة 
المخزوميء وأبو ثورء والبخاريّ» وابن جرير» وبعض أصحابنا: يصح› 


.٠١١- ۱۲٤/۱۱ «شرح النووي»‎ )١( 


چ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ل س 
وحجتهم ظاهر حديث عمر بده وأجاب الأولون عنه بأنه محمول على 
الاستحباب؛ أي: يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في 
الل افاية ار كر 1 

وقال أبو محمد بن حزم ك#: ومن نذر في حال كفر طاعة لله کل ثم 
أسلم لزمه الوفاء به؛ لقول رسول الله يكلِ: «من نذر أن يُطيع الله فليُطعه»» 
وهو ية مبعوث إلى الجنّ والإنس» وطاعته فرض على كل مؤمن» وكافر» من 
قال غير هذا: فليس مسلماًء وهذه جملة لم يُختلف فيها أحد ممن يدّعي 
الإسلام» ثم نقضوا ف فى التفصيل . 

ثم أورد بسند مسلم حديث حكيم بن حزام و یه أنه قال لرسول الله کا : 
«أرأيت أموراً كنت أتحنّث بها 8 الجاهليّة» من صدقة» أو عتاقة» أو صِلَة 
رحم» أفيها أجرٌ؟ فقال رسول الله يَكلِ: «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

ثم أخرج بسنده حديث قصّة عمر وله المذكور في الباب: «نذرت نذراً 
في الجاهليّة» ثم أسلمت» فسألت رسول الله كِِ؟ فأمرني أن أوفي بنذري»» 
قال: فهذا حكم لا يسع أحداً الخروج عنه. 

وأورد أيضاً حديث أبي هريرة 45؛ ضيه المتفق عليه» قال: «بعث النبي 4ل 
خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بنى حنيفة» يقال له: لجا بن اال فربطوه 
بسارية من سواري المسجد. ..» وفيه : «أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبي ا۰ 
وقال: يا محمدء والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إلىّ» والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك» 
فأصبح دينك أحب الدين إلىّ» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك» 
فأصبح بلدك أحب البلاد إليّء وإن خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرة» فماذا 
ترى؟ فبشّره رسول الله ياء وأمره أن يعتمر...» الحديث. 

قال: فهذا كافر خرج يريد العمرة» فأسلمء فأمره النبي به بإتمام نيّته 

قال: وروينا عن طاوس: من نذر في كفرهء ثم أسلم» قَلْيُوفٍِ بنذره» 
وعن الحسن» وقتادة نحوهء وبهذا قال الشافعيّ» وأبو سليمان - يعني : داود 


.174/1١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(۷) ۔ بَابُ َذْرٍ الْكَافِْ وَمَا يَفْعَلُ فبه ذا أسْلّمَ ‏ حديث رقم (4186) 


الظاهريّ ‏ وأصحابهما. انتهى المقصود من كلام ابن حزم كذ . 

وقال الشوكانيّ ك#: وفي حديث عمر و دليل على أنه يجب الوفاء 
بالنذر من الكافر متى أسلم». وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي» وعند 
الجمهور: لا ينعقد النذر من الكافر» وحديث عمر َك حجة عليهم. 

وقد أجابوا عنه بأن انب ي لَمَا عرف أن عمر ويه قد تبرّع بفعل ذلك أذن 
له به؛ لأن الاعتكاف طاعة» ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب. 

وأجاب بعضهم بأنه كَل أمره بالوفاء استحباباًء لا وجوباً. 

ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادّعى عدم الانعقاد. انتهى كلام 
الشوكاني كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من أقوال أهل العلمء 
وأدلتهم أن الصحيح قول من قال بانعقاد نذر الكافر» ووجوب الوفاء عليه بعد 
إسلامه؛ لِمَا ذُكر من الأدلّة الصحيحة الصريحة في الأمر بالوفاء» والمانعون لم 
يأتوا بحجة مقنعة» فتبصّر بإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 


2 


 )...( [‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ حدقا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَثَنا 


0 4 0 4 إن 
مُحَمَدُ بْنُ الْمَتَنىء حَدَتَنَا عَبْدُ الوهّاب - يَعْنِى : الئّنَفَ - (ح) وحدلتا بو بكر بن 
ت 0 - 
0 0ر2 2 6 م و 0 
0 رع ساني عر مو 2 و0 2ص نير 20 2 ت o2‏ ت 6 472 


دمج 9 و r‏ 8 اده م2 
(ح) وحَدٿتا محمد بْنْ عَمْرِو بْنِ جَبَلة بْنِ أبي رَوَادٍء حَدئتا محمد بن جُعفر 
ع م ووه سه O02 3 o‏ ييه ج 5 و r‏ ب و (PD‏ 0 
حَدثئنا شعبة. كلهم عن عبَيدٍ اللو عن نافع » عن ابن عمَرَء وقال حفص من 
ت ب ھر ع E‏ 34 3 ا - 2 54 - 8 ا 
ينهم : عن عمرّ) بهذا الحَدِيثْء أما أو اا وَالثْقَفِيُ فضي حديثِهما: اعتكاف 
٠ 11 «°‏ - و ع ars‏ ت of”‏ - 2 ب 7 م ٠‏ 
ليل وَأمَا في حَدِيثِ شغبّة فقال: جَعَل عَلَيّْهِ يَوْما يَعْتكفهء وَلِيْسَ في حَدِيثِ 


حفص ذكرٌ يَوْم وَلَا لَيْلَِ. 


(۱( «المحلّى» 0/۸ cT‏ كتاب «التذر». 
(۲) «نيل الأوطار» ۸/ 759. (۳) وفى نسخة: «قال حفصٌ». 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج كتاب الأيمان 


رال ل ل لط 
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 
١‏ اتو سعِيد د الأسّحٌ) عبد الله بن سعيد بن خصين الكندي الكوفيّ» 
5 من ار 1°[ (YoV)‏ ع( تقدم في «المقدمة» 7/5 . 
Ss (۲‏ ن مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ ثبت 
من کار ۹1 (ت١‏ وغو ابن( )٠‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» /0. 
عد اواب الََفِيّ) ابن عبد المجيد بن الصلْت» أبو محمد البصري» 
ثقة [۸] (ت٤۱۹)‏ عن نحو ( )6١‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 117/ 19/7. 
٤‏ - (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 
ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاهِ) الْهَمْدانَ الكوفئ» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة. تقدم قرياً. 
٦‏ - (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة 00 
۷ - (حفص بن غِيَاثِ) بن طَلْق النخعي» أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة 
تغبّر حفظه قليلاً في الآخر [] (ت٤‏ أوه19١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱1۳7/۸ . 


و و ىعو مده 


۸ - (مُحَمّدُ بُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ : ن أبي رَوَا) هو: محعاانين ععرق بن 
غاد بن جيل بن أبي رواد الْعَتَكىّ» أبو + جعفر البصري» ا [۱۱] (ت 
٤‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .۳٤۸/٦۳‏ 

4 محمد د بن جَعْفَرِ) المعروف بغندرء ع ول نه أبواب. 

٠‏ -(شعية شُمبَةُ) بن الحججاج الإمام الشهير» تقدّم ا قبل ثلاثة ة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ عَبَيّْد الله... إلخ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: أبو 
أسامة» وعبد الوهاب الثقفئ » وحفص بن غياث » وشعبة رووا هذا الحديث عن 
عبيد الله الْعْمَريَء عن نافع» عن ابن عمر ويا أن عمر قال... إلخ. 

وقوله: (وَقَالَ حَفْصٌ) وفي نسخة: «قال حفص»؛ أي: قال حفص بن 
غياث من بين هؤلاء الأربعة مخالفاً لهم : (عَنْ عَمَرَ)؛ أي : زاد بعد قوله: «عن 
ابن عمر» قولَه: عن عمراء فجعله من مسند عمر وليه » وهم جعلوه من مسند 
ابن عمر وء وقد تقدّم أن الحديث محفوظ من كلتا الطريقين» فتنبه » والله 


تعالى أعلم. 


(۷) - باب دَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَل فيه إِذا أسْلّمَ ‏ حديث رقم )٤١۸١(‏ 


وقوله: (امْتَكَافُ لَيْلَةِ) وَني حَدِيثِ شُعْبَة: «جَعَلَ عَلَيْهِ يما يَعْتَكفُُ». قال 
النووي كلَه: لا تخالف بين الروايتين؛ لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلةء 
وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء بما نذرء فحصل منه اعتكاف الليل 
وحده» ويؤيّده رواية نافع» عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فسأل رسول الله اة فقال له: «أوف بنذرك»» فاعتكف عمر 
ليلة» رواه الدارقطنيّ» زقال إشتادة بت ان : 
وقال في «الفتح»: جمع ابن حبّان وغيره بين بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف 
يوم ر “فم أظلق ليلة راد وھا وهم أطلق یوما أزاددليلية» هی : 
وعبارة ابن خزيمة في «(صحيحه»: a‏ ا 
e‏ إني نذرت أن أعتكف يوماء فإن ث, E‏ 
من الجن الذي الف أن العرب قد تقول يۆماً بلیلته» وتقول ليلة تريد 
00 وقد ثبتت ابد الي بي كات a‏ انتهى 
وعبارة ابن حبان في «(صحيحه» : قَالَ 0 امم 


مُصَرَّحَةٌ أن عُمَرَ نَدَرَ اعْيكاف.لَيْلَّقَ إلا هَذًَا الْكبَرَ) ل 


o 


اكات رمه قَإِنْ صَحََتْ هَذِوِ اللّفْطَةُ يُشْبِهُ اَن يَكُونَ ذَلِكَ يَوْماً أَرَادَ به بِلَيْلَته 
و أَرَادَ بها بيومها› َ حَنّى لا يكون بَيْنَ الْحَبَرَيْنِ تَضَاد. | أن ا 
[تنبيه]: رواية أبى أسامة» عن عبيد الله بن عمرء ساقها البخاري كله في 


«صحيحهكء فقال: 


(۱۹۳۸) - حدثنا عُبَيْدٌ بن إِسْمَاعِيلَء حدثنا أبو 


تاو ا N E‏ ن يَعْتَكفَ في الْمَسْجِدٍ 


الحَرامء قال: راء قال: ل قال له رول الله ا : «أَوْفٍ بَذرك». 
.ل (ه26 
انتهى ‏ . 


| 


سامة» عن عَبَيْدٍ اللى عن 
ا 


.155 ١15/١١ «شرح النووي»‎ )١( 

)۲( «الفتح» ۸۰/٥‏ كتاب «الاعتكاف» رقم .)١*5(‏ 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» ۳/ )٤( .۳٤۷‏ «صحيح ابن حبان» .115/٠١‏ 
)٥(‏ (صحیح البخاري» ؟/28,. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وأما رواية عبد الومّاب الثقفيّ» عن عبيد الله» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وأما رواية حفص بن غياث» عن عبيد الله» فقد ساقها الدارمي كأأنْه في 
(اسننه)» فقال : 
(۲) ۔ حدّثنا عبد الله بن سَعِيدِء ثنا حَمْضُء ثنا عُبَيْدُ اللو عن تافِع» 
را في 


2 


عن ابن عُمَرَ) عن عُمَرَّء قال: قلت: يا رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ نَذْ 
الْجَاهْلة م جاء الْإِسْلَام قال: «أوف بِتَذْرِكَ». انتهى”"' . 

وأما رواية شعبة» عن عبيد الله» فقد ساقها النسائيّ ك في «السنن 
الكبرى»» فقال: 

)۳۳١١(‏ - أنبأ أحمد بن عبد الله بن الحكم» قال: حدّئنا محمد بن جعفرء 
قال: حذثنا شعبة» قال: سمعت عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر كان 
قد جَعَل عليه يوماً يعتكفه في الجاهلية» فسأل رسول الله كَل عن ذلك» فأمره أن 
يعتكف . انتهی ”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه 4 أوَل الكتاب قال: 

1 | (...) (وَحَدََنِي 4 الطَّاهِرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبِء حَدَثَنا 
جَرِيرٌ بْنُ حازم اأ اپوت حَدَنَهُ » أن نَافِعاً حَدَنَهُ أنّ عَبْدَ الله بر" ْنَ عُمرَ حه أ 
عَمَرَ بن الْخَطَابِ سَأَلَ رَسُولَ الله ي وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أن رَجَعَ من الطَّائِف» 
كَقَالَ: يَا رَسُولٌ اش إِنّي نَذَرْتُ فِي الْجَامِلِيّةِ أن أَعْتَكِفٌ يَوْماً في الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام فَكَبْفٌ تَرَى؟ قَالَ: «اذْمَثْء فَاعْتَكفْ يَوْماً». كَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اله بلا 
نَد أَغْطَاهُ جَارِيَة مِنَ الْخْمْسِ فَلَمّا أَمْتَقَ رَس شرل اله كل اا اا ؛ سَمِعَ 
0 بْنُ الْخَطَابِ َصْوَائَهُمْ يَقُولُونَ”” : مق رسو الله ل فَقَالَ: ما هذَا؟ 
ا عمق رَسُوَل لله كله سَبَايَا النّاسٍِء كَقَالَ هُمَرُ: يَا عَبْدَ الله اذْمَبْ إِلَى 


ِلك الْجَارِيَةء فَخَل سَبِيلَهَا). 


(۱) «سئن الدارميّ» غااخرفة (۲) «سنن النسائئ الكبرى» 7/7 751. 
)۳( وفي نسخة : «أصواتهنٌ يقلن». 


ce 


(۷) ۔ بَابُ نَذْرٍ الکافِرء وَمَا يَفْعَلُ فبه إِذا أَسْلّمَ ‏ حديث رقم (4185) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الطَاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (عَبْدُ الله بُ وَهْبٍ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (جَرِيرٌ بْنُ حَازِم) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (أَيُوبُ) السختيانيَ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ) قال الفيّوميَ كُللهُ: الجِعْرَانَةُ: موضع بين مكة 
والطائف» وهي على سبعة أميال من مكة» وهي بالتخفيف» واقتصّر عليه في 
«البارع»» ونقله جماعة عن الأصمعيّ» وهو PE‏ كذلك في «الْمُخكما 
وعن ابن المدينيئّ: العراقيون يثقلون الجِعْرَانة» والحْدَيْبِيَةَ» والحجازيون 
يخففونهماء فأخذ به المحدّثون» على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل 
مسموع من العرب» وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة» إلا 
ما حكاه في «الْمُحْكُم) تقليداً له في الحديبية» وفي «الْعُْبَاب»: والجِعْرَانَة 
بسكون العين» وقال الشافعيئن: المحدّثون يخطئون فى تشديدهاء وكذلك قال 
الخطابي. انتهى”" . ٠‏ ْ 

وقوله: (بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَائِفِ)؛ أي: غزوة الطائف» قال 
الفيّوميَ كثَنْهُ: الطائف: بلاد الْغَوْره وهى على جبل عُروان» وهو أبرد مكان 
ال و ا 

وقال في «الفتح»: الطائف: بلد كبير مشهور كثير الأعناب» والنخيل». 
على ثلاث مراحل» أو اثنتين من مكة» من جهة المشرق» قيل: أصلها أن 
جبريل # اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصّرِيمء فسار بها إلى مكة. 
فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيث الطائف» فسُمَي الموضع بهاء وكانت 
أولاً بنواحي صنعاء» واسم الأرض: وَج بتشديد الجيم» سميت برجل» وهو 
ابن عبد الجن من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء وسار النبي َة إليها بعد 
مُنْصَرّفه من حُنين» وحَبّس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف النصري 


."81١ - "80/7 «المصباح المنير؛‎ )۲( .٠١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

ضف 
قائد هوازن» لَمّا انهزم دخل الطائف» وكان له حصن بلية» وهي بكسر اللام» 
وتخفيف التحتانية» على أميال من الطائف» فمّرٌ به النبي كَل وهو سائر إلى 
الطائف» فأمر بهدمه. انتهي ". 

[تنبيه]: كانت غزوة الطائف في شوّال سنة ثمان من الهجرة» قاله 
موسى بن عقبة» وعليه جمهور أهل المخازي» وقيل: بل وصل إليها في أول 
ذي القعدة» ذكره في «الفتح»". 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولٌ الله ككل قد قَد أَعْطَاهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْخُمْس) وقال ابن 
إسحاق في «المغازي»: حدثني أبو وجرة يزيد بن عبيد السعدي. أن 
رسول الله ية أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جاريةء يقال لها: 
ريطة بنت حبان بن عمير» وأعطى عثمان جارية» يقال لها: زينب بنت خناس» 
وأعطى عمر قلابة» فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق: فحدثني نافع» عن ابن 
عمرء قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جُمَح؛ ليصلحوا لي منها حتى 
أطوف بالبيت» ثم أتيتهم . فخرجت من المسجدء فإذا الناس يشتدّون» قلت: 
ما شأنكم؟ قالوا: رَد علينا رسول الله ية نساءناء وأبناءناء فقلت: دونكم 
صاحبتكم» فهي في بني جُمّح» فانطلقواء فأخذوها. 

قال الحافظ كُدّنْهُ: وهذا لا ينافى قوله فى رواية حماد بن زيد: أنه وهب 
مز جازيتين» فيجمع نها پان مر أعطى إحدى جارينيه لولده عبد الله :وال 
أعلم . 

قال: وذكر الواقديّ أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف» وآخرين معه من 
الجواري» وأن جارية سعد بن أبى وقاص اختارته» فأقامت عنده» وولدت له» 
والله أعلم . انتهى . ۰ 

وقوله: (سَبَاَا الئّاسٍِ) «السبايا: جمع سَبِيّة» كعطايا جمع عطيّة» من 
سبيت العدوٌ سبيا: إذا أخذتهم عبيداً وإماءٌ فالغلام سَبِيَ ‏ أو مسبئ» والجارية 
سبيّة» أو مسبيّة» وقومٌ سَبْيٌ وَصْفْ بالمصدر. 


)۱( «الفتح» 08 0° (۲( راجع : «الفتح» 49 _- £0°. 
(*) راجع: «الفتح» ٠٤۳۸ - ٤۳۷/۹‏ كتاب «المغازي» رقم .)٤١۳(‏ 


)٤۲۸۷( بَابُ تَذْرِ الْكَافْرِ وَمَا يَفْعَل ذ فيه إِذَا لم - حديث رقم‎  )0 


م دمو مم 


وقوله: افك بُ الْخَطَّاب ب أَصْوَاتَهُمْ ا وفي نسخة: 
اسع أصواتهنّ» يقان». 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئّة» والفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أوّل الكتاب قال: 

173 (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِء أَخْبَرَنا 


مَعْمَرٌ عَنْ ايوب عَنْ نَافِع' > عَنٍ ان عَم قَالَ: ما مَل اني ي مِنْ حُنَيْنِء 
سال م رَسُولٌ الله يكل عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ في الْجَامِلِية اماف يوم ٿم در 
بِمَعْنَى حَدٍ ی يثِ جرير بْنِ حازم). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسّىّء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عبد 7 بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضأ قبل باب. 


مو 


۳ - (معمر) بن راشد» تقدّم أيضاً قبل باب. 


والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (ثم ذكُرَ يِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم) فاعل «ذُكَر) ضمير معمر بن 
راشد. / 


[تنبيه]: رواية معمرء عن أيوب هذه ساقها ابن حبّان كا في 
((صحیحه) » فقال: . 


9f‏ ويم بل ١٥ر‏ عي 


 )81(‏ أَخُبَرَنًا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْوِي» قال: .حَدَّبِنَا 


7 
مَعْمّرٌ) ن أَيُوتَ) عَنْ تافع› 
ن ابْنِ حكر أنَّ عْمَرَ قَالَ - لما ققل رَسُول الله يك مِنْ حُنَيْنٍ سال عمد 
ر es‏ اغتِكافٍ فا بو 


جَعَلْبُهَا في بيو الأغرّاب» 8 ڪر ولف فَإِذًا n‏ ا 


clo 


يَسْعَوْنَ يَفُولون: قد أَعْتَقَنَا رَسُوَلُ الله لله عليه ينانق لكف الله ادْمَبْ 


إِبِرَاهِيمَ قال : أا عبد الررّاتي» قال : حَدََّنَا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


لے 
تأَرْسِلْهَاء كَالَ: كَذَمَبْتُء كَأَرْسَلْتُهَا. انتھی'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّىُ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ 


3 
۶ 
حَدَنَنَا أَيُوبُ» عَنْ تافِعء قَالَ: كر عِنْدَ ابن عمَرَ ُمْرَةُ رَسُولٍ الله يلل مِنّ 
GS aS f‏ مع o‏ 0 کا ےا ور 7 e HEL‏ ا 
الجعرانةء فقال : لم يَعتمِرٌ منها. قال: وكان عمرٌ نذرٌ اعتكاف ليلة في الجاهليةء 


م ذَكرَ تخو حَلدِيثِ جَريرِ بن حازم» وَمعْمَرِ عَنْ أيُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّيُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌء رُمي بالنصب“ 
[١٠1(ت50١)‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١" /١‏ 

؟ ‏ (حَمَادْ بْنُ زَيْدِ) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (ذْكْرَ عند ابن هُمَرَ هُمْرَةُ رَسُولٍ الله ب مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ: لَمْ 
يَعْتَمِرْ مِنْهَا) قال النووي #: هذا محمول على نفي علمه؛ أي: أنه لم يعلم 
ذلك» وقد ثبت أن النبي ية اعتَمَرَ من الجعرانة» والإثبات مقدّم على النفي؛ 
لِمَا فيه من زيادة العلم» وقد ذكر مسلم في «كتاب الحج» اعتمار النبي كَل من 
الجعرانة عام حنين» من رواية أنس وه والله أعلم. انتهى. 

وقال أبو الفضل بن عمّار الشهيد كله فى «العلل» - بعد أن أورد رواية 
الت هله رما ق را ديف للم ورو حير اتن عا عق تماد و 
غير صحيح» وقد صح أن النبي كله اعتمر من الجعرانة. انتهى””" . 

ونقل أبو مسعود الدمشقي كل في «الأجوبة» عن الدارقطني أنه قال: 


,.576 575/٠١١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) هكذا قال في «التقريب»» وفيه نظر؛ لأن ابن ماجه أخرج في «سننه» من طريقه 
خا مين في فضل أهل البيت» راجع: «سننه» رقم )١157(‏ في «مناقب 
الحسن بن علي وها" . 

() «علل أحاديث في صحيح مسلم» لابن عمار الشهيد .١18/١‏ 


(۷) - باب نَذْرِ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَل فيه ذا أُسْلّمّ - حديث رقم )٤۲۸۸(‏ 


سر 


وأخرج مسلم عن أحمد بن عبدة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » 
عن ابن عمر» أن النبي كَل لم يعتمر من الجعرانة» قال: يقال: تفرّد به 
أحمد بن عبدة» عن حمّادء ولم يُتابع عليه» وقد صح عن النبي كل أنه اعتمر 
من الجعرانة. 

قال أبو مسعود: وهذه اللفظة في هذا الحديث قوله:« أن النبي كلل لم 
وإنما أخرجه مسلم في «النذور» عن أحمد بن عبدة بإسناده أن عمر قال: يا 
رسول الله عليّ اعتكاف يومء وفيه هذه اللفظة» ولم يخرجه في «الحج». 

وقد أخرجه البخاريّ أيضاً بطوله في «كتاب الخمس» )7”١55(‏ عن أبي 
النعمان» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع عن عمرء قال: يا 
رسول الله... الحديث» وفيه: قال نافع : ولم يعتمر النبي بي من الجعرانة» 
ولو اعتمر لم يَحْفَ على عبد الله . 

قال أبو مسعود: وهذا يتابع أحمد بن عبدة» وإن كان الحديث مرسلاًء 
وقد رواه جرير بن حازم» ومعمرء وحمّاد بن سلمة» وأيوب مسندا مجوّداء 
ولم يأتوا بهذه اللفظة التي أتى بها حماد بن زيد. 

قال أبو مسعود: وقوله: وقد صح عن النبي ية بخلافه» فهو كما قال» 
غير أنه حديث تفرّد به همّام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس يه أن النبى َل 
اعتمر أربعاً» وفسّره» ورواه مجاهد» عن عائشة» ولم يُفِسّر من أين اعتمر 
النبن بل . انتهى'"' . 

[تنبيه]: سبب خفاء عمرة النبي كَل من الجعرانة على ابن عمر وكثير من 
الصحابة 3 ما أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي» واللفظ لهء بإسناد 
حسن» عن مُحَرّش الكعبي كا «أن رسول الله ية حرج من الجعرانة ليلاً 
معتمراًء فدخل مكة ليلاً» فقضا عمرته» ثم خرج عن ليلته» فأصبح بالجعرانة 
كباتت» فلما زالت الشمس من الخد خرج من بطن سرف» حتى جامع الطريق 
طريق جمع ببطن سّرف» فمن أجل ذلك حَفِيت عمرته عن الناس». انتهى . 


)١(‏ «الأجوبة» لأبى مسعود الدمشقى كه (ص۸). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم... إلخ) فاعل «ذْكَرَا ضمير 
حماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة كله في 
((مسنده)» فقال: ١‏ 

(۸۷۸) - حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي› فا خمد "دق :غبذة) 
قشنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» قال: ذكر عند ابن عمر عمرة 
رسول الله كله من الجعرانة» قال: لم يعتمر منهاء قال: وكان عمر نذر 
اعتكاف ليلة فى الجاهلية» فسأل النبئ ية فأمره أن يَفِى به» فدخل المسجد 
تلك الليلةء ا أصبح الناس 1 السبي في الطريق يقولون: أعتقنا 
رسول الله وء قال: وكان لعمر جاريتان من السبي» قد حبسهما في بيت» 
فقال لي: افعب» فأطلقهما. انتهى”"2. والله تعالى أعلم . | 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

41 (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمُِ حَدَنَنَا 
حَجَاجٌ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَئَنَا حَمّادٌ عَنْ أيُوبَ (ح) وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن خَلَف, حَدَتَنَا 
عَبْدُ الأعُلّى. عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ» كِلَاهُمَا" عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عُْمَرَ بِهَذًا 
الْحَدِيثِء في النَذْرِ وَفي حَدِيِهِمَا جَمِيعاً: عياف يَوْم).' 
رجال هذا الاسناد: تسعة: ۰ 

١‏ - (عَبد الله بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ الدَّارِمِي) أبو محمد السمرقندي الحافظء 
صاحب «المسندا» ثقةٌ فاضل متقنٌ ]1١[‏ (ت00١)‏ وله )۷٤(‏ سنةٌ (م د ت) تقدم 
في «المقدمة» ه/. 

١‏ (حَجَّاجٌ بْنُ الْمِنْهَالِ) الأنماطيّ السلمي» وقيل: البرسانيّ مولاهمء 
أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ [9]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» والحمادين» وشعبة» وعبد العزيز الماجشون» 
وهمام» ويزيد بن إبراهيم التستري» وغيرهم. 


. قوله: «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حذّثنا». فتنبه‎ )١( 
وفى نسخة: «كليهما».‎ )۳( .٠۹/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( 


(0) - بَابُ ندر الْكَافِرٍ وَمَا قعل فيه إِذَا أَسْلّمّ ‏ حديث رقم )٤۲۸۹(‏ 


وروى عنه البخاريّ» وروى له الباقون بواسطة الدارميّء وبندار» وأبي 
موسى» وصاعقة» والخلال» والذهلىء وعبد بن حميد» وإسحاق الكوسج»› 
والجوزجانيّ» وعمرو بن منصورء وغيرهم. 

قال أحمد: ثقدٌّء ما أرى به بأساًء وقال.أبو حاتم: ثقة فاضل» وقال 
العجليّ: ثقةٌ. رجل صالحء وقال النسائئ: ثقةٌء وقال ابن قانع : ثقة مأمون» 
وقال الفلاس: ما رأيت مثله فضلاً وديناًء وقال أبو داود: إذا اختلفا فعفان» 
وحجاج أفضل الرجلين» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن منده: ثنا 
علي بن الحسن أبو حاتم» ثنا حجاج بن المنهال» وكان من خيار الناس . 

وقال خلف بن محمد كردوس: مات سنة )۲۱١(‏ وكان صاحب ا 
يظهرهاء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات في شوال سنة (۲۱۷)» 
وكذا أرّخه البخاري. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۳ (يَحْيَى بْنُْ خَلَف) الباهلي» أو فاه اله الخونا را 
[١٠](ت؟15١)‏ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» .٥۳١ /٠٠١‏ 


مو 


]4[ (حَيْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 

(ت۱۸۹) )ع( تقدم في «الطهارة» ه6//اهه. ْ 
- (حَنَاةُ) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابد» تغيّر حفظه 

بآخره» من كبار [۸] (ت59١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 5/ :8١‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازي» ثقةٌ يدلّسء ورّمي بالتشيّع والقدرء من صغار [5] 
(ت١6١)‏ أو بعدها (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» ٠١86/57‏ 

والباقون دُكروا قبله» و«أيوب» هو السختيانيّ. 

[تنبيه] : رواية أيوب» عن نافع هذه ساقها أبو عوانة كلل في ١مسنده»»‏ فقال : 


)۱( بجیم مضمومة » وواو ساكنة» ثم موخدة. 
(۲) قال فى «التقريب»: صدوق» والظاهر أنه نه فة٤‏ الأنه روى عنه جماعة» ومنهم 
لاص ووثقه البرّارء وابن حبان» ولم يطعن فيه أحد» فتأمل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

ا > > 
(1) - حذّثنا إسماعيل القاضى» قثنا حجاج بن منهال» قثنا حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر قال بجعرانة: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية» أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام»ء قال: «اذهب» 


فأوف بنذرك». انتهى7' . 


وأما رواية محمد بن إسحاق» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى 
أعلم . 

إن أرِيد إل اكع ما استطعت وما توفِيقٍ إلا لله عله كرت وإ أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثامن والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم؟ المسمّى «البحرٌ المحيظ النَجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
وقت الضحى يوم الأحد المبارك» وهو اليوم الثاني عشر من شهر رجب (؟١/‏ 
۷ هھ الموافق 5 يوليو 4١50م).‏ 

أسأل الله العليٌ العظيم ربٌ العرش العظيم أن مله خانضا لوجهه 
الكريم» ا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «كِ عند يو رب الليت» ايونس : ۱٠‏ 

عمد و الَرِى دتا لھندا وما كا ہیی لول أَنْ هد ا الآينشيحة 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سحن ريك رب ليرو عا يفوت © وسكم عل الْمَرْسَينَ (© ند يِل 
رب الْعلییت 469 [الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 


.٠۹/٤ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(۷) - باب نَذْرٍ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَلُ فيه ذا أَسْلّمَ ‏ حديث رقم )٤۲۸۹(‏ 


«السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - الجزء التاسع والعشرون مفتتحاً ب( )8‏ لباب 
صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ» وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطمْ عَبْدَهه رقم ]٤۲۹۰[‏ (17017). 

«سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


ل نط 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
< (۳) - لباب جَوَازِ راض الْحَيَوَانِء وَاسْيَسْبَابٍ ويه خَيْراً وا عَلَيْ) 5 
(44) د (يَابُ جَوَازِ بم الْحَيَوَانِ بالْسيَوَانٍ من جيه مُمَفاضِلاً) N‏ 
 )5(‏ (بَابُ جَوَازٍ الرَّمْنَ في الْحَضَرٍ وَالسَّمَر) O SS‏ 01 
 )55(‏ (بَابُ السّلّم) E ela EE‏ 
)٤۷(‏ - (بَابُ تخريم الاخيكار) Ve SL aa‏ 
 )5(‏ (يَاتٌ النهي عَنِ الْحَلِفٍ في البيع) AN seas‏ 
 )59(‏ (يَاب الشفعة) O‏ ب000000 000 0 
)٠١(‏ - (بَابُ عرز الْحَسَّبِ في جَدَارٍ الْجَارِ) 0 
 )01(‏ (بَابُ إِنْم مَنْ عَصَبَ شَيْئَا مِنّ الأْض) EER‏ 
 )00(‏ (بَابُ قَدْرٍ الطرِيقٍ إِذَا اخْتَلمُوا فيه) مر A‏ 
(كتاب الْقّرائض) ا ل E‏ 
(۱) - (َابٌ لا يرت الْمُسْلِمُ لكاو وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِم 000 
 )0(‏ (بَابٌُ قوله 4 : «الْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء َمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُل دگر» .... 177 
(۳) - (يَاتٌ «آخِرٌ آية أَيْرلَتْ يد الكلالة») - 500006 O E‏ 
 )4(‏ (يَاتٌ: همَنْ تَرَكَ مَالاً َلوَرَكَيه) O E OOOO ERE‏ 
3١‏ كَِابُ الْهِبَاتِ) 01 | O‏ ز 1 
 )١(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ شِرَاءِ الإنْسَانٍ مَا تَصَدَّقَ په مِمّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْو) O‏ ل 
(۲) - (بَابٌ تَشْبِيهِ النبيّ لله العائِدَ في مِبّيِهِ بِالكَلْبٍ الذي يَقيء» ثم يعود 
في َيه 0000000 ا ا 
 )*(‏ (بَابُ كَرَاهَة تَفُضِيل بَعْض الأوْلَادٍ في الْهِبَةِ) ا 
اه الت E EOE 20006 EE‏ 
٤‏ _ (كِتاب الْوَضَايَا) ا ا O‏ 
(۱) - (يَابُ الْحَتٌّ عَلَى كِتَابَة الْوَصِيّدِ) ا ا 111 
(۲) - (يَابُ الْوَصِيّة بالَلْثِ) E 1 [ [ O OO OR‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


الموضوع الصفحة 
 )5(‏ (بَابُ وَصُولٍ واب الصَّدَفَاتٍ إِلَى الْمَيْتِ) مح م بم وام E‏ 
© باب ما يلح الإنْسَانَ ين الراب بعد وَكَاته) a‏ 
() - (يَابُ الْرَفْف) OCA SRS GES a‏ 
 )5(‏ (بَابُ تَرْكِ الوْضِية لمن لب له شن وص ا a‏ 
"٠‏ (كِتَابُ النَذْر) OE A Aa E‏ 
)١(‏ -١(يَاتٌ‏ الأمْر بِقَضَاءِ النَذْرِ) ااا ةذ[ ذ[ذ1[1[ز1[1 1[ ز 1 O‏ 
(0) - اب المي عَن اندر واه ا شيا 09 0 0 O‏ 
)۳( - اب لا و لر في عنصب الوه وَلَا فيمَا لا يَمْلِكُ الْعَيْدُ) OVA‏ 
 )5(‏ (بَات مَنْ َذَرَ أت ين إلى الْكَعْبَة) EA TAGS‏ 
() - (يَابٌ في ا ال ا اا 0 
۲٦‏ - (کتاب الأَيَمَان) 521057 OV ace SESS‏ 
 )١(‏ (يَابٌ لي عَنٍ الْحَلِفٍ بير لله عَالّى) . OVERS SRE‏ 
اع نات عن خلك باللّاتِ وَالْمُرّى كلعل : لا إِلَهَ إلا اش) RS‏ 
2 - اب ندب مَنْ حَلَف بوبنا قَرَأى غَيْرَهَا > حيرا مِنْهَاء ان يَأَتِىَ الَّذِي هُوَ 
كير وکر عن بم ea RS‏ 
)عات ال غ 3 
 )5(‏ (بَابُ الِاسْيثْنَاءِ في الْيَمِين وَغَيْرهَا) 0008 0000011 
205 لاناث النفي: عن الإِصْرَارٍ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا اذى بو أَهْلْ الْحَالِفِء مما 
س E‏ امع الع ف سه وموم 14 ل 1 اا 10101311 الاك ال اول الو 1 ا ل اا 
0 - باب نَذْرٍ الْگافِر» وَمَا يَفْعَلُ فيه إِدَا أَسْلَمَ) 0 0 0 00000000 
فهرس الموضوعات ESAS ADOSER EES‏ 


8| 8| | | 8| «| «| S| «| ٠8| S| S| «| «| «| ٠| «| «| «8 


٠ 


٠8| ٠8| «| S| | ٠8| 8| S| S| S| | | | "| "| "| "٠| | 8 


"8| "٠| 8| | 8| 8| 8| S| ٠8( «| «| «| S| «| ٠| «| ٠| | «8 


٠ 


٠8| ٠8| ٠8| S| «| «٠| S| «S| | «| «| «| «| "| | «| «| ¥| 8 


8| 8| 8| 8| | 8| 8| «| S| S| S| S| S| S| «| «| | ٠| « 


| ٠8| S| «| S| | 8| S| ٠| 8| | | 8| S| S| S| «| أ«‎ 8 


| 8| «| SI «j SI S| SI «| 9| «| ٠8| S| ٠| «| ٠| «| «| % 


٠8| «| «| S| «I «I «| «| «| «| S| | | ٠8| «| «| ٠9| ¥ % 


٠8| ٠8| ٠8| «| «| S| | S| S| S| S| ٠| «| «| | «| «| ٠| ه‎ 


